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حقوق الطبع محفوظة )7007م لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 6 


رب يسر واعِن 


التمهيد 

الحمد لله الحاكم الآمر القادر» المشرّع لعباده كل حكم نافع وزاجر. 
والصّلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله التي الرّسول الذي 
أرسله الله لبداية البشريّة: وأنزل عليه كتابًا هاديًا ودليلاً واضحًا ونور 
معينا ,وين يشالت كل محمل وفتسر وهدية يا غْمّض من الأوامر. 

| ما تعن 

فإنَ كتاب« روضة التاظر وجُنّة المناظر » لأبى محمد عبد الله بن 
أحمد ابن قدامة المقدسي العدوي يُعتبر في مقدّمة المؤلفات الأصوليّة في 
اذهب الخددلق مولكق ١‏ كأورهدةا الكقاب متهم ا ف اكفرويين "كنا 
لمتشي و عدم لأمزول” الام الخيرار افده كيد كقير ونق غبا واه 
بتموك وإنياء عاج ها لكات إىالبيان : 

ف كان هذا الكتاب أقرب المراجع إلى أيدي طلاب كليات الشريعة في 
المملكة العربية السعوديّة ويخاصّة طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة, ولا يستغني عنه طلاب علم الأصول لتوسّطه بين الإيجاز المخل 
والإطناب الممل: رأيت أن أخدمه بشرح يقربه إلى أذهان الطلاب: ويفتح 
لهم مغاليقه؛. ويكشف السستار عن غوامضه . وسميته . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


ا ا اا ااا سس سه 


« كشف السّاتر شرح غوامض روضة التّاظر » 
أرجو الله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم ومُحبِيه ؛ ويكون لبم عوناً على 
فهم علم الأصول والعمل با فيه. 
والله أسأل لنا ولطلآب العلم البداية والفلاح والإخلاص لله في القول 
والفمل: 


ِنّه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 


كشف ادر شرح غوامض روضة شار 


00 اا 22011111110 دوجوو دهج جود مز مز موود معو عد عد جنوه 0101000 لوده مد معد م1000 


بين يدي الكتاب 


لم يخلق النه سبحانه وتعالى الناسَ عبمًا 'ولم يتركهم منُدَىَ بل كلفهم 
بعبادته وشترع لكل فعل من أفعاليم حكما يختص به :“من إيجاب أو تحريم 
أو ندب أو كراهة أو إباحة أو صحّة أو فساد »إلى غير ذلك من الأحكام 
الكرعية بلحي ذلك على السكةارسله وههذا أفزل كمد :وكاق أخر 
رسل النه وخاتمهم سيّدنا محمّد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه . وكان 
آخر كتبه القرآن الكريم . وآخر الآديان وأوّلها الإسلام العظيم الذي رضيه 
الله سبحانه لنا وللبشريّة ديئًا إلى يوم الدين ٠‏ فلا يقبل غيره ولا يرضى ما 
شاف 

وعلى لسان رسوله كه . ومن آيات كتابه بين سبحانه هذه الأحكام 
لعباده ليعلموا ويعملوا » وجعل سبحانه وتعالى لبذه الأحكام أدلّة وأمارات 
أقامها لتكون نبراسًا يستضيء بها عباده فيعيشوا حياتهم على وفق ما أراد 
الله عرّ وجل لهم . 

واستخراج الأحكام من الأدلة المنصوبة واجب على المكلفين حتى لا 
يقدموا على عمل أو فعل إلا بعد معرفة حكم الله عز وجل فيه. 

ونا كان استخراج أو استنباط الحكم فخ لدليل!(اممتطية كل بك 
كان لا بد من وضع قواعد وقوانين خاصة يسير عليها مّن يريد الاستنباط 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


أيقا قراغ قر تحدم مور 

فهزه الأبحاث والمسائل أطلق عليها العلماء اسم : 

« أصول الفقه» 

وألفوا فى ذلك كتبًا كثيرة منها كناب روضة التاظر الذي نحن بصدد 
شرحه وفتح مغاليقه إن شاء الله تعالى : 

وهذا الشترح المسمى ب ب زكة كشف السّاتر شرح غوامض روضة الناظر) 
شرح وسيط بين الإيجاز والإطناب : أكتفي فيه عبرع عبارة الروضة ببيان 
اهيل وبيان أوجه الخلاف وافبيحادها ذلك كل فول حت رون إطنانب -- 
ويزاراها وشعة ابوقزاائه رمه اللناوة لوقه أضيقهها اعتلداين قدا 
رحمه النه عند الحاجة إلى ذلك . ولكي لا أطيل الكتاب ولا أثقله بالحواشي 
والروامتيل لحارة كرين مصاد, ل سن وقد 


باذ كو هزة 3ن الاياك ومواسبيا ملكتا الكزيوى وال اديت 


والآثار وتخريجها باختصار . وتراجم بعض علماء الأصول الذين قد يَرِد 
0 9 4 5 ليغا وه هو < 4 
ذكرهم خلال الشرح أو يكون ابن قدامة قد ذكرهم فاترجم لكل منهم 
ترجمة مختصرة . 

المقدّمة الأولى : أذكر فيها مبادئ علم أصول الفقه . 

المقدمة الثّانية : في ذكر نشأة علم الآصول وتطوره وطرق الثّاليف فيه 
بإيجاز . 

المقدمّة القّالثة :فى ذكر بعض المصطلحات الأصوليّة والكلاميّة والتى لا 
بد من معرفتها لطالب علم الأصول . 

وا كانت المقؤمة المتطفتةج ال :ضر يها اين قداة كتابه تبعا للسؤالى 
رحمهما الله تعالى -- لا كانت غير مفيدة لطلاب هذا العلم وهي في نفس 
لولا انعقاو الكقا ف .وقتة- اقول لذ لك لين أتطرق :"يوهي وإئمنا 

1 5 وو هه مو‎ 3 32 314 7 3 ١ 

وانه الموقق والزاد ف ]سواه "الستييل: .+ 
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المقدّمة الأولى : مبادئ علم أصول الفقه 
قالوا قدياً : 
اتن كا الم عدت 
الحد والموضوع ثم الثَّمره 
وفضله ونسبة والواضع 
الاسم الاستمداد . حكم الشارع 
مسائل. والبعضٌ بالبعض اكتفى 
ومن دَرَى الجميعٌ حارً الششرفا 
اللفيدا الاو وال :وداه «التفريت.: 
معنى علم أصول الفقه وَحَله . 
نظر العلماء إلى كلمة « أصول الفقه » من ناحيتين : 
الأولى :من حيث كونها مركبة من كلمتين :أصول . والفقه .ثم 
أضيفت إحدى الكلمتين للأخرى . وهذا ما يسمى : بالتّركيب الإضافي . 
ولا يفهم معنى الكلمتين ممًا إلا بعد معرفة معنى كل كلمة منهما على 
اقزافها »وهذا نا ست بتدويت <١‏ أضول الققهبنالمنين الإخنافى ١‏ أي 


كشف با لان شرح لمكن روضة الثاظر 


قبل جمل هذه الكلمة - أصول الفقه - علمًا ولقبّا على هذا العلم 
المعروف. 

فتذن ذا انظرنا إلى أنّ هذه الكلمنةج أحتول الفقة لك مركية مق جداين 
تركيبًا إضافيًا -- وإذا كان الاسم مركبًا -- فلا يمكن معرفة معناه إلا بعد 


معرفة معنى جزأيه . 

. كلمة « أصول» ماذا تعني ؟ 

أ :في اللغة هي - جمع أصل #ومنشئ كلمنة لاضن فى اللخة + أسيناتن 
الشيء الال ا سا 
فالحستي كابتناء السّقف على الجدار أو البيت على الأساس . والعقلي : 
كابتناء الحكم على الدليل . والعرفي : كبناء المجاز على الحقيقة : في عرف 
البلاغيين . 

وقيل :الأصل :هو المحتاج إليه . والفرع :المحتاج'''. وقيل :أصل 
الشيء ما منه الشيء . 

وما تمع كلمّة «أصل»:: في اصطلاح الأصوليين فتُطلق على عدّة معان : 

اكالأضيل #معتن الدليل#ثقال#الأضل:ف. هذه المشالة»الكتاني:والسنة: 


8 معجم مقاييس اللغة مادّة حل لقان‎ ١1) 
7 كقتات امطلاهات الننوق: ع١ فق :13 بحي انوا لكان اهن‎ 5 
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سسسسع دم مسد« سيل 


.١‏ الأصل :بعنى - القاعدة الكليّة - وهي قضية كليّة من حيث 
اشتمالها بالقوّة على جزئيّات موضوعها . وقد يُقال :القاعدة المستمرة 

وامتعيعب جهانيا» باع دفن اط يو فت يكلا ف الأصسن:. يي 
0" 

؟ الأصل : بمعنى : الرّاجح أي السّابق إلى الدّهن . كما يقال :الأصل في 
الكلام الحقيقة . الأصل : بقاء ما كان على ما كان . 

١4‏ فال فسني المتورة بلقم ليان قبا لقال ج«القو قن انيار 
في الحرمة . أي خُرّم التّبيذ قياساً على الخمر . فالخمر أصل والتّبيذ فرع . 

د الأصل : المحتاج إليه . والفرع : المحتاج . مثاله : الأصل في الحيوان 
القذاء. 

ناسعن ,الحا قاد ها كان هليج كان متوقيوها كن 
002 

والمعنى الأكثر استعمالاً وهو الرّاجح عند الأصوليين لكلمة الأصل :هو 
الدليل . ظ 


الكفوي المتوفى سنة ٠١514‏ .ص ١١١‏ فما بعدها . 


ل العتى ةوالع ويد تقول: 
فقِع فتهت الحديث أفقهه. وكل عِلمٍ بشيء فهو فقه. ثم اختص بذلك علم 
قال تعالى: 2 فَمَالٍ هَنَولَآءِ آلْقَوَمٍ لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثًا 0016 


ل ل كان دقيقا أم غير 
دفيق. 

وأما مدني كلمة فقددقي الاستطادح القعيي فالفقية ( ا دم 
الشرعة الغيلة اللمكنسب من الأدلة التفضيليّة )أ و(هومعرفة 
الأحكام الشرعية الثّابتة لأفعال المكلفين التى طريقها الاجتهاد ).وهو 
ا ل ا 
وز تاشم الوق وجل فقيو الذنه 7 الأعني عليوسى : 4 


©)“خريفات اخرجائي ض ولا 


10 
)١(‏ الآية 5 ؛ من سورة الإسراء 
0 
)9 


الآية:ف د سورة ال عمران 


ومن هنا نعلم أن معنى أصول الفقه بهذا الاعتبار هو ( أدلة الاحكام 
الشترعيّة التّابتة لأفعال المكلفين ). 

وتكون إضافة الفقه إلى الأصول من إضافة الشّيء إلى ما يُؤْخذ منه؛ فإن 
الأحكام الششرعيّة مأخوذة من أدلتها . 

الناخية الثاني ومن عمو اموول النقة ناد الل اع يعد جعلة 
علما وعنوانا على هذا الفنْ المخصوص . ومميزأ لهذا العلم عن غيره من 
العلوم » فقد أصبحت كلمة:« أصول الفقه» كلمة مفردة لا يدل جزؤها 
على جزء معناها #فكلمنة « أضمول 6ه وحدها لاتدل على شىء .وكلمة 
«الفقه » وحدها لا تفيد شيئًا كذلك . كما لو سيت شخصًا ( عبد الله ) فلا 
تدل كلمة عبد على جزء الشّخص . ولا لفظ الجلالة على جزء منه آخر وأمًا 
مجموع اللفظتين فهو يدل على ذات الشّخص . وكذلك كلمة أصول الفقه 
أما مجموع اللفظتين فهو يدل على ( القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة )!'. 

وقد ورد عن الأصوليين لبذا العلم تعاريف عدة ؛ وهي وإن اختلفت 
ألفاظها فالمعاني منها متقاربة . فمن تعاريف هذا العلم قولهبم :علم أصول 
الفقه هو :( إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 


)1( الكو كب المشو جع اصن ذه 4 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


الشترعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة ) . 
وقيل :هو ( العلم بالقواعد التي يُتَوَصّل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرغَيّة القرعيّة عن أدلتها التفضيلية )!ومن التعريقات الا جحة عد 
الأصوليين قولبم :إن علم أصول الفقه هو ( معرفة أدلة الفقه إجمالاً . 
وكيفيّة الاستفادة منها . وحال المستفيد )!'. وعلى هذا فتكون كلمة 
أصول الفقه بهذا المعنى مُضَّمّنَة معارف ثلاثاً هي : 
١‏ :معرفة أدلة الققه الاكمالية . 
؟. معرفة كيفية الاستفادة منها . 
" . معرفة حال المستفيد . 
شرح تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي وبيان محترزاته : 
المعرفة :المراد بها هنا العلم والتّصديق - لا مجرّد التّصوّر - لأنها تعلقت 
بالنّسبة ولم تتعلق بالمفرد . ولفظ المعرفة جنس في التّعريف ؛ يشمل معرفة 
الأدلة ومعرفة الأحكام ومعرفة غيرهما من المعارف والعلوم » فبإضافة المعرفة 
إلى الأدلة يخرج معرفة غيرها . 


١ ينظر إرشاد الفحول للشّوكاني محمّد بن علي . أبو علي بدر الدّين ج‎ )١( 

: : : 00 

(1) هذا تعريف القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 
4 على الثلاف . ١‏ 


الأدلة : جمع دليل . والدّليل في اللّغة هو المرشد وما به الإرشاد . وأمّا 
في الاصطلاح : فالدليل ( ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ) وهذا 
خاص بالدّليل القطعي . والظنّي يسمى : أمارة . وقيل :الدّليل ( هو ما 
يُوصل إلى المطلوب قطعًا أو ظنًا ). وهذا الإطلاق هو الغالب حيث يشمل 
الدّليل القطعي والظْنّيٌ . أو هو : ( ما يمكن التَوصّل بصحيح التظر فيه إلى 
مطلوب خبري )!'. 

وإضافة الفقه إلى الأدلة : يخرج أدلة غير الفقه من العلوم . وجيء بالأدلة 
جمعا ليفيد العموم . فيكون معناه جميع أدلّة الفقه المتّفق عليها والمختلف 
فيا 3 يميا 

تن :هما العفو مد حفرفة أده الفق؟ 

اللقضوة فى مغرقة أد لة"الفقة#معرفة الأحوال المتعلقة شهذة الأدلة مل 
أن يعرف أن القرآن كلام الله وهو سيّد الأدلة وأساسها وكل الأدلة مرجعها 
إليه ٠‏ ويعرف أن الإجماع يفيد الحكم قطمًا أو ظنًا . وأنّ القياس يقبت 
الحكم ظنًا . وهكذا . 


ولسين الحراة امون متررفة الأد 1ه تمن رمات أى اتحررفينا وبيان تكد ها ققطاىه 


١)‏ هذا تعريف القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 
على الخلاف . 


ذل الأرااة من امعوفة الأدلة التصويشق بأ خا لنت 1ن تير زالق الادلة لست 
من مقاصد علم الأصول ؛ وإِنّما هي من المبادئ التّصوريّة . 
وبإضافة الادلة إلى الفقه يخرج معرفة غير الادلة كمعرفة الاحكام . 
وبإضافة المعرفة إلى الأدلة : يخرج معرفة غير الأدلة كمعرفة المسائل 
والأحكام مثلا . 


[تعمالا حال من الآدلة والأدلة نوغان + أدلة إجمالية- أي أله كليّة 
- وهذه مجال بحنها في علم أصول الفقه . وأدلة تفصيليّة جزئيّة ومجال بحنها 
علم الفقه وعلم الخلا ف''. فذكَرُ الإجمال هنا احتراز عن التّفصيل هناك . 

َكيف الاسعفادة مها معطو على اذلة + أي وشدرقة كيية 
الاستتنادة نمه أي كيدكة اسسياط الأحكاء من الأددة ب وذلك راجم إن 
معرفة شرائط الاستدلال . كتقديم النّصّ على الظاهر , والمتواتر على 


الاحاد . 


الأدلة على د بعض . 


)١(‏ فمثلا الأصولي يبحث في السّنّة عموما من حيث ثبوتها وحجيتها وأنواعها 
وحكم كل منها . والفقيه يبحث في حديث أو خبر مخصوص من حيث ثبوته ودرجته 


ودلالته على الحكم المطلوب للفعل . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


وتعال الميستفية: #مكطو ف على جراد ل46 اع اودرو ةتفال الستقفيد: 
والمراد بالمستفيد طالب حكم الله تعالى » فيدخل فيه المجتهد قصدا والمقلّد 
تبعًا . 

فعلم أصول الفقه يبحث فيه أيضاً عن الشتّروط التي يجب توقرها في 
المجتهد وفي التّقليد وأحكامه . 

مقارنة بين تعريفي علم أصول الفقه 

من خلال شرح التُعريفين تظهر لنا ثلاثة فروق بينهما : 

الفرق الأول :أن أصول الفقه باعتباره مركبًا إضافيًا مو لفظ مركب من 
كلمتين هما : أصول ٠‏ وفقه . وباعتباره عَلَما ولقبّا هو لفظ مُفرد وهذا فرق 

الفرق الثاني : إنَ أصول الفقه باعتباره مركبًا إضافيًا معناه مفرد وهو 
أدلة الفقه وأَمّا باعتباره عَلَمّا فمعناه مركب من معارف ثلاث :هى ؛ الأدلة , 
وطوق الانقياط وهال المستقديط:. 

الفرق الال :إن أصول الفقه باعتباره عَلّماً هو نفس العلم ؛ لأنّ علم 
امنتول الفقئة ونا هو ] لااعوفة أدلة الفقه وكفةة الايتياةة مقها + رخال 
اس 


وأمّا أصول الفقه باعتباره مركباً إضافيّاً فهو موصل إلى العلم ؛ لأنّ معناه 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 
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أدلّة الفقه . والأدلّة تقع موضوعاً في مسائل الأصول ؛ وفهم الموضوع يُوصل 
إلى فهم المسألة ‏ لأنَّ العلم ما هو إلا مسائل . وهذا الفرقان يعودان إلى 
المعنى . 


المبدأ الثّاني : موضوع علم أصول الفقه : 

المراد بموضوع العلم هو الشّيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله 
العارضة لذاته . ولكل موضوع من موضوعات العلوم مسائل يبحث عنها 

فما موضوع علم أصول الفقه ؟ وما هي مسائله التي يبحثها الأصولي فيه ؟ 

عن أفيولا الققه مو شوعة اليس #الأدلة الموهيله إل النقديين ادا 
والسمّنّة والإجماع والقياس ونحوها . والأحكام التي يمكن أن تستنبط من 
هذه الأدلّة كالإيجاب والتُحريم وغيرهما »ثم كيفيّة الاستدلال بتلك الأدلة 
على تلك الأحكام , أي طرق الاستدلال والاستنباط . ومعرفة هذه الأشياء 
وما يعرض لكل منها : كمعرفة حجَّيّة الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس 
وغيرها . ومعرفة ما يقدّم من الأدلة وما يؤخّر . ومعرفة النّاسخ والمنسوح , 
والمطلق والمقيّد . والمجمل والمفسّر . ودلالات الألفاظ كالأمر والتهي »ثم 
التّرجِيح بين الأدلة ٠‏ وغير ذلك ؛ هي مسائل هذا العلم وهو المبدأ الثّالث من 
مبادئ العلوم . 


كشف 2 شرح غوامض ررض ار 


ما موضوع علم الفقه :فهو افعال العباد من حيث تعلق الأحكام 
اتوي ابيا 


ومسائله معرفة أحكامها من واجب وحرام ومُستحب ومكروه ومّباح'"أ 

.فالقرآن الكريم والسّنّة المطهرة والإجماع الصّحيح والقياس ٠‏ وغيرها 
أدلة إجماليّة : فهي مجال بحث الأصولي من حيث إثبات الأحكام الكليّة لبا 
كالوجوب والحرمة والنّدب وغيرها وما يتّصل بها من بحوث تتعلق يمن حكم 
بها والمحكوم عليه بها والأحكام المحكوم فيها . 


مقارنة بين موضوع علم الفقه وعلم أصول الفقه 
وكيفيّة استنباط الحكم من الدليل . وأمّا موضوع علم الفقه فهو - كما عرفنا 
- أفعال المكلفين من حيث ما يغبت لكل منها من حكم شرعي تفصيلي . 
فالأصولي يبحث - مغلا - في الأوامر الواردة في الكتاب والسسّنّة كي 
07 1 الذي ا ا التي ورد 
6 لما «الاسن الحرد 0 


. ص55‎ ١ الكوكب المنير بتصرف ج‎ )١( 


قطعًا . ويبحث في التواهي كذلك . وفي صيغ العموم وغيرها ثم يضع القاعدة 
الملائمة . 

وأا الفقيه فإنّه إذا أراد معرفة حكم من الأحكام الجزئيّة أخذ هذه 
القواعة الأسولية وطتهيا على الأوله الكوة» لبصل :يالك الفا كذ ل عليه 
من الأحكام الششرعيّة ليحكم بها على أفعال المكلفين . 

فمثلاً : إذا أراد استنباط حكم الصّلاة فإنّه يبحث في الأدلة التّفصيليّة 
الممعلقة بالطلاة سن الكتابير البتنة فيسن فول السحيها نه وكمنا ل : 
ل( ويدوا القكلوة #فطر :هذا لايل الخؤف فسن فب الأموحاقامة 
الصّلاة مُجرّداً عن أي صارف . ففي هذه الحالة يستخدم القاعدة الأصوليّة 
المبيّنة لحكم الأمر التي تقول :الأمر المجرّد يدل على الوجوب . فيرى أن 
لفظ أقيموا أمرٌ مُجرّد يدل على الوجوب قطعاً فيحكم حينئذ على الصّلاة 
والوضوق نقون» الكردةو المتز ارقا تون لالز بو ونمو اماد اد 
يمك 

وقول" اكزمنوا الصلاة امر نك 3 لاسرا مره يد على الوحدوتن 
فبحذف المكرّر ينتج أقيموا الصّلاة يدل على الوجوب . 
المبدأ الرّابع : الغاية من دراسة علم أصول الفقه ورته . 
معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها . لأنّ ذلك مُوصل إلى العلم : وبالعلم 
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يتمكن المتّصف به من العمل الموصل إلى خيري الدّنيا والآخرة . 
وأمّا الغاية من علم الفقه فهي تطبيق الأحكام الشرعيّة على أفعال العباد 
وأقواليم . 
المبدأ الخامس ٠‏ فضل علم أصول الفقه . 
والمبدأ السّادس : فوائد دراسة علم أصول الفقه . 
يُعتبر علم أصول الفقه من أشرف العلوم وأفضلها وأجَلّها قدراً وأعظمها 
نفع كيف لا وهو العلم الذي من حازه نال خيري الدّنيا.والآخرة إذا صاحب 
ذلك تطبيق عملي سليم ونيّة لله خالصة وقد قال ويةٌ :< من يرد الله به 
خيرا يُفقهه في الدّين»”'' ومّن أفقه في دين الله من يستنبط الأحكام 
الششرعيّة من أدلتها الشترعيّة ويطبّقها على أفعال العباد ؟ ولدراسة علم 
أصول الفقه من الفوائد العظيمة الكثير » ومن أهمّ هذه الفوائد : 
-١‏ العلم بأحكام الله تعالى أو الظَّنّ بها , ذلك العلم ال صل إلى رضاء 
الله وجنّته إذا صحبه تطبيق عملي سليم لأحكام الله على حياتنا وسلوكنا . 
؟-يعطينا القدرة على استنباط الأحكام الفقهيّة من أدلتها التّفصيليّة : 
وينتطينا القور ةعاق الموا زتشايتن أدلة الب شيوين الاقم لظو السوسن 
إلى ما قلدت فيه من أحكام . 


)0 الحديث منّفقٍ عليه . 


"-كما أن الحاجة ماسّة لهذا العلم خاصّة في هذا العصر لكثرة 
المستجدّات التي يحتاج كل منها إلى إظهار حكم الله عرّ وجل فيه . 

؛-وهو من أبعد العلوم أثراً في تكوين العقليّة الفقهيّة القادرة على 
الدّرس والفحض والاستنباط السّليم .فبه نستطيع أن نفهم ما ورثنا من 
ثروة فقهيّة حافلة ؛ ونتعرّف مناه الأئمّة في الاستنباط فضلا عن التَعرْف 
على حكم كل جديد دون أن نضل الطريق ؛ لأنَ علم الأصول أوضّح لنا أن 
لله تعالى في كل واقعة حكما وقد نص على أحكام بعض الوقائع وترك 
اكب ينها دوق قد انها كل قدي اراك لل 

ه- كما أن علم أصول الفقه من أكبر الوسائل لحفظ الدّين وصون أدلته 
عن شبه وتضليل الملحدين والمنحرفين والمشككين » وهو من ألزم العلوم 
للدعاة والمرشدين :+ 

7- كما أن دراسة علم أصول الفقه تُعِين على فهم سائر العلوم الأخرى 
كالتّفسير والحديث والفقه . فإنّه يحقق في الدّارس قوة الإدراك لحقائق هذه 
العلوم والكشف عن كنوزها وكيفية النظر فيها والاستفادة منها . 

وهو مع ذلك وسيلة إلى العلم بالأحكام الشّرعيّة فهو لا يُدْرس لذاته على 
أنه غاية . فهو المنهاج القويم لفهم العلوم المختلفة . 


ل 2 00 


المبدأ السابع ٠١‏ ستمداد علم أصول الفقه . 


تمد عل أضول الفقه من قلاقة علوم : 
-من اللغة العربيّة : ووجه الاستمداد منها : أن الأدلّة من الكتاب والسنّة 
عربيّة والاستدلال بها يتوقف على معرفة اللّغة :إن كان من حيث 
مدلول الألفاظ ومعانيها فعلم اللغة . وإن كان من حيث أحكام التّركيب 
فعلم النّحو . أو من حيث أحكام بنية الكلمة فعلم التّصريف . أو من 
حيث معرفة الحقيقة والمجاز 00 الحال والعموم والخصوص 
والأوامر والتواهي والإطلاق والتّقييد والمنطوق والمفهوم فعلم البلاغة 
د حا لان توت ححنة الأذلة رونك 
على معرفة الله سبحانه وتعالى بصفاته . وصدق رسوله كي فيما جاء به 
عنه » ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة . 
؟- من تصور الأحكام الشّرعيّة ؛لأنّ المكلّف إذا لم يتصوّر تلك الأحكام 
ويُدرك معانيها لم يتمكن من إثباتها وأو نفيها ؛لأنَّ الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره . 
المبدأ التّامن : نسبة علم الأصول إلى غيره من العلوم . 
فبالنسبة لعلم النُوحيد يد فعلم الأصول فرع عنه ولعلم الفقه احناسة و صل 
ولباقي العلوم المباينة . 


ادو نجي ردج موعحم وحم جود مده بحس عمجب تع :موعت وص مجو دونه بجن مهد له عدج ننج الو جمد جهن ونم و دوجوو ممم مهمه مهمد مسج ل ع0 00 جه بج ون د د جنل ع ااه صف تدب ودجو مجم مس لعجن مجو 


المبدأ التّاسع : حكم تَعَلِم علم أصول الفقه : 

تعلم علم أصول الفقه لسائر المشتغلين بالعلوم الشّرعيّة واجب على 
الكفاية ٠‏ أمّا إذا وصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد فعلم أصول الفقه 
بالنسبة إليه واجب عينى . 
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ليس لعلم أصول الفقه واضع محدّد أو مخترع معيّن . وذلك لأنَ قواعد 
الأصول منذ عهد الرّسول يد كانت مقرّرة فى الأذهان من خلال فهم اللغة 
ومعرفة أسباب التزول وفهم اسرار الشرع وحكمه . وإن لم تكن مدونة في 
كتاب . 

وأول مدون وصل إلينا في علم أصول الفقه هو كتاب » الرسالة « للامام 
غءآه. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


المقدمة الثّانية : 


نشأة علم أصول الفقه ‏ وتدوينه وتطوّره » وطرق التّأليف فيه . 

علم أصول الفقه من العلوم التي ظهرت في أواخر القرن الثاني البجري 
وأمًا قبل ذلك : 

ففي زمن رسول الله وَةٌ كانت الأحكام تؤخذ عنه - عليه الصّلاة 
والستلام حده يُوحى إليه من القرآن الكريم ‏ ومما يبيّه عليه الصّلاة 
والسّلام من سسُنَّنه بقوله أو فعله أو تقريره » مِن غير احتياج إلى أصول 
وقواعد في ذلك . 

ولكن هل كان رسول الله وي يجنهد في المسائل التي لم ينزل بها وحي 
ين عقن إلنه ؟ 

هذه المتضالة فيها خلا ف ابن الأكمةة: 

والأرجح أنّه عليه الضّلاة والسّلام كان يجتهد في بعض المسائل التي لم 
يرد الوحي بها . ثم ينزل الوحي بعد ذلك بإثبات الحكم وتقريره أو تعديله 
ببيان وجه الصواب فيه . 

وأمَّ صحابة رسول الله يليه ورضي عنه فإنّهم كانوا في حياته يعرضون 
عليه مشاكلهم والحوادث التي تطرأ عليهم ٠‏ فيجد عليه الصّلاة والسّلام 
حلولاً لبا فيما ينزل عليه من الوحي ٠‏ أو يجتهد فيها , على القول بجواز ذلك. 

وما إذا كان الصّحابي أو الصّحابة بعيدين عن رسول الله كك فقد كانوا 


سوا سوم كبن ووم سن هيدرو 
وعلى ذلك فقد كانت أدلة الأحكام في عهد رسول الله و : الكتاب 
رسوله د . 

15 لحق رسول الله لد بالرّفيق الأعلى قام كبار الصّحابة من بعده بمنصب 
باللغة العربيّة التى بها نزل القرآن وبها جاءت السّنّة النّبويّة »وكانوا على 
تعرفة كاملة باسمات كوول الآيناتووؤوة: الا حافية جو كافوا هاي يغوي 
نافذة بأسرار التّشريع ومقاصده ومراميه وجكمه ؛:وذلك بصحبتهم لرسول 
الله 5 ومعايشتهم له مدّة حياته » زيادة على ما اختصوا به من صفاء الخاطر 
وحدّة الذّهن وجودة الفهم . وتمام الإخلاص » فلم يكونوا بحاجة إلى تَعرّف 
القواعد التي تستخدم في استنباط الأحكام من مصادرها الشرعيّة » وإن 
كانت تلك القواعد مقرّرة في أذهانهم . مركوزة في قرائحهم . 

فعندما كانوا يريدون الوقوف على حكم من الاحكام التي يحتاجون 
إليها في شأن من شؤونهم الدّينيّة أو الدّنيويّة لجأوا مباشرة إلى كتاب الله 


تعالى » فإن لم يجدوا فيه حاجتهم انتقلوا إلى سنّة رسول الله يه . فإن لم 
يجدوا فيها حاجتهم اجتهدوا , وبحثوا عن الأشباه والأمغال , وألحقوا الشّبيه 
بشبيهه . والمثيل بمثيله » وسووا بينهما في الحكم . 

فإن لم يجدوا للمسألة التي يريدون الوقوف عليها وعلى حكمها شبيها 
أو فكياة الكتيدو ا واستاتيو لبها الذكلم امنا مع انرق عق لمعي 
واضعين تُصب أعينهم المصالح التي راعتها الشتريعة في تشريع الأحكام 

وفي المسائل الاجتهاديّة قد تتّفق أنظارهم جميعاً على الحكم أو لا تتّفق. 
فما اتفقوا عليه كان نواة الإجماع ودليله . 

فني هذه المرحلة -- أي عهد الصّحابة رضوان الله عليهم - بعد رسول الله 
وجِدَ دليل آخر من أدلة الأحكام هو الإجماع ؛ مع الكتاب والسنة 


وعلى هدي الصحابة ونهجهم 5 المجتهدون من كبار التّابعين كسعيد 
)١( 5‏ ل 7 
ابن المسيّب ''ء وعروة بن الرّبير !"أ وخارجة بن زيد '"'. وإبراهيم 


)١[‏ سعيد بن امسيب بن حزن المخزومي ل لو الع وي 


يع 0 
90 تار بق زقة دن كارك اليد الفقياء الدب كرف عله ناف 


ا 0 
أسباب التّدوين 


لا القدى الرمين الأول وذهن العندو الأول من الفتحابة والمانعين يحت 
أمور لم تكن موجودة من قبل . منها : 
- اختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم اختلاطاً أَدذى إلى ضعف العربيّة حتى 
لم تعد سليقة كما كانت من قبل . 
- ومنها : كثرة الحوادث وتعدّد الوقائع التي تحتاج إلى إبداء الرّأي فيها من 
داومو كرد ودود ور مرا تيم في الدجتها وزو وخا يد 
الأحكام , وسلوك كل منهم طريقاً يؤدّي إلى ما استقرٌ في نفسه أنَّه 
الحق. 
- ومنها : وجود النِرّق المختلفة في الأمّة . وكل فرقة تدّعي أنّها على الحقّ 
ومُضَلْل أو تُفَسَّق أو تُكفر غيرها . 
- ومن أهمّهما : افتراق الفقهاء إلى مدرستين : مدرسة أهل العراق : وهي 
مدرسة أهل الرّأي . ومدرسة أهل الحجاز وهي مدرسة أهل الحديث ؛ أو 
مدرسة الكوفيين ومدرسة المدنيين . وكل منهم يتعصّب لمدرسته ويناظر 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه شيخ شيخ أبي حنيفة حماد بن 
أ ملف كوف مه 
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ويجادل عنها وعن أراء فقهائها ومجتهديها!"". 


كل ذلك وغيره دعا الفقهاء والمجتهدين إلى تحصيل القواعد والقوانين 
التي تُتّحْد أساسمًا لاستنباط الأحكام من الأدلة الشترعيّة . والتي يجسب 
اعنيارها موازين دق لايدش المروح عليه السو الاتيكياد ويحصيل 
الاطمئنان من السّير مع الأهواء والأغراض 

وقد استعانوا في تحصيل هذه القواعد والقوانين باستقراء الاستعمالات 
الشرعيّة والأساليب العربية »ثم دوّنوا تلك القواغد. وجعلوها علماً. مستقلاً 
سمّوه « علم أصول الفقه». 

من أوَل من دوّن وكتب في أصول الفقه ؟ 

وَل تدوين وصل إلينا مجموعًا مستقلا مرتّبًا هو كتاب«الرّسالة 
الأصوليّة » التي وضعها الإمام الجليل محمّد بن إدريسس الشافعي المتوفى 
بيه 11م رمه الله تعال . والتي رواها عنه الرّبيع المراديا") ْ 


وقد كتب هذه الوسالة بناء على طلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي 


“يطوق تتضيل ذلك إل كتائي القع البكامى للعتهوق اتقر :"الأول ين 4 #انقمنا 
بعدها. 

(5) الربيع بن سليمان بن عبد الجبّار بن كامل المرادي بالولاء المصري أبو محمد 
ومات بها سنة 170ه الأعلام ج؟ ص١‏ . 
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العاف اللسهون بلاو فى رين كان كتوق شرانقيا بصعي طن عدن 
المجتهدون في استنباط الأحكام . وكان السّبب في وضعها الصّراع الفقهي 
فق مدوسة اهل الرائو اهن ا حويت: 

وقد تكلم الشّافعي رحمه الله تعالى في هذه الرّسالة عن : القرآن وبيانه: 
والسسّنّة ومقامها بالنّسبة للقرآن . وبّن أن السّنّة مفروضة الاتّباع بأمر 
القران . 

وتكلم عن النّاسخ والمنسوخ . وعلل الأحاديث ؛ والاحتجاج بخبر 
الواحد . والإجماع ٠‏ والقياس , والاستحسان . وما يجوز الخلاف فيه وما لا 
يجور . 

وبهذا يكون الإمام الشتافعي أُوّل من دوّن مناهج للاستنباط وقواعده : 
وإن لم يكن هو أوّل من وضع هذه المناهج ؛لأنها كانت مقرّرة قبله . فقد 
كان لكل إمام من الأئمة منهجه الخاص في الاجتهاد : وبناءً على قواعد 
استخلصها بالبحث في مصادر الشريعة. 

ثم تتابع العلماء على التّأييف في هذا العلم وحققوا قواعده ؛ وأكثروا من 
البحث فيه ما بين مسهب وموجز . وإن كان الجميع متفقين على أن العّرض 
من هذا العلم إِنَما هو التّوصّل إلى استنباط الأحكام العمليّة من الأدلّة 
الضوعية فيكون هناك حكم ودليل للحكم استفاط مدن الى لودل ؛ 
ومستنبط للحكم من الدليل . 


كشف ار 1 عوامضن زوضة النادة 


فنظموا 257 ش 
١-الأحكام‏ الشتّرعيّة : كالوجوب والحرمة والكراهة والتّدب والإباحة 
وغيرها . 
؟-الأدلة الشرعيّة : وهي الكتاب والسسّنّة؛ وغيرهما من الأدلة المتّفق عليها 
أو المختلف فيها . 
؟-طرق استنباط الأحكام من الأدلة. وهي وجوه دلالة الأدلة على 
الأحكام . 


كشف الساتر شع راك ع لقي اعم 
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1ك ؛ قديًا وحديمًا . 
لم يتّفق المؤلفون في علم أصول الفقه على الطريق التي يسلكونها في 
أبحائهم الأصوليّة ؛ لتفرّق أقطارهم واختلاف اتجاهاتهم ومناهجهم : 
وعصورهم . 
فنشاً عن ذلك طرق : 
الطويقة الأول وفيت بطريقة اللتكليين ال 3 ١‏ كفو من ا لاقل اه 
الطريقة كانوا من المعتزلة ومن علماء الكلام . وتسمّى أيضا طريقة 
الكافيةت ليبن لآن العتافيى كتنتهليها رنالهه دبل أن أكغرواول سن 
كتب فيها هم علماء الشتافعيّة . وأمّا رسالة الشسّافعي فهي نسيج وحدها في 
عرض مباحث أصول الفقه . ومع الأسف لم نجد في عصرنا أو في عصور 
سابقة من اعتنى بتدريسها في معاهد العلم الشّرعي وكلياته بل تذكر - 
فقط - حينما يُشار إلى أَوّل من دوّن هذا العلم . وإلا فالعودة إلى دراستها 
وتدريسها عودة إلى ى المنبع الضّافي قبل أن يشوبه الرَبّد . 
وذاق طريفة الك ميت 
اجاققا رفةة الطريقة بتقزير القواهيو الأصولتة بفيسما قول على ال لاش 
والبراهين ٠‏ وما يؤدي إليه الدليل العقلي أو اللغوي - بقطع التَظر عن 
الفروع الفقهيّة المذهبيّة المتعلقة بهذه القواعد . فما أيّدته الدّلائل وقام 
عليه البوهان مر الوناعن تقوو ووم كالقت :3 للهاكتزه م شير كد اه 
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لمذهب معين .ولا التفات إلى موافقتها للفروع الفقهية المنقولة عن 

الآئمة أو مخالفتها في كثير من الأحيان . 

وبذلك كانت أصولبم طريقاً للاستنباط , وحاكمة على الفروع الفقهيّة, 
ولبذا لم يذكروا في كتبهم شيئاً من الفروع إلا ما كان على سبيل الإيضاح 
والتّمثيل . 

وقد كنب على هذه الطريقة علماء الشتافعيّة والمالكيّة والحنابلة . 


"-القواعد الأصوليّة في هذه الطريقة تدرس دراسة عميقة فاحصة 
تستهدف تقريرها وإثباتها ؛ لتحكم الفروع الفقهيّة » ولتكون أساسًا 
لاستنباطها . فهي طريقة نظريّة بحنة . 
هتوعد طلى :هنا الطريقة:: 
كر سدم عاد لتريية: 

-١‏ إن المؤلفين فيها تناولوا بالبحث مواضع كلاميّة دخلت عن طريق 
المعتزلة كالتٌقبيح والتّحسين . ووجوب شكر المنعم » وعصمة الأنبياء ؛ 
وأضول اللفاكيه وهينة لشنية الماحت الكادية أو النظفة أب اضولية 
مِما أفسد علم الأصول وأورثه التعقيد والغموض . 

١‏ - ولأنَ دراسة علم الأصول على هذه الطريقة دراسة نظريّة بحتة » أصبح 
العالم الأصولي يحفظ القواعد ويناظر عنها ولا يربطها بالفروع الفقهيّة 
المختلفة فانفصل علم أصول الفقه عن علم الفقه وأصبح الأصولي ليس 


فقيهًا » والفقيه ليس أصوليًا ٠‏ وصارت دراسة علم الأصول غاية في 

ذاقها لا وسلة لاستنياط الأحكام من الأدلة . 

أشهر الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين : 

من أشهر الكتب التى ألفت على طريقة المتكلّمين في شرق البلاد 

الإسلامية وغربها : 

كنات الثقروب والارشاد - كير وصغير- للقاضى ابي بكز محمد بين 
الطيِّب الباقلاني المتوفى سنة ٠”‏ 6ه والصّغير طبع بتحقيق الدّكتور عبد 
الحميد بن علي أبو زنيد ٠‏ والباقلاني مالكي المذهب . 

#دكناي للد لفان عن الختارين احمة السواتى' الايكة ابنادف + امو 
الحسن المعتزلي المتوفى سنة 05١1ه‏ وهو مفقود ,5 

كد كانه المسة في أصول الفقه للقاضي أبي الحسين محمد بن علي بن 
لوانت السوف المسون لوف ييه 1ه 

؛- كناب الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي محمد علي بن جيك ابد 
حزم الأندلسي إمام أهل الظاهر المتوفى سنة 607ه . وهو مطبوع في 

ه- كتاب العدّة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 

البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 08 1ه وهو مطبوع في خمس مجلدات 

بتحقيق الدكتور أحمد بن سير مباركي . 


7- كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 4074ه . وهو مطبوع في مجلدة 
بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي . 

- كناب اللّمع في أصول الفقه وشرحه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الفيروز آبادي الشتّيرازي الشّافعي المتوفى سنة 177ه . وهو مطبوع في 
مجلدين بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي . 

#- كناب البرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن محمد الجويني الششافعي 
المتوفى سنة 4ه . وهو مطبوع في مجلّدتين بتحقيق الدكتور 
عبد العظيم الدّيب. 

5- كتاب التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين كذلك وهو مطبوع في 
أربع مجلّدات بتحقيق الدّكتور عبد الله جولم التيبالي » وشبير أحمد 
العمري . 

-٠‏ كتاب المستصفى من علم الأصول للامام أبي حامد محمد بن محمد 
الغوّالى الشافي المتوفى سببة 6. :مه 

-١‏ التّمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة ١٠5ه‏ وهو مطبوع في أربع مجلّدات 
بتحقيق الدكتورين مفيد بن محمد أبو عمشة . محمد بن علي بن 


إبراهيم . 


وتعتبر هذه الكتب المؤلفة قبل القرن السادس البجري أو في أوله قواعد 
وأسسا لبذه الطريقة وما ألف فيها من بعد .ثم جاء من لخص بعض هذه 
الكتب في كتاب جامع كالإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
الشافعي المتوفى سنة 7١٠ه‏ . حيث لخص عدة كتب منها في كتابه المحصول 
في علم الأصول . وهو مطبوع في ست مجلدات بتحقيق الد كتور طه بن 
جابر العلواني . 

وكذلك لخصها الإمام سيف الدّين علي بن محمد الآمدي الشافعي في 
كتابه الإحكام في أصول الأحكام وهو مطبوع في أربع مجلدات . وهو متوفى 
حننة ها 

ثم توالى على هذين الكتابين كثير من الاختصارات والشروح . حتى 
نستطيع القول :إن كل من جاء بعد الرّازي وكتابه المحصول والآمدي 
وكتابه الإحكام كان عالة عليهما في الكتابة على هذه الطريقة . 


طريقة الحنفيّة - أو - طريقة الفقهاء . 
وجُلَ من كتب فيها علماء الحنفيّة . 
ميزات طريقة الحنفية : 
-١‏ تمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصوليّة من خلال المسائل الفرعيّة 
المنقولة عن أثمة المذهب الحنفى الأوائل ؛ وهى تلك القواعد التى يُعتقد 
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لي المذهب ساروا عليها في اجتهاداتهم حين استنباط المسائل 
الفقهيّة المنقولة عنهم . حيث إن أئمة الحنفيّة لم يتركوا قواعد أصوليّة 
مدونة ٠‏ وإما تركوا مسائل فقهية كثيرة متنوعة » وبعض قواعد منشورة 
بين ثنايا هذه الفروع . فعَمّد من جاء بعدهم إلى تلك الفروع المدونة 
وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض. واستخلصوا منها القواعد 
والضوابط وجعلوها أصولاً لمذهبهم . ليؤيّدوا بها الفروع المنقولة عن 
أتمتهم ؛ ولتكون لبم عونا على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي 
لم يَعْرِض لها أتمّتهم في اجتهاداتهم الستابقة . 
؟-وننيجة لذلك انّسمت كتب الأصول المكتوبة على هذه الطريقة بكثرة 
الأمئلة والشواهد من الفروع الفقهيّة . 
فاكناة وراسة هن الطريقة + 
إن دراسة الأصول على طريقة الحنفيّة هى دراسة فقهيّة كليّة مقارنة - 
ليس بين الفروع -- بل بين أصو لها فلا يهيم القارئ في جزئيّات لا ضابط 
لها ؛ بل يتعمّق في الكليّات التي ضبط بها استنباط الجزئيّات . فهي طريقة 
نظريّة تطبيقيّة ودراسة الأصول بها أجدى على الدّارس والفقيه من الطّريقة 
التظرية البعتة . 
ما يؤخذ على هذه الطريقة : 
قالوا :مما يؤخذ على طريقة الحنفيّة :أنّ علماء الحنفيّة حينما كانوا 


كشف 1 شح ام أررضة ا 


يقرّرون القواعد الأصوليّة على مقتضى الفروع المنقولة عن أئمة المذهب , 
فإذا :| قروا ف 0 لكايه 00 000 المقررة في المذهب 

مغال ذلك : القاعدة التى تقول 1 على كل 
معانيه -- فحينما وضعوا هذه القاعدة وجدوا في تفريعات أَثمّتهم ما خَرَجٍ 
عن ذلك المشترك في حالة التّفي . فشكلوا القاعدة لإدخال ما خرج أو 

وحار عو ا عار يو 
ارك ع رع به سر 2 0 
الحزئيات ومخالفتها للجزئيّات الأخرى الأكثر عدداً ٠‏ فيستثني من القاعدة 
اميه ؛ لتسلم للقاعدة كليّتها في غير المستثنى مثل قولهم : 
« كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ » وهذه كليّة استقرائيّة حيث 
لوحظ بمراقبة الحيوانات وتنبّع طريقتها في المضغ أن كلها تحرّك فكها الأسفل 
.ثم لوحظ أنّ حيواناً لا يحرّك فكه الأسفل حين المضغ بل يحرّك فكه الأعلى 
ودو تيدع ٠‏ فكان لا بد من تعديل القاعدة لإخراج ج النمساح ولتسلم 
للقاعدة كليّتها فيما سواه فقالوا :< كل حيوان يحرّك فكه الأسفل حين المضغ 
إلا امساح عاذ كل الكداث الامكتراتة ١‏ يكير الك كنا 


ان هج ور دده جاجد نا هود مط همسا ا معان ودج رجووه وجوج «مع جد 


أشهر الكتب المؤلفة على طريقة الحنفيّة » الفقهاء . وتعتبر مصادر 

رئيسة لبا : 

-١‏ كتاب الأصول لأبي بكر أحمد بن على الجصاص الرّازِي المتوفى سنة 
اهو اليتس ردب النسيول فى الأصيول #وقين جعله مقدّمة لكتابه 
أحكام القرآن . وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عجيل النّشمي الكويتي . 

؟- كتان'تقويم الأدلة لأبى زيد هبه الثدين غم الدتويسي المتوقى يده 
1ه حُقق ولم يُطبع . 

؟- كتاب الأصول المسمّى ب كنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام 
علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة 187ه » وأهمّ شروحه شرح عبد 
العزيز البخاري المسمّى كشف الأسرار » وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

:- كناب الأصول لأبي بكر محمد بن أحمد السسّرخسي المتوفى سنة 
187ه . وهو مطبوع في مجلدتين . 

مكتان المنار للعافظ عيد انين أحمن اليتق المتوفى بنيية ا لهاء 
وهو من المتأخّرين وقد شرحه المؤلف بشرح سمّاه كشف الأسرار وهو 
مطبوع في مجلدتين . 

#دكتاي المفق فى أصول الفقه خلال الدين أبى محمد عم بق محمد ين 
عمر الخبّازِي . المتوفى سنة ١19ه‏ وهو مطبوع . وقد شرحه منصور بن 
أحمد بن يزيد القاآني الخوارزمي بشرح هو خير شسروحه وهو قيد 
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التحقيق والطبع والقااني توفي سنة ه/الاه . 

الطريقة الثالثة : الطريقة الجامعة أو المزدوجة : 

سارت الطريقتان السالفتان زمنا متوازيتين ثم التقتا فأنتجتا طريقة 
جديدة هي ثالثة الطريقتين » وتسمى الطريقة الجامعة . 

إذ سلك بعض العلماء ممن تبحروا في علم الأصول ودرسوا الطريقتين 
سلكوا في التأليف في هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين » فهو كما يعدئ 
تكن القواعن الأصؤلية وإقانة البراقيق علبها يحت كذنك خطيتها على 
الفروع الفقهية وربطها بها . 

ومن أشهر الكتب المؤلفة على هذه الطريقة : 

١-كتاب‏ بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام . للآمدي . 
ومؤلف هذا الكتاب مظفر الدين أحمد بن علي البعلبكي الشهير بابن 
الساعاتي شيعخ الحنفية في عصره توفي سنة 191ه . 


وشرحه في كتاب سماه التوضيح . وتوفي سنة 7107ه . وكتاب التنقيح 
تلخيص لأصول البزدوي والمحصول للرازي والمختصر لابن الحاجب 
امن عمر التفتازانى الشافعى المتوفى سنة 5ه . 


؟- كتاب جمع الجوامع لعبد الوهاب بن علي السسّبكي الشتافعي المتوفى سنة 
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١‏ . وهو مطبوع وعليه شروح عدّة من أشهرها الخاشية المسيماة 

حاشية البناني على جمع الجوامع . 

إن المؤلفين لبذه الكتب الجامعة في العصور المتأخّرة كتبوها بلّمّة دقيقة 
وعبارات موجزة مغلقة .لا يستطيع الاستفادة منها إلا مَن مَرَن على 

كما أَنّهم جعلوا علم أصول الفقه ميدانا للجدل والمناظرة والمناقشات 
اللفظية ؛ ويعدوا به عن المقصود منه - وهو الوصول إلى فهم الاحكام 
الشترعيّة واستنباطها من الأدلة الششرعيّة » كما أنّهم تعرّضوا للكلام على 
مسائل كثيرة ليست لها صلة بعلم الأصول أو ليست من لب الأصول . 
كمسألة اللغات هل هي اصطلاح أو توقيف ؟ والإباحة هل هي تكليف أو لا ؟ 
إلى غير ذلك من المسائل التي أدخلوها في هذا العلم وليست منه . 

ولكن مع ذلك لا ينكر فضل هؤلاء العلماء ولا جهودهم المضنية التى 
بذلوها في خدمة الشريعة والعناية بعلومها ٠‏ والمحافظة عليها » حتى وصلتنا 
٠‏ واستطعنا الاستفادة منها َ 

فجزاهم الله عنّا وعن شريعته خير الجزاء . 

الطريقة الرابعة : 

جلرقظ متاق دو ف لماه لعميو او اكووها الخاقها: 


كسفك حار 0 رامن م 0 50000 ]+ | 


اس 


أصول الفقه ويرى أنّ من كتبوا ويكتبون فى هذا العلم من علماء العصر لا 
يخرجون في تآليفهم عن إحدى الطرق الثّلاث الستّالفة . 

ولكنّي لما رأيت أنّ المراد بطرق التأليف هو أسلوب الكاتب في عرض 
مسائل هذا العلم بما يناسب ثقافة عصره واتّجاه مذهبه ورأيت أن ثقافة 
علماء هذا العصر واتّجاهاتهم العلميّة تختلف اختلافا كبيراً عن ثقافة علمائنا 
الماضين واتّجاهاتهم العلميّة وحتى في اتّجاهاتهم المذهبيّة الفقهيّة أقولالما 
رايت ذلك واطلعت على كثير من المؤلفات في هذا العلم في العصر الحاضر 
تأكد لدي أن علم أصول الفقه اتّجه انّجاهًا جديد ونحا منحى حديمًا في 
أرتاوان فوقية عامسل كله لفك أميكوان ررق رابعة للتأليف في 
هذا العلم وأسلوب عرضه وتوضيح مسائله ٠‏ ولذلك فأقول مُستعيئًا بالله ‏ 

حتى نهاية القرن الثالث عشسر البجري وبداية القرن الرابع عشر لم 
يؤلف في علم أصول الفقه ما يمكن أن يُعتبر تجديدا أو تطويرا فيه » إذ بقيت 
المدارس الإسلاميّة في الأزهر بمصر . والقرويين بفاس والرّيتونة بتونس ٠‏ 
ومكة والمدينة وبغداد ودمشق واستنبول وغيرها من حواضر العلم في العالم 
اللاي يقي حار كك بالمولنا ف الأصولبة الكاهرة وشروحها 2 
كالمنار للنسفي وشروحه المتعدّدة . والمنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه » 
3 ات لابن 1 وشووحه 0000 لصدر الشريعة ؛ وغيرها 
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ولك كاقت ناه« الكتين و أسناهها قد كقية يلف و فيقة وهياراك مرك ةة 
ومصطلحاتهم ٠‏ وألمَّ إلمامًا كبيرً بعلوم اللغة العربيّة والمنطق وآداب البحث 
والناظرة والتوحيد .وقد .راق عليئ الأمة الاستلامية غلال القرون المشاخرة 
المتأخّرين . وادّعوا إغلاق باب الاجتهاد . فلم يشعروا بالحاجة إلى تطوير 
هذا العلم ليكون صالحا لإمداد من آتاه الله القدرة على الاجتهاد . إذ علم 
اضيول الفقة بهو الوؤفيلة الأول لدلك. 

ولما ابتليت البلاد الإسلامية بالغزو الاوروبي الصليبي الكافر غزيت 
بلاد الإسلام وديار المسلمين عسكريًا وفكريًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا , 
وألغيت الشريعة الإسلاميّة كنظام يحكم حياة المسلمين ومّن يعيشون معهم . 
واستبدلت بنظم وقوانين وضعية بشريّة مستوردة من الغرب الكافر . 

وح يهن اعسياو اتلد الاتسيه رى الفستكرى لكان م واسعقلال وياد 
الإسلام نظريًا . بقيت الأنظمة الكافرة تحكم ديار المسلمين ٠‏ وبقيت 
التتويه] ترقا ادي نلا عن لل لاع ا سقو ا لس 
والمواريث .وما سمى بخية بتوافين الأجوالالفتحكصية الفستامين رهد 
المسلم بأكثر من امرأة واحدة . واعطى للانثى مثل الذكر في الميراث ٠‏ وقيد 
الطلاق إلى غير ذلك . 


وي 5511 
علوم يدرسها بعض الراغبين للدرس والتّعليم الظريين فقط ٠‏ ولا ينال بها 
صاحبها - ولو حاز على أعلى الدّرجات - أيّ وظيفة ما لم يكن على علم 
بالعلوم الحديثة التي أصبحت ميزان القبول في الوظائف العامّة . 

ولكن عند منتصف القرن الرابع البجري وما بعده تنبّه بعض عقلاء 
المسلمين لما يحيط بهم وبشريعتهم من أخطار . ورأوا أنه لا بد للإسلام من 
ضولة بعد.جولة إن كناء الله تاق + فعملوااعلى إتقناء المعاهد الإبسلامية 
وكليّات الشريعة والمعاهد الشترعيّة العليا ليتخرّج منها أعداد من حملة 
الشريعة والدعاة إلى الله استعداد] ليوم تعود فيه للشريعة الإسلاميّة 
مكانتها لتحكم ديار الإسلام . ووٌجد من العلماء من أراد تسهيل علم 
الأصول لقلاليية #وتشرنيي حريد مشو وكا مره حين أنشكت في تلك الكليّات 
والمعاهد أقسام للدراسات العليا لتمنح الخريجين أعلى الدّرجات العلميّة 


كانه كماو لد كتور اه 
ونال علم الأصول ما نال غيره من العلوم الإسلاميّة من دراسات نظريّة 
وتطبيقيّة ؛ والتفت الدّارسون إلى كنوز الأسلاف يستخرجونها . وإلى 
مؤلفات العلماء السسابقين يحققونها ويعلقون عليها ؛ وإلى طرقهم في البحث 
والاجتهاد يوضحونها . ثم التّفتوا إلى مباحث وموضوعات علم أصول الفقه 
يولضون نجنيا دا ووسنائل الحسولعتى الررنعابة الدلي المت 
الماجستير والدكتوراه - انصب أكثرها على إبراز هذا العلم بثوب جديد 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 
حب ا سا ل ا 5 و 


وأسلوب سهل رصين ليناسب طلاب هذا العصر . 

وخلصوا الأصول من كثير من المباحث الدّخيلة عليه . كما قام علماء 
أفذاذ ألّفوا كتباً كثيرة في جُلْ مواضيع هذا العلم ومباحثه وأفرد وها بالتأليف 
ليسهل تناوله على الدّارسين ويقرب من أذهانهم ليقبلوا عليه بشغف . 

ولا يفوتني هنا أن أذكر أن من أسباب التّأليف في علم أصول الفقه 
بعيداً عن مؤلفات المتقدّمين إنشاء كليّات سمّيت كليّات الحقوق يدرس 
فيها القوانين الوضعية -- وبخاصة في مصر والشّْام - وكان خريجوها يتولون 
مناصب القضاء والادعاء العام وغيرها من وظائف القضاء كما كان خريجوها 
يقومون بمنصب المحاماة أمام القضاء وكثيرون منهم يتولون أعلى المناصب 
في الدّولة . وكان من مناهج هذه الكليّات دراسة قوانين الأحوال الشتخصيّة 
للمسلمين وغيرهم ٠‏ فاحتاج الأمر إلى تدريس طلاب هذه الكليّات علم 
أصول الفقه كمساند لفهم قوانين الأحوال الشّخصيّة ثم لنمقارنة بين أصول 
الفقه وأصول القوانين الوضعيّة ؛ فاقتضى الأمر تأليف كتب في علم أصول 
الفقه تقارن بين أصول الشّريعة وأصول القوانين -- كما فعل الشيخ عبد 
الوهاب خلاف -- في كتابه علم أصول الفقه. 

535 عبروت اللكقية ابنالا تعد الفدول انقو اللو عاق الا موؤلية 
المتخصّصة . والتي كتبت بأسلوب عصري متين . 

من هذه المؤلّفات ما كان شاملا لجميع مباحث الأصول الأساسيّة . 
ومنها ها أفرة فى يافة لصون . وقد جرف كتير من مولفييا على دع 


التعصّب المذهبي بل هم يرجّحون ما يرونه أحق بالتّرجيح بناء غك الأدلة 

والبراهين وقواعد الشترع العامّة دون نظر إلى مذهب فقهي أو تعصّب لإمام . 
هذه اللؤلفات > 

١-كتاب‏ أصول الفقه للشيخ محمد بن عفيفي الباجوري الخضري الششافعي 
المصري المتوفى سنة 510١ه.‏ وهو أُوّل من حاول التأليف في علم أصول 
الفقه بطريقة حديثة ٠‏ وكتابه مطبوع مشهور متداول . 

١-كتاب‏ علم أصول الفقه للشّيخ عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف » 
وخحاول قب المقاركة بيخ أصول الققامو ا ضول القواقية عميتها كان اليتاذا 
للفتريعة الاسلامية كل الحقوق جامعة الشاهر ترد 8151/6 

"- كناب أصول الفقه لمحمد سلام مد كور وهو مطبوع متداول . 

؛- كناب مناهج الاجتهاد في الإسلام لمحمد ببالام هد كور آيضا وهنو 
مطبوع متداول . 

ه-وله كتاب مباحث الحكم عند الأصوليّين . 

7-كتاب أصول الفقه الإسلامي للشّيخ محمد أبو زهرة . 

/ا-وكتاب أصول الفقه الإسلامى لزكى الدّين شعبان . 

#-وكتاب أصول الفقه الاسلامى لبدران أبو العينين . 

9- كتاب أثر العرف في التشريع الإسلامي للدكتور سيد صالح عوض . 

3 كناب لحاسو كور فنع اريت : 


31 المدخل لعلم أصول الفقه للشّيخٍ محمد معروف الدّواليبي : 
رفو افد كك ا لبان ل بعص ا لب ور ل ل 
مفخرة من مفاخر العصر في التأليف بهذا العلم . 


كشف 0-0 اشر عرايكن 2 د 7 


المقدمة الثّالثة : 


فى المصطلحات الأصوليّة : 

لكل علم من العلوم مصطلحات وضعها علماؤه لتميّز كل علم عن غيره 
من العلوم وتعارفوها بينهم ‏ وهذه المصطلحات عبارة عن ألفاظ ذوات معان 

في اللغة لكنّها قلت عن معانيها اللغويّة إلى معان أخرى اصطلح عليها أهل 

الفنّ أو العلم , فمثلاً لفظ الالخب ا اعرد سر فيها 
يُوصل إلى المقصوه.: كالطريق والثل: ولك علضاء العروض 7 مغلا - 
أطلقوا لفظ « السّبب » على مجموعة من الحروف عددها اثنان وقسموه 
إلى قسمين : سبب خفيف . وهو حرفان متحرّك فساكن مثل لفظ « من »؛ 
وسبب ثقيل . وهو عبارة عن كل حرفين متحركين مثل لفظ أَرَ . لِمَّ . 

والسّبب عند الأصوليين يطلق على « كل وصف ظاهر منضبط يلزم من 
وجوده وجود الحكم ومن عَدمِه عَدِمَ الحكم لذاته وهو كما يعرف الحكم 
عنده لا به». 

- وسيأتي شرح ذلك عند الكلام عن أقسام الحكم الشترعي - ومثال 
السّبب عند الأصوليين : غروب الشنّمس » سبب لوجوب صلاة المغرب 

فيض اللفقك اللقوي هن حبق الس اللفسسل بوونا زان معيو عا رام 
ويسمَّى حقيقة عرفيّة عند اشتهاره كمصطلح خاص . 


فاللسظط اكات الأصولية إذن ل 
الأصول لتدل على معان مخصوصة قير هذا العلم عن غيره من العلوم . 
ولذلك كان لايد لطالب غلم الأضول أن يْلِمَ بها ويعرف دلالة كل ينها ت 
قبل الخوض في بحار هذا العلم - ليكون على بينة ووعي للعلم الذي 


مَذَارَكَ العقول : 
المدارك جمع مُدرك . والمراد بها : طرق إدراك العقل للاشياء .من 
حيث إِنْ ما يدركه العقل من خارج لا يصل إليه ععن طرييق واحدة أو رتبة 
واحدة بل تتفاوت طرق الإدراك فوة 2 ا ار 
ايو وزلافة اندائئة التاقلةة. 
ومدارك العقول أنواع : 
كه 0 ' 
اي أربعة أمور ٠‏ 
١-يطلق‏ لفظ العلم على الصّفة التي يُمَ ال خرف يان لواش وال عر ان 
والأجسام والواجب والممكن والممتنع 0 
التفيض . ويُقال له : الإدراك الجازم المطابق للواقع ٠‏ ويقابله الجهل . 


كشف ار 0 عوامض روضة “لتر 


ويقال للمُتّصف بهذه الصّفة عالم . ويقابله الجاهل . 

د لحر ا 0 
0 

؟-يطلق لفظ العلم ويراد به التّصديق قطعيًا كان أو ظّيًا . والتّصديق :هو 
العلم بالنّسبة . كما سياتي معناه قريبًا . 

؟- ويطلق لفظ العلم ويراد به معنى المعرفة . وقد تُطلق المعرفة ويراد بها 
العلم'''. ولكن هل العلم مرادف للمعرفة أو هما مختتلفان ؟ 

صد 

ه-قد يطلق لفظ العلم ويراد به المعرفة» مثاله : قوله تعالى : 9 لا تَعْلمُعمرَ 
الكل ؟ ااترني كا ميدي بن مرت ورد 
به العلم» مثاله : قوله تعالى : [[ مِما عَرَفُوأ لحن 06 ". أي علموا. 
وقد تختلف المعرفة عن العلم من حيث إِنْها قد يسبقها جهل أو لبس ثم 

عا حنم ا براي ات ونيم لوال رومت 


0 شرح الكوكب المنير ج ١‏ ص ٠١‏ فما بعدها بتصرّف . 
اس سو الوه 


اراي رو شور اكد 


أزليّة قديمة ؛ وعلم الله سبحانه ليس نظريًا ولا ضروريًا .وقد أحاط بكل 


ا ا 
عرق "لان أسها ال منيعانه ودعال وعقاقه 33 انه بعلن كر اذ 
يسمّى أو يُوصف سبحانه وتعالى بغير ما سمّى أو وصف به نفسه . أو سمّاه 
أو وصفه به رسوله وه . 

المدرك الثّانى :اليقين : 

« وهو الاعتقاد الصّحيح الجازم المطابق للواقع مع استناد إلى الد 
القطعي » وهو بمعنى العلم بالإطلاق الأوّل . 

ولليقين مدارك خمسة -- أي طرق خمس تُوصل إليه - : 

-١‏ الأوّلِيَات وهي البديهيّات :التي لا تحتمل التّفيض -- كقولنا : الواحد 

ل + 
- المشاهدات الباطنة : كالإحساس بالفرح أو ال حزن أو الألم »أ 

الجوع أو العطشش 
5 اماك" : كالإحساس بأنّ الثّار محرقة , والقلج بارد . 


ىا 


:- التجريبيات تعلمنا بأنّ زيت الخروع مهل بالتجربة 


فت المتواقزات-#تعلمدا نؤجوة: اليلد ان التافية وال عتخاطن الماضية 


0 شرح الكوكب المنير ج ١‏ ص 75 فما بعدها بتصرف 


والرسل لتواتر وتتابع الأخبار بوجودها . 
الفاسد هو ما لم يكن مُطابقاً لما في الواقع ونفس الأمر . كاعتقاد التتصارى 
بأنّ الله ثالث ثلاثة موسي 0 
0 ا م :غلبَّة الظْنّ وقوة 
الظّنّء وأكبر الرّأي . 
0 * ساو ْ كا لا ع هيب لماعي 
وقد يُطلق الظنّ ويُراد به العلم مثاله قوله تعالى : ر أأذرين يَطكون يم 
دس 5 # )2 1 و 7 و 259 8 5 
ملقو ويد 76" أي يعلمون” .“وقد يُطلق العلم وثراد جه اللخ كقولة تحال : 
المدرك السادس : الوهم : 
وهو إدراك الجانب المرجوح وهو مقابل للظن . 
المدرك الستابع : الجهل : وهو عدم العلم ؛ أو انتفاء الإدراك . 
واطثهل فننها ن أوتوفان: 
أ جهل بسيط : وهو اتتفاء إدراك الشيء بالكليّة . أو هو عدم العلم 


الذي من سور اقرف 


“اليك ا ومنو الممحدة : 


ب جهل مركب : وهو تصوّر الشيء على غير هيكته . وسمّي مركبا ؛ 
لأنّه مركب من عدم العلم بالشّي» ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في ' 
الخارج . 

كاله امن بسكل 00007 

فإن قال :لا أعلم . كان ذلك جهلاً بسيطا . 

وأمّا إن قال :لا يجوز . كان ذلك جهلا مركب من عدم العلم بالحكم : 
ومن الفتيا بالحكم الباطل/") 

وقالوا : الجاهل البسيط من يجهل ويعلم أَنّه يجهل . والجاهل المركب من 
يجهل ويجهل أنه يجهل . 

الدك ع :الاخرالةتيتقيتم إل مين 

تقوو تمه 

كلامنا في العلم اْمُحْدَثْ أي علم العباد - وأمّا علم الله تعالى فهو قديم , 
وهو علم واحد يتعلق بجميع المعلومات على ما هي به لم يزل ولا يزال ؛ ولا 
يجوز عليه التّغيير والبطلان ؛ ولا يُوصف بأنّه ضروري » ولا بأنّه مُكتسب » 
ولا استدلالي ٠‏ لئلا يوهم كونه سبحانه مُحتاجاً إلى العلم لما يعلمه لدفع ضرر 


الم ا من 85-٠‏ . وشرح الكوكب ج ١‏ ص ؟7 فما بعدها 


بتصرّف. 


كشف ا شرح عوامض و الاكر 


500 
سبحانه وتعالى!") 
عليه بنفي أو إثبات :رهد قراف الشوة زه فتثل اذواك مدن إليه 
وجوه أى امقر ١‏ حمفل زين أو إقراكا انيه لخدم تأي ال هه 
قائم -- من قولنا :زيد قائم 0ه غير قائم .أو إدراك الفمل وحده 
والمسند إليه - المبتدا أو الفاعل -- يسمّى محكومًا عليه » أو موضوعا . 
واكسدو- اطبر أو الفح بس محكوما نه أوامتكمول : 
ور أيضا ل ته 0 
ثانيًا :التصديق 0500 في العقل مع الحكم عليه 
بالتّفى أو الإثبات وقد يُعرف بِأَنّه : إدراك التسبة على وجه العلم أو الظنّ . 
وإن لم يكن مُطابقاً للواقع ٠‏ ويُسمَّى « إذعانًا 4 
ما معنى النسبة في قولنا : إدراك التسبة ؟. 


النفيية :هي الحكم . ومعنى الحكم « هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه » 


0 العدّة لأبى يغلى + ١‏ ضن ٠‏ فما بعدها بتصرّف : 


عومج ممرن ةا انحط نه بض جود ساد جج طن تور هه محمم دوج عوواجو اام لاه عه ع نعط :جه زج ملح م دجم ب بد م9 وعمعع اديه :مد ممص وجو مور ممص مله ميعن م 


|. ضروري . ب. نظري أو كسبي . 
- التّصوّر الضّروري :هو إدراك المفرد الحاصل بدون نظر - أي بدون 
عقا اعمال فكو واو امظوالال دمقل ددرا فاته ريد + سيد أن 
النار -- وحدها بدون حكم عليه وبدون إعمال فكر . 
١‏ -التَصِوّر النظري أو الكسبي :هو الإدراك الحاصل عن نظر واستد لال . 
كإد راكنا - الواجب - وحده . 
؟- وما النٌصديق الضّروري :فهو « كل علم مُحْدَثْ لا يجوز ورود الشّك 
عليه ويلزم نفس المخلوق 6!''. مغل إدراكنا « النّار المحرقة ». 
؛- وأا النّصديق الكسبي أو التّظري : مثل إدراكنا لحان و 
من باب العلم ارت طن كيارب لسسّنّة وإجماع الأمّة : 
والفياش علق أحن هذه الأصول الثّلاثة . 
وقلنا : إن هذا من باب العلم الشترعي ؛ لأنّ التصديق الكسبى قسمان : 
شرعي كما مثّلنا . ومنه ما هو عقلي - أي طريق إثباته العقل لا الشرع 


)0( العدة ج ١‏ ص ٠١‏ فما بعدها بتصرّف وشرح الكوكب ج ١‏ ص 3١‏ بمعناه. 


لوده منج جدمعد نونج معن 5-5 


ويراد « بالضّروري » هنا :المعروف بالبداهة . أي لا يتوقف حصوله في 
الذهن على شيء . كالعلم بالقضايا الأوّليّة : مثل :الواحد نصف الاثنين , 
وتصور الحرارة والبرودة . 

ويوادهيالاكتسباتةوالتظت #«دملاحطة المعقول لتخصييل الجميول: 
كملاحظة المقدمتين المعلومتين لتحصيل التّنيجة المجهولة : مثل قولنا : العالم 
ل ات ات ا لت 01 
والاستنتاج ٠‏ حيث يننج معنا التّنيجة التي كانت مجهولة لدينا وهي : 
« العالم حادث» :لأنَ التّيّر في العالم دليل حدوثه ووجوده بعد العدم . 


5 ب السّاتر .شرح غوامض روضة الثاظر 


تعريف الدّلالة في اللّغة : 
نوسيات 0 ماروا وان . وهي « ما يتوصّل به إلى معرفة 
الشّيء ». كدلالة اللفظ على المعنى , في الدّلالة اللفظيّة. 


ومعنى الدلالة عند الأصوليين: « هي كون الشّيء بحالة يلزم من العلم 
به العلم بشيء آخر ». والشيء الأوّل هو : الدّال. الثاني :هو المدلول. 

وكيفيّة دلالة الّفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في : 
(عبارة التنَصّ . وإشارة النَصْ . ودلالة النتصّ . واقتضاء النّص )؛ لأن 
الحكم المستفاد من التنظم - أي الكلام - إِمّا أن يكون ثابمًا بنفس النّظم -- 
أي بألفاظ النَصّ - أَوْ لا . فالأوّل: إن كان التّظم مسوقا له فهو عبارة النَصّ» 
وإن لم يكن مسوقا له فهو إشارته , والثّاني - أي إذا كان الحكم ليس تابنا 
بنفس النَظم -- فإن كان الحكم مفهومًا من اللفظ لغة فهو دلالة النَّصّ . وأمًا 
إن كان الحكم مفهومًا من اللفظ شرعًا فهو اقتضاء النَص. 


الأمغلة : مثال الحكم المستفاد من عبارة النَصّ قوله تعالى : فر الخ 
كم ليله لصا مأرَقَث إلى نسايكم هن لِبَاسُ لَكُم وَأَصْم لَِاسنَ 
لاه ا 0 وَعَفَا 
ا داكن كعروه واتتدو ا ها كد للَهُ لكي وَكلوأ واشرلوا 2 


فك ااا 200000000000 


110 ور 2 


يتين كم الخيط الْأَبِيَضْ مِنَّ الخيط الأستود الك #أسسة 
سيقت الآية لبيان جواز الأكل والشترب والجماع إلى طلوع الفجر. 

ولكن يفهم حكم اخر من إشارة النّص وهو جواز إصباح الإنسان جنبًا 
تهحة صيامه :من حيث إن الآية جعلت غاية جواز الأكل والجماع 
والشرب إلى طلوع الفجر فدل النّص بإشارته إلى جواز إصباح الإنسان جتبًا 
وصحّة صيامه ؛ لأنّه قد يجامع فيطلع الفجر ولا يبقى وقت لاغتساله من 
الجنابة . 

ومثال الحكم المستفاد من مفهوم اللّفظ لغة .لا اجتهادًا وهو المقصود 
بدلالة النَصّ - مثل قوله تعالى : ل قلا تقل مآ أفي"". إذ يدل النَصّ 
على حرمة الضَّرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون اجتهاد!"'؛ لأنّ نفي 
الادنى يدل على نفي الاعلى قطعا » والتهي عن الادنى يدل على التهي عن 
الأعلى بطريق الأولى قطمًا . وهذا مفهوم عن طريق اللغة. 

ومثال الحكم المستفاد من مفهوم اللفظ شرعا -- وهو المقصود باقتضاء 
النَصّ - : قوله عليه الصّلاة والسّلام :« رُفِعَ عن أَمّتي الخطأ والتسيان وما 
استكرهوا عليه »27!. الرّفع في الحديث مُسلّط على ذات الخطأ والتّسيان 
)١(‏ الآية لا١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية ١"‏ من سورة الإسراء . 
(؟) التعريفات ص ٠١5‏ بتصرّف. 
(؟) الحديث: رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا ء وصحّحه ابن حِبّانء كما رواه 
البيهقي عن ابن عمر. والطبراني عن ثوبان . 
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والإكراه » ولكن هذه الدّوات لم ترفع قطمًا , لأنّ الخطأ واقع وكذلك النّسيان 
والإكراه » فيلزم لصدق الكلام تقدير محذوفي هو حكم أو إثم الخطأ . 
فيكون المعنى : رَفِعَ عن أمّئي حكم الخطأ أو إثم الخطأ والنّسيان والإكراه. 

وهذه التنقسيمات للحنفية . 

وأمااعين غير افق فقن كتهو الدلالة إل اسمن ركيسين: 

الأول :دلالة المنطوق : وهي دلالة الّفظ في محل التطق على حكم 
المذكور. 

وتنقسم دلالة المنطوق إلى قسمين : صريح وغير صريح . فالصريح هو 
عبارة النَصْ عند الحنفية . وغير الصريح ينقسم إلى مقصود وغير مقصود . 
فغير الصّريح المقصود للمتكلم من اللفظ منحصر في الاقتضاء عند الحنفيّة . 
واف الاعاس وراق فق كي بالك العلة “رظي المقضيوة بحص في الال 
ارالك كير قري | 

والتّاني من أقسام الدلاللة الركييية عل غير الحنفية:دلالة المفهوم : 
وهو « دلالة اللفظ لا في محل التّطق على ثبوت حكم ما ذكر لما سُكِت عنه 
أو على نفي الحكم عنه ». فالأَوّل : مفهوم الموافقة ٠‏ والكّاني مفهوم المخالفة. 
ويأتي تفصيل القول فيهما . 

أقسام الدّلالة المطلقة . 

للدلالة المطلقة سنّة أقسام : لأنّها إِمّا أن تكون : 

ل 

وإما : دلالة طبيعية : 


وإما دلالة وضعية : 

وكل من هذه القّلاثة نوعان ؛ إمّا دلالة لفظ , وإمًا دلالة غير اللّفظ . 

وهاك تفصيل كل منها : 

ولا لك لاله الشاية: 

او لاله غقلية لفعاكة اديه لباق لذن المثورت مل نا ممياهنه ووخوةة: 
اوها الك مهلي ناهد المسرع سد وموهوة ادس قرا 
الضوت المسحل»: ْ 

ب - دلالة عقلية غير لفظيّة : مثالها : دلالة الدّخان على الثار . ودلالة 
الأثر على المؤثّر . ودلالة العالم على موجده وهو الله سبحانه. 

تَآئيًا ؛ الذلالة الطبيعية: 

أ دلالة طبيعيّة لفظيّة . مغالها : دلالة الأنين على الألم . 

ب - دلالة طبيعية غير لفظية : مثالبا : دلالة حمرة الوجه على الخجل 
وصفرته على الوجل. 

ثالث «الدلالة الواضعية: 

أ دلالة وضعيّة غير لفظيّة : مثالا : دلالة الخطوط على أصحابها » ودلالة 
الإشارات على معانيها . لأنّ هذه عُرفت عن طريق المواضعة والاتّفاق» فدلت 
غلى معاننها الموضوغة لنا+ كدلالة إشنازات المزوز الثلات على معانيها.. 
يه الذلآلة الوميةاللفظتة» ومن داز لدف فقن الا مس ل 
تعريقة: الد لآل الوتسيعة الفكلةة عدن ال مون 
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عد ميجمسحصح دده من جمعد امه مس جد جنوس وباط در اشن عض ع ححا بح اسحصد بط نل اط جاب بلطو امج جنم الج م م لطا ا ا 


هي :« دلالة اللفظ على كمال المسمّى ؛ أو جزئه . أو لازمه». 
قم كالال هذا التقويت قري ١‏ الذلالة الرفسة اللفظة عد الأسوليين 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ دلالة المطابقة : وهي « دلالة اللفظ على تام أو كمال ما وضع له». 
وللمدك وطاق #التطايق للف والقس 0 قبن ييه كلانه ادا 
على جميع أجزائها . وكدلالة لفظ الرّجل على الإنسان الذكر البالغ. 

-١‏ دلالة التّضمّن :« وهي دلالة الّفظ على جزء المعنى الموضوع له» 
فدلالة اللفظ هنا أعمّ نما دلت عليه . مثالها : دلالة لفظ الدّار على جدار 
أو غرفة فى قولنا « سقطت الدّار أو انهدمت». 

"- دلالة الالتزام :« وهي دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له 
- لكن هذا الخارج لازم لمعنى اللّفظ عقلاً ». مثالبا :دلالة لفظ 
«شمسوة عن نؤوها الفافض قلي انور ذا قيمنا" ذا تانق طلفيتك 
النتّمس. وأنت تشير إلى نورها على الجدار. فالنّور خارج عن الشّمس 
ولكنّه ملازم لها عقلا حيث إن العقل ييل وجود شمس بدون نور. 
فإذا وجدت الشّمس وجد التور قطعًا . 
ومثله : دلالة لفظ « سكر » على الحلاوة. ودلالة لفظ خل على الحموضة. 
شرط صحة دلالة الالتزام : 
ويشترط لصحّة دلالة الالتزام « وجوب اللزوم العقلي بين مسمَّى اللفظ 

والخارج عنه »- وكما قلنا : المراد بالّزوم : التّلازم والتّرابط بينهما . 
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مثل : اللزوم بين الاثنين والرّوجِيّة . فكل زوج اثنين وهذا يسميه 
الأصوليُون : لازم بِيئَا بالمعنى الأخص ؛ لأنّه يلزم من تصور اللازم تصور 
الملزوم . إذ يلزم من تصور الاثنين -- وهو اللازم -- تصور الرُوجِيّة وهو 
الملزوم . ويقابل اللازم بالمعنى الأخص: اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ . وهو « ما 
يلزم من تصور اللازم والملزوم جزم العقل باللزوم بينهما ». وهذا هو 
مقضوة الصو لوو و الا ل سوه العا لق , 

فالأصوليُون لا يشترطون في اللازم عدم انفكاكه عن الملزوم ».بل 
مطلق التّلازم: أي يتصوّر اللازم بعد الملزوم بدون مهلة. أو بعد التَأْمّل 
وإعمال الفكر كدلالة العمى على البصر اللازم للعمى ذهنًا . والمنافي له 
ار 

أنواع الملازمة : والملازمة التي تكون بين مدلول الأفظ ولازمة الخارج 
عنه أنواع : 
١-ملازمة‏ عقلية : كالزوجيّة اللازمة للاثنين. 
"-ملازمة شرعيّة : كالوجوب والتّحريم اللازمين لأفعال المكلف . 
؟-ملازمة عادية : كالارتفاع الملازم للسرير. 

ما سبق من شرح معنى الدّلالة وأقسامها يسمَّى دلالة الّفظ أو دلالة 
)١(‏ ينظر في بحث الدلالة:العدّة لأبي يعلى ج ١‏ ص ١١١‏ فما بعدها . شرح 


الصو سن 1 نكاد ها 
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الألفافة وماك ذلالة اخرى قشي + الذلالة واللفظ »#قماهى ؟ ونا الفرق 
بينهما ؟ 

0 

أ ما استعماله في ما وضع له في اللّغة أوَلاً وهو المسمّى « استعمال 
النفظ في معناه الحقيقي : كلفظ « أسد » في الدّلالة على الحيوان المعروف. 

ب وإمًا استعمال اللّفظ في غير ما وضع له أُوَلاً - لعلاقة بين المعنى 
الأول والقّاني - مع وجود قرينة دالة على أنّ المراد المعنى الثاني - وهو 
الست« التعالاللفنظة فى معنا الله زعوي كلفظان سيف ف الدلالة 
على الرّجل الشجاع . 

فرطلا ف قل اده و نذا ع :شيواج المحروف أو الاذمتان الحتعات ٠:‏ 
فاللّفظ آلة للدّلالة كالقلم آلة للكتابة. فالباء في قولنا وان اليف 
للاستعانة والسَببيّة . مثل كتبت بالقلم وذيحت بالسكين. 

القزووق سن الال اللفيكة و اليا للمظلا: 
ادوم ين اله قاة بيت لاله الشف القلي ورمعل الذوالة واللفظ 

اللساث: 
؟-من جهة الوصف : فدلالة اللُفظ صفة للسّامع. والدلالة باللفظ صفة 
اتعزية يني المتمي ةفل اشوا لكل بسع ماود العا انك و معني . 
ننه ككية الزنضرة كلما وعدت ولاه اللقعة وجوت الؤلالة يلظ 
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ين 
ه-من جهة الأنواع : فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع كما سبق مطابقة . تضمن . 

التزام . والدّلالة باللفظ نوعان . حقيقة ومجازا'. 

ومن ناحية أخرى: قد تكون الملازمة قطعيّة -- كالوجود اللازم 
كالعادة اللازمة لزيد من كونه إذا أتى لمحل كذا يحجبه عمرو . 

وقد تكون الملازمة كليّة : كالرّوجِيّة اللازمة لكل عدد له نصف صحيح . 

وق تكو لللارية تحوفتة كيذ اب الوق القن حال دوو 


. 3٠١ ص‎ ١ شرح الكوكب ج‎ )١( 
. 50 وانظر تنقيح الفصول ص‎ . ١١١ ص‎ ١ المصدر السسابق ج‎ )١( 
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الدّليل والأمارة : معنى كل منهما والفرق بينهما : 

أ الدّليل :هو المرشد إلى المطلوب ؛ أو « الموصل إلى المطلوب » وهذا 
في اللغة ؛ لأنّ الدّلالة إِمّا دلالة إرشاد وإمّا دلالة توصيل. 

وأمّا في اصطلاح الأصوليّين فالدليل « هو ما يمكن التَوصّل بالتظر 
الصحيح فيه إلى مطلوب خبري ». 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

ما : أي الشنيء الذي يمكن التَوصّل به. و «ما » جنس في التّعريف. 

ما يمكن : إشارة إلى أن المعتبر التَوصّل بالقوّة ؛ لأنّه يكون دليلاً ولو لم 
ينظر فيه . وخرج بقوله « ما يمكن » ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب . 
واشتراط الإمكان فصل أخرج غير الممكن . 

وخرج بقول « بالنظر الصّحيح » النّظر الفاسد . 

المطلوب الخبري: أي التّصديقي . وخرج به المطلوب التصوَّري كالحد 
وار 

قالوا :وهل يدخل في « المطلوب الخبري » المقطوع به والمظنون ؟ 

قال أكثر الأصوليّين : إن الدليل يفيد القطع والظّنّ . ولذلك قالوا في 
تعريفه : ( هو ما يُوصل إلى المطلوب قطعًا أو ظنّا ). 

ب الأمارة : وقال آخرون : إن الدّليل هو ما يلزم من العلم به العلم 


. 85 ص‎ ١ شرح الكوكب ج‎ )١( 
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بشيء آخرا'' فهو ما يوصل إلى المطلوب قطمًا , وأمّا إن أفاد الظَنّ فهو 
اهار فون ةلات 

فالأمارة - أي العلامة - إذّا هي دليل ظنّي ٠‏ أي يفيد الظَن. مثل : 
القياس وخبر الواحد . عند هؤلاء . 

وأمّا عند الأكفرين - وهو الصّحيح - أن الكتاب والسسّنّة والإجماع 
والقياس وخبر الواحد كلها أدلة. 

الاستدلال: هو طلب الدّليل. لأنّ السين والتّاء للطلب في الاستفعال. 

5000 

والكاليل» القر ونوالت ة وقيرهها مذ ادل 

والمبين : هو رسول الله يكو . 

ونا الول افو و لقنيو تشاع 0 لل لير اليل من بين 
وفسوول ارا نهذ ااظانت الثائن لوول بالذل مهو معدل انان 
السائل يطلبه من المسؤول ؛ والمسؤول يطلبه من الأصول . 

لكان طايعودو كديفا الع بكونه علالا احزام أو:وانيكا 
أو مستحبًا(' الخ . 


. ٠١5 تعريفات الجرجاني ص‎ )١( 
ص05 فما بعدها‎ ١+ فما بعدها بتصرف. وشرح الكوكب‎ ١؟١ص‎ ١ العدّة ج‎ )١( 


كشف الساتق اش واكم - لباك 


الفكر :هو حركة التّفس نحو المبادئ والرّجوع عنها إلى المطالب!'!. 
ويُعرّف بِأنّهِ : ( ترتيب أصول حاصلة في الذهن ليتوصّل بها إلى تحصيل 
غير الحاصل )"أ 

النظر : عند الأصوليّين :هو فكر يطلب به علم أو ظنّ. أو هو ملاحظة 
المعلومات الواقعة في الفكرا"!. فالمراد بالتّظر هنا نظر العقل لا نظر العين. 

الناظر : هو الباحث عن الدّليل والحكم لنفسه. 

والمناظر : من يكون في مقابلة خصم سائل أو مسؤول. 


(5)"الكليات من 5517 . 
)١(‏ شرح الكوكب ج ١‏ ص07 . 
(؟) الكليّات ص 557 . 
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مباحث الألفاظ التى هى آلة الدّلالة 

أقسام اللفظ الموضوع . 

النفظ الموضوع ينقسم إلى قسمين رئيسين : 

القسم الأول : لفظ مركب. وهو« أن يقصد بجزء منه الدّلالة على 
جزء المعنى » مثاله : « قلم زيد » فقلم زيد : مركب إضافي يدل جزؤه على 
جزء معناه. 

القسم الثاني : لفظ مفرد . وهو «ما لا يدل جزء لفظه على جزء 
معنا مغاله؛ زيند »وعبد الله علمًا أي انها على شخص معين . 

ولكل من المركب والمفرد أقسام : 

أولاً : أقسام اللفظ المركب : للفظ المركب ثلاثة أقسام » وتحت كل 
منها أنواع : 

أ مركب مطلق - عن التٌقييد بالتّمام أو غيره. وهو خمسة أنواع : 
-١‏ مركب إسنادي : مثاله : قام زيد . حيث أسند القيام إلى زيد وهكذا 

كل جملة فعليّة أو اسميّة. 
؟- مركب إضافي ٠‏ مثاله : غلام زيد . حيث أضيف أحد الاسمين إلى 

الآخر: 
*- مزكب دوق #رعاله: كمي عقر وهو الأعناة فين اد عشر إلى 
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م مركب صوتي : مثاله : سيبويه ٠‏ ونفطويه. وهو كل اسم خُتِمبٍ 
ويه -. 
ب مركب تام : وهو الذي يصحّ السكوت عليه . وهو نوعان : 
تطابقة: فهو فقيل العتدق: والكذي“لذاقه. فإن طابق التنسة ادا رفيية ت أي 
الواقع - سمّي خبرًا صادقا. وإن لم يطابق النّسبة الخارجيّة فهو الخبر 
الكاذ يمي قشي سدهلة مفيةة: اتجهية ١‏ وفدلية: 
كال الأول النتماة فوقنا:. «.ومقال الثاني #الأرشن قوقناء 
؟ إنشاء :« وهو الذي اقترن لفظه بمعناه ». فلا يحتمل الصدق ولا 
الكذب . كالاآمر والنهي والاستفهام والدّعاء والثّمنَي والرجاء . وكذلك 
العقود . 
إاطلاقات :شبن المرزكب ومسمياثة: 
يلق غلس اللركى الشيري أسياء كلف +باختلاق الحييلة المطور 
إليها : 
-١‏ فهو يسمَّى « قضيّة » من حيث اشتماله على الحكم إيجابًا أو سلبًا . مثل 


قولنا : قام زيد . لم يقم زيد . 
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0000 


؟- ويسمَّى « دعوى» إذا تحدي به وكان في مقابلة خصم. مثل قولنا : 
ديننا الحق ٠‏ وقولنا الصدق. 
>- ويسمَى « إخبارًا » من حيث إفادة الحكم. مفل: جاء زيد 2أولم 
كدير عمرن. 
؛- ويسمى « مطلوبًا » من حيث إِنّه جزء من الدليل. مثل قولنا : العالم 
متغيّر ‏ وكل متغيّر حادث. 
ه- ويسمَّى « نتيجة » من حيث إِنّهِ يحصل من الدّليل. « فالعالم حادث». 
5 ويسمّى « مسألة » من حيث إنّه يقع في العلم ويسأل عنه. 
ج- المركب غير التَام :وهو ما لا يصح السكوت عليه وهو نوعان : 
أ مركب تقييدي : وهو ما كان القّاني فيه قيدا للأوّل. مغل: رجل 
عاقل؛ ومكرم عمرو » وغلام زيد . 
وهذا النوع هو العمدة في باب التّصِوّرات . 
ب مركب غير تفييدي : وهو ما لا يكون الجزء القّاني فيه قيداً الأوّل. 
مثل : في الدّار وقد قام . 
ثانيًا : أقسام اللفظ المفرد : للمفرد أقسام عدّة من حيغيّات مختلفة : 
١‏ من حيث الدلالة : ينقسم اللفظ المفرد من حيث دلالته إلى ثلاثة 
أنواع : 
أ الكلمة :- الفعل عند التّحاة -- وهي المفرد الذي استقل ودل بهيئته 
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أو صيغته على أحد الأزمنة. أمثلته : دَرّس. استخرج » يدرس . يستخرج . 

ب الاسم : وهو اللّفظ المفرد الذي استقل ولم يدل بهيئته أو صيغته 
على أحد الآزمنة. أمثلته : قلم . اليوم ٠‏ الأمس. 

ج ‏ الأداة > الحرف عند التّحاة - وهي المفرد الذي لا يستقل . بل لا 
بد من ضمّه مع غيره. أمثلته : لم : الباء فل 

: تقسيم المفرد من حيث اتحاد المعنى أو كثرته‎ ١ 

ينقسم المفرد من هذه الحيثية إلى قسمين: 

القسم الأوّل : أن يتّحد معناه . وتحته أنواع : 

١‏ العام : وهو اتحاد معنى المفرد مع تشخّصه وضمًا . أو هو اللفظ 
الموضوع لحتى جزتي: 

وينقسم العَلم إلى قسمين : 

أ عَلَم الشتّخص .مغل : زيد » جبريل »داحس ‏ مكة . أحُد . وهذا 
مقصود التّعريف للعلم 

لناعك خدهوء ووو الآنت اللوصيؤخ لكلى بيد تلطه في الذهق + لا 
في الخارج . 
معيّن . وتُعالة : عَلّم للقعلب . وهو صادق على كل تعلب كذلك. 
والفرق بين علم الشلخص وعلم الجنس , أن علم الشتّخص موضوع 


52505 اا ل 11 سمهت 


للحقيقة بقيد التٌشخيص الخارجي . أي الوجود في الواقع خارج الذهن. 
وأمّا علم الجنس: فهو موضوع للحقيقة بقيد التشخيص الدّهني .لا 
الخارجى . 

١‏ المتواطئ : وهو لفظ مأخوذ من التَواطو الذي معناه: التُوافق. يُقال: 
تواطأً القوم على الأمر إذا اتفقوا عليه. وسمّي متواطنًا : لتوافق أفراده في 
سامح ناسين عه واي وكين قاقد وشو التي كل 
متحد متساو في أفراده دون تشخص». 

أمثلة المتواطئ : لفظ : الرّجل . بالنّسبة لأفراد الرّجال. حيث يصدّق على 
كل فرد منهم بالتّساوي. حيث إِنّْ كل ذكر بالغ يُطلق عليه رجل . 

وكذلك لفظ «المرأة » بالنّسبة لكل أنقى بالغة. ولفظ : الحصان ٠‏ ولفظ 
شمس. على تقدير أن لها أفرادًا غير مشخصة. 

؟.المشكك : وهو مشتقّ من الشّك ؛لأنّ يشكك النّاظر فيه هل هو 
مُشترك أو متواطعء ل ل ا 
كلفظ « القَرْء ». وإن نظر إلى أن مُسمّاه واحد . قال : هو متواطئ . 

وأمًا تعريفه عند الأصوليّين : فهو ( اللفظ الموضوع لمعنى كلي متّحد 
تتفاوت أفراده بأن يكون حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشدّ ). 

أمغلة المشكك : لفظ الوجود . في حق الله تعالى وحقّ الموجودات 
الأخري: 


وكلفظ الور بالدسبة للشّمس والسراج . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


:- المترادف : مُشْتقّ من الرِدذف - وهو كفل الدّابّة - تمُبَّه اجتماع 
اللفظين على معنى واحد باجتماع الراكبين على ردف الدابة وظهرها . 

وفي اصطلاح الأصوليّين: ( هو تعدّد اللفظ مع اتحاد المعنى ). 

هن أمظلة المع الاقف« الطغلة ٠‏ القمح » البر. للحبّة المعروفة. 

والجلوس والقعود . للهيئة المعروفة. 

والأسد والهزبر والبصور والسسّبع للحيوان المعروف . 

القسم الثاني من أقسام المفرد : أن يكثر معناه. وهو أنواع : 

الأول المشترك : وهو لفظ مأخوذ من «الشتركة ». 

وتعريفه عند الأصوليين: ( هو اللفظ الموضوع وضع أوَلِيّا لمسمّيات 
مختلفة لا تشترك فى الحد والحقيقية البتّة ). 

أو « هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر ». 

أمثلة المشترك : لفظ « العين » يطلق على الباصرة , والذهب ٠‏ وعين الماء 
الجارية . والجاسوس ., والشمس ؛ وحرف العين. 

ولفظ « الخال » لأخ الأم » والشّامة » والسّحاب الذي لا يخلف مطره , 
والبرق ٠‏ والكبر , والتّوب الناعم , والجبل الضخم » وغير ذلك من المعاني . 

ولفظ « المشتري » لقابل عقد البيع -- وللكو كب المعروف. 

ولف عا حون انكو او الأسوف» .»و لطر لقره > الحيعن و لطي 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


دس 0س 6ط 


ااا ااا 


الثاني : المرتجل والمنقول عنه : 
المرتحل لغة : مشتق من الرّجل . يُقال:ارتجل الكلام إذا أتى به من غير 

تدبر وإعمال فكر. 
وفي الاصطلاح : المرتجل: ( هو اللفظ الموضوع لمعنى وضعًا أُوَليّا ). 

أي لم يسبق بوضع آخر. ويقابل المرتجل : المنقول. 
والمنقول: ( هو اللفظ الموضوع لمعنى أرّلا ثم استعمل واشتُهرَ في 

معنى آخر ). 
تقار انك عقي 6 مفا لتر لفكي جو قوذ ا سحننا عاسكم 

فليس بمرتجل ؛- بل هو منقول - لتقدم وضعه للنهر الصغير. 
ولفظ أسد . موضوع وضعًا أُوّليّا للحيوان المفترس. وإذا سمّينا إنسانًا 

أسدًا . فليس بر تجل - بل هو منقول - لأئّه مسبوق بوضعه للحيوان 

االمعرس: 
إذا اتضح هذا فالمنقولات ثلاثة أنواع : 

-١‏ المنقول الشرعي : وهو الألفاظ التي نقلها الشارع عن معانيها اللغويّة 
إلى معان أخرى. مثل : لفظ : الصّلاة , الرّكاة » الصّوم . وغير ذلك ٠‏ وهذه 
تسمّى حقائق شرعيّة . وإن كان أصلها مجازات لغويّة. 

"- المنقول اللغوي ‏ مثاله : استعمال لفظ الغائط للخارج المستقذر . 
وأصله اسم للمكان المطمئن من الأرض. وهذا مجاز لغوي علاقته 
بالمجاورة. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر . 


جم سميج حسمن اموي من ججج نع :هدوهجو ج :لاه عدا مع موس ج تجن عمسم امح ونون ١:7:‏ عا جور ايده او 


؟- المنقول العرفي : وهو نوعان : 
أ- منقول عرفي عام :مثل لفظ الدَابّة الموضوع أوّلاً لكل ما دب على 
الأرض. ثم نقل في الاستعمال العام للدّلالة على ذوات الأربع من البهائم 


ب- منقول عرفي خاص : ويسمَى حقيقة عرفيّة خاصة ؛ لاختصاصها 
ظ ببعض الطوائف. من أمثلتها : الرّفع عند التهاة ولد رضن ولخو هن عقن 

المتكلمين , والنّقض والكسر عند الفقهاء والأصوليّين. والسّبب والوتد 

عند العروضيين. 

الثالث: المضمر : وهو مشتق من الضّمور وهو الهزال ؛ لأنه مختصر 
قليل الحروف بالنّسبة إلى الظاهر. أو هو مشتقّ من الضّمير ؛ لأنّه كناية عمًا 
في الضَّمير من الاسم الظاهر أو مسمّاه. 

والمضمر في الاصطلاح :( هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ 
منفصل عنه - إن كان غائبا - أو قرينة تكلم أو خطاب ). 

وشرط المضمر أن يكون له مُفْسّر : إمّا منفصل عنه نحو «زيد مررت به» 
وهذا هو الأصل . ويسمّيه النّحاة : مرجع الضّمير. وإمّا أن يقوم امه امو 
أخْر تصيّره معلومًا .مغل قوله تعالى : ( إِنَ أَنرَلْمَهُ فى لَيَة آلْقَدَّر206, 
والضّمير يعود على القرآن الكريم ولم يتقدّم له ذكر » لأنّه كان معلومًا 
بالمحاورات المتقدمة . 


(25 الآية6 .من سورة القدى. 


كشف ا م م 0 ا 


ودعو الي طتالو) مديعة د نك 
لكوكيا معاون بالبتياة دو فقوا فيان: ١خ‏ نوارف بالمجات ةا 


ولم يتقدم للشمس 0 .على أنها هي المقصودة لا الخيل. 

0 ؟ - للمخاطب . "- للغائب . 

والمحتاج إلى لفظ منفصل يفسره هو ضمير الغيبة :رهوءهي هماء 
هم . هن » وأمّا ضمير المخاطب فهو « أنت , أنتٍ ؛ أنتما أنتم ١‏ أنتنَ ». 

وأمّا ضمير المتكلم فهو «أنا . نحن ». فهذان لا يحتاجان إلى تقدّم لفظ 
ظاهر يفسّره » لأنّ قرينة التُكلم والخطاب كافية في ذلك. 

كله «ميقكق موب و التو وهو الأ فذاق واد نحي ننه افتراق 
المسميات فى حقائقها بافتراق الحقائق فى بقاعها . 

وما في الاصطلاح : فالمتباين هو ( ما اختلفت ألفاظه ومعانيه ) أو هو 
« الألفاظ الموضوع كل واحد منها لمعنى مختلف » 

وو قدانب انوناق لشي و فاللفك توق سار جو ان كاخاافن 
الخارج متّحدين . مثل لفظي :« اللون . والسّواد » فهما متّحدان في 


)1( الآية 5 كن سور الر حهير 


)١(‏ الآية ؟"" من سورة ص. 
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الخارج ؛ لأنَّ الأسود لون . لكنّ لفظيهما متبايئان لتغاير المفهومين عند 
الفقل: 
أمقزة اللتبايى توالا قها نو لفون الفرات و التسشو»: 
القسم الثّالث من أقسام المفرد :من حيث المعنى وخصوصه » فهو 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل : الجزئي :هو « ما يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه » 
أو هو «ما يننع فرش صدقه على اثنين فصاعدً » أو هو« الشتخص من كل 
حقيقة كل أمقلقه: نا 1 نه هد ا لكلو تورف كل واس من هذه 
القلاقة و كا نبا ءالرايدا إن كل واقس :متها يول عل بواحدمشيتصن فق 

والجزئي نوعان :أ : جزئي حقيقي . كزيد وخالد . وهو المراد عند 
الإطلاق. 

ب : جزئي إضافي : وهو كل ما هو أخص بالنّسبة لما هو أعم. مثل : 
الحصان بالنّسبة للحيوان . فالحيوان أعمّ من اهكان ؛الأنّ الحصان نوع من 
الديؤاق لدان جزئي إضافي بالنّسبة للحيوان الكلي الآ عوفة اذفان 
بالنسبة إلى ما فوقه. 

القسم الشاني : الكلي : ( وهو ما لا يمنع نفس تصوّره من وقوع 
الشركة فيه ).- أي إمكان فرض الاشتراك - لا وقوعه بالفعل. 

أو هو « الذي لا يمتنع فرض صدقه على اثنين فصاعدا ». 

ملحوظة: الكلّي لا وجود له في الخارج وإِنّما الموجود أفراده. 


يطغ 
للحيوان في الخارج - أي في الواقع - إلا من خلال أنواعه - كالحصان » 
والسطويوو لأنمنا و وعور ةلف 
اكيبيد 
ا كان تحفيقن كالأنسان بالتبية لأفراده :اميد قد هلق كنيرين : 
وان قا : وهو الأعمّ بالنّسبة أو بالإضافة إلى شيء آخر . كلفظ 
« الحيوان » بالنّسبة للنّاطق . والصاهل ؛ والنابح وثرها أن كة 
بالتسبة إلى ما تحته. وأمّا بالنّسبة إلى ما فوقه فهو - جزئي إضافي ؛لأن 
لفظ الحيوان أخص من لفظ التّامي . 
أقسام الكلي : وتحت الكلّي أقسام باعتبار وجود أفراده وعدمه. 
-١‏ الكلي المستحيل : وهو ما يمتنع عقلا أن يكون له أفراد في الخارج . 
مثل : اجتماع النقيضين وارتفاعهما . 
-١‏ ما يمكن عقلا أن يكون له أفراد - ولم توجد واقعا -- كالعنقاء -- وهي 
طائر خرافي - ومثل : بحر من زئبق. حيث لا يمتنع عقلا أن يوجدا . 
"- كلي يوجد منه فرد واحد مع إمكان غيره -- كلفظ الشمس 
:- كلي متعدد الأفراد كالإنسان والحصان . والمرفوع . والكوكب . ونحو 
ذلك. 
وينقسم الكلي أيضا قسمة أولية إلى قسمين 


كشف الاو شرح عرامك لو ا 


5 كلي ذاتي : وهو الذي يدخل في حقيقة أفراده. مقل: الماء والطحين 
بالمبية لك مك وا ماهوا راسي اسه اطي دو شوق تاف 
للفرس . والعسل والخل للسكنجبين. 

-١‏ كلي عَرَضي : وهو الخارج عن حقيقة أفراده : كالحموضة بالنّسبة للخل ؛ 
والمحلاوة للسكر ء والضحك للانسان الأنّ الخل هو سائل مائع من 
عصير العنب أو غيره » والسّكر هو عبارة عن بلورات القصب. 
والإنسان حيوان من لحم ودم وعظم وعصب. والضّحك عرضي خارج 
عن حقيقة الإنسان وكذلك الحموضة بالنّسبة للخل والحلاوة بالنّسبة 
التتسبة بين الجزئي والكلي : 
قد علمت أنّ مفهوم الجزئي شيء واحد . ومفهوم الكلي اثنان فصاعدا . 

فالتسبة بين كل جزئيين هي التّباين. أي عدم حمل أحدهما على الآخر 

كسيعيه, وتكالك مغلا والذسبة بين الجرفى والكلي هي التباين أيضا » لأن 

مفهوم الكلي : إمكان فرض الاشتراك فيه . ومفهوم الجزئي استحالته . 
وأمّا التسبة بين الكليين أو الحقيقتين : فهي أحد أمور أربعة : 

-١‏ التّساوي : وهو أن يصدق كل منهما على جميع أفراد الآخر. مثاله: 
اسان واليشو فالا سان هو النشو والبشر. هو الاتسان:. 
- التّباين : وهو أن لا يصدق كل منهما على أي فرد من أفراد الآخر. 

وقالةة الأنسنان والفرس». 
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؟- العموم والخصوص المطلق : وهو أن يشمل أحدهما جميع أفراد 
الاق جووكون كرما يد اسمن راي دي كاله نيدان 
والفيوان #افيقال: كل خضاق حيوان ولين كل حيوان حصانًا . فالحيوان 


3 


أعمّ. والحصان أخص . فدخل الخاص ضمن افراد العام . 


:- العموم والخصوص الوجهي أو من وجه : 
وهو أن يشمل كل منهما بعض أفراد صاحبه وينفرد بعض كل 
شوو نان ا و عد مسري لط كد ويف 
يجتمعان في صند وق خشب ., وثوب قطن . وينفردان : في صند وق 
حديد . وباب خشب. وثوب حرير ٠‏ ووسادة قطن مغلا . 


كشف الساتن شرح غوامض زوق اللا 


الكل في اللغة: ( اسم مجموع المعنى ولفظه واحد ) مثاله: لفظ ؛ 

الفشوة::واسما» الأغداة عموما: 
وإدخال « أل » على لفظ « كل وبعض» لم يرد في الفصيح من كلام 

العرب . وإنّما جرى ذلك في كلام المتكلمين والفقهاء") 
لكر : في الاصطلاح : « من ألفاظ العموم في الأسماء » وهي نوعان : 

5 الكلي التتفصيلي اموفوات لوال ركه يبن جر ء محصورة تفيد 
ثبوت الحكم لكل واحد » ويقال له أب يضًا « الكلّي العددي» . مثاله : 
قال كل من سبق متكم فله دينار. 

ب- الكلي المجموعي :« وهو القغماء على المجوع من حيث هو 
ص ري تر مفل قولهم :« كل بني 
تيم يحمل الصّخرة | لعظيمة» ا ال الكل 
رد نهم يستطيع حملها" 
ولفغلا و كلما »ين يقتضي العموم في الأفعال!"'. مثاله « كلّما جئتني 

أكرمتك ». 


. مغوةات: الراغي الأصبفان مادة « الكل‎ ١1) 
. تنقيح الفصول ص58‎ )١( 
. ١50 (؟) تعريفات الجرجاني ص‎ 


5 
إن ورد لفظ « كل» في التّفي أو النّهي صدق بالبعض ؛لأنّ مدلول 
المجموع ينتفي به , ولا يلزم نفي جميع الأفراد ولا التهي عنها . فلو قال: ما 
رأيت كل الرّجال- أو لا يأفبتي كليم يصدق برؤية بعض الرجال ومجيء 

بعضهم . وكذا لو قال: ليس له عندي عشرة. فقد يكون عنده تسعة. 
ددحي تعر جب روباك 
ثانيًا :الجزء : ذ فى اللغة ا ا يُتَفَوّم به جملته » 1" كأجزاء 
السفيلة والبيث سين العا 
وأمّا معنى الجزء في الاصطلاح : فهو فهو «ما يتركب الشّيء منه ومن غيره». 
وقيل فيه :« الجزء : « ما تركب منه ومن غيره كل ». كالخمسة مع العشرة». 
الكليّة والجزئيّة 
-١‏ الكليّة .نسبة للكل؛ وهي :( الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى 
فرد ). أوهي:( ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبقى فرد ). 
ويكون الحكم ثابتاً للكل بطريق الالتزام. مثالبا : كل فرس حيوان . 
وكل رجل يشبعه رغيفان. وكل طالب مجتهد ناجح . فالحكم صادق 
باعتبار الكليّة دون الكل ؛لأنّ من الرّجال ما لا يشبعه رغيفان ومنهم 


مّن يشبعه رغيف. ومن الطلاب المجتهدين من لا ينجح بسبب. 


.» مفردات الراغب مادة « جزء‎ )١( 
.» مفردات الراغب مادة « جزء‎ )١( 
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وأما قولهم : كل فرس حيوان فهو صادق أيضًا باعتبار الكليّة دون الكل 
اذا اخاناءفى الافتباز كا لمان فيا رسكن 
"- وأمّا الجزئيّة : نسبة للجزء « وهو ثبوت الحكم على بعض أفراد الحقيقة 


من غير تعيين » مثل تولك حفن يوان قوق 0 1 ليه اكد 

وقلنا : من غير تعيين. لأنّ كل فرس يطلق عليه إِنّهِ حيوان سواء أكان 
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أ-المشاواة »قن اللنة #المماقلة والعادلة يقال #هذا لا يساوي كذ + أي 
لا يعادله. 

والمساواة في الاصطلاح : هي تساوي المثلين - أي تعادلبما » بحجيث 
يلزم من وجود كل من المتساويين وجود الآخر »ومين غدمهة عدمه .. 
كالاتسان والمناخك بالتؤوت أى الى من عانة أن :يضحيك وإن لم يكن 
ل ا ل ل 1 اا 
وكلما وجد الرّجم وجد زنا المحصن > لأنّ الرجم عقوبة خاصة بالرّاني 

فبين المتساويين اتّحاد في المعنى مع اختلاف في اللفظ . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 0 


د أما المبايدة فمعناها فى اللقة ما حوذ اميق البين ا والبين مقتاة التعد 
والفراق ٠‏ فالمتباينان بعيد كل منهما عن الآخر مفترق عنه. 

وأمّا معنى المباينة في الاصطلاح : فهو أن يلزم من صدق أحد المتبايئين 
على محل عَدَمُ صدق الآخر ٠والمتباينان‏ لا يجتمعان في محل واحد 
كالإنسان والفرس . والإسلام والجزية . فهما مختلفان لفظا ومعنى وحكمًا . 

دا كوه المساوي على وجود مساويه » وبعدّمه على عدمه. كما 

ستول روود الميّاين على عَدم وجود مباينه . 
؟-والتّباين نوعان :أ تباين كلي : وهو مصطلح المناطقة كالإنسان 

والفرس. 

ب : تباين في الجملة : وهو مع التّباين الكلي مقصود الأصوليين . 
فيد خل فيه التّباين الكلي ' والعموم وا خصوص المطلق كالإنسان والحيوان ٠‏ 
والعموم والخصوص الوجهي ؛ كالإنسان والبياض » والصندوق والخشب. 

أسباب قسمة الألفاظ : 

كن ذا مره اللبط والمعتى قوق التبايق :ويم هده الألفافلامكباينة: 
كدرو ذا لجان ١‏ النعدوا لط رسا انهو التوائك قوتي هذه لياط 

متواطئة . 
؟- وأمّا إذا تعدّد اللفظ فقط مع اتحاد المعنى فهو التّرادف. وتسمّى هذه 

الألفاظ مترادفة. 


؛- وأمّا إذا تعدّد المعنى فقط مع اتّحاد اللفظ فهو الاشتراك. وتسمّى هذه 
الألفاظ مشتركة. 
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:جاه مد مي جوج حوب مدهو مهمه د ام مط ١‏ جوم 1070 


أولا اله 
النَصّ في اللغة: أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء . 
9 


ونَصَّصّت الرّجل ؛ استقصيت مسألته عن الشّيء حتى تستخرج ما 
0000 
ما النَ ص في اصطلاح الأصوليين فله عندهم ثلاثة إطلاقات . 
-١‏ يطلق على :ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا. كأسصاء 
الأعداد . وهذا المعنى هو الذي يقابل الظاهر. 
1-:ويطلق أيضًا غلى: نا دل على معدى قطعا وإن احتمل غيزه. كضيغ 
الجموع في العموم فإنّها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق. 
وهذا الم مرالاقت الظاهر: 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المناسك. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة مادّة ( نص ). وينظر تنقيح الفصول ص 51 بتصرّف . 


- ل 
استعمال الفقهاء فيقولون : نص الشسّافعى أو مالك على كذا ,أو لنا في 
المالة النمن والمن* 

ل 0 . ويكون معنى النّص هنا : 
لفظ الشتارع . فإذا قلنا : النَصّ والظاهر. فالمراد الأوّل!'. فإنّ دلالته أقوى 

الالالاكة: 


و و م وه 2 
مثاله : قوله تعالى : (, يُوصِيكُمْ لله فى أُوَأدٍ كم للذكر مِثَلُ حَظ 


ل 


كيين 16). فهذا نص بأنّ نصيب الذكر خيئف نصيب الأنثى ولا يحتمل 
غير ذلك. 
وحكمه : وجوب المصير إليه .ولا يجوز العدول عنه . إلا أن يَرِد ما 
كانم +الطاهر »: 
الظاهر في اللّغة : من الظهور وهو العَلّن. والبروز بعد الخفاء ‏ والتبين. 
وما الظاهر ة في اصطلاح الأصوليين: :( فهو اللفظ المتردّد بين احتمالين 
فأكثر هو في أحدهما أرجح ). 
والظهور قد يكون من طريق الوضع اللغوي ؛ أو الوضع الشّرعي » أو 


. معجم مقاييس اللغة مادة ( نص ). وينظر تنقيح الفصول ص 51 بتصرف‎ )١( 


ل واتتب اكات 


ويحتمل التّدب والاستحباب , إلا أَنّه في الإيجاب أظهر . 
ومثال الظاهر بالوضع الشرعي : الصلاة والصيام . فالصيام إمساك مطلق 
ولكنه في الإمساك المخصوص بالزمان المخصوص أظهر . 
والصلاة الدعاء . ولكنها في الأفعال المخصوصة أظهر . 
وأما ارو سوم سمي ([ وَآلولد'ت يُرْضِعَنَ 


كن "فيز لاهو اشير وين امل هن الامر 


- أي يجب على الوالدات إرضاع أولادهن . 
وحكم الظاهر : أنه يجب المصير إلى المعنى الراجح , ولا يجوز العدول عنه 
ادلي" 


(5): الآية 555 من سورة البقرة: 
() لزيادة الإيضاح والتفصيل ينظر العدة ج ١‏ ص ١١7‏ فما بعدها . والتمهيد ج ١‏ 
ص 7 فما بعدها : 


او تل 
معنى المجمل في اللغة : المبهم . من أجمل الأمر إذا أبهمه. 
وأمّا في | صطلاح الأ وليين :( فهو اللفظ الذي خفي المراد منه خفاء 
لا يتضح إلا ببيان من المتكلم به ) 
ا لزي جد رن 


00 


02 


يخال جمدل توه مان ار وذانزا حدم 5 فاك 
مجمل في احنسن الخو ولي لزع وكتاع.إإى لاليل يفسارهاويبان معناه. 
وكذلك ألفاظ الصّلاة والرّكاة والحجّ فإنَ المعنى اللغوي للصّلاة : الدّعاء 
٠‏ وللرّكاة: التّماء » والحجّ معناه: امد ميطف . وهذه الألفاظ جاءت في 
ان الشرع بمعنى خاص . ولا يمكن معرفة هذا المعنى الخاص إلا من المشرّع 
تاد واليذ الباق السكة الفهلية والقولة مياق المتعيو من هد الالسانا 
المجملة في القرآن . وقد اتح تود هذا البيان الكافي مبيّنة ومفسّرة. 
حكم المجمل : 
إذا ورد في النصوص لفظ مجمل فيجب اعتقاد حقيّة المراد منه. ولكن 
لا يجوز العمل به إلا بالرجوع إلى مصدره ؛ لأنّه وحده الذي يعرف المقصود 


7 لزيادة التفصيل ي: ينظر العدّة ج ١‏ ص ١١7‏ فما بعدها . 
)0 الآية ١1.١‏ من سورة الأنعام . 
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منه ٠‏ ويوضح معناه ويبينه. 

فإذا ورد بيان المتكلم كافيًا أصبح اللفظا المكمل كهذا ايسان :مبينا 
ومكسرا فيحت العمل بةيناء عل ذلك البياق والتفتسين: 

ابن كان ايان فيو كاف فى غدنه التسوو سج اللنل لحملل 
ولكنّه يفتح الباب لتوضيحه أصبح اللّفظ المجمّل مشكلاً ‏ يمكن إزالة خفائه 
بالاجتهاد والبحث فيه » كلفظ « الرّبا »(". 

وأمّا « المبيّن » فهو خلاف المجمل. وهو « اللفظ المتّضح المعنى » 

وحكمه : وجوب العمل با ينبئ عنه. 


. فما بعدها‎ ١57 ص‎ ١ لزيادة الإيضاح والتّفصيل ينظر العدّة لأبي يعلى ج‎ )١( 


كشف الساتر شرح غوامض روضة ا 


| لمطلق والمقيد 


ولا +المطلق: 

معنى الإطلاق في اللّة : التُخلية والخَلُ والانحلال. يقال: أطلقت الأسير. 
إذا حللت إساره وخلّيت عنه. فهو مطلق. 

ويقال» ا طلقة القول" إذا اسه من عدر قد ولاخرما : 

والمطلق في الأحكام :ما لا يقع منه استثناء !"ا 

وأمّا المطلق في اصطلاح الأصوليين:( فهو اللفظ الذي يدل على فرد 
أو أفزاة على سبيل القتبوع ولع يشر مما ونال على القنييه» بصق 
من الصّفات )'") 

00000 

أمثلة المطلق : رجل » رجال. كناب , كتتب. طائر ٠‏ طيور. 

ومفله قوله تعالى : ل( فَكَفرَتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَّة مَسَكِينَ مِنْ أُوْسَطٍ ما 


صد 
7 7 ع دقح سخ ردس رركعءر هوت و ريص / : : 
تَطْعِمُونَ أهَليكم أو كِسْوَتِهُمْ أو تحريرٌ رَقَبَوِ 4'). فوردت الرّقبة هنا 


0" 0 
0 ار لق لإسلامي. أكريا ابرق ج؟ من كن 0 
١ )9(‏ 


1 


معناه في الاصطلاح :« هو اللفظ الذي يدل على فرد أو أفراد على 
سبيل الشّيوع واقترن به ما يدل على تقييده بصفة من الصّفات». 

امسنيد ٠ن‏ فل عام قراب فوط ال 

من أمثلة المقيّد : رجل رشيد , كتاب كريم. 

ووكله قر يدانت كن ر##الفجل اننا ا( قوية سلمة إلا أهاف 
وتريرٌَقبََمَُيةٍ 06. حيث قيّدت الرّقبة بصفة الإهان . فلا تجزىا 
الكافرة. 

حكم المطلق : إذا ورد المطلق في نص - ولم يرد مقيّدًا في نص آخر- 
فإنه يعمل به على إطلاقه » ولا يصح تقييده بشيء إلا إذا قام الدليل على 
ذلك تيد 

وحكم المقيد : وجوب العمل به مع قيده إذا ورد مقيّدًا ولم يرد مطلقا 
في نصّ آخر. ولا يصحٌ إلغاء قيده إلا إذا قام الدّليل على ذلك. 


(0) الآيه:2ة من سورة التساءء 


الوضع والاستعمال امل 
هذه اللمط اك تعدرق نر لاله لفطك ز التجمد لالت 


أوّلا : الوضع 

الوضع في اللّغة : يدل على الخفض للشّيء وحطه , ومنه: وضعته بالأرض 
7 

والوضع نوعان: أ : وضع لغوي : وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى . 
مثل: تسمية الولد زيدا . فالذي وضع لزيد اسمه يسمى واضعا . 

وجسم زيد يسمى موضوعا له. 

وجعل الاسم بإزاء المعنى يسمَّى وضعًا . والمراد بالمعنى هنا جسم زيد ؛ 
لانه المقصود من لفظ زيد . 

يوت ظاااح جز ور للها مدان الاين خا ,مسي 
أشهر فيه من غيره »!'؛ وهو ثلاثة أصناف : 
-١‏ وضع شرعي : كلفظ الصّلاة في الأفعال والأقوال المخصوصة . 
١‏ - وضع عرفي عام : كلفظ الدَابّة في ذوات الأربع من البهائم . أو الحمار 

اق فرق كاف 
؟- وضع عرفي خاص : كمصطلحات الطوائف المختلفة . كلفظ الفاعل عند 

التّحاة. 


. ٠١ ينظر تنقيح الفصول للقرافي ص‎ )١( 


وهذه الثّلائة تسمَّى منقولات شرعيّة وعرفيّة -- كما سبق بيانها في 
المنقول. وأمّا الوضع في اصطلاح الأصوليين : 

ال ل متى أطلق أو أحسٌ الشّيء الأول فهم 
منه القّاني »!'!, أو هو « جعل اللفظ دليلاً على المعنى » وهو من صفات 


فغل: لفظ: التسماة »لا خلاك , 

نانكا«الاستعمال اهو إطلاق اللفظ وراك ة التي واه من ملفا 
الي 

أق هون إطلاق اللفظ وإرادة مسماه هبالحكم - وهو الحقيقة - 9 إرادة 
قي مبعماه لغلاقة بيتهينا > وهو المخاز» قسن قال ارايت ادا بوازاة 
مسماه وهو الحيوان المفترس. فهو حقيقة؛ وأما إن أراد الرجل الشجاع فهو 
المجاز. 

والعلاقة لا بد منها في حد المجاز ؛ لأنها لو لم توجد لكان الكلام تقلا 
لا مجازا. 

فمثلا : تسمية الولد جعفرا. لا علاقة بين النهر الصغير والولد ؛لأنه- 


. 7575 تعريفات الجرجاني ص‎ )١( 
. 594 الكليات ص‎ )١( 
. 551 (؟) الكليات ص‎ 


كشف كنات الساتز 0 ان 0 ناطق 


كما سبق - أنّ الذي يسمّى جعفرًا هو النّهر الصّغير لغة!" أ 
ثالكًا الحمل: 
وهو في اللّْة : إقلال الشّيء ورفعه . 


وامنا في الاصطلاح الأصولي :فالحمل هو (اعتقاد السسامع 0 
المتكلم من لفظه . أو ما اشتمل على مراده ) وهو من صفات السسّامع!"ا 

فمغلا : اعتقاد مراد المتكلم : اعتقاد المالكي والشّافعي :أن الله تبارك 
وتعالى أراد بلفظ القرء الطهر. واعتقاد الحنفى والحنبلى : أنّه سبحانه أراد به 

ومغل اعتقاد السّامع ما اشتمل على مراد المتكلم : حمل الشّافعي رحمه 
الله تعالى اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرّده عن القرائن لاشتماله 
على را لفك العا 

العلاقة بين الوضع والاستعمال والحمل : 

الوضع سابق » لأنّه من صفات الواضع 

والاتقواك توت ل هن تقاف الك : 

والحمل لاحق ؛ لأنّه من صفات الستامع . 

إذ يوضع اللفظ بإزاء المعنى ثم يطلق ؛ وقد يراد الحقيقي أو غيره » ثم 


)1 تنفيح الفصول ص 0 
(؟) الكلتات ده : 
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عند التافظ به يسمعه السّامع المخاطب فيحمله على ما يعتقد أنّه مراد 
المتكلم أو أنه اشتمل على مراده . 
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الحقيقة والمجاز 

تعريف كل منهما وبيان أقسامه : 

ألا الحقيفة: اميل فادها وويفافا في اللخ 

الحقيقة مشتقة من الحق , والحق فى اللّغة : القبوت. قال الله تعالى : 
( وَلكنْ حَفَ كمه الْعَدَاب على الْكَفِرِينَ 6 ". أي نبتت. 

وقن موائة شبحانه وال اق الأئه الثَابتَ وهو مرادف للموجود . 

ووزن حقيقة فعيلة . والثّاء فيها لتقل من الوصفيّة إلى الاسميّة . لأنّ 
أصلها : الكلمة الحقيقة. ولأن وزن فعيل قد يكون بمعنى فاعل . كسميع 
بمعنى سامع . وقد يكون بٌعنى مفعول , كقتيل بمعنى مقتول . 

فإن كانت الحقيقة بمعنى الفاعل فمعناها :الثّابتة. وإن كانت بمعنى 
المفعول فمعناها : المنبّتة. ثم نقلت الحقيقة من القَابت أو المقبَتَ إلى الاعتقاد 
المطابق للواقع - على سبيل المجاز -- كاعتقاد وحدانيّة الله سبحانه وتعالى . 

ولف تزفق 3آ اتعدل وقد انحتوق فعا الا راقن كمنا 
تقول : هذا رجل جريح . وامرأة جريح . 

وأكاإق اشكين انو ”صقت لكاو [الشعل لوقه كما تعون هزه 
قتيلة بنى فلان . والنطيحة . 

وما ممتي ' اطق في الأمسطاا.ن.: 


(5) الآية لام سووة الزمن.: 
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فهي « اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التُخاطب». 

شرح التّعريف وبيان محترزاته : 

اللفظ : جنس في التّعريف يشمل المستعمل والمهمل . 

المستعمل : فصل خرج به اللفظ المهمل ؛ والثفظ الموضوع قبل 
الاستعمال . فإِنّه ليس بحقيقة ولا مجاز. 

فيما وضع له : قيد خرج به المجاز ؛لأنَ المجاز - كما سيأتي - هو 
الفظ المستعمل في غير ما وضع له. 

وفي اصطلاح التتخاطب : ليتناول الحقائق اللغويّة والشترعيّة والعرفيّة . 
فإِنَ الصّلاة في الاصطلاح اللغوي حقيقة في الدّعاء .مجاز في الأركان 
امالضوفية ٠‏ وفي اصطلاح الشّرع حقيقة في الأركان المخصوصة مجاز في 
الدّعاء . 

أنواع الحقائق : 
-١‏ حقيقة لغويّة : كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس ٠‏ واستعمال 

لفظ « البحر » فى الماء الكثير. 
؟- حقيقة شرعيّة : كاستعمال لفظ الصّلاة في الأفعال المخصوصة »٠‏ ولفظ 

« الرّكاة » في الجزء المخرج من المال. 
؟- حقيقة عرفيّة عامّة : كاستعمال لفظ الدَابّة في ذوات الأربع من 

البهاكهة: 


اك يخقيقة غرفية خاطة: لأقيا ييحي يعض الطواتت كان كمال السيت 


والوتد عند العروضيين. 

ثانيًا : المجاز : 

أصل اقنتقاق المجازومعناء ىن اللقةة 
0 ؛ د لوو د اننا ل التي ) ). والمجاز 
فرع الحقيقة والحقيقة أصل المجاز . فتّقل لفظ « المجاز » من المصدر أو اسم 
المكان أو الرّمان إلى اسم الفاعل . فصار بمعنى الجائز , أي المنتقل ؛ لعلاقة 
الاشتقاق في المصدر ٠‏ أو إطلاق اسم المحل وإرادة ة الحال في اسم المكان : 
و كان اسم عر ا ا 
اح لسك لعش ا ل ل التكتشية عون ننه 
من معنى إلى معنى يشبه الإنسان الجائز من مكان إلى مكان آخر. 

فيكون إطلاق لفظ المجاز على المعنى المصطلح عليه مجارًا لغويًا . وهو 


حقيقة عرفية خاصة . 


أنواع المجاز : 
كما أَنّ للحقيقة أربعة أنواع فللمجاز أيضاً أربعة أنواع مقابلة : 
-١‏ المجاز اللغوي كاستعمال لفظ الأسد في الرّجل الشتّجاع ولفظ البحر 
في الجواد السسّريع الجري. 
؟- المجاز الشرعى كاستعمال لفظ الصّلاة فى الدّعاء خاصة. عند 
ال شيف 
؟- المجاز العرفي العام كاستعمال لفظ الدَابّة في كل ما يدب على 
الارقي» 
؛- المجاز العرفي الخاص كاستعمال لفظ السبب في الحبل ولفظ الوتد في 
الخشبة التي يربط بها الخبل عند العروضيين. ومن هنا نلاحظ أن كل 
حقيقة يقابلها مجاز وكل مجاز يقابله حقيقة. 
ثالنًا : الحقيقة الشرعيّة والخلاف فيها : 
انمق علماء الأصول واللغويين والفقهاء على وجود الحقاتق اللغويّة 
والغرفة عامة كافت اجام 
ولكو كاير الف القففة الف ع 
والمراد بالحقيقة - أو الحقائق - الشترعيّة هي تلك الألفاظ التي 
استعملها الشارع الحكيم لتدل على معان شرعيّة مخصوصة , وإن كانت 
تلك الألفاظ تختلف دلالاتها في اللغة . كلفظ الإيمان . والصّلاة , والإسلام : 
والصّوم . والرّكاة » وغيرها . 
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قالوا : فى هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ينفي وجود الحقائق الشّرعيّة وهذا مذهب القاضي 
الباقلاني' ' حيث يقول: إن الحقائق الشترعيّة غير موجودة . ولم يضع 
صاحب الشترع شيئًاء وإنّما استعمل الألفاظ في مسمَّياتها اللغويّة ودلت 
الأدلة فلي أز تلك لاف اللدوتة صعب قد قذي يقيية:ذاكدة امير 
شرعيّة . كلفظ الصّلاة . فالمراد بالصّلاة المأمور بها هو الدّعاء ‏ ولكن أقام 
التتارع أدلة أخرى على أنّ الدّعاء لا يقبل إلا بشرائط وقيود مضمومة إليه 
ومقترنة به. وكذلك يقول , في الرّكاة والصّوم والحجّ وغيرها!" . 

القول الثاني للمعتزلة . قالوا: إن الشارع نقل هذه الألفاظ من 
مسمياتها اللغوية وابتدأ وضعها لبذه المعاني لا لمناسبة بينها فهي كمولود 
جديد لا بد له من لفظ يدل عليه. 

القول الثشالث :لإمام الحرمين '' والإمام الرازي ''! والإمام 


)١(‏ القاضي الباقلاني :هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر البصري المالكي 
الفقيه؛ كان فقيها بارعا ومحدثا حجة ومتكلماء انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق 
في عصره توفى سنة ٠١5‏ ببغداد - الفتح المبين ص١2‏ فما بعدها مختصرا . 

. ص 5807 فما بعدها‎ ١ ينظر التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني ج‎ )١( 

6 إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الأصولي الأديب الفقيه الشافعي 
صاحب كتاب البرهان في أصول الفقه وغيره ولد سنة 615ه وتوفى بقرية من أعمال 
نيسابور سنة 578ه - الفتح المبين ج ١‏ ص 570 مختصرا . 

(؟) الإمام الرازي هو محمد بن عمر بن الحسين البكري أبو عبد الله فخر الدين - 


البيضاوي''! -- وهو الرَّأي الذي عليه جمهور الأصوليين -- أنّها لم تستعمل 
في المتنى اللي ولم يقطع التُظربعنه بخالة الاستتعمال بل أسستعطلها الشتارع 
في هذه المعاني الشرعية لما بينها وبني المعاني اللغوية من علاقة . 
ل الات 
المعنى الشترعي أطلق هذا اللفظ - الصّلاة -- على المعنى الشترعي مجارًا - 
تسمية للشّيء باسم بعضه - ولا تكون هذه الألفاظ بذلك خارجة من لغة 
العرب ؛ لانقسام اللغة إلى حقيقة ومجاز. فإذن هذه الألفاظ مجازات لغويّة ‏ 


5 50 2 5 25200 -.(؟) 
ثم اشتهرت فصارت حقائق شرعية 5 


> ابن الخطيب الفقيه الشافعي الأصولي صاحب كتاب المحصول أصله من الري بإيران 
ولد سنة 044ه وتوفى سنة 7١٠ه‏ بمديئة هراة بأفغانستان الآن. الفتح المبين ج ١‏ 
فا + 

)١(‏ الإمام البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد الشافعي ويُلقب بناصر الدّين 
ويُكنّى بأبي الخير ويُعرف بالقاضي ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز كان 
إمامًا مبررًا خيرًا صالحا متعبّدًا فقيهًا أصوليًا مبرّرًا صاحب التّفسير وكتاب المنهاج في 
الأصول توفى بتبريز سنة 180 على الأرجح . الفتح المبين ج ١‏ ص 88 . 

)١(‏ لزيادة الفائدة ينظر كتاب تنقيح الفصول للقرافي ص" , وتهذيب الأسنوي 
للد كتور شعبان محمد إسماعيل ج ١‏ ص 55١‏ فما بعدها. 


وهو القصر عند البيانيين 


الحصر : في اللغة: الجمع والحبس والمنع . 
والحصر في الاصطلاح : ( هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت 
عنه . بصيغة إنما ونحوها )!") 
أدوات اضر 
للحصر أربع أدوات هي : 5 
-١‏ إنما . مثاله قوله سبحانه وتعالى : ( إِنّمَا أله إِلََهُ وحِدٌ 06). 
لك لَه إل مَك 074 


01 و ماسم 


"- إلا مع النفي قبلها . مثاله : فر فَاَعْلَممْ أنه لآ | 
عليه الصلاة والسلام :« لا يقبل الله صلاة إلا بطهور »*) 

؟- المبتدأ مع خبره. مثاله:( تحريها التكبير . وتحليلها التسليم )د 
فالتحريم محصور في التكبير . والتحليل محصور في التسليم . وقوله 


. 07 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

9 الآية 1/5 موسورة النساء؛ 

(؟) الآية ١١‏ من سورة محمد . 

(؛؟) الحديث بلفظ :«لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » رواه 
الجماعة إلا البخاري. 

(5) الحديث بلفظ : « مفتاح الصلاة الطهور وتحريعها التكبير وتحليلها التسليم » رواه 
المينة إلا النسائي وهذا أصح شيء في هذا الباب كما قال الترمةق: 


نج سند هه مدهو تدج جمدم ددجو ةلمجب مد مدو م دج ب ودعو مهجم مد عبد مجو ويد و وج ل مج وو امو 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناذ ا 
عليه الصلاة والسلام جز كا انين ذكاة أمه»: 

؛- تقديم المعمولات : مثل تقديم المفعول. مثاله: قوله تعالى : إر يالف 
تقد وإكالف لتتفين 3 1114 أي لا تدين إلا انناف ولا سيدين إلا 


يعملون إلا بأمره. 

أقسام الحصر : 

أولا : ينقسم الحصر إلى قسمين رئيسين : 
-١‏ حصر حقيقى. -١‏ حصر إضافي . 

أ- الحصر الحقيقي :هو تخصيص شيء بشيء بحسب الحقيقة في نفس 
الأمر . ولا يتجاوزه إلى غيره. مثاله : « ما نبي خاتم إلا محمد #كي». فلا 
يغبت ختم النبوة لغيره ؛ فهو يننظم حكمين: إثبات الحكم للمذ كور 
ونفيه عما عداه. وكلاهما حقيقة. 
ومثله :« لا إله إلا الله» أي لا معبود بحق إلا الله. ففيها إثبات العبودية 

الحقة لله سبحائه وتعالى ونفيها عما عداه حقيقة. 


)١(‏ الحديث من رواية أبي سيد الخدري رضي الله عنه أخرجه أحمد والترمذي وابن 
راحة واو كاه 

)١(‏ الآية ه من سورة الفانحة. 

5 الآية )ا موسورة الاحياة: 


كشف عر شرح ايدان 00 الام 


ب- حصر غير حقيقي : ويسمّى حصرًا إضافيًا أو حصرًا مجازيا ؛لأنّه 
حصر بالنّسبة أو بالإضافة إلى شيء آخر وهو المذكور. مثاله :« ما زيد 
إلا شاعر ». فزيد مخصوص بالشّعر دون الكتابة .لا أنه لا يتجاوز 
الشتّعر إلى صفة أخرى أصلاً . وكان الحصر إضافيًا ؛ لأنّ زيدا إلى جانب 
أنه شاعر فهو إنسان ؛ وهو طويل أو قصير ؛ أبيض أو أسود إلى غير 
ذلك من الصّفات. 


جترمقاق موصوف. ا با خصر موصوق على صفة. 
الموصوف إلى موصوف آخر مطلقاً في الحصر الحتقيقي وإن كان ا 


يتجاوزها إلى غيرها . 
مثاله « لا إله إلا الله » فإنّ الألوهيّة الحقة لا تتجاوز مصدوق الجلالة وهو 


الله سبحانه وتعالى إلى غيره ؛ كما أنّها كذلك في نفس الأمر والواقع . 


)١‏ الآية ١44‏ من سورة آل غمران. 


) 
(59)الآي3:ة] من سو زة الكو 
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م بدجويه مهدح دده و رهجم عمدو مده دده مجم ده موده بمو جوج دود محط حصن معطا هه موز لين نجه ودجو معدم مه مل نهدة :من نط0 وس حت دنه بد 0ن مط 7070070 10 


وكما قلنا :« ما خاتم الأنبياء إلا محمد 55». ققد حكمنا بحصر ختم 
النّبوة عليه وَل . ولا يقتضي ذلك أنّه عليه الصّلاة والسنّلام لا يتجاوز ختم 
النّبوة إلى غيره من الأوصاف. وأمّا حصر الصّفة في الموصوف إضافيًا » فكما 
قلنا:« ما شاعر إلا زيد » فحُصر الشّعر بزيد فلا يتعد اه إلى عمرو فقط ؛ 
وإن كان يتعدى إلى غير عمرو. ولا يقنضي هذا أيضًا كون الموصوف 
محصورا في صفة الشّعر ٠‏ بل يجوز أن يتعداه إلى الكتابة وغيرها . 

ومعنى حصر الموصوف على صفة - باعتبار الحصر الحقيقي - أن يحكم 
بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصّفة إلى غيرها » وأما الصّفة فتتجاوزه إلى 
غيره. وهذا النّوع في الحقيقة محال ؛ لأنهلا يوجد شيء ليس له إلا صفة 
واحدة. 

وما باعتبار الحصر الإضافي فهو أن يحكم بأن هذا اللوصوف لا يتجاوز 
هذه الصّفة إلى صفة أخرى واحدة » أو صفات معيّنة - وإن كان يتصف بها 
غيره - كما في قولنا « ما زيد إلا شاعر» أو «ما زيد إلا صديقي » قتحصر 
هذا الموصوف - وهو زيد - على صفة الشّعر فقط بحيث لا يتعداها إلى 
الكتابة أو الخطابة » وإن كان الشّعر وهو الوصف يتعدى زيدا إلى عمرو 
مثلا . 

كذلك في المغال الآخر تحكم على الموصوف وهو زيد بصداقتك ٠‏ وإن 


كان لك أصدقاء آخرون . 


ومماعمعجج جم جتن ججح جد مه :هو عد وسح مد د ده :مجه جور واه مج امعط هه ا <سع 0070070 ناعمو جحو وع اص دنه ادم نواه مامه د جع نه م 


« إنما » والخلاف فى إفادتها الحصر: 

في إفادة « نهنا » الحصر قولان : 

القوك !ل و جهن قفتن احص و ابه - للإاثبات - وما - للتّفي 
هي تشب إن سته لثي.وأسحاب هذا الب 0 
الشتيرازي''!؛ والغزالي!"؛ وأبو الحسن الكيا البراسي'", والإمام 
البيضاوي!''. وهؤلاء انقسموا إلى فريقين من حيث وجه إفادة إنما الحصر . 

هل إفادتها للحصر عن طريق المنطوق . أو عن طريق المفهوم ؟ 

المذهنت الول أكها تفيد الحصر بالمنطوق وهو الذي صحّحه الإمام 
البيضاوي . 


)١(‏ أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي الأصولي صاحب 
كتتاب اللمع في الأصول توفي سنة 177ه ٠‏ الفتح المبين ج ١‏ ص 500 : 

()1 حيو محسةايز احييد ابو كاين حجة الإسلام الطوسي الفقيه الشافعي 
الأصولي صاحب كتاب الإإحياء ٠والمستصفى‏ توفى سنة 0 6ه الفتح المبين ج "5 ص8. 

(؟) علي بن محمد بن علي الطبري الفقيه الشافعي المفسر الأصولي توفي سنة 
نويف ند سوه كوي 


كشف ادر شٍ راو روضة ا 0 


اا ا 
الواقع . 

وافكدل أمخا يت هذا القول ول الأعس "+ إذما العّة للكاسسن. 

كن "إنها يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي . 

وهؤلاء عرب فصحاء استعملوها في مواطن الحصر. وحملوا عليها قوله 

توق كاف اقبنا ا علبي نضيي 50 القاكيويونيا كادةازيا عبن 
العمل ٠‏ وهي زائدة .وكل منهما لا يفيد النفي :كبا الم كب مكهما - 


فعا محا هذا لزاع انو نعفينةا "ارو الايوف "وان الام 


)١(‏ الأعشى ميمون بن قيس من شعراء الطبقة الأولى الجاهليّين وأحد أصحاب 
المعلقات أدرك الإسلام ولم يُسلم مات سنة /اه . 

)١(‏ الفرزدق همّام بن غالب بن صعصعة التُّميمي الدارمي أبو فراس الشتّاعر المشهور 
تو ف 11م 

(؟) الحديث يأتي تخريجه . 

(4) أبو حنيفة التّعمان بن ثابت الإمام المشهور. 

١ه(‏ الآمدي علي بن محمد التّغلبي الفقيه الأصولي الملقب بسيف الدّين صاحب 
كناب الإحكام توفي سنة ١15ه‏ النعع لين 2 مناه : 

(3) ابن الحاجب عثمان بن عمرو. أبو عمرو جمال الدّين فقيه مالكي من كبا 
العلماء بالعربيّة وغيرها توفي سنة 117ه . الفتح المبين ج ١‏ ص 70 . 
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)١(‏ الطوفي سليمان بن عبد القوي نجم الدين الصرصري الحنبلي صاحب شرح 
مختصر الروضة له توفي سنة 7١7ه‏ . الفتح المبين ج ١‏ ص ١١٠١‏ . 

6 أبو حيّان محمّد بن يوسف الغرناطي الأندلسي التّحوي المفسّر صاحب البحر 
المحيط في التّفسير توفي سنة 0ه . طبقات المفسّرين ج ١‏ ص 185 ٍ 

(؟) لزيادة الإيضاح ينظر تنقيح الفصول ص 087 فما بعدها . تلهذيب الأسنوي ج ١‏ 
ص "7١‏ حاشية البناني على جمع الجوامع ج ١‏ ص /0" : 
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ا بع. اي مه معن عدم تان ج نج جح مح م ع مامد جد مهاج م سس هت مع جو 


الاستفهام وبعض أدواته 

الاستفهام في اللغة : « معناه طلب الفهم » ؛ لأنّ السّين والثّاء للطلب. 
ويسمَى الاستفهام استخبارً واستعلامًا . 

فهو طلب شيء لم يكن مفهومًا , أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما . 

وعرّفه البيانيون بأنّه « طلب حصول صورة الشيء في الذهن » . فإن 
كان لتلك الصّورة نسبة في الخارج متحققة . أو غير متحققة . فحصول هذه 
الصّورة يسمّى تصديقا. وإن لم يكن لتلك الصّورة نسبة في الخارج فهو 
د 

والاستفهام له أدوات تخصّه خ كما للحضصر أدوات - فق أدوات 
الامسواب. 

5 البمزة - وهي لطلب التُصديق - أي طلب إدراك النسبة - أي الحكم . 


مثل أزيد قاتم . وأقام زيد . للسؤال عن وقوع قيامه أو عدم وقوعه. 
وقاق أيها لظلت انض بحاي افراك المفرد دون حكم عليه - مثل : 
أزيد عندك أم عمرو ؛ ومثل: أراكبًا جئت أم ماشيًا . أدبس في الإناء أم 
فل سواه كاق المسووك عم سيدا إليه أم مسندا . 
أحكام البمزة : 
١-من‏ أحكام الاستفهام بالبمزة: أن المسؤول عنه بها ما يليها ٠‏ فإذا 
قلت : أفهمت المسالة ؟ كان الشّك في الفعل نفسه - وهو الفهم - 


وإذا قلت: أزيدًا أكرمت ؟ كان الشّك في المفعول به , أهو زيد أم غيره . 
وإذا قلت: أأنت أكرمت زيدًا ؟ كان الشّك في فاعل الإكرام 
الوذ ااكاية البجز ةلطلي التصسور ها و الأقياق مجاد ل اللمسسؤوك 
عنه» كما تقول:أزيد عندك أم عمرو. وأمًا إذا كان لطلب 
- وإذا جاءت - أم - بعد همزة التصور تكون متّصلة. وإن جاءت 
بعد همزة التُصديق أو بعد هل تكون منقطعة : وهي بمعنى بل . 
- ومن ا ا ار 
ا ولا 
5 سرس اي 
زيداً وهو أخوك ؟ كما تقول: أتضرب زيدًا وهو أخوك ؟ حيث إن البمزة 
هنا أفادت الخالية . 
ولبل مزيد اختصاص با كونه زمانيا أظهر كالفعل؛ لأنّ الفعل لا يكون 
الاصفة اللمدحق وحكما يبالتبوت أو الانتفا::والتفتى والاثيات إنمنا 
يتوجهان إلى الصّفات لا إلى الذّوات. 
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ولذلك كان قوله تعالى : 7 فَهَلَ أَنكُمَ شَكِرُونَ 76" أدل على طلب 
الشكر من قولنا :« فهل تشكرون » وقولنا :« فهل أنتم تشكرون ». . 

وكذلك في قوله تعالى : [ فَهَلَ أن مُتَّهُونَ 716" أدل على طلب الاتتهاء 
من قولنا :« فهل تنتهون ». وذلك لأن الاسم يدل على الثبات والملازمة 
خلاف الفعل الذي يدل على الحروت والتجدد + ولأن إسراز ما يتجدد ١‏ وهو 
الشكر والانتهاء في الآيتين - في معرض الثابت أدل على كمال العناية 
حصولة من إبقائه على أصلة. 

أقسام هل : 

هل قسمان :أ -- بسيطة : وهي التي يطلب بها وجود الشيء أو لا 
وجوده. كقولنا : « هل الحركة موجودة ». 

ب - مركبة : وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء أولا وجوده له . 
كقولنا :« هل الحركة دائمة أو لا دائمة » فإن المطلوب وجود الدوام للحركة 
أو لا وجوده. وقد أخذ في هذه شيئان غير الوجود ٠‏ وفي الأول شيء واحد . 
فلذلك كانت مركبة بالنسبة إليها ؛ لأن معنى الوجود فى الثانية - الثبوت 
- وهو غير معنى الوجود في الأولى وهو التحقق في الخارج فقط . 

وباقي أدوات الاستفهام لطلب التصور فقط . ولكن لكل واحدة منها 


)١(‏ الآية 3١‏ من سورة المائدة. 
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5 من - للسسؤال عن - ذي العلم - أي العاقل -- فتفي 300 


والمراد بالثُشخص هن : التُشخُص الشخصي أو النوعي . فإذا قلت: من 
في الدار ؟ فقيل: زيد . كان شخصيا . وإذا قيل:الإنسان التّركي .كان 


- 


ب 


نوعيا . 

وإذا قيل: من في السّماء من العالمين ؟ فيجاب : الملائكة. فيكون المراد 
هنا التشخص النّوعي ومن تفيد العموم عند الأصوليين. 

تايا ددرا و الهو حير العاقل:. وه قنيه التموم أيقداً كمن » 
تقول :ما جاء بك ؟ 

* - متئ:للسوال .عن الزمان ؛: 

ونح أيق: للستؤال يهن المكان:: 

ه - أيّان : للسؤال عن المكان وعن الرّمان . 

5 - كيف للسؤال عن الخال + 
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١ت‏ القضية وأنواعها . 

؟-0- الحد مكوناته وأقسامه . 

3 البرهان . 

ا القياس المنطقى . 

م- الاستقراء والتمثيل . 

أل +العفينة: 

قينا إن اشير وبسمى اققكة مخ حيت النتمالة على اكه والمراد 
باشتمال الخبر على الحكم : اشتماله على نسبة في الخارج ‏ فإن طابقت 
الواقع كان الخبر صادقا . وإن لم تطابق الواقع كان الخبر كاذبًا . 

فالقضيّة هى « قول يحتمل الصّدق والكذب لذاته ». 

شرح التُّعريف وبيان محترزاته : 

قول : المراد بالقول هنا : اللفظ المركب. أو المفهوم العقلي المركب الذي 
دل عليه اللفظ. 

والقول جنس في التعريف يشمل القضية وغيرها من المركبات التقييدية 
والإنشائية والخبرية المشكوكة . 

يحتمل الصدق والكذب : فصل في التعريف ٠‏ أخرج ما عدا القضية. 
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ومعنى يحتمل الصّدق والكذب :أي يصحّ أن يقال لقائله: إنّه صادق 
فيه أو كاذب. 

لذاته : قيد في النُعريف: ليدخل فيه ما لا يحتمل الصّدق والكذب بالتظر 
لقائله كخبر المقطوع بصدقه . أو خبر المقطوع بكذبه. 

أقسام القضيّة . 

تنقسم القضيّة قسمة أُوليّة إلى نوعين : 

. قضيّة شرطية‎ - ١ . قضية حملية‎ - ١ 

التوع الأوّل: القضيّة الحمليّة : وهي إمّا موجبة وإمّا سالبة. 

مثل قولنا : « الصلاة واجبة » فهذه قضيّة حملية موجبه ‏ إذ حكم فيها 
بغبوت الوجوب للصلاة . 

ومثل قولنا « ليس الخمر مباحًا ». فهذه قضيّة حمليّة سالبة .إذ حكم 
فيها بنفى الإباحة عن الخمر. 

أركان القضَيّة الحملية : 

للقضيّة الحمليّة ثلاثة أركان : 

الأكو اول« اكوم عليه ولست ,موقحوع الفقيكة لاله ردي 
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وهو يقابل المبتدأ والمسند إليه فى الجملة التّحويّة . 

الركن الثّاني : المحكوم به . ويسمّى محمول القضيّة ؛لأنّه حُمِلٍ على 
الأوّل. وهو يقابل الخبر والمسند في الجملة التّحويّة. 

الركن الثتّالث : النسبة الحكميّة بين الموضوع والمحمول . وبها يرتبط 
الأول بالتّاني » وهذا الركن معنوي. والرّكنان السسابقان لفظيّان. 

مقال + إذا:قلنا ( الإنسنان كاتب ):فهذه قضية حمليّة «الأشسان - 
ركنها الأول وهو الموضوع .و - كاتب - ركنها القّاني »وهو المحمول . 
والحكم على الإنسان بكونه كاتباً ركنها الثَالت . وهو النّسبة بين الموضوع 
وللجمول:. 

النوع الثاني : القضية الشرطية : 

تعريفها :«هي القضيّة التي لم يكن الحكم فيها بثبوت أو نفي». 
وسمّيت شرطيّة لوجود أداة الشترط فيها مثل: إن » كلما ؛ إمّا » أو غيرها 
فخ اذوات الشرط. 

أركان القضيّة الشرطيّة : 

التق النترع ساماد ريشم لماه 

الثاني ويسمى :التّالي . 

مثالبا :( إن كانت الشّمس طالعة . فالتهار موجود ). فجزء القضيّة 

الأول وهو ما يقابل جملة الشتّرط عند النّحاة في أسلوب الشّرط يسمَّى 
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المقدم . وهو هنا : إن كانت الشمسسى طالعة. وجزء القضية الثاني وهو يقابل 
جواب الشرط يسمى الثّالي وهو هنا : فالتهار موجود . 

أقسام القضيّة الشّرطيّة : 

تنقسم القضيّة الشرطيّة قسمة أساسيّة إلى نوعين : 

النوع الأول : قضيّة شرطيّة متّصلة. وهي إمّا موجبة . وإمّا سالبة. 

فمثال الشرطيّة المتّصلة الموجبة « وهي القضيّة التي حكم فيها بغبوت 
نسَية عن تقد يرتسبة أخرف > مغانبا قولنا* ( إن كانت التتشى طالعنة 
فالتهار موجود , وإن كان الدّليل قطعيّاً فالحكم الوجوب أو التّحريم ). 
ففي هذين المثالين حكم بغبوت نسبة : وهي في الأول وجود التّهار » وفي 
الغّاني وجوب الحكم أو تحريمه. وذلك على تقدير ثبوت نسبة أخرى هي 
طلوع الشّمس في الأوّل » وقطعيّة الدّليل في الثاني . 

ومثال الشرطيّة المتّصلة السالبة:« وهي القضيّة التي حكيم فيها بنفي 
فعة عل تلديرشيحة شرف تستا نا اق كانك التتدسن طالعة ) 
فليس الليل موجودا » أو« إذا كان الدّليل ظنّيّا فليس الحكم الوجوب». 
فهذه قضيّة حكم فيها بنفي نسبة هي وجود الليل في الأول » ووجوب الحكم 
في القّاني؛ على تقدير وجود نسبة أخرى هي طلوع الشّمس في الأوّل , 
وظنيّة الدليل في الثّاني. 

وهي القضيّة الترطيّ التي حكم فيها بتنافي : نسبتين - أي حكمين - أو 
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عَدَّم تنافيهما . وهي أيضًا إمّا موجبة وإمّا سالبة. 

فمثال الأولى : الشترطيّة المنفصلة الموجبة :هذا العدد إِمّا زوج وإمّا فرد. 
فإن زيجية العدد' أوافوة كه متدافيانء لاامحتمفان ولا يرتفمان فى ادق 
داف تسبتين. 

قولهم : « ليس ألبثّة إِمّا أن يكون هذا أسود أو كاتبًا » فإنّهما يصدقان 
في شخص أسود كاتب . ويكذبان في شخص أبيض غير كاتب. ولا منافاة 
بينهما صدقا أو كذبًا. 

ثانيا : الحد ٠‏ معناه أحكاقة ؛ أنواعه 8 

معنى الحدّ في اللغة:الحد في اللّغة:الدّفع والمنع . والحاجز بين 

ع له 0 1 55 س ١‏ 

والحدٌ أيضًا :هو من كل شيء طرفه الرّقيق الحاد ومنتهاء!'" . 

ومن معنى «المنع » سمي السجّان حداداً ؛ لأنّه يمنع المعتقل من الخروج 
من السجن . 

وما اسفن اليد فس الأ ضوليين يو امنا طلقة قله عور كا ها 3 ينوا ل 


)1 القاموس المحيط مادة « ح د د » والمعجم الوسيط مادة ح د 6 
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أو هو ( ما يقال على الشّيء لإفادة تصوّره بالكيه . أو بوجه ييه 
عمًا عداه ) والمراد « بكنه الشىء » حقيقته. 

أو هو « القول الدّال على ماهيّة الشّيء ». وماهيّة الشيء حقيقته. 

والتّعريف الأول أعمّ وأشمل ؛ لأنّه شامل للتُعريف بالحدٌ والتُعريف 
بالرّسم , ولأن شرح ما دل عليه اللفظ قد يكون عن طريق الحدّ . كما 
يكون عن طريق الرسم . 

والتعريف الثاني كالأوّل في عمومه وشموله. 

وأا "التفريضي الفالك هيو كاين بالقبريف ناهد الأن مامد لعن 
ماهية الشيء ليس سوى الحد . 

إظظلؤفات الخد يات غك الخد بيدا لقنس و اعرف ادو الول 
الشارح »؛ والتّعريف. 

شرط صحة الحد : اشترط الأصوليُون وغيرهم لصحّة الحدّ أن يكون الحد 
( جامعًا مانعًا ). أي جامعًا لجملة أفراد المحدود ٠مانعًا‏ من دخول غيره 
معه . 

قوق ذا قلنا: ف قنروقكاللنعا وباته واشيواق الذاهل» فيزذ ا تعرزيك 
جامع مانع؛ لكن لو قلنا في حده :هو الحيوان الأبيض . لكان غير جامع 
لخروج الحصان الأسود والأحمر عنه . وغير مانع لدخول الحمار الأبيض 
والجمل الابيض. 

ولكن لو قلنا في تعريفه :هو الحيوان لكان جامعًا غير مانع لدخول 
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الأسد والحمار وغيرهما فيه. ولو قلنا في تعريفه «هو الحيوان المهْر » لكان 
مائعًا غير جامع لخروج غير المهر - مما هو أكبر منه سنا - من مسمَّى 
الحصان. 

وكما يشترط في الحدّ أن يكون جامعًا مائعًا . يشترط أيضًا أن يكون 
(مطردًا منعكسًا). 

فالطرد معناه: الثّلازم في القبوت. أي كلّما صدق الحدّ صدق المحدود . 

والعكس معناه: التّلازم في الانتفاء . فكلما لم يصدق الحدٌ لم يصدق 
المحدود. 

كما اشترط علماء الكلام أن يكون الحد مساويًا للمحدود أوضح منه 
عند السامع . فلا يصح التّعريف بالأعمّ . ولا بالأخص . ولا بالمساوي معرفة: 
ولا بالأخفى معرفة بطريق الأولى . 

فلا يقال في تعريف الأسد :« بِأَنّه حيوان ». لأنّه تعريف بالأعمٌ . 

كما ل يقال:فى تفريقك الحيوان #بأثة الأسق ء لآنه تيف تالاخص. 

كما لا يصحّ أن يُقال: إن الستكون عدم الحركة. لأنّه تعريف بالمساوي. 

كما لا يصحّ أن يقال في تعريف الثّار بأئها عنصر من العناصر. 

والمراد بالمساوي: أن يصدق كل من الحدٌ والمحدود على جميع أفراد 
الآخر. 

والمراد بالأوضح معرفة :هذا بالنّظر لسبق معرفته عند السّامع على 
المعرّف. 
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أجزاء الحد ومكوناته 
للحدٌ خمسة أجزاء . وهي التي يسميّها المناطقة « الكليّات الخمس» 
وهي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعَرّض العام. 
-١‏ الجنس :هو ( كلي متول على كثيرين مختلفين في الحقائق . يقع في 
جواب ما هو ؟) والجدس: كلّي ذاتي ينقسم إلى قسمين: جندس قريب : 
وجدس بعيد . فمغلاً ا - جدس قريب؛ 


الا ا نيوا كنا تع يم 


قريب ٠‏ وما عدأه بعيد . 

"- الفصل : (هو كلي مقول على الشّيء في جواب أي شيء هو في ذاته) 
كالصاهل . والحسّاس . وهو نوعان أيضًا :فصل قريب كلفظ الصاهل في 
تعريف الفرس. وفصل بعيد ؛ كالحساس في قولنا : في الأسد : حيوان 
حسّاس . وسمّي فصلا لأنّ به تفصل الحتنا 

؟ - التوع :( وهو كلي مقول على واحد أو على كثيرين متّفقين 
بالحقائق يقع في جواب ما هو ؟) وهو قسمان:أ- نوع حقيقي . وهو ما 
كانت نوعيّته بالَظر إلى حقيقة واحدة في أفراده . لاندراجه تحت جدس. 

ب - نوع إضافي وهو : ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجدس قولاً أوّليّا - أي 
بلا واسطة - كالحصان بالنّسبة للحيوان . فإنّه ماهية يقال عليها وعلى غيرها 
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كالجمل: الجنس - وهو الحيوان . فالحصان هنا نوع إضافي بالتنسبة إلى ما 
فوقه: الأثه إذا قل #منا الفرسن والمل ) كان الحخوات: إن حيتوان» واشبوان 
وهذه الأجراء الكّلاثة يطلق عليها أقسام الكلي الذاتي ؛ لأتها داخلة في 


حقيقة الأفراد . 


4-الخاصة : ( وهي كلي خارج عن الماهية يختص في صنف واحد ) او هي 

كل وقول غك افران خقيقة وائحرة فل قولا كرضي #سواء وجندت فى 

جميع الأفراد أم في بعضها ٠‏ كالضّحك والكتابة بالنّسبة للإنسان. والجزم 

للفعل ‏ والجر للاسم . 

العرض العام : ( وهو الكلي الخارج عن الماهية الذي يشمل صنفين 

فأكثر ). أو هو « كلي خارج مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا 
وهذان الجزآن - الخاصة والعرض العام - هما قسما الكلي العرضي . 
أقسام العرض العام : 

أ- عرض لازم : وهو الذي يُتنع انفكاكه عن الماهية » كالحلاوة مع الثَّمر 

والفكياة من الستينى» 

ب - عرض مفارق : وهو الذي يجوز انفكاكه عن الماهية حتى لو استمر 
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كحمرة الخجل وصفرة الوجل . والفرح والحزن . 


عرض مفارق وإن كان مستمراً ملازما إذا وقع . 

المعرف ينقسم إلى قسمين رئيسين : 

. مُعَرف معنوي. ؟ - مُعَرّف لفظى‎ -١ 
المعرف المعنوي وهو الحدٌ الذي بُيّنت أجزاؤه وهو ينقسم إلى أربعة‎ - ١ 
الحد الثّام : وهو التعريف بالجنس القريب والفصل القريب » مثل قولنا‎ -١ 
: وصاهل‎ ٠ فى تعريف الحصان :« حيوان صاهل ». فالحيوان : جنس قريب‎ 
فصل قريب.‎ 
لخن التاقض«وهو التقريق بحسن البفه والقصل القريب كل قولها‎ <5 
. في تعريف الإنسان :« جسم ناطق». أو هو التّعريف بالفصل القريب فقط‎ 
مثل تعريف الإتسسان ب « ناطق » فقط. والتّعريف باخحد إنما يكون‎ 
. بالذاتيات فقط‎ 
الرسم النَّامَ : وهو التتعريف بالجنم القريب والخاصة. مثل قولنا في‎ - 5 
.» تعريف الإنسان :« حيوان ضاحك‎ 
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الإنسان: جسم ضاحك. أو هو تعريف بالخاصة فقط كتعريف الإنسان ب 
«ضاحك» فقط . والعَرّض العام لا يدخل في التّعريفات. 
اجرواقا التتعريف اللفظي :فهو الذي يُقصد به تفسير مدلول اللّفظ بلفظ 
أعرف منه عند السامع فهو يجوز بالأعم وام خض ٠والممساوي‏ . 
والأوضح ؛ لأنّ المقصود من التُحريف اللفظي ليس إفادة تصور غير حاصل ٠‏ 
إِنّما المقصود تعيين ما وضع له الفظ من سائر المعاني لِيُلتَمَتَ إليه ويُعلم 
أنه موضوع بإزائه. وقد يُقال: إِنّه تفسير اللّفظ بمرادفه. ولذلك يصحّ 
تعريف الأسد بِأَنّه حيوان . وهذا تعريف بالأعم . 

ويصمٌ تعريف الحيوان بالأسد . وهذا تعريف بالأخص. 

ويصحٌ تعريف الأسد بالغضنفر. والقمح بالحنطة. وهذا تعريف 
بالمساوي . وتعريف العقار بالخمر. وهذا تعريف بالأوضح . 

تاثا > البرهان:: 

تق البرهاة :ف اللحةة أحذل الترهان ف اذه ونون ووه بماك 
أوفن ماد يعن فالوة صل فوؤونه فدلال: 

والبرهان : هو الحجّة البيّئة الفاصلة . وهو أوكد الأدلة ؛ إذ يقتضى 


الصّدق أبدًا لا محالة('). ومنه قوله تعالى: ( قل هَاتّوأ بُرَهَتَكمٌ إن 


١)‏ القاموس المحيط ٠.والمعجم‏ الوسيط ومفردات الراغب والمصباح المنيرء. 
ومختار الصحاح . مادة ( بره .برهن ). 


1 1 1[ [ز[ ‏ [ ا 200 


صد 

الو قرت امول نتهاة ذل هارا قدي هذا 
مقفيه ار العو ع 0 م : 2 اس رخ 
لي 6". وقوله جل ذكره :(ر قَدَ جَاءكُم 
برهن من ربكم 

00000000 
فون قن مات يفيينة )1ب بوائلر دما كتاف لسن افاي الفظية. 

فالبرهان عند المناطقة والأصوليين المتمنطقين هو القياس. 

معنى القياس في الل :التقدير. 501 لك . إذا قدّرته 
به. وقاس الجراحة : إذا جعل فيها اميل - أي المسبار - يقدّرها به ليعرف 
غورها . 

سد 

ل ا ل 51 
1 الآية 31لا مونيورة البفوة «الاية 2 من سور التسل: 
الأية ا مواسورة الااف. 
(5]«الآية امن سوزة التسينام 
0 


؛) المعجم الوسيط ج ١‏ ص 55 . التّعريفات للجرجانى ص 50 . 
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ومنه قولهم : فلان لا يقاس بفلان, أي لا يَسوَى به في الفضل والشّرف . 

ويطلق في اللغة أيضًا ؛ على رد الشّيء إلى نظيره. 

معنى القياس في الاصطلاح : يختلف معنى القياس باختلاف الطوائف. 
١-عند‏ علماء النفس: ( عمل عقلى يترتب عليه انتقال الذّهن من 

الكل إلى الجزئي المندرج تحته ). مثاله : مفهوم المثلث وأنّ مجموع 

زواياه يساوي قائمتين. إذ ينتقل الدّهن من هذا المفهوم الكل إلى 

منلث أمامي خارجي وأنّ مجموع زواياه يساوي قائمتين. 

5- وعند الأصوليين:« القياس هو ( حمل فرع على أصل في حكم بجامع 
بينهما ) - وهو القياس الشرعي ويسمى القياس التّمغيلي - مثاله : 
حَمّْل التّبيذْ على الخمر في حكم التّحريم يجامع بينهما وعلة. وهو 
الإسكار في كل منهما . وسيأتي بيانه ومباحفه. حيث هو من الأدلّة 
الشرعية, ْ 

؟تاالقياسن عفن التعاطفة والأصولييق االتستطفيى موسر القضوة نهدا 
الويف 
تعريف القياس المنطقى : 
هو قول ينو له مر مق ماك رفي ديس بتلطك < ولومه لذاكه 
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ول أخر )أرق ولك م فول نوعست اناه 
بالعرض - قول آخر غيرها اضطرارًا »!'! فالمقدّمات - في التّعريف الأوّل هي 
الأقوال في التّعريف الثاني - والمراد بها القضايا . 

والقول الآخر الذي يلزم عنها : هو النتيجة . 

شرح تعريف القياس وبيان محترزاته: 

القول : هو المفهوم العقلي المركب . أو اللفظ المركب - أي مركب من 
جِمّل - ولفظ - قول - جنس في التّعريف يشمل القياس وغيره من القضية 


ابيط وار كدق لابه اباو فين و عانين امسا 

مؤلف من مقدّمات أو أقوال: فصل في التَعريف أخرج القضيّة البسيطة 
لأنّها غير مؤلفة . والمراد بالمقدّمات أو الأقوال :القضايا - وهي تشمل 
القضايا الصادقة والكاذبة . 

يقينيّة : قيد في المقدّمات - أي القضايا - حتى تكون النّتيجة مُسَلمة . 
والقضايا إذا كانت يقيئيّة استوجبت التّسليم بها . والمراد باليقينية - 
القطعية المجزوم بها . 

يلزمه : قيد آخر في التّعريف يخرج به الاستقراء غير اتام والتّمثيل 
فإنّهما وإن كانا مؤلفين من القضايا لكن لا يلزمهما قول آخر لكونهما 


)1( معجم المصطلحات العلمية والفنية ص 050 مادة ( قيس ). 
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لذاته : يخرج قياس المساواة - وهو قياس يتركب من قضيتين محمول 
أولاهما يكون موضوع الأخرى - مثل قولنا :أ مساو لب . وب مساو[ ج. 
فإنّه يستلزم أن يكون أ مساويًا ج .لا لذاته بل بواسطة مقدّمة أجنبيّة 
وهي » إن كل مساوي المساوي مساو « ولذلك لا يتحقق هذا الاستلزام إلا 
حية تداق هذه اللقرمة © وحيك لا تمدق اقلا منعاواة نسل فقولا 
لا يكون نصفا بل هو ربع لا نصف. 

وقوله في التعريف الآخر : اضطراريا . أي لزوما : لانه إذا وجب تسليم 
القضايا وجب تسليم الننيجة . مثال القياس المستوفي : العالم متغير : وهذه 
مقدامة وقضية مسلمة لا يختلف عليها وتسمى مقدّمة صغرى. 

وكل متغيّر حادث : وهذه مقدّمة وقضيّة مسلمة أيذمًا لأنْ التغيير دليل 
الخدوك هلأ القذيه لآ وتفتر وقسطمئ مقاية كبري يغ تخد ف المكرر 
ينتج لزومًا واضطرارا ( أن العالم حادث ) وهي نتيجة القياس الصّحيح . 

أنواع القياس المنطقي 
القياس المنطقى نوعان : 
١‏ - قياس استثنائى . 


؟ - قياس اقترائي . 
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ا 

وهو قياس ذ كرت فيه عين التّنيجة بالمادة والبيئة المذ كورتين في 
القياس. أو ذكر فيه نقيض التتيجة. 

ومُمى انتقناتًا لاعتماله على أداة الاستقناء وه #لكن : أوغير أنّه: 
ان 


مغال القياس الاستثناتى الذي ذ كر فيه عين النّنيجة : 

كلما كانك الكتمين طالنة فالتهار موسودب التعنحة حم لكن السمسين 
طالعة فالتها, موجود . 

مثال القياس الاستثنائي الذي ذكر فيه نقيض النّتيجة : 

كلها كافك لتتمسن طانم وال نا بموحوة دك الثيعة -: لك التهاد 
ليس بموجود . فالشمسى ليست بطالعة . 

ملخوظة: كما حرى أن القياين الاستعتاض يتالف فق مق يكين [حداهما 
شرطيّة - متّصلة أو منفصلة - وسمّيت شرطيّة لوجود أداة الشرط فيها وهي 
كلما أو إن أو غيرهما من أدوات الشرط وهي المقدّمة الكبرى. والمقدّمة 
الأخرى حَمَليّة - وسيأتي بيائها - وقد دخل عليها الاستثناء » وهي المقدّمة 
الصغرى. 

مثال توضيحي : 

إن كان هذا جسما فهو متحيز . لكنه جسم 2٠‏ ينتج إِنّهِ متحيز . 

مقدمة كبرى - قضية شرطية مقدمة صغرى حملية ١‏ نتيجة 
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وهذه التنيجة مذ كورة بعينها في القياس ولكن اذا فلن #لكنه ليش 
بمتحيّز . ينتج إنه ليس بجسم . فيكون نقيض النتيجة مذ كوراً في القياس 
وهو قولنا : إِنّه جسم . 

أقسام القياس الاستثنائي : 

ينقسم القياس الاستثنائي إلى قسمين : 
١‏ - قياس استثنائي اتصالي. وهو ما تركب من القضيّة الشترطيّة المّصلة 
- وسمّيت متّصلة لأنّ بها اتّصال وارتباط بين المقدّم والثّالي بحيث إذا ثبت 
أحدهما ثبت الآخر وإذا رُفع أحدهما رفع الآخر 

إنتاج القياس الاستثنائي الاتّصالي : 

ينتج القياس الاستثنائي الاتُصالي إحدى نتيجتين : 

التنيجة الأولى : أنّه إذا وضع المقدّم - أي أثبت - أنتج وضع الثّالي - أي 
إثباته -. 

أله كلمنا كلق نهذ لحمكا نا “ذهو هوا ود لكنه دان لوو حيو 

مقدم مثبت تال مغبت مقدمة صغرى نتيجة 
مقدّمة كبرى 
هذا المثال ذ كر فيه عين التنيجة . وهى فى المقدّمة الكبرى التى هى القضيّة 


إذا رفع الثّالي رفع المقدم 
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ل ا 


المنفصلة وسمّيت منفصلة لانفصال جزئيها بحيث أنه إذا أثبت أحدهما رفع 
الآخر وإذا رفع أحدهما أثبت الآخر. 

إنتاج القياس الاستقنائي الانفصالي : 

يقركب القياسن الاستسات: الانفضالى من إتحدى قلات اقضايا متقعيلة : 

- إما من قضية شرطيّة منفصلة حقيقيّة : إذ ينتج من وضع كل واحد من 

الجزاين رفع الآخر ومن رفع احدهما وضع الآخر ؛ لآن الحقيقة تتركب من 
الشّيء ونقيضه أو المساوي لنقيضه . والتقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
مغثال ١‏ 9 الشورطية ا اه 3 ا لحفيقية : 


أو لكنه فرد ٠‏ فهو ليس بزو 2 
أو يقال: لكنه ليس بزوج فهو فرد . أو ليس بفرد فهو زوج . 
- وإمًا من قضيّة شرطيّة منفصلة مائعة الجمع : إذ ينتج عنها أن وضع 
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كل واحد من جزأيها ينتج رفع الآخر. 
مثالبا : 
ما أن يكون هذا الشّىء شجرًا أو حجر » لكنّه شجر » فهو ليس بحجر. 
أو لكنّه حجر ء فهو ليس بشجر . 
وهذه أي مانعة الجمع تتركب من الشّيء والأخصّ من نقيضه . فلا 
يجتمعان وقد يرتفعان . بأن يكون هذا الشيء لا حجرا ولا شجراً .بل 
فينتتج من وضع أحدهما - أي إثباته - رفع الآخر . ولا عكس . أي لا 
ينتج من رفع أحدهما وضع الآخر. 
ج - وإمًا من قضيّة شرطيّة منفصلة مانعة خُلو: 
فينتج من رفع كل من جزئيها وضع الآخر. 
مثالا : 
ما أنيكوق هذا المره لين حر لكنه حجر فيو لبس بشجن: از 
وكان ذلك كذلك ؛لأنّها تتركب من الشّيء والأعمٌ من نقيضه , فلا 
يرتفعان وقد يجتمعان » فينتج من رفع أحدهما وضع الآخر . ولا ينتج من 
وضع أحدهما رفع الآخر . 
ثانيًا : القياس المنطقي الاقتراني : وهو قياس لم تذ كر فيه النتيجة بعينها . 
وسمّى اقترائيًا ‏ لاقتران الحدود فيه. 
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أقسام القياس الاقتراني : 
ينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين : 
١‏ - قياس اقتراني حملي : وهو قياس مركب من قضايا حمليّة . 
- قياس اقتراني شرطي : وهو قياس مركب من قضايا شرطيّة متّصلة أو 
أركان القياس الاقتراني الحملي : 
للقياس الاقتراز في اسار اق ١‏ كمساو سور 
١‏ -الحدٌ الأصغر - وهو موضوع المطلوب. 
د لحل الاكير. وهر مجهول الطلوت: 
- الحد الأوسط وهو المكرر بين الحد الأصغر والحد الأكبر » وسمّي حداً 
أوسط لتوسّطه بين طرفي المطلوب : 
الموضوع المحمول المطلوب 
مقالةة الغالم (اعتغين + وكل متغيّر)_ حادث ينتج العالم حادث. 
الخو الأصكرة فانين القؤسين الت الأوسيطة + الخد الأكين اتتعة 
والمقدمةالصغرى والمقدمة الكبرى بعد حذف المكرر 
الأفنما نبا عن لد الاصفوه لأفدالبا على اظين الكبر )برهو اد الا رويط 
فلفظ - العالم - موضوع المطلوب وهو الحدٌ الأصغر 
ولفظ - حادث - محمول المطلوب وهو الحدٌ الأكبر. 
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والمكرّر - متغيّر وكل متغيّر - الحدّ الأوسط . 

والبيئة الحاصلة من ترتيب الحدود - أي كيفيّة وضع الحدٌ الأوسط عند 
الحدين الآخرين تسمّى (شكلا) . 

أقسام القياس الحملي . 

ينقسم القياس الحملي بحسب البيئة الحاصلة من كيفيّة وضع الحد 
الأوبوظ هني ادر ين الأحرين إلى أرية أفكال.*: 
١‏ - الشكل الأوّل : وهو ما كان الحدّ الأوسط فيه محمولاً في الصغرى 
موضوعا في الكبرف. 

الحدٌ الأوسط 

مثاله : كل جسم مؤلف. وكل مؤلف حادث. ينتج - كل جسم حادث. 

ومثله : كل نبيذ مُسكرء وكل مسكر حرام . ينتج - كل نبيذ حرام . 
؟ - الشكل الثاني : وهو ما كان الحدّ الأوسط فيه محمولاً في الصّفرى 
والكبرى. 

مثاله : كل إنسان حيوان . ولا شيء من الجماد بحيوان ينتج - لا شيء 
00 

ومثله : كل صلاة عبادة » ولا شيء من الغدر بعبادة ينتج > لا شي من 
الصلاة بغدر 
* - الشكل الثالث : وهو ما كان الحدّ الأوسط فيه موضوعًا في الصّغرى 
والكبرى: 


خضت ادن شرح غوامض روضة انار 
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ومقالهه كل كا عند قد مو كن كانو اه ينتج : بعض الصّدقة واجب 
؛ - الشكل الرابع : وهو ما كان الحدّ الأوسط فيه موضوعًا في الصّغرى 
محمولاً في الكبرى. وهو عكس الأول . 
مغاله : كل حصان حيوان: وكل صاهل حصان . ينتج : بعض الحيوان صاهل . 
ومثله: كل اعتراء + خطيئة : وكل غصب اعتداء . ينتج : بعض الخطيكة غصب . 

الشكل الأول وضروبه المنتجة : 

الشكل الأوّل - وهو ما كان الحدٌ الأوسط فيه محمولاً في الصّغرى 
موضوعاً في الكبرى - هو معيار العلوم وميزانها .وهو أكثر الأشكال 
إنتاجاء لأنه يدف الإنتاج .موقت إلى الطبع متن سائز الأفستكال «الآن 
الانتقال فيه من الأضغر إلى الأوسيظ إل" ٠‏ الأكين ».والأشتكال الكلاقة الأحرى 
ريه 

ولهذا الشتكل ضروب أربعة منتجة . 

شروط إنتاج الكل الأول : لكي يكون هذا الششكل منتجاً يجسب أن 
يكون فيه شرطان : 
الغتوط الأول:: | نآفكون اشام النتدرى انجدووخية : كانه أن حرف 
و03 0 ا 0 
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ملحوظة مهمة : 
التتيجة تتبع الأخسٌ من الكليّة والجزئيّة والإيجاب والسّلب في كل 
أشكال القياس . فالجزئيّة أخسٌ من الكليّة . والسّلب أخس من الإيجاب . 
ضروب الشتكل الأول المنتجة . 
عالق ردي ١‏ زهان النتت ري نم مزع زا را كن لمان 
الللأابنةة كبرق شم جلمد ليا كل يوا ذه تسق 
النتيجة فيه موجبة كلية : كل كبا رمتسي : 
ملحوظة : إِنّما تظهر التّنيجة بعد حذف المكرر من المقدّمتين - كما 
سبق بيانه - والمكرر في المثال هنا - لفظ حيوان . 
مثال آخر : كل طاعة لله مُستحبّة » وكل مُستحبّ يئاب عليه الإنسان . 
التتيجة : كل طاعة لله يثاب عليها الإنسان . 
؟كن الفتريالقاق : اللقارتلة لحتو موه 16ب كل حيوان سين 
المقدامة الكبوى #يالية كلنة ولا شيء به التي ماف 
للدم اله ةلاكد ذهو الحيوان جما 
مثال آخر: كل مطيع لله محبوب . ولا شيء من المحبوب بعاص . 
النتيجة: لا شيء من المطيع لله بعاص . 


* -الضرب الثَّالت : المقدمة الصغرى : موجبة جزئية : بعض الحيوان إنسان . 
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المقنثية الكتوع »موحي كلتوكل إنشان نال 
التتيجة موجبة جزئيّة : بعض الحيوان ناطق . 

مغال آخن “يعض الأعمال عبادة وكل عاد ة يكاب عليها : 

القع عضن الاعمال يغاب عليه : 

3 - الضرب الرابع : المقدمة الصغرى : موجبة جزئيّة : بعض الحيوان إنسان . 
المقومة الكبرع اليه 1ه لاش مو الانسا ةنكام 
كيده مانة يون :امن ينفو افوا عافن 

مثال اخر : يعشن الطاعارة فريقية .ولا شيء من الفريضة بمستحب. 

التتيجة سالبة جزئيّة : ليس بعض الطاعات بمستحب. 

: -التوع الثاني من أنواع القياس الاقتراني‎ ١ 

القباسن الاقتراض الشرطيم 

وهو قياس مركب من قضايا شرطيّة متّصلة أو منفصلة : 

ولاقاه كلما كاكرهد انست ناكا فيو سيان جد كل حوا 3 نا حكن 
ا 

ينتج : كلما كان هذا الشيء إنسانًا فهو إمّا أبيض أو أسود . 

كال ا حرمة كلما كان هر اولي فوو مهل لوبو كن ا كا نم 
النظر فهو إِمّا مقطوع به أو مظنون. 

ينتج : كلما كان هذا دليلاً فهو إِمّا مقطوع به أو مظنون. 
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وهذا القياس ليس مطلوباً في المنهج . 
الاحتعر نو اتفال دوقي قا لشي ل نف ان الطن : 


وقد جعلهما بعضهم من لوا حق القياس في الأصول . 

١‏ - الاستقراء : لغة: التتبّع . يقال: استقرأت الأشياء أي تتبّعت أفرادها 
خورف اع البينا وخواصها . معناه فى الاصطلا ح «هو تصفح الجزئيّات 
النالكحى كي يكنا الامستها يرك م اشدواء -اكرف أو 
جميعها - فوجدناها تحرّك فكها الأسفل حين المضغ فحكمنا بأنّ «كل 
طر ان كاف فكوا نون نيه حين المضغ » وهذا ب مين اكوا ف 4 
وٌجدّ - كما قالوا - إن التنّمساح يحرك فكه الأعلى حين المضغ . 

وهذا الاستقراء التاقص لا يفيد اليقين بل يفيد الظَنْ . لجواز وجود 
جزثى لم يُستقرأ أو وٌجد حكمه مخالفا لِمًا استقرئ.. 
اليقين. كما في قولبم :« كل صموخ بيوض وكل أذون ولود » وقوليم: 
« كل جسم متحيز » فهذا استقراء تام لم يخرج عنه جزتي ما . 

ثانيا +التمثتل لنة«التشبيهة: 

وأمّا في الاصطلاح :« فهو بيان مشاركة جزئى لجزئى آخر فى علة 
الحكم ليثبت الحكم في الجزئي الآخر » أو هو إثبات حكم في جزئي 
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لوجوده في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما . 
والإسكار علة للحكم الذي هو الحرمة. والجزئى الأوّل يسمّى فرعا . والّانى 

والتّمغيل في حقيقته هو القياس عند الأصوليين. 

هو يفيد الظّنّ لا اليقين. 

والله أعلم . 

ملحوظة : بهذا نكون قد انتهينا من المقدّمات الأصوليّة تبمًا للمناهج 
المقررة في كليتي الشريعة بالرّياض والقصيم. وقد ذ كرت كثيراً من 
المعلظ عاك الأميولية نواد صولة المتطفنة وقد ل ركواق نضينها صم امقر 
دراسته لكن ذ كرت للاستفادة منها عند من يرون لزوم دراستها . 


مقاصد علم الاضول 
روضة الناظر وجَنة المناظر 


عبد الله بن أحمدابن قدامة المقدسي 
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محف يح انكر عام 


ما المراد بحقيقة الحكم ؟ 

المراد بحقيقة الشّيء - حكمّا أو غيره - ( حده الذي يتميّز به عن 
غيره . وتعريفه الذي يتضح به عما سواه ). 

الحكم في اللغة : القضاء والمنع , ومنه قيل للقضاء حُكم ؛لأنّه هنع من 
غير سوه 

ومنه حَكَمّة اللجام - وهي ما أحاط بحنكي الدَابّة لتمنعها من الجماح 
والجري الشتديد . 

والحكم في اصطلاح المتكلمين: « إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه». وهو 
النسبة - كما سبق - مثل قولنا : زيد فاهم - عمرو ليس بفاهم . 

أقسام الحكم عموما : 

ينقسم الحكم عمومًا إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - حكم عقلي : وهو ما تغرف فيه التسبة بالعقل. مثال: الواحد نصف 
الاثنين. 


١‏ - حكم عادي : وهو ما تعرف فيه النتسبة بالعادة والإلف. كقولنا : الماء 


. ٠١ ص‎ ١ وبتعليق ابن بدران ج‎ - ١9 روضة الناظر بتحقيق السعيد ق ؟ ص‎ )١( 


مُرِوِ » أو مزيل للعطش , وزيت الخروع مُسسهل. 
؟ - حكم شرعي : وهو مجال بحثنا . 

قالوا : الحكم الشترعي هو « خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين 
على جهة الاقتضاء أو التُخيير أو الوضع ». وعبّر عنه بعضهم « بخطاب 
العتارم » 

وقد نظر الأصوليون إلى الحكم من حيث مصدره وهو الله تعالى وأن 
الحكم صفة من صفاته فهو سبحانه يوصف بأنه الحاكم وخطابه حكم . 

وقد عرفه آخرون بأنه « ما اقتضاه خطاب الله تعالى»؛ لأن الحكم 
الشرعي في الحقيقة هو أثر الخطاب ومتعلقه . والخطاب دال عليه. وهو 
55-5 

تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء : 

عرف الفقهاء الحكم الشرعي بأنه ( أثر خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع ). 

فالفقهاء نظروا إلى الحكم من حيث متعلقة وهي الأفعال الصادرة عن 
المكلفين ؛ لآن غرضهم بيان الصفات الشرعية التي توصف بها هذه الأفعال. 

أقسام الحكم الشرعي عند الأصوليين على وجه العموم : 

ينقسم الحكم الشرعي على وجه العموم عند الأصوليين إلى قسمين : 


0 طلم لفن ا وقركةه 
أراللهيوية رار 

الثاني : الحكم الشّرعي الوضعي : ( وهو ما اقتضى جعل شيء سببًا 
لقبوو احن :وسوس اف وباك فقي فييك ونا 3 


رخصة أو عزية ). 

وبعضهم جعل الأقسام ثلاثة: إذ جعل التّخيير قسمًا قائمًا بذاته ؛ لأنّ 
التخيير لأ يحل :فى الأقتفاء إذ لاطابي'فيةة: 

عر ري الشرعي عند الأصوليين وبيان محترزاته : 

قلنا : إن الحكم الشّرعي عند الأصوليين هو : 

ارو تسم صر سوه رجن العا 
التَخيير أو الوضع ) فقولنا : خطاب النه تعالى : فالخطاب في اللغة : توجيه 
الكلام المفيد للمستمع « والخطاب مصدر خاطب يخاطب مخاطبة وخطابًا » 
ولكن المراد به هنا اسم المفعول : أي الكلام المخاطب به. وبإضافة الخطاب 
إلى الله تعالى يخرج خطاب غيره ؛ وخطاب الله تعالى شامل لكلامه سبحانه 
في كتابه . ولما ورد على لسسان رسوله 85 . ويدخل فيه ما اعتبره الشترع 
دليلاً : شرعيًا كالإجماع والقياس وغيرهما . 

فون تعلق :قير لبيان الواقع , لأنّ شأن الخطاب أن يكون متعلّقا , 
والمراد بتعلق الخطاب توجهه لبيان أحكام أفعال المكلفين. 
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وقولنا : بأفعال المكلفين : الأفعال جمع فعل وهو كلّ ما يصدر عن 
المكلف من قول أو عمل أو اعتقاد ‏ والمكلفون جمع مكلف: وهو كل بالغ 
عاقل بلغته الدعوة وطلب بها . 

ويخرج بقيد المكلفين ما ليس مكلف . فخرج به الخطاب المتعلّق بذات 
الله تفال + والخطات المتعلق يصنفته سببيحانة +وانخظاب المتعلق بقعله » 
والخطاب المتعلّق بالملائكة . والخطاب المتعلّق بذات المكلفين . والخطاب 
لوف باقياف واحيو ا 

وقولنا' الاقتكناة «الأفتقباء معناءاق اللنة» الطلب»باوفيمل.ذ للقدطات 
الفعل وطلب الثّرك . وكل منهما جازم أو غير جازم . 

وقولنا : التّخيير : معناه النّسوية بين الفعل والثّرك ‏ وهو الإباحة . وهي 

وقولنا : الوضع : هو الجعل. أي جعل الشتارع الشيء ب لشيء آخر أو 
قرط لقا وها نكا افلهة افيد انيف 

وتت اوداق التعريف جيء بها لبيان أقسام الحكم وأنواعه » وليست 
للتخيير أو الشك . بل هي للتّنويع الأنّ حرف - أو - يأتي لمعان عدّة 
منها التّخيير كقولبم : تزوج هندا أو أختها. والشّك كقولبم : جاءً زيد أو 
عمرو. للك في الجائي منهما . 

وتأتي للتّنويع - كما في التّعريف وكما في قولبم : الكلمة اسم أو فعل 


كر 
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١‏ - الإيجاب : وهو طلب فصل جازم . مثاله: ( وَأقِيِمُوا آلصّلُوة وَدَانُوا 
الرّكوة 76 , 
صل 
١‏ - التّحريم : وهو طلب ترك جازم . مثاله : ( وَل تَفرَبُوأ لز 76" 
ل ل ار بدين إِلىّ 
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بحسب مصلحة المكلف واختياره. مثالبا : قوله تعالى :3 لجرك 
آلصِيّا م آَلرَقَتُ إلى نسَآيكُج 06. 


. وغيرها‎ ٠ من سورة البقرة‎ ٠5 الآية‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ 5١ الآي‎ )١( 
(؟) الآية 2185 من سورة البقرة.‎ 
. 0815 (؟) رواه الجماعة - ينظر المنتقى حديث‎ 
(5) 


ه) الآية لا١‏ من سورة البقرة. 


ب - الأحكام الشّرعيّة الوضعيّة أو الجعليّة : 
١-قولهتمالى:9‏ إِذَا قَمْتمرْ إلى الصّلّوة فَأَغْسِلُوأ 06). دال على 


البةة اي زاإراةة الحتلاة سيت لوحوت الطهاقة 

؟ -- قوله عليه الصّلاة والسّلام :< لا يقبل الله صلاة بغير طهور»!". دال 

عن المترطةة أ مولت الطلها رسترطا لقول الحثلاة. 

ل ا ام 0 

التعلن:: 
لس بجي سس ل 
مانع منه. 

-١‏ أن متعلق الحكم التّكليفي لا بد أن يكون مقدوراً للمكلف ؛ وفي 
إمكانه أن يفعله وأن لا يفعله. كالصّلاة والرّكاة والاصطياد ونحوها » 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة المائدة. 
(؟) رواه الجماعة إلا البخاري - ينظر المنتقى حديث رقم 558 . 
(؟) عن عمر رضي الله عنه رواه مالك في الموطا .واحمد وابن ماجه . ينظر المنتقى 
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مقدور ومقدور. 
ما متعلق الحكم الوضعي ؛ فقد يكون أمراً مقدوراً للمكلّف - كالطهارة 
الكقاقة روفو كو ما لح شو را السكاكن كال ترفوو سروم 
سبب لوجوب الصّلاة وتعلقها بذمّة المكلف. 

؟- الحكم التّكليفي مقصود بذاته ليقوم المكلف بفعله أو تركه. وأمًا الحكم 
الوضعي فليس مقصوداً بذاته ؛ لأنَّ الشتارع وضعه علامة ليرب عليه 
الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين . 

؛- أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف - وهو البالغ العاقل الذي بلغته 
الدعيوةت اونا الحكم الوضعي فهو أعمّ حيث يتعلق بالمكلف وغير 
كلقي حوب سان لانت يعن كن تلك ل سيره لفق 
كيف جل الكتارع الاكلاق ليا للفتمان قدو نفك وانة إنان 
شينًا لغيره - وهو قادر على منعها - فهو ضامن لما أتلفته. وكذلك لو 
كان للف و 
أقسام الحكم الشّرعي التكليفي : 
للحكم التكليفي عند المتكلمين والمالكيّة والشافعية والحنابلة خمسة 

أقسام هي : - 

كد العاف وبا ودر واد لراسن مسف الفردن. 

- التدب . ومتعلقة المندوب. 


؟- الحرمة أو التحريم . ومتعلقها الحرام. 
.4ت الكرافة واكيلقها المكروف 
8ك لاباحة : متها المباح . 
وأما عند الحنفيّة فينقسم إلى سبعة أقسام حيث: ولا : فرّقوا بين الفرض 
والواجب , فجعلوهما نوعين لا نوعًا واحدًا . وسيأتي بيان ذلك. وثانيًا : 
قسموا الكراهة هة إلى نوعين #مفكؤوهغرها ومواها كان إلى اكرام أقترني': 
ومكروه تنزيهًا :وهو ما كان إلى الإباحة أقرب. وبنوا هذا التَفَسيم على 
اختلاف هراتت الأد له وسيات قفميل ذلك إق عنام لكان 
اس 1ك 
اير 508 فنا ةا حاتي 0 ل نالب 
ترك وكلاهما إِمّا جازم وإمّا غير جازم 0 5 
والثّرك. 
١‏ - إذا كان طلب الفعل على سبيل الجزم - وهو الأمر -. وقد اقترن به 
اقمفار بالتقاب هن الثولة فهو الخضات + والويحوي به إكتابه سين الله 
ووتكوت فلك االفين من وك اله قله ينداف وقفال: فر و فوا الصلرة وكاتوا 


آلركوة 14 فهو طلب جازم بإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة . وقد دلت الدّلائل 
على عقاب تارك الصلاة ومانع الرّكاة. فإقامة الصلاة وإيتتاء الرّكاة واجبان . 


. الآية "؟ من سورة البقرة وغيرها‎ )١( 


كشف الساتر شرح م وض لطر 


سويت مسبج مبوجصدسب دجب جج7ون بنج احج موحد ده تسج واب ورين ا ا د مهما مهسا اد موده 1 


؟ - وأمّا إذا كان طلب الفعل على غير سبيل الجزم » ولم يقترن به 
إشعار بالعقاب على التّرك فهو « التّدب ». مثاله قوله تعالى : ( إِذَا تَدَايََْ 


آذ سس 


بدَين إل أَجَلٍ مُسَبَى فَآَكبْبُوهُ 16 دل ما بعده على أنّ كتابة الدّين 
غير مطلوبة جزمًا اوخرائرك سال 3 ترجا يمحي تعاتدر 
اذى أؤُتّمِنَ أُمكتهء وَلَيَكَو ار 6 اد يبيد ف( وَإن 
كُدثْمْ على سَفْرٍ وَلّمَ تَجِدُوأ كانِبَا فَرِهَنُ مُقَبُوضَةٌ 5 6" فكتابة الدّين 
مندوب إليها ؛ والأمر بها للإرشاد لما هو 0 0 


8 نينت 
و 


ار 111" 06 تيده وا 

ا 
بالكظاك غلى القن فيو الكزامةا ووو انها كرو 

مثاله : « نَهْيهُ يلد عن الثافلة بعد صلاة الفجر والعصر »'") 


)١(‏ الآيتان 585 5850 من سورة البقرة. 
(؟) الآية ؟؟ من سنورة الاشراء. 
عجان انلقن الحا و من 1 
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20 


المباح . 


مغاله : قوله تعالى : ( أُحِلّ لك لله آلصيا مآَلوَّفَتْ إلى 
1 


. الآية لا١ من سورة البقرة‎ )١( 


حد الواجب وتعريفه : 


الواجب - وهو الفرض عند غير الحنفيّة - ( هو ما طلب الشارع من 
المكلف فعله على رجه الحتم والإلزام ) سواء كان ذلك مستفادًا من صيغة 
الطلب نفسها - أي فعل الأمر-- أو من قرينة خارجيّة كترتّب العقوبة على 
الثّرك. 

وقبل في تعريفه بأَنّهِ :< ما يم شرعًا تارك قن الما ولا ا بارا 
بالدّم استحقاق العقوبة على الثّرك . لا وجوبها , لجواز العفو. 

وقيل:« هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه». والحق أنّ هذين من 
الخكابه لياق حفقة لواهيم وعد م 

أحكام الواجب : 

من أحكام الواجب: لزوم الإتيان به وحتميّة فعله في السسّعة والاختيار. 

ومنها : استحقاق فاعله القَواب على فعله » واستحقاق تاركه العقاب على 
تركهبرإذا كان تركة يمير عدن 

ومنها : الحكم بالكفر على من أنكره » إذا كان الدليل على ثبوته قطعيًا . 

ومنها : الحكم بالفسق على من ترك واجبا بغير عذر. 


. ص 187 فما بعدها‎ ١ ينظر شرح التّعريف في شرح الكوكب ج‎ )١( 


ور مسسديج جعت صمب مس ممه 0ك ااا ااا 


الفرض والواجب والفرق بينهما 

معنى الفرض والواجب في اللغة 

الفرض في اللغة : قال ابن فارس: الفاء والرّاء والضّادً أصل صحيح يدل 
لع در وقد عر رنابر ةد تو ستيه حار 
فرّضت الخشبة. ومن الباب لساري المشتْرّعة في التّهر وغيره . وقال في 
النسان : وأصل الفرض القطء!"أ 

ومن الباب : اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى » وسّمّي بذلك لأنّ له 
معالم وحدودًا!'ا 

والواجب في اللغة : قال ابن فارس أيضًا : الواو والجيم والباء أصل واحد 
يَدْل على سقوط الشّيء ووقوعه . ثم يتفرّع . فمنه - وجب البيع وجوبًا ‏ حَقَ 
ووو ش 

ووجب الميت : سقط . والقتيل واجب. 

وفى الحديث :« فإذا وجب فلا سحي اداافات: 


00 5 وير عور 


وقال الله فى النّسائك: / فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُويَا 910. أي سقطت على 
5 


5) اللسان #مادة فركن 

(؟) معجم مقاييس اللغة مادّة فرض بتصرّف . 

(؟) الحديث عن جابر بن عتيك رواه أبو داود والنسائي . منتقى الاخبار 
حديث51. 


(4) الآية 57 من سورة الحج . 
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وقال الشاعر قيس بن 1+ لخطيم : 

كار قل من 

وقال في اللسان : وجب الشّيء يجب وجوبًا أي لزم وثبت. وقال أيضًا : 
وأصل الوجوب: السّقوط والوقوع . ووجب المت إذا سقط ومات. وجبت 
8 9 1 
الشمسس وجبا ووجوبا : غابت ". 

عند غير الحنفيّة وهو رواية عند أحمد رحمه الله أن ( الواجب عين 
النتاوع طننا خا رسا سواه كان اللنيع بدليل قفي كالقر امو السك 
المتواترة أم كان الطلب بدليل ظنّي كخبر الآحاد 'وقيل في تعريفه:ما لا 
يسامح في تركه عمد ولا سهوا . وأمّا عند الحنفيّة - وهو الرّواية الأخرى 
دن عمل :أن الفرهن غير الواتيق )م فالفرين أكد فين لوعي 1ن 
( الفرض ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا بدليل قطعي ) كالصّلاة ومطلق 


القراءة فيها . التّابت بقوله تعالى : إر فَأَقَرَهُوأ ما شرن الدروان » 3 


)مجع القابيين ماد وجني «واللسان كذلك: خصر ف 
)١(‏ اللسناقة مادة وجب بتصرّف. 


(؟) الآية ٠١‏ من سورة المرّمّل. 
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والواجب :« هو الفعل الذي طلبه الشتارع طلباً جازماً بدليل ظتّي » 
كخصوص قراءة الفاتحة فى الصّلاة المدلول على طلبها طلبًا جازمًا بخبر الآحاد 
كما في الصّحيحين : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

تعليل الحنفية للتفرقة بين الفرض والواجب: 

أ - التُعليل اللغوي : علل الحنفيّة تفرقتهم بين الفرض والواجب بالمعنى 
الَغوي لكلمتي فرض ٠‏ وواجب ٠‏ فقالوا : إن الفرض معناه في اللّغة : القطع 
والتّأثير. فالفرض بعنى المفروض أي المقطوع به. والذي فرضه الله علينا لا 
مكنا غلمة يقيئًا إلا إذا كان تابنا بالدليل القطعى . 

وقالواوالوا جب مغناه قن اللعة السساقط ا ديا نتوين الرسوت علق 
المتقوط ا ومك هولع تماق » (ر فإذا وجيت حتو !11 أ سقطلت: 
ومنه وجبت الشّمس . أي سقطت للغروب. والذي أوجبه الله علينا بدليل 
ظنّي لما لم يُعلم يقيناً فرضه علينا كان ساقطا أي غير معدود من القسم الذي 
يتعلق به العلم ؛ لأنّه خاصّ بالمقطوع به. 

انها سار وااقك يون مل ار عي لكا وعمنا موتااسيت 
بدليل ظنّي بالواجب عملا فقط . 1 

اعتراض وَرَدَ : 

ولكن اعتُرض على الحنفيّة هذا التّعليل ورد عليهم : بأنّ تخصيص الفرض 
بالمقطوع به فقط تحكم ؛لأنْ الفرض من معانيه في اللغة أيضًا : التقدير . 


. الآية 57 من سورة الحج‎ )١( 


التَبوت واللزوم سواء كان مقطوعًا به أم مظنونًا . 
- الفرض - بحسب الدّليل إلى مقطوع به ومظنون. فما ثبت بالدّليل الظَنّي 
ليس في قوة ما ثبت بالدليل القطعي . وإن جاحد الدليل الظني لا يكفر 
بخلاف جاحد الدليل القطعي. فاعتبر الخلاف لفظيًا . وقال: ولا حَجْر في 
الاصطلاحات بعد فهم المعنى . 

بعت الخدت اللعصي وول الؤلات لجار الا ماري قليه عقا 

المراد بالخلاف اللفظى : هو الاختلاف في إطلاق التّسمية والمصطلح مع 
الع ا ال ا 
وإن كان جازمًا -» فإنّ غير الحنفيّة أطلقوا عليه الفرض والواجب ٠؛‏ وإن 
كانوا عند التّعارض يفرّقون بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل 
ظنّى . وإن كان كلاهما مجزوما به. ولا يسوون بينهما . 

لاف ا ا ا اد عثلة يكنت 

ولكن هل الخلاف اللفظي أي اختلاف المصطلح لا مكر ني غليةه 
أحكام ؟ 

لي ان 

فكلا ال 000 
واحدا أن قراءة الفاتحة في الصّلاة تعتبر ركنا من أركانها فلا تصمّ الصّلاة إلا 
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بها .فمن لم يقرأ فى صلاته بفاتحة الكتاب - عمد أو سهوً - فصلاته 
باطلة : سواء أكان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا . 

ولكن عند الحنفية ومن يفرقون بين الفرض والواجب لا يبطلون صلاة 
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا قرأ غيرها في صلاته : لأنّ قراءة الفاتحة 
عندهم واجب وليست ركنا . ولكنهم يعتبرونه مسيئًا - إذا كان إمامًا أو 
). 2 ا 3 ك«رة ا جخ ل 30 ا ا 5 
منفرد وعليه إعادة صلاته في لوقت ولكن إذا خرج لوقت فلا إعادة 


وهو ترك الواجب وهو قراءة الفاتحة. 


1 ا 

ينقسم الواجب إلى أقسام عدّة بحيقيّات مختلفة. 

أوّلا .من حيث ذاته : أو من حيث تعيّن المطلوب أو عدم تعينه . 

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

53 الواح اللعتن توف نطاب الستارع يعيب من الكلنه بين عير 
تخيير بين أفراد مختلفة كالصّلاة والصّيام »ورد المغصوب ,٠‏ وغير ذلك. وهذا 
أكقن واتحات الشريعة, 

وحكم الواجب المعين : أَنّه لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا بفعله هذا الواجب 


1 :زواقبة التاظر شق الستفية تفن 709 وتعليق امن جد راس ان كب 


7 0 00 0ك 


؟ - الواجب غير المعيّن - ويسمَّى الواجب المخيّر فيه . أو الواجب 
المبهم » وهو الواجب الذي طلبه الشمّارع لا بعينه . بل ضمن أمور معيّنة 
تحفوزة ,كحرف كمال كدارة اليمين د مدت ش 

وحكم الواجب غير المعّن :أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقط من 
الأمور التي خيّره الشتارع بينها . فإذا فعل أي واحد منها برئت ذمّته . وإن 
لديأت بواعة؛نتها كان عا وكايكبا الحقاني يكرك بواهي: 

الخلاف بين الجمهور والمعتزلة في الواجب المبهم 

رأينا أن الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى واجب معيّن » وإلى واجب 
مبهم في أقسام محصورة ؛ وهو المسمّى بالواجب المخيّر . 

وذلك لأنّ الواجب إِمّا أن يتعلق بفعل معيّنٍ من كل وجه كالصّلاة 
والرّكاة . وهو أغلب فروع الششريعة . فيجب على المكلّف الإتيانُ به على 

ما أن يتعلّق الوجوب بفعل مبهم من وجه . معيّن من وجه آخر , 
كيان كدر 9 السنية فار اللوالجن قنها مدت ند حو كر ا ل كاده 
أشياء معيّنة. ومبهم من جهة خصوص كل واحد منها ؛ حيث إِنّ الشتارع لم 
دن واخدا فعها بالتكفديو روفرف لطي امكف 

وقد يكين الأجان بالتناققن تق هزه التسميةاد الواهن الل رد لان 
الواجب هو ما لا يجوز تركه . والمخير فيه يجوز تركه. فهما متناقضان . 

لكن إذا علمنا أن متعلق الوجوب شيء ٠‏ ومتعلّق التُخيير شيء آخر . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


(الاذلك ١‏ االخفاس وا تاقفن لان شرع الدحوات اعدف الال وفك امن 
واحد لا تخيير فيه - أي أنّ الواجب واحد فقط , ويجب على المكلف الإتيان 
به. 
وهذا متعدد لا وجوب فيه بجميعه. 

الخلاف فى المسألة : 

وهذهالمنألة فيها خلاف بين الحمهون من تاحية وريز المت لةاسن تاحية 

أوَلا : رأي الجمهور وأدلتهم ٠.‏ 

ذهب الجمهور من الاصوليين والفقهاء من اهل السْئة إلى أنه يجوز الأمر 
بواحد مبهم من أمور معينة على سبيل التّخيير » فيجب على المكلف الإتيان 
بأحدها في الجملة ‏ ولا يجوز له الإخلال به بأن يترك الجميع . 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على وقوع الواجب المخير فيه وجوازه بدليل العقل 

أوّلا : الدّليل العقلي : قالوا : إن الشتارع الحكيم إذا قال: أوجبت عليك 
واحدا من هذه الأمور . وأيُها فعلت فقد أتيت بالواجب ؛ وإن تركت الجميع 
محال ٠‏ فيكون جائرً . 


مثاله: إذا قال السيّد 21111101111 
خياطة هذا القميص . أو بناء هذا الحائط ‏ أو حفر هذا البثر في هذا اليوم ؛ 
عن لض بوسداد ا ا 
كنتت تك ذ كلا ممق ل كن دعره أن أوهب علب الكل ا 

مه ا لمم 5 
منها وافيًا بالغرض . 

ثانيًا ‏ الدّليل التقلي الشّرعي في قوله تعالى : لا يوَاخِلكم اله 


0 رس سه لدو 


للعو أَيَميكُمْ وَلَن يُوَاخِذُ كم يما عَقَددمْ اك فكفرتهر 
عام عَشْرَة سكن ير أَوْسَطاما لطعمون أهليكم أو كنتر نو أو 
غير رقب 014 

م ع مر 0 
معدودة هي : الإطعام أو الكسوة أو 

ومثل ذلك قوله تعالى: راسي 
اه مدقو رتك 04 


قالقاء الدّليل اللعوى :الأ نفولال الاين » إن حرف أو 2 في اللعة 


0-2 
5 


)١(‏ الآية 8 من سورة المائدة. 


(19"الآيةه 55 من سورة البفرة. 
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العربية من معانيها الراجحة أنّها فول هن اديه ون لفق أو الا سيا 


ولا يجوز أن تدل على الشّك هنا هنا ؛ ولا هي بمعنى الواو ‏ ولا.تدل على التّنويع . 

رابعًا :.دليل الإجماع : فقد أجمعت الأمّة على وجوب نصب واحد فقط 
- أي واحد - من المتأهلمين للامامة الكبرى ٠‏ ولا يجوز أن يكون للامّة إمامان 
في أن واحد ظ 

دل أن رعو انوا رن مر ور ا 
أحدهما من غير تعيين ؛ ولا يجوز الجمع بينهما . ومفلء إذا قيل له تزوّج 
هندًا أو اختها . فله اختيار إحداهما ولا يجوز الجمع بينهما . 

وبهذه الأدلة ثبت عند الجمهور أن الأمر بواحد مبهم من أمور معيّنة 
جائز من غير أن يقتضي واحدا معيّن الأنّه لو اقتضى الدّخِييرٌ بينهما تعيين 
أحدهما للزم اجتماع حصا مع . والمتناقضان هنا هما - التخيير 
واللحيف فإذا وجد التخيير انتفى التّعبين وإذا وجد التّعبين انتفى التّخيير. 
ثانيًا .رأ المعتزلة وأدلتهم . ظ 

“ذكر ال صوليون سن هين للمكزلة» أن اللحدرلة يسكترو اي ا 
وعلى ذلك بنوا حجاجهم وردودهم. 

ولكن بالرجوع إلى ما 0 وأوردوه في كانبهم - ومن أهمّها 
كتاب | المعتمد لأبي الحسين البصريا' - نرى أن نسبة هذا الإنكار للمعتزلة 


)١(‏ أبو الحسن البصري / محمّد بن علي بن الطَيّب أحد اك المعتزلة . أصولي 
متكلم صاحب كتاب المعتمد في أصؤل الفقه ولد بالبصرة ورد بدك 61 


الفتح المبين ج ١‏ ص 7*7 . 
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الأشياء الواجبة على البدل. 


وقد عقد أبو الحسين لهذا المبحث بابا عنون له:( في الأمر بالأشياء 


و 


على طريق التخيير ).هل يفيد وجوب جميعها على البدل » أم يفيد 
وجوب واحد منها لا بعينه ؟!". 

ومما ذكره قوله - في معنى وجوب الأشياء على البدل - :هو أنَّه لا يجوز 
للمكلف الإخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها » ويكون كل واحد منها 
موكولاً إلى اختياره لتساويها في الوجوب!" . 

وهذا في الحقيقة عين ما يقوله الجمهور فالخلاف إذاً بين المعتزلة 
والجمهور غير وارد . وإذا كان الأمر كذلك فعلام بنى جمهور الأصوليين 
دعواهم إنكار المعتزلة الواجب المخيّر؟ 

قال إمام الحرمين في كتابه التلخيص في أصول الفقه: وذهب الجبائي 
وابنها" في فئة من أتباعهما وشرذمة من الفقهاء : إنّ الكل منها واجب ولا 


)١(‏ المعتمد ج ١‏ ص 84 فما بعدها. 

٠ الجبائي أبو علي وابنه أبو هاشم : محمّد بن عبد الوهاب بن سلام وابنه علي‎ )١( 
والنسبة إلى جباء قرية من قرى البصرة. وهما من رؤوس المعتزلة ولبما طائفة تنسب‎ 
م7١ البوما انكمها الطائفة اشبانة وليه مقالات انفردا بها . توفي أبو هاشم سنة‎ 
ص 175 وتوفي أبوه بحبّى سنة 0ه . أصول الفقه تاريخه‎ ١ ببغداد . الفتح المبين ج‎ 
. ورجاله صة؟5‎ 


يتخصص بالوجوب منها واحد . حتى قالوا : من حنث في يمينه وجب عليه 
0 ار ولا تقول إن الواجب وعدي ا 
الأشياء م 1 

وهذه العبارات الموهمة نقلها عن إمام الحرمين من جاء بعده . وعمموا 
القول أن المعتزلة ينكرون الواجب المخيّر . ولم يعودوا إلى ما كتبه علماء 
المعتزلة أنفسهم ويخاصّة شيوخهم عبد الجبّار وأبا اين 
هاشم حيث قال : وذهب شيخانا أبو على وأبو هاشم إلى أنّ الكل واجبة على 
التكبير”: 

اي م ع 
مر وه سركي الي 


أصولي متكلم كان شيخ المعتزلة في عصره ٠‏ ويلقبونه بقاضي القضاة له تصانيف كثيرة 
توفى سنة 615ه الأعلام ج ؟ ص 575 . 
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التي تجب على الجمع . فلذلك نقول : « هي واجبات على طريق التخيير »!"أ 

وفسسّر أبو الحسين البصري معنى القول:« إِنّ الكل واجبة على التُّخيير» 
بأنّه لا يجوز الإخلال بأجمعها ,ولا يجب الجمع بين اثنين منها لتساويهما 
في وجه الوجوب'"أ 


ولكن هل الخلاف بين الجمهور والمعتزلة خلاف لفظي أو معنوي . خلاف 


في ذلك . حيث اعتبر عدد من الأصوليين - وعلى رأسهم إمام الحرمين 0 
الخلاف لفظى يعود إلى خلل فئ عبارة المعتزلة. واعتير عدد آخر أن الخلاف 
معنوي وعلى رأس هؤلاء القاضي أبو الطَيّب الطبريا" والبندي!.!". 


. ١١5 المغني في أبواب التوحيد والعدل ج7١ ص‎ )١( 

)١(‏ اي ل ا 

(5) ا بو الطيّبٍ الطبري هو طاهر بن عبد الله بن طاهر لشو ويف افوالطكت 

القاضي الفقيه الأصولي الشتافعي ولد سنة 74 بان فاشو طبوسعان وطن 
بغداد وعُمَّر سنتين ومائة ولم يختل عقله ولم يفتر فهمه ؛ شرح مختصر المزني وصنّف 

في الخلاف والفقه والأصول وتوفي في ربيع الآخر سنة 45٠‏ ه . الفتتح المبين ج ١‏ 

3 

(؛) البندي صفي الدّين محمّد بن عبد الرّحيم بن محمّد الفقيه الشافعي الأصولي 

ولد ا سنة 154ه بدهلي من مؤآّفاته نهاية الوصول إلى علم الأصول توفى سنة 

6 بدمشق . الفتح المبين ج ١‏ ص 1١0‏ . 

(©) البرهان:ج ١‏ ص:578.. البحر المحيط ج ١‏ ص.١5١‏ فما بعدها مفصلا . وينظر 
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على ذ للك تقوك اذا كان الله لا جدكروة: الو ااحب المشر > وين تفلل 
عنهم جائّب الصّواب ؛ لأنّ التّاقلين لم يرجعوا إلى أصول المعتزلة المعتمدة. 

أقول: إذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إيراد الخلاف والاستد لال لأنُّ 
ذلك إضاعة للوقت والجهد بغير فائدة. والله أعلم بالصّواب. 

ثانيًا :من أقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت : 


والواجب ينقسم بالإضافة اللرفت إلى قسمين: واجب مضيّق 
وواجب موسع . 

عند الجمهور: إِنْ الواجب بالتّسبة إلى وقته الذي 0# 

١-الواجب‏ المضيّق : وهو الواجب الذي حدّد له الشارع وقنًا لأدائه 

يه - وهذا الوقت لا يزيد على الواجب ؛ ولا يسّسع لواجب آخر من جنشه. 
وذلك صوم رمضان . فإنَ اليوم والشّهر لا يمسعان إلا ضومًا واحداً هو 
الوالكك نوها تحت افعيا نا ظ ظ 

؟ - الواجب الموسع : وهو الواجب الذي انّسع وقت أدائه . بحيث يسع 
الفرض ويسع غيره من جنسه » وذلك كأوقات الصّلوات ؛ حيث إن وقت 
الصّلاة يسع الصلاة المفروضة وغيرها من التوافل والقفباء . ويسمّى هذا 
ظرقًا : يج عه اليه | 

وهذا لنذي وقع فيه الاق بين الجسهوور وبعض الحنفيّة - لا كلهم <: 
نيك إل تتفل الخدفية أمكزوا لوول ارد واغتبروا ذلك تناققبًا ؛ 


لأنّ الوجوب يدل على الطلب الجازم . والتّوسّع يدل على التُخيير والشّسوية 
يق زهان الوقتة الوا د ولد لك ديرو أن وقت الزيجوات هو لخن الوفة 
الذي بي يسع الفرض فقط 

وللجمهور: أَنّه لا تناقض ؛ فالواجب الموسع هو نوع من الواجب المخيّر 
لكن في الرّمان ؛ فالمكلف مخيّر في إيقاع الفعل في أوّل الوقت أو وسطه أو 
5-6 

وهذا ثابت بدليل العقل والشّرع والإجماع . 

أدلة الجمهور على ثبوت الواجب الموسع : 

وليل لعفن إذا قال المنية لعيذدج أونختاهب العمل لاجيرة اسن 
هذا الحائط أو خط هذا التَُوب في هذا اليوم : إمّا في أوّله » وإمّا في وسطه » 
. وإِمّا في آخره . ففي أي الأوقات فعلت كنت ممتفلا وقائمًا بالواجب , 
ومستحقا الاجرة . وإن تركت عاقبتك أو لم تستحق الأجرة . كان هذا 
كلاماً معقولاً مقبولاً. ولا يمكن دعوى أنّه ما أوجب شيئاً ؛ ولا أنّه أوجب 
شيئاً في وقت مضيق محدّد ؛لأنّه صرّح بالتّخيير في الوقت. فلم يبق إلا أنه 
أوجب موسعًا . 

؟ - دليل الشّرع :وهو أن الشتارع الحكيم أطلق على هذا القسم 
وسمّاه واجبأ . والدليل على ذلك: أنّ الصّلاة تجب في أوّل الوقت وبنيّة 
الفرض . وثوابه ثواب الفرض في أُوّل الوقت لا ثواب التفل. وبهذا انعقد 
الإجماع . ولو كان نفلاً - كما يقول الخصم - لما جازت نيّة الفرض من 
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العالم بكونه نفلا . إذ النّيّة قصد يتبع العلم. ولو كان نفلاً لأجزأت فيه نيّة 
التتفل . وبالإجماع لا تجوز فيه نيّة التفل. 

اعتراض : قال منكرو الواجب الموسع : الواجب ما يعاقب على تركه . 
وهذا الواجب المكلّف مُخَيّر في أُوّل الوقت بين الفعل والتّرك , ولكن ا كان 
الففل حي ام الترك: كتهو قن اود بحن الندقيه: 

ولكنه لو ترك الصّلاة آخر الوقت يعاقب على التّرك » فتكون الصّلاة 
واجبة فى ذلك الوقت لا غير. 

وأمّا قولكم : إنّه يغاب ثواب الفرض وتلزمه نيّنه : فذلك لأنّ مآله إلى 
الفرضية - فهو كمعجّل الزّكاة قبل وقت وجوبها , والجامع بين الصّلاتين في 
وقت أولاهما - إذ يكون في كليهما قد فعل ندباً يؤول إلى الفرضيّة . 

الود غلى ذلك الاغتراض: 

قال مثبتو الواجب الموسع : إن الأفعال المطالب بها المكلف ثلاثة أنواع : 

١‏ - فعل لا يعاقب على تركه مطلقا . وهو المندوب. 

. فعل يعاقب على تركه بالنّسبة لوقته » وهو الواجب المضيّق‎ - ١ 

” - وفعل يعاقب على تركه بالنسبة إلى مجموع الوقت . ولا يعاقب 
بالتسبة إلى بعض أجزاء الوقت . وهو دائر بين النّدب والوجوب - وأولى 
عباراته : الواجب الموسع . 

أو: النّدب الذي لا يسع تركه ٠‏ ولكن الششارع سمّاه واجبًا . 

ملحوظة مهمّة : قول ابن قدامة وغيره : « وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة 
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س 3 


النّوسّع ل 

نقول :هذا الكلام ليس صحيحًا تامًا. فعند الحنفيّة - كما عند غيرهم - 
القول بالواجب الموسع ٠‏ يقول عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار 
الواعت اذا تعلق عو قت تلقل عن أذ اليتس بواجا هوس أ كها ببدم 
ذلك الوقت - الموسع - ظرفا . وهذا عند الجمهور من أصحابنا وأصحاب 
الشّافعي وعامّة المتكلمين. ومعنى النُوسّع : أنّ جميع أجزاء الوقت وقت 
لأدائه فيما يرجع إلى سقوط الفرض ٠‏ ويجوز له التأخير عن أوّل الوقت . 

ومن هنا نقول : إن ما ينسبه بعض علماء الأصول أو الفقهاء من أقوال أو 
آراء للمخالفين تنقصه الدقة في كثثير من الأحيان . ولذلك يجب الرّجوع إلى 
كتف زمولنات اسعاب ادهب انالف اللاحدق معن ضبق التقيل وميه 
احالف | < ظ 

اعتراض: قال,متكرو الواجب الموميع :هذا ليس قسبمًا فإلمًا .بل هو لا 
يخرج عن كونه ندبًا بالنّسبة لأوَلٍ الوقت ؛ وفرضًا بإلبّسبة لآخره.. 


)١(‏ هذا قول بعض الحنفيّة العراقيين خيث قالوا: إن الوجوب يتعلّق بآخر الوقت. 
وقال بعض آخر منهم وبعض أصحاب الشّافعي : إن الوجوب يتعلق بأوّل الوقت. فإنَ 
أخّره فهو قضاء ينظ كشت الأسرر لهية العويو البخا رفي ١‏ د : 

ومن هنا نفهم أن جمهور الأصوليين والفقهاء يقولون بالواجب لوسغ رن 
اختلاف الحنفيّة عن غيرهم بأهم لم يوجيوا المزم علبي ال ي كائي لومت إذا لم 
يفعل في أوّله: 


كسك تس شرح اا روضة ا 1 


ل ع ار م 
جواب: قال المنبتون :لا نسلم لكم أنّه ندب في أُوَّل الوقت ؛لأنّ حد 
الندبٍ ما 000 دوهةا لا عور ترك إلا بعرطا الفعل سعد أذ 
العزم على الفعل . وليس تركا مطلقا . 
وما جاز تركه بشرط لا يسمّى ندبًا . وذلك كخصال الكفارة في الواجب 
المخيّر ‏ إذ كل واحدة منها يجوز تركها إلى بدل » ولا يسمّى مندويًا . 
وكذلك تعجيل الركاة لا يجوز إلا بنيّة التمجيل. 
وأيضًا : ما علمنا أن أحدًا من السّلف رضوان الله عليهم كان ينوي في 
وَل الوقت غير ما ينويه في آخره . ولم يفرّقوا بين أوّل الوقت وآخره. فنيّة 
الفرضية فيهما مقطوع بها . 
اعتراض : قال المنكرون : قولكم : إِنّما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل 
بعده باطل من وجهين : ظ 
أ - أنّه لو ذهل أو سها أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيًا باتفاق : 
ولو كان تركه مشروطا بالعزم لكان تارك العزم عاصيًا . 
- أن الواجب المخير هو ما خيّر فيه الشتارع بين شيئين أو أشياء . 
وم يخيّر الشتارع بين الفعل والعزم فالأمر بالصّلاة في الوقت غير 
متعرض لحز أصلاً ٠‏ فإيجابه منكم زيادة غير مشروعة. 
جات الاعتراض 2 - 
قال المثبتون : إن الغافل أو السّاهي أو الذّاهل لم يكن عاصيًا بعدم العزم 
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على الفعل ؛ لأنّه غير مكلف في حال غفلته أو سهوه أو ذهوله . وأمّا إذا كان 
المكلف غير غافل فلا يترك العزم عن الفعل إلا إذا كان عازمًا على التّرك 

مطلقا مطلقا » والعزم على التّرك مطلقا حرام . والذي لا يتخلص المكلف عن الحرام 
إلا به يكون واجبًا . وهذا دليل وجوب العزم على الفعل وإن لم يرد به أمر. 

يمكن أن يقال : إن الخلاف بين الفريقين لفظي - أي اخشلاف في التّسمية 

عروانها وسكة الأصوليوة على عادتهم في تشقيق الكلام ؛وذلِك أن 
فعل الصّلاة في أوَّل الوقت مندوب إليه بالاثفاق . فإذا صلَى المكلّف الصّلاة 
في أوّل وقتها عدن اكرات اللقدمه رار هدرب اي عله 
ثواب الواجب . من حيث إِنّه أَدَى ما عليه. 

فأمّا إذا صلى الصّلاة في وقت لا يسع غيرها - أي في آخر وقت إمكانها 
دمفمل لوتقوات الواجيي فقظ ؛وحُرّم ثواب التّدب. فأوّل الوقت ندبٌ 
بالنسبة للإيقاع . ووقت وجوب بالنسبة لاستقرار الواجب في الدّمة. 
فالجهتان منفكتان . فلا تنافي بينهما!" . 

ثمرة الخلاف : 

هذا الخلاف وإن كان ظاهره أنّه خلاف لفظي . حيث إنّ كل مصل سواء 
في أوّل الوقت أو آخره ينوي بصلاته فرض الوقت , لكن تظهر ثمرة الخلاف 


)١(‏ نزهة الخاطر العاطر - تعليق ابن بدران ج ١‏ ص ٠١”‏ بتصرّف. 
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فى الفقه فى : 

المرأة إذا حاضت قبل تضايق الوقت ولم تُصّل » فهل يجب عليها قضاء 
هذه الصلاة بعد طهرها ؟ 

فمن قال: بالواجب الموسع أوجب عليها القضاء ؛لأنَّ الصّلاة تعلّقت 
بذمتها بدخول وقتها » ومن قال: بأنّ وقت الوجوب هو آخر الوقت. يقول: 
بأنّه لا قضاء عليها ؛ لأنّه لم تجب عليها الصّلاة بعدا" . 

القسم الثّالث : وهناك قسم ثالث عند غير الجمهور ويسمّى : الواجب 
ذا الشبهين : وهو الواجب الذي يكون وقته لا يسع غيره من جهة » ويسع 
غيره من جهة أخرى .- وهو الحج - فإنّ وقنه - وهو الأشهر المعلومات لا 
يسع غيره - بمعنى أن المكلف لا يجوز له أن يفعل في العام إلا حجًّا واحدا . 
وهو بهذا يشبه الواجب المضيّق » وهو من جهة أخرى يسع غيره من حيث 
إن مناسك الحج لا تستوعب كل أشهره. والفرق بين الواجب الموسع 
والواجب المضيق أن الواجب الموسع لا يصمٌ أداؤه إلا بالنّيّة المعيّنة له. وأمًا 
الواجب المضيق فهو يصمٌ أداؤه بمطلق النّيّة . عند الحنفيّة . 

وهذه الأنواع الثّلاثة تعتبر أقسامًا للواجب المقيّد بالوقت الذي حدّده 
الشتارع له. وهناك واجب مطلق عن قيد التّوقيت . كالكفارات والقضاء 
والنّذْر المطلق. 


. فما بعدها‎ 57١ ينظر أيضًا شرح الكوكب المنير ج ص‎ )١( 
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مسألة : من آخْر الواجب الموسع فمات في أثنائه : 
0 لم يود ا 


اله سروك لاه الأنّه فمل ما 
أبيح له وهو جواز التأخير. 

اعتراض : قيل إِنّه عاص » لأنّه إنها جُوَر له التأخير بشرط سلامة 
العاقبة ؛ وتبيّن بتأخيره عدم سلامة العاقبة. 

خواف 1ق رمام وهوتا ان اياون لعي ابن امار لشفي 
ويؤدّي إلى مستحيل ؛ لأنّ سلامة العاقبة غيب » والغيب علمه عند الله » ولم 
كاف كمه عو اكات السقيية الالونسنا: 

ومثال ذلك: إذا كان على إنسان قضاء صوم.يوم.؛ فقال:هل يحل لي 
تأخيره إلى الغد.؟ 

فالجواب إمّا بالإيجاب : أي نعم يجوز لك تأخيره ويحل لك ذلك . في هذه 
الحال لا يجوز أن نقول له إِنّك آشم بالتأخير ؛ لأنّ الشترع أباح له التأخير ؛ 
فإن مات قبل القضاء لم يكن عاصيًا . 

وك عوك نه كيز كف لاا حير .فيكون ذلك مخالقًا لشم 
والإجماع ٠‏ ولا يجوز. وإمًا أن نقول له : إن كنت تعلم أنّك لن تموت قبل الغد 
فيجوز لك التأخير » وأمّا إن كنت تعلم أُنّك قوت فلا يحل لك التّأخير. 

فيقول : وما يدريني أَنّني سأبقى أو سأموت لأنّ ذلك في علم الله سبحانه 


20101111 
الو قا 

والصّورة الثّانية :أن يؤخر أداء الواجب حتى تضيق عليه الوقنت 
فمات» فهو في هذه الحال آثم ؛ لأنّ الشّرع ما أباح له التأخير لبذا الوقت ؛ 
بل إن الأداء في هذا الوقت واجب . فإذا أخّره حتى مات قبل الأداء ة فهو أثم 
لأنه أخّر الواجب عن وقته المحدّد له. 

مسألة أخرفق: 

إذا علم المكلف أنّه سيموت في الوقت ٠‏ أو غلب على ظنّه أنه سيموت 
قبل وقت ينّسع للاداء .كمن حكم عليه بالموت في ساعة محددة وهو يعلم 
بذلك ٠‏ أو دخل معركة يغلب على الظَنٌّ عدم خروجه سالمأً منها .وخر 
الصّلاة إلى وقت لا يدّسع لأدائها .شم عاش ولم يمت , وصلى الصّلاة قبل 
خروج وقنها » فهل يعتبر فعله لبذه الصّلاة أداء أو قضاءً ؟ خلاف. 

إذا نظرنا إلى اعتقاده وظنّه .ثم ظهر خلاف اعتقاده وظنّه ففعله لبا 
بعد ذلك يعتبر قضاء . وبهذا قال بعض الحنابلة والشافعية . 

وعند الجمهور أنه أداء نظرًا لبقاء الوقت ولا اعتبار بظئّه » وهو 
الصّحيح . لأنّه ( لا عبرة بالظّنّ البيّن خطؤه ). 

ثالنًا .من أقسام الواجب : من حيث التّقدير وعدمه : 

ينقسم الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره من الشارع إلى قسمين: 


١-واجب‏ محدد مقدر: وهو ما عيّن الششارع له مقدارًا محددًا 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


كالصّلوات الخمس والرّكاة والصّوم والحج . وأكثر الواجبات. 

وحكم هذا الواجب أنه يجب ديئًا في الدّمّة. وتصحٌ المطالبة به من غير 
توقلة .عل القعباء أو الرضا : 

ولا تسبرأ ذمّة المكلّف إلا إذا أدّاه على الوجه الذي عيّنه الشتارع . 
ويَالقدان الذى جاده 

. واجب غير محدد : وهو الواجب الذي لم يحدّد الشتارع مقداره‎ - ١ 
كالإنفاق في سبيل الله وإطعام الطعام . وإغاثة الملهوف ونفقة الرّوجة‎ 
والأفاوني رفول الراك‎ 

وحكمه : أنّه لا يغبت في الدّمّة إلا بالقضاء أو الرّضا . 

رابعًا : أقسام الواجب: باعتبار المطالب بالأداء : 

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضًا : 

١‏ - الواجب العيني : وهو ما طلب الشتارع فعله من كل فرد من أفراد 
المكلفين : كالصّلوات الخمس . والصّوم . والرّكاة والحيّ , واجتناب الخمر 
والميسر والرّنا الخ . 

وحكمه : يلزم الإتيان به من كل واحد من المكلفين . ولو فعله بعضهم لا 
يسقط الطلب به عن الآخرين . 

؟ - الواجب الكفائي : وهو ما طلب الشارع حصوله من مجموع 
المكلفين ‏ أو من الجماعة المسلمة لا من كل فرد منهم . كالقضاء , والإفتاء . 
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والجهاد في سبيل النه . والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر . فهذه الامور 
وأمثالها لا يستطيعها كل أحد فعلى الأمّة بمجموعها أن تخرج من يصلح 
لها . 

وحكم الواجب الكفائي :أنه إذا فعله بعض المكلفين أو أحدهم سقط 
الطلب به عن باقي الأمّة » وأمّا إذا لم يفعله أحد - مع العلم أو الظَنّ بذلك- 
أثم الجميع : وهذا الواجب يصبح عينيًا إذا تعيّن فرد أو جماعة لأدائه. 

مسألة!" . 

فر الواجيارة ها لحر بكدو ةلا ور الذناده عليه كتاعناذ المتلوات” 
فقد أطاع ما أمر به ؛ ومّن نقص عنه فقد عصى ولم يأت بالواجب. 

ولكن المسألة في حكم الرّيادة على هذا الواجب هل تدخل ضمن 
الواطت تعقوو راح أو الااكو هل عبيون الو اين لتقي نفد ؟ جلف قن 
المفالة:. 

صورة المسالة : الطمانينة في الصّلاة في الركوع والسجود ٠‏ ومدة القيام 
والقعود هذه وأمثالها ليس لبا حدّ محدود حده الشرع - وإثئما المكلف 
مأمور بالطمائينةفنهًا كما ورك ف :كبر اللستر ب مبلاقة فى قوله عليه الخلاة 


. ١١١ ص‎ ١ روضة الناظر بتحقيق السعيد ق ؟ ص 6؟ . وبتحليق ابن بدران ج‎ )١( 
الممتصق خا هن 1/9.موهو أمبل اللسألة وينظر:العدة لأبى يعلى بح )صن ناكما‎ 
: 0 بعدها . والتّمهيد في لفان‎ 
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والستلام - ثم اركع حتى تطمئنٌ راكعًا!' '. وكذلك أعداد التّسبيحات فى 
الركوع والسجود . 

فإذا زاد المكلف في الطمأنينة وفي التنّسبيحات وفي مدّة القيام والرركوع 
والسجود والقعود فما حكم هذه الرّيادة ؟ 

هنو لقان ا ويا "١١‏ رن الله الكل وام 1ن لانو ليا فك 
وغيرها في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب .ولا يتميز البعض عن البعض 
فالكل امقان: امن أقى نا اموجه من الطم ا ميكنة فقن أن جنالوالجب زلا 


قصل الزياقة تعن اميل الواتحتت: 

وعند ابن قدامة وغيره إن هذه الريادة تدخل فى حد التندب ؛ لأنّه يجوز 
تركها امظلقا من عي فترط مر ب ومد حل التدي حدواضر المتارع افتقيى 
إيجاب ما يتناوله اسم الواجب من الطمأنينة وغيرها فيكون هو الواجب 
فمن أتى به فيكون ممتفلاً للأمر . وما زاد فهو مندوب سواء َيّزأم لم يتميّز 
بعضه عن بعض » يحتمل أن يكون بعضه واجبًّا وبعضه مندوبًا » كمن أدَى 


0 عن أبي هريرة رضي الله عنه.وهو حديث متّفق عليه . 
ينظر المنتقى ج ١‏ ص 125١‏ حديث رقم 91/8 . 

١‏ ( القاضي أبو يعلى هو محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف اب بن الفراء الفقيه 

اللي الأصول الحا مداحت كقات العندة كن أمتنول الققية ٠‏ إذا التق لعفل 

القاقتى د عند الخدازلة فهو ابو يع ولد سئة :20:2 وكوف يكئة 287 بيغداد . الفح 

المبين ص 10 ١‏ فما بعدها مختصرا . 
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زكاة عشرين دينارًا دينارًا واحدًا .مع أن الواجب عليه نصف دينار : 


فيكو خ ها أداة زياد قطو عا وسواقة: 


فسالة مكقامة الوالحن1" 


أو : ما لا يتم الواجب إلا به 

هذه مال اه المشياكق اللسساعة بالوسكوني ا الو جين 

معنى مقدّمة الواجب: 

كوا حويون فياك للد امور دوعق عوةة :ال مرحم الله 
وعليها يترتّب وجوده . فإذا وجدت وجد الواجب , وإذا عُدّمت لم يوجد . 

وهذا في الواجب المطلق عن القيود والأسباب والشروط . 

أقسام مقدّمة الواجب : 

ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ 

١‏ - قسملا يقع تحت قدرة المكلف انوا أكان برط رسيا ام 
اتتفاء مانع. فهذا لا يوصف بوجوب . ولا يؤمر العبد بتحصيله ؛لأنّ الأمر 
بتحصيله يكون من التكليف بالمستحيل »٠‏ وذلك ممتنع . 

مثاله : زوال الشّمس وغروبها وطلوع الفجر . أسباب لوجوب الصّلاة 
وتعلقها في ذمّة المكلف. ولا يجب على المكلف تحصيلها ؛لأنّه لا يقع تحت 
قدرته. 

كذلك لو أمر بالكتابة - فلا يجب عليه خلق اليد التي سيكتب بها . ولا 
القدرة على الكتابة ؛ لأنّهما مخلوقتان لله تعالى .ولا يد للعبد في 


58 روضة الناظر / السعيد ق ١‏ ص ؟؟ . وتعليق ابن بدران جٍ ص ٠١7‏ 2 
والمستصفى ج ١‏ ص 0 
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فيليا توفينا رطا الكقانة, وكزنك إذا أبن لكلف وسيلةاة الخدم + 
فليس عليه إحضار الإمام ولا إحضار العدد الذي تنم به الجمعة ؛لأنّ هذه 
ليس مطلوبًا من المكلف تحصيلها .لأنٌ كل إنسان مكلف بإحضار نفسه لا 
غيره. 

١‏ - قسم يقع تحت قدرة المكلف . ولكنّه لم يؤمر بتحصيله . كتحصيل 
نصاب الرّكاة لتجب عليه » وتحصيل الاستطاعة للحج , والإقامة لوجوب 
الصّوم » والدَّين المؤجّل لا يجب أداؤه لتجب عليه الرّكاة . 

؟ - وقسم يقع نحت قدرة العبد ٠‏ وهو نوعان: إمّا مأمور بتحصيله 
كالطهارة للصّلاة . والسّعي إلى الجمعة. فهذا تحصيله واجب باتفاق لورود 
الأمركه مركا 

إما لم يؤمر بتحصيله ؛ لسكوت الشّرع عنه ؛ فالأصحٌ أثه واجب 
أيضًا : ك(مساك جزء من الليل لصحّة الصّوم . وغسل جزء من الرأس لغسل 
الوجه. وهذا الذي وقع فيه الخلاف . 

الخلاف في المسألة وتحرير محل التّزاع : 

عبّر كشير من الأصوليين عن هذه القاعدة بقولهم : الأمر بالشيء هل 
يكون أمرًا بما لا يتم ذلك الشّيء إلا به ؟ أو لا يكون أمراً به ؟. 

الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة : 


2333333233 ا ااا لالظ اال 


قالوا :ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقًا سواء أكان شرطًا أم سببًا . 
القول القّاني :إنّهيكون أمراً بالسّبب دون الشترط ؛لأنّ وجوب 
للحت وستاوو جر لتقب #علان الفرياه -. 
القول الثّالث : إِنّه لا يكون أمراً لا بالسّبب ولا بالشترط . 
توضيح المسألة وبيان معنئ السبب والشتّرظ وأقستامتهما : 
وذ كانت مقرم الو اكيبا أو سوط فلذ يذ ارمق كرما 


ولا اليك ١:‏ وهو مره لحار اديه اد وباو لطر وجو 
وجود السب معنو عدافة 1 

مثاله : الدلوك 3 وهو زوال الشمتين د شدي لوتدو ين هداةة الظهر وتعلقها 
بذمّة المكلف - مع عدم وجود مانع كالحيض مثلا -» فصلاة الظهر مُسَبّبة 
عن الدّلوك الذي هو سبب لها فإذا وجد الدّلوك وجد الواجب ؛ وإذا لم 
يوجد الدلوك لم يوجد الواجب. 

ثانيًا : الشرط :« وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه 
عدم المشروط .ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه ». 

مقاله + الطهازة شترط لفيخة الملذة فإذا عدّمت الطهارة - مع الاختيار - 
عدرمت الصلاة:+ لكق إذا وعدت الطيازة فكد توص . المدلاة وقد ل كود 


أقسام السّبب ركاه 
وكل من السنبب والشرط ينقسم إلى شرعي 8 وعادي: 


الأمثلة : 

فمثال السّبب الشّرعى : التّلفْظ بَالصّيغة في العتق الواجب ؛ مثل 
ان ان اميد يوك انض يفاد برف رض العم برجت 
ومثال السّبب العقلي : كالنّظر - أي البحث والتفكّر - الموصل للعلم 
الو اجدة. ْ ا 

والمراد بالتّظر: التَأمّل والبحث فهو سبب عقلي لحصول العلم . 

ومثال السّبب العادي «مثل حر الرقبة ؛ بالنّسبة للقثل الواجب. فمن 
مر القيناض كان أمززايعة اوقد تتشي (الصبيت عاد لفسن 
الواجب - وهو إزهاق الروح . ١‏ | 

ومثال الشرط الشّرعي : الطهارة للصّلاة » فإنّه شرط عُْرِف عن طريق 
0 ظ ْ 

ومثال الشّرط العقلي - وهو الذي يكون لازمًا للمأمور عقلاً : مثل ترك 
ضد المأمور به ؛ كترك القعود للصّلاة - إذ الواجب القيام للقادر عليه - فلا 

يتحقق القيام بدون ترك القعود . 
ومغال الحترطة العادي عسل زورون اراد يعفق خلطل الويجة وغوه 


سح ل ا ل يي 


الواكبيه و وكساك جزء من الليل قبل الفجر عند إرادة الصّوم الواجب. 
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ا كان القول الأوّل هو أصحّ الأقوال في المسألة وهو وجوب مالا يتم 
الواجب إلا به سواء كان سببًا أم شرطا » فلهذا الواجب شرطان لا يتحقق 
إلا بهما ؛ 

الشرط الأول : أن يكون الوجوب مطلقًا غير معلّق على حصول ما 
كرتف عله #الأنه إذا كان معلما على حسول نا كوقف عليه قاذ ركوة 
ملَوْمًا الاموجوة المعلق 2 وهز ا لاخلا فيه عزمقاله: |13 فال اليد لد 
إن معدت البتطح رديت السل فاستقي ها" فإثيه لا يكون مكلت 
بالصعود ولا بنصب السّلم بلا خلاف » بل إن اتّفق حصول ذلك صار مكلفا 
بالسقي وإلا فلا. 

لاحراو عا راع لمق ا و0 عرحة الما كاده 
وجوده. وإن كان مقيّدًا بما يتوقف عليه وجوبه. مثاله : قوله تعالى : ( أَقَمٍ 
الفكاره إذلرق حكني 16 "تور وسوب الف وده نه بويفوة لوقام 
لا بالوضوء : ولا بالتُوجّه إلى القبلة ونحوهما . فالصّلاة واجب مقيّد بالنّسبة 
للدّلوك ؛ وواجب مطلق بالنّسبة للطهارة, والتُوجّه إلى القبلة . 

فكأنّه قال : أقم الصّلاة إذا دلكت الشّمس - أي زالت عن كبد السّماء - 
ولغ يقل اقم العلاة :ذا كنت متطهرا أو متوجهًا إلى القئلة :وجوت الملا 


1 الآية امن ستورة الالسس وام 


عوك اقتها عمة ا لكلا متتو الذلوكة + فإذا ولك الفتمسى هينه 
الصلاة . وإلا فلا تجحب. 

وأمًا بالنّسبة للطهارة والتّوجّه إلى القبلة فهذه تعتبر مقدّمة للواجب ؛ 
لأنّ الأمر بالصّلاة جاء غير مقيّد بهما. لكن لا كانت الصّلاة لا تتم إلا بهما 
كان الأتيان هنما اا #لأنهما قيوطان نتزعان للصلاة: 

الشرط الثّانى : 

أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورًا للمكلف - أي يكون في وُسع 
المكلف الإتيان به :- كالوضوء للصّلاة والسّير إلى مكة للحج -؛ لأنّه إذا لم 
يكن مقدوراً للمكلف فلا يجب عليه تحصيله . ولا يكون واجبًّا بوجوب 
الواجب المطلق كحضور العدد في الجمعة بالموضع الذي دُقام فيه » فإِنه غير 
مقدور للمكلف ؛لأنّ كل واحد لا يقدر إلا على حضور نفسه دون غيره. 
تاوت والتجة عبيون افونا عمسطاف عانق على سور الحندة 
وجود الجمعة ؛ لأنّها لا تنعقد إلا به. لكن لا يجب على المكلف لكونه غير 
مقدور له ؛ ولتوقف وجوب الجمعة على وجود العدد الذي تقام بالمصر الذي 
ثُقام فيه الجمعة كان هذا واجبًا مقيّدًا . فلا يُوجب إيجابه وجوب مقدمته ؛ 
لأنّه غير مقدور عليها . 

تحرير محل التزاع : 

تبيّن مما سبق أنّ التّزاع إِنّما تحقق ووجد في الواجب المطلق الذي يقدر 
المكلّف على إيجاد ما يتوقف عليه. فالواجب المقيّد - كما رأينا لا خلاف 
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في عدم وجوب مقدّمته , والمقدمة التي 2571 
خلاف في عدم وجوبها عليه. 

اعتراض : قال منكرو وجوب مقدمة الواجب: إن مقدّمة الواجب لو 
كانت واجبة لأثيثٍ المكلف على فعلها ولعوقب على تركها : ولكنّا رأينا أن 
تارك الوضوء والصّوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأأس وصوم جزء 
من الليل أي أن القّواب إِنّما يكون على مُجمل الوضوء والصّوم ٠‏ والعقاب 
على تركها » ولم يرد عن الشارع ما يدل على عقوبة ترك غسل جزء من 
الرّأس أو ترك صوم جزء من اللّيل بخصوصهما . فدلنا ذلك على أَنّهما ليسا 
5 

الجواب: إن الثُّواب يتفاوت بكثرة التّعبٍ والنّصّب , فثواب القريب من 
المسجد أو ١‏ البيت الحرام ليس كثواب البعيذ عنهما » فالبعيد. عنهما ثوابه 
أعظم لعظم مشقته في الوصول إليهما . والشّواب يزيد بزيادة العمل في 
ال 

وما عدم العقاب فإنَ المكلف إِنّما يساقب على ترك الوؤضوء والصّوم 
ولا يتورّع العقاب على أجزاء الفعل “فق يدخل عدم غسل جزء ف ال ان 
وعدم إمساك جزء من الليل في الثقات المحم ها ترك الوشيوة ابحو 

أقسام مقدمة الواجب 

لمقدمة الواجب قسمان : 


كالطّهارة للصّلاة » وإمّا من جهة العقل كالسّير إلى مكة للحج . 
القسم الثاني : ما يتوقف عليه العلم بوجود الواجب 5 

ا ل 0 في الأصل - فيجب 
1 على ذلك فزوعًا ؛ 

+٠١‏ إذا اشتبهت زوجته بأجنبيّة » أو طلّق معيّنة من زوجتيه طلاقا بائنًا ثم 
نسيها . ففي هاتين الصّورتين يجب الكفّ عنهما إخداهمنا لأنها محرمة 
الأصل , والثّانية لعلة الاشتباه نينالا بكر التريل ىواستت وهر 
ترك الحرام إلا بترك المشتبه به. 

؟- إذا وقع بول في ماء قليل وجب الامتتاع عن استعساله. 

؟- إذا اشتبهت ميتة بمذكاة. 

24 إذ| اشقبيت الكناك الطاهرة بالتحمة 052000 
كرك واحدة. أو نسي صلاة من الخمنس فيجب أن يصلّي خمسًا 
اتن مودو لدم ونيد م ٠‏ 

ه- إذا اختلط سائل مغصوب بباح مثله :“وجب الامتناع . 

1 15 اخلط موا معلمين كدان ول كن ريق 0 
اجميع وينوي بصلاته المسلمين. 
وهناك من ذكر فسما ثالمًا :وهو وجوب دخول الغاية في المغيا . 
ومثّلوا له “يوشل المرفقين والكعبين : في الوضو»»+ 
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جتم تت يسام م اتتجمت ميسنت اب ممت سم مس ممست .+ 


وغسل جزء من الرّأس مع غسل الوجه في الوضوء . 

ومثّل بعضهم : بإمساك جزء من اليل في الصّيام الواجب. 

ولكن هذا المثال لا يدخل في هذا القسم ؛لأنّ إمساك جزء من الليل هو 
من إدخال البداية لا من إدخال الغاية :لأنّ الصّيام يبدأ من طلوع الفجر إلى 
غروب الشسّمس ؛ فغروب الشنّمس هو الغاية - لا نهاية الليل -. 

يضح اللغال فلى أ اممزداك يدوه وتنا ليل يقفي ال نا ني نووني 
الشتّمس لا قبل طلوع الفجر. 

مسألة : 

إذا افك اللنام والحدك تذرلذا. 

أو يُقال:ما لا يتمّ ترك الحرام إلا به فهو واجب , وتركه حرام . 

هده المتسالة لها أرشاط وبال السائقة ؛«لأنّ ترك الحرام واجب وما 
يتوصّل به إلى ترك الحرام فيكون واجبًا أيضًا. 

الأمثلة : سبق ذكر بعضها قريباً » منها : 

إذا اختلطت أخته برضاع أو نسب بأجنبيّة يريد زواجها .أو اشتبهت 
زوجته با جنبية و أواد وطأها . في هذين المثالين حرّمت عليه الاثنتان : 

الاخترمن التمية أو لضا ع تازيوك هليه أعاذ بز للحتجة ريت 
بعلة الاشتباه. 

وكذلك في المثال الثاني : حرمت الأجنبيّة بالأصل , والرّوجة بعلة 


)1( ال فم و مق لي 7 3 3 20 5 ٠.‏ 


1 0333333 


الاشتباه ٠‏ وكذلك لو اختلطت ميتة بمذكّاة - ولم يكن التُفريق بينهما - 
حريقا #الحنتة بعلة المورت والمد كاش بعلة الاشحياة : 

وكان ذلك كذلك: : لأنّنا لم نتوصّل إلى ترك الحرام - وتركه واجب - إلا 
يغرك نا اعون يدو كتانا محه فكان ترك ها اليم بارا ملت إلى قر 
الحرام فكان تركه واجبًا . 

خلاف لفظي : قال قوم : المذكاة . والرّوجة ؛ والأجنبيّة المراد الرّواج منها 
حلال . ولكن يجب الكف عنها . 

اعتراض : اعترض ابن قدامة على هذا القول فقال :هذا متناقض ؛ إذ 
كبك :تكوق ناحلالا ونب انكف عدا +الأن نا كان خالا ل عن الف 
عنه. 

لكن يُقال: إنّ الخلاف لفظي ؛ لأنّ من قال: إن المذكاة والرّوجة حلال. 
الاعيي اما عوزقيا ب لكي عدهيها سفانت يها بدا خراء برام 
الأجنبيّة والأخت والميتة فهي حرام بالأصالة في نفس الأمر بدليل الشترع 
الأصلى الابتدائى . فصار القولان واحداً من حيث إِنّه حُرَّمت إحداهما أصاله 
والقانية بِعلّة الاشتياة: 

وهذا بناء على القاعدة القائلة :« إذا اختلط الحلال والحرام فيغليب 
الحرامٌ الحلال ». 

فهنا يجب الابتعاد عن كليهما ؛:لأنّ المحرّم بالأصالة يجب اجتنابه 0 
يتم اجتنابه إلا باجتئاب ما اشتبه به واختلط معه. وما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب. 


المندوبا" 
التّدب في اللغة : الّعاء إل الفح 


قال الشّاعر قريط بن أذ نيف العنبري يهجو قومه في سياق مدحه بني 
مازن : 0 ٠‏ ْ 0 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم .. للتّائبات على ما قال برهانا 

أي يي بيد عوهم . والمندوب: مفعول من التّدب. وأصله المندوب إليه. حذف 
لقان قينا . 

وما في اصطلاح الأصوليين : فقد عَرَّفه ابن قدامة بتعريفين: 

الأول : المندوب هو« مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه . من 
غير حاجة إلى بدل » وهو بهذا يخالف وات الوالصواو بوررسق 
بتركه ذم. 

التُعريف الثاني : المندوب هو : ما في فعله ثواب. ولا اي و 

2 التعريف الأول وبيان محترزاته : 

قوله : مأمور ٠‏ جنس في التُعريف يشمل كل مأمور فيدخل : لوجت 
بطريق الأولى. | ظ 

قوله : لا يلحق بتركه ذم : فصل يخرج الواجب؛ لأنّ الواجب يلحق 


09 مس رما محم ع 00 ؛ 0 
روضة الناظر تحقيق السعيد ق ١‏ ص 0" . وبتعليق ابن بدران ج ١‏ ص-5١١‏ . 


0 

والمراد بالدَّم :ما يشمل العقوبة وغيرها . 

ولا يلحق بتركه ذم : أعمٌ من كون تركه مطلقا 5 
الواجب 0 والمخيّر وفرض الكفاية؛ لأنٌ جميعها مأمورات يجوز تركها 
لكن إلى بدل. 

فقوله : من غير حاجة إلى بدل : قيد أخرج به المذكورات وأبقى التدب. 


شرح التّعريف القاني : 
قوله: ما في فعله ثواب : جنس في التّعريف يشمل الواجب والمندوب. 
وقوله : ولا عقاب في تركه : فصل أخرج الواجب وبقي المندوب لأنّه هو 
0 ا 
مسألة خلافيّة 
00000 :هل هو داخل في د الأمر؟ 
٠‏ في هذه المسألة رأيآن متقابلان : ظ 
الأوّل: المندوب مأمور به. وهو رأي الجمهور 0 - وهو الرَأي 
ا د ا 
الغاني : ارك ابر به - ويدسب إلى الحنفيةا” كواع 


5 5 500 ايو ب ابن‎ ١ 

ا 20050052 
وينظر شرح الكوكب جح ١‏ ص ٠١05‏ فما بعدها .والمستصفى ج ١‏ ص 70 3 

1 ب‎ 3 95 0 (١ 

'' ينظر شرح التّلويح على النّوضيح ج ١‏ ص ١5١‏ فما بعدها. 
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2011111 


ذلك أدلة: 


الذليل الأول من الكتاب : قوله تعالى : ( فلَحَدَرِ لين ححَالِفُونَ عن 


ِ 
7 


ره أن تشيهع فتعة أو تطيفة عدار الييةغ 1 
موضع الاستشهاد : إن الله سبحانه وتعالى قد حدر المخالفين لأمر الله 
وأمر رسوله وتوعدهم بالفتنئة والعذاب الأليم. والمندوب لا يحذر مخالفه 
ذلك لأن تارك المندوت لا عاشي 

الدليل الثاني من السّنّة : قوله عليه الصّلاة والسسّلام :« لولا أن أشق 
على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل هلا . 

موضع الاستشهاد : قد وردت أحاديث نادبة ومرغبة في السّواك؛ فعلم 
أن الأمر لا يتناول المندوب . ولو كان المندوب داخلاً تحت الأمر لكان في 
الكلام تناقض؛ لأنّ الحديث يفيد امتناع الأمر لوجود المشقة. 

الدليل التّالث من العقل : أن الأمر طلب جازم لا تخيير معه. وأما 
المسد وي[ فا لكات مك بين الفمل:والترك 

الدليل الرّابع : إن تارك الأمر يسمَّى عاصيًا ويترتب على العصيان 
استحقاق العقوبة. وتارك المندوب لا يسمى عاصيًا . ولا يعاقب. 
أدلة القول الأوّل والرّد على أدلّة المخالفين : 


9 لتويك رواء الاعة بووظو امسق عايض 56 خد ف ا 


211111 500 
مستدعى ومطلوب. فيد خل في حقيقة الأمر. 
ومن أدلة دخول التّدب في الأمر قوله تعالى ٠:‏ إن آله يا عربالعدل 


وَآلإِحَسَنِ وَإِيتَي ؤى الْفرّى!74. وقوله تعالى : ١‏ وَأَمر 
بِآلْمَعْرُوفِ4 ''. ومن العدل والإحسان والمعروف ما هو مندوب. 

ادنيل لقاع من الاستعمال: حيث شاع في ألسنة الفقهاء المجتهدين 
أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب أي وجوب وإلى أمر استحباب. 

الذليل الثالةه أن المننوت من المافاشه والطاعات مامورنها: فيكون 
الكو وين ما فور بو 

الرّدَ على المخالفين : وردّوا على مخالفيهم با يلي : 

١‏ - قولهم: إن النّدب فيه تخيير والأمر لا تخيير فيه؛ قول غير صحيح 
قامّاء لأنّ المندوب لا ترجّح فيه جانب الفعل على جانب التّرك بربط الفعل 
بالقواب انتفت النّسوية وارتفع تبعًا لذلك التّخيير. 

وأقول : نعم ارتفعت الدّسوية» بين الفعل والتّرك ؛ لأنّ الفعل ترجّح جانبه 
بالتٌواب. ولكن لم يرتفع التّخيير؛ لأنّه لو ارتفع التّخِيير لوجب الفعل, 
والفعل غير واجب. فالتّخيير باق لم يرتفع ؛ حيث إن اللّسوية المرتفعة هي 


: الآية امن سورة مما‎ "١ 
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79:97يا اططه عامج لط ده حدس صدهج دوو هج ج00 


تسوية بين راجح ومرجوح. والتُخيير باق بين فعل وترك مطلقين: والله 
أغلم: 

؟ - وأمّا قولبم: إن 7 كز اوري ابس عابنا عبزناتا رذ 
و1 . قلنا : لم يسم تاركه عاصيًا ؛ لأنّ الوصف بالعصيان اسم ذم. وقد 
أسقط الله تعالى عن تارك المندوب الدّم #ذلكن يمون تارك المندون يفا قا 
ولتت رن اروس سفنو افنا ووست ... 

وان ةم » لأمرتهم بالسّواك » أي 5 
أمر جزم وإيجا 

ونا ب 0 :3 تخد رانين اعون عن أر. - » 


| الور ؟7]؛ يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن تقول به: لكن يجوز 
صرفه إلى المندوب بدليل .ولا ل أمر . لما ذكرناه في 
دليلنا » والله أعلم . كام ش : 

ثمرة الخلاف : 

لا نرى ثمرة فعليّة لبذا الخلاف 0 
ولا يترتّب عليه أثر واقعي : فكلّهم متّفقون على أن المندوب غير الواجب 
وان الاي جازم ون المندوب يجوز تركه من غير حاجة. إلى 
فذل وان قاغلة يداب وك ركه يداقي” 

وأساس الخلاف في هذه المسألة هو : حقيقة دلالة لفظ « الأمر» هل هو 
حقيقة في الوجوب فقط ؛ وفيما عداه هو مجاز لا بد له من قرينة ؟ أو هو . 
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حقيقة في الوجوب والنّدب ؟ 

فمن قال: إن دلالة الأمر حقيقة فى الوجوب اعتبر دلالته على النّدب 
مخدار 1د لفل انق اقدامة وتشميدات أراة :نلك وليل قله السسايق لكين 
مامور اي شنيف 

ولأ تيوت طلا عقو كل طذافة فعا به لكواني و كل جلكنة .فيا و بها 
اللاووي امود هنيو لك: لذن المداعة مان الطلبيةوامقال الطلت امود 

مسألة!'! :هل يلزم المندوب بالشّروع فيه ؟ وهل يجب على من أفسده 
قضاؤه ؟ 


0 ينظر شرح الكوكب ج ١‏ ص 170 . 


'' رواه أحمد والتّرمذي . 


5 عند مسلم وغيره 5 
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يلزم بالشروع فيه؛ لأنّهِ بمجرّد الشتروع 5-556 لله تعالى فوجببت 
صيانته ٠‏ واستدلُوا بقوله تعالى (٠‏ وَل يلوا أعمَلَجة 16" . وقاسوه على 


الكذنبحبيت إن النادق كيدل الددر كان مخيرا وهو متطوع بنذرهء وبمجرد 


أقسام المندوب 

المندوب ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل : وهو نوعان : 

النّوع الأول :ما يكون فعله مكمّلاً ومتمّمًا للواجبات كالأذان: وأداء 
الصلاة المفروضة في جماعة. 

وهذا يطلق عليه : مندوب بالجزء واجب بالكل. حيث إِنّه لو تركه أهل 
بلدة لقوتلوا على تركه: لأنّهِ من شعائر الإسلام . 

النوع الثاني : ما واظب على فعله رسول الله كله ولم يتركه إلا نادرً 
للدّلالة على أنّه غير واجبء كالمضمضة في الوضوء . وصلاة ركعتين قبل 
صلاة الفجر. وأربع أو اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها ء وركعتين بعد المغرب 
وبعد العشاء . ( وهي السنن الرّواتب ). 

أو لم يتركه الرّسول يِل » ولكن رأى من تركه فلم يعاقبه. 

وحكم هذين التنّوعين: أن من أتى بهما يستحق التّواب ومن تركهما لا 


لا هن ملو بسي 1 
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يستحقّ العقاب؛ ولكن يستحق اللوم والعتاب. 

القسم الثّاني : 

ما كان هن الطا فاك و قله ارول كل أخنانا وتركه احزاتا كميلةة 
أربع بعد العشاء ٠‏ وصلاة الضّحى. وصوم يومي الاثنين والخميس من كل 
أسبوع . ويسمّى هذا نافلة ومستحيًا . 

وحكمه : التّواب على فعله؛ وعدم العقاب أو العتاب على تركه. 

وهذااوهااضشقه يسمي سن البدئ: 

القسم الثّالتث : 

ما فعله الرّسول وه من الأمور العاديّة التي صدرت عنه باعتباره بشرً ؛ 
وفعلها بالجبلة والعادة. وهذه تسمّى ستن الرّوائد ‏ مثل كيفيّة مشيه 6 
نوع لباسه وطعامه وهيئة كلامه وركوبه ونزوله الخ . 

وحكم هذا التوع : من فعله مريدا الاقتداء بالرسول يل أنيب على ذلك 
وإلا لم يعاقب أو يعاتب على التّرك؛ ولا يُعَدٌ مسيئًا . 
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القسم الثّالث من أقسام الحكم التكليفي 
)00 . 
معنى الإباحة فى اللغة : الإباحة : ضدٌ الحظر . يقال : أباحه الشَىء أحله له. 


والمباح اسم مفعول من الإباحة - وهو ما ليسن دونه مانع يمنعه- 
ويسمّى الطلق» والمطلق . والمأذون فيه. 

ومنه قول الشاعر : 

أبَحْنَا حَيّهم قتلاً وأسرًا ‏ عدا الشّمطاء والطفل الصّغير 

أي استأصلناهم دون مانِمٌ يمنع. ومن معاني الإباحة : الإظهار والإعلان. 

والمباح في الاصطلاح : 

« هو ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله أو تاركه ولا 
مدحه » وليس المباح مأمورً به باتّفاق؛ لأنه لا طلب فيه. 

مسألة : ْ 

هل الإباحة من الشرع ؟ والمراد :هل معرفة المباح واردة عن طريق 
الشترع ؟ أو أن ما لم يرد فيه نص بالوجوب أو الحرمة أو التّدب أو الكراهة 
إنّما عرفت إباحته بالعقل ؟ . 

فى هذه المسألة قولان : 

١‏ -- قول الجمهور من الأصوليين من أهل السسّئّة والمعتزلة : أن المباح من 
الشترع : أي إِنّما عُرِفت إباحته عن طريق الشترع لا العقل. 


)01( ا 3 7 2 


ا اي 1ك 
انيقل ْ 

دليل المحتزلنة #“قالوا؛ إنّ معسى الإباخة تفي الخترج عن الفعل والكرك: 
وذلك ثابت قبل ورود الدليل الشرعي ؛ فمعنى إباحة الشيء : تركه على ما 
كان قبل الستّمع؛ وكل ما لم يغبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النّفي الأصلي 
فعُبّر عنه بالمباح . 

رد الجمهور على الكعبي من المعتزلة : 

قالوا : إن الأفعال التي يمكن أن يقال فيها بأنّها مباحة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قسم صرّح فيه الشّرع بالتُخيير بين الفعل والتّرك؛ فهذا 
ماين لخر ويس الك لحري د كونه خطابًا من الشتارع 


0 من أمثلة ذلك : 


عر وداج خم قمر 


00006 
وقوله تعالى : ليم أل لَكُم آلطَيبَدت 


4 + ا ل 
الكعبي هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي أبو القاسم رأس طائفة من 

المخزلة تعس الكمية قوش ب وفات الأعنانتة اسن :. 

ا بون الو 


ا و سور ا 
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وهذا القسم غرف عن طريق الشّرع ولا خلاف فيه. 

القسم الناني : قسم لم يد فيه خطاب بالٌخيير. لكن دل دلييل السمع 
على نفي الحرج عن فعله وتركه؛ فهذا قد عُرِف أيضًا بدليل السّمع؛ ولولا 
هذا الدّليل لكان يعرف أيضًا بدليل العقل نفي الحرج عن فاعله. فهذا قد 
اجتمع عليه دليل السّمع ودليل العقل. 

من أمثلته : ظ 


5 مك الجا عد د كوه الى انرو ل ال ماق لا و ل ا 
قوله سبحانه وتعالى : ( فإِنْ خِفتم ألا يقيمًا حَدُودَ الله فلا جاح 


ييا فيبًا أَفْتَدَتٌ بهل 006 


القسم التّالث: قسم لم يرد فيه من الشّرع تعرّض لا بصريح اللفظ ولا 
بدليل من أدلة السّمع. فهذا بقي على ما كان عليه واستمرٌ فيه ما كان - 
فهذا موطن الخلاف - فهذا يمكن أن يسمَّى إباحة عقليّة. ويمكن أن يُقال 
فيه: إنّه عُرف عن طريق الشّرع ؛ لأنّ الشرع قد دلنا على أن ما لم يرد فيه 
طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مُخيّر. 

وهذا دليل عام» فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه من جهة الشرع , فتكون 
إباحته شرعية. 

مرة الخلاف : 

هذا الخلاف أيضًا لا ثمرة له. ولا يترتب عليه أثر لا في دنيا ولا في آخرة. 


30007 5 رركا‎ )١( 
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يح ند مامه متجحجهد :تهج جه من سه عم لزه عردو مسد ممعم مهم همدو جد وجو سن بطق اه اوم وم صم ومم هيه ند سو جو دجنو وموم ور وتام :ند 0 مه مهاج اه ننه هون مط عرض مد امهف مهوت دموضانن بدو 0ت ده مووود _مد مجه وص 1 


اسه ل و مر رم الامحياام 
بك ا سا 0 
مبيألة جتهل المضيتي وانكن ؟ فى باج الاجتياد ومسائله.والدى أن كل مرو 
أنّنا لم نعثر على حكم لله فى مسالة من المسائل أَنّه لا حكم لله فيها بل فيها 

فلا ينبغي أن يقال في شيء لا حكم له. بل كل شيء له عند الله حكم, 
وإنما على المكلف أن يبحث ويجتهد في معرفة الحكم من خلال الدلائل 
والبراهين المتوافرة؛ فإذا لم يصل إلى حكم فعليه التوقف, حتى يتضح له وجه 
الصواب؛ أو يقال: إن فى هذه المسألة حكما لله سبحانه وتعالى ولكني لم 
أصل إلى معرفته . والله أعلم . 


5 00 0 


كشف لسار شرح 1 6 الل 


[ الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع !"ا 

هذه لس ع د د 
جيه الشاك م ان ارين أنوك معه شرع أمزواقية ونيا" 

والعاو ايا كد رعو ملع لعن ل 

( الأفعال والأعيان المنتفع بها المسكوت عنها بعد ورود الشترع )1"ا 
وهو ما يسمى برتبة العفو. والكلام في الاشياء التي ثبت نفعها وانتفى 
فيروها: 

وهذه المسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء والأصوليين إلى ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : وهو مذهب الحنفيّة والظاهريّة وكثير من الشافعية وهو 
مذهب التمينى!' وأبى اقطان" من الحتايدة: وضيزههة وهو القتول 


هذه المسالة في الروضة د بتحقيق السعيد ق " ص58 » وبتعليق ابن بدران جح ١‏ 
ا 


3 


''' إلا إذا كان المقصود قبل ورود شرع نبيّنا محمّد © . ينظر شرح الكوكب ج ١‏ 
ص 525 فما يعدها . 
9 0 السايق : 

' التّميمي رزق الله بن عبد الوهاب البغدادي ولد عام ٠٠4ه‏ وتوفي عام 184 . 
وقوامن نيت عم وفصل .البداية ج ١١1‏ ص ١6١‏ . 
7 ساني مسح نان الحيية الكلوذاني أحد أئمّة الحنابلة ومصتّفيهم تفقه على 
أبي يعلى . وهو صاحب التَّمهيد في أصول الفقه توفي سنة 3٠١‏ . البداية ج ١١‏ 
0000 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النْاظر 


ولح ودوا 0 عاتن قدامة وغيره هقالوا :هي على الإباحة. 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقليّة وعقليّة : 


أولا :الأو له التقلية: | حهن الكتاتن: 

"14 قوله تعالى : هو اذى َل لكم ما فى الأرْض جَمِيعًا‎ - ١ 
حيث امتنّ الله سبحانه وتعالى علينا بما خلق. وأبلغ درجات امن الإباحة. وقد‎ 
أضاف الله سبحانه ما خلق لنا باللام واللام تفيد الملك وأدنى درجات الملك‎ 
ا‎ 

دَمّا فإنه 


7 0 2-5 07( 
و 2 مادم صني 3 
رجر_حّ او فِسّقا اهل لغيّرٍ الله به '. فجعل الأصل الإباحة والتّحريم 


* - قوله تعالى: لفل تَعَالََا ألما حَيمَ رئْحك عَليٍكم أ 
تمكو به شيعا 6 الآية. 

؛ - قوله تعالى : 7 قل إِنْمَا حَرمَ رَيَىّ آلْفَوَحِشَ ما ظَهرَ نا وَمَا 

لْنَ وَالإنْمَ وَلْبَغَ بِعَيرِآلْحَنَ 14 الآية. فقد بيّن سبحانه في هاتين 


0 


لآية ١6١‏ م سورة الام 
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ا 

١‏ - قوله يك :<ما أحل الله فهو حلال. وما حرّم فهو حرام . وما 
سكت عنه فهو عفو . فاقبلوا من الله عافيته , فإن الله لم يكن لينسى 
شيئًا ١١»‏ 

١‏ - قوله يله :< إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا من سأل عن 
شيء لم يُحَرَّم فحُرّم من أجل مسألته »!"ا 

ثانيًا : الآدلة العقليّة : 

١‏ - إن هذه الأشياء علمنا الانتفاع بها ء ولا ضرر علينا منهاء ولا على 
غيرنا » والنّفع مطلوب. فدل ذلك على الإباحة . 

سن كانه تحال كلق ,هزه الاضياء لحكمة اوالقية حكمة 
نخلقها لغير حكمة باطل , لقوله تعالى : [ وَمَا حَلَقًا آلمسّموات وَالأرض 
شا” .وقوله سبحانه: :7 أَفَحَسِتثت 0000 

كا وأنكة إلينا ل ذه حون (2 قتع آله آلملك لق 110" 


'' الحديث عن أبي الدّرداء أخرجه الطبراني والبرّار سند حسن وقال الحاكم صحيح 
الإسناد. 

1 اريت الخريعة بكار امن حدة اسع دين أن بوناضن قينا لمعه 
لاي مو نخيرزة الها ش ْ 


8 ٠ع‎ 2 ٠. كسمله‎ 0) 


ا الدوديداف ونان اتن حلهيا 
لحكمة. ولا تخلو هذه الحكمة إِمّا أن تكون لعود النّفع إليه سبحانه وتعالى أو 
إلينا . والأوّل باطل؛ لاستحالة الانتفاع عليه عر وجل. فنبت أنه خلقها 
لينتفع بها المحتاجون إليهاء فعلى ذلك كان نفع المحتتاج مطلوب الحصول 
ايثما يس 
سبحائه - طاولا عل نتف اليجنا كت كالاستضاءة بضوء 

ل 

وهو قول ابن حامد'''. والقاضي'"!. وبعض الشّافعيّة والأبهري”"' من 
المالكيّة وبعض المعتزلة. وتُسيب إلى أبى حنيفة رحمه الله . 

أدلة المذهب الثاني : وهي أدلّة عقليّة : 

اه بغير إذنهوهذا 


00 ابن حامد هو الحسن بن حامد بن عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في زمانه من 
شيوخ أبي يعلى توفي سنة ؟ كه اتناك اا ا 

. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته توفي سنة 
ء قال ذلك فى كتابه العدّة ج ؛ ص ١١7/8‏ فما بعدها . 
3 الألهرق مومحكد بن عب اذا كسمي أ كبر اطتيت الب درقشة اكالكية فز 
بغداد في عصره “وكان مق أكمّة القراء لذ كعاب في الأضيول توفي نة 0/؟ 50-5 


تكجرة التو هن اك 
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م ‏ اااااااااا ا ا 100 


. ولائه يحتمل أن في ذلك الشّيء ضررً . فالإقدام عليه محرم‎ - ١ 

ورد على هذين الدّليلين بما يلي : 
وهذا لم يرد فيه نهي . وأيضًا هذا قياس مع الفارق؛ لأنّ التَصرّف في ملك 
الغير يكون قبيحًا بالنّسبة للخلق؛ لأنّهم يتضرّرون من ذلك . والله سبحانه 
لا يتضرر بانتفاعنا بما خلق: ولم ينهنا عنه. بل يقبح المنع من التنّصرف با لا 
ضرر فيه كالاستظلال بظل الجدارء والاستضاءة بضوء الثار. 

المذهب الثّالث : القول بالوقف - والمراد بالوقف عدم الحكم بالحل أو 
التّحريم إلا بعد ورود الدليل. 

1 ١ 4 3 4 0 . 6 

وأصحابح هذا المذهب: أب اتقبين الخرقىت أوالددرىاالسين الشتابلة: 
1 الا ل ال ل اه 


هو أحمد بن نصر الزهري البغدادي أبو الحسن من قدماء الحنابلة توفي سنة 
٠‏ تاريخ بغداد ج ه ص 184 . 

"! أبو بكر الصّيرفي محمّد بن عبد الله البغدادي الإمام الفة لفقيه الأصولي - شرح 
رسالة الشافعي . توفي سنة 6 قات الشَافيّة ج؟ / 15 
8 أبو الحسن الأشعري هو على بن إسماعيل من نسل أبي موسى الأشعري رضي الله 
شاوه بالط عه 0ه أو #ااأيرع في علمي الكلام واجدل .على طريقة 
أهل الاعتزال حتى صار رأسمًا من رؤوسهم ثم أعلن خروجه عنهم وأفرغ هدهي 
الدّفاع عن مذهب السّلف والرّدَ على المعتزلة . وجميع طوائف المبتدعة وتوفى سنة 
غ5 ؟ه في بغداد - الفتح المبين ج١‏ ص ١74‏ مختصراً . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النْاظر 


حكة الفا قليق :لوقك 

قالوا : إن الحكم إنما هو بالخطاب الشرعي؛ ولا خطاب قبل ورود 
السمع؛ والعقل لا يبيح شيئًا ولا يحرّمهء وإنّما هو معرف للترجيح 
والاستواء . هذا على القول بأنّ المراد حكم الأشياء قبل ورود السّمع. 

وأمّا على القول بأنّ المراد حكم الأشياء الممسكوت عنها بعد ورود 
الشرع فيكون معنى الوقف هنا : إنّهِ لا يدرى هل هنا حكم أو لاء وإن كان 
فلا ندري أهو إباحة أم حظر. وهؤلاء تعارضت عندهم الأدلة: فلم يترجح 
واحه نيا 

الرّدَ على مذهب الواقفيّة : 

ورد هذا القول: بأنّ لكل تصرّف حكمء ولا يخلو تصرّف عن حكم عَرَفه 
من عرفه وجهله مَّن جهله. ولا يصمح أن يُقال:إنّه لا حكم لله في هذه 
المستاكل: 

والقول بالإباحة هو القول الراجح؛ والعقل لا مدخل له في التُحريم 
والإباحة؛ والأحكام إِنّما تغبت بالسّمع وقد دل السسّمع على الإباحة على 
العموم ؛ كما سبق في بيان أدلة المذهب الأوّل. 

فائدة الخلاف وثمرته: تظهر فائدة الخلاف في المسكوت عنه من 
النّصرّفات والمأكولات والمشروبات والملبوسات التي لم يرد عن الشتّارع 
حكم فيها . فالمجتهد يعطي لبذه الأشياء الحكم بحسب أصله؛ فمن رأى أن 
الأصل الإباحة أباح . 


ومن رأى أن الأصل الحظر والتّحريم حرّم . ومن تعارضت لديه الأدلة - 
ولم يمكنه التّرجِيحَ - توقف. فكل يستصحب حال أصله . والله أعلم . 


تال كلاميّة من مسائل المباح 
هل المباح مأمور به ؟ وهل الإباحة تكليف ؟ 
علمنا فيما سبق أن المباح هو ما خيّر المكلّف بين فعله وتركه. والتُخيير 
معناه المساواة بين الفعل والثّرك؛. فما كان كذلك فهو غير مطلوب الفعل. 
وغير مطلوب الشّرك؛ فهو إذن غير مأمور به؛ لأنّ الأمر طلب واستدعاء 


للفعل. 

والمباح فيه إِذّنْ بالفعل أو التّرك؛ حيث أطلق عن طلب الفعل أو طلب 
التّرك؛ والقول بأنّه مأمور به مجاز لا حقيقة؛ عند مّن يقول بذلك. 

ومع وضوح ذلك فقد ادّعى الكعبي!'! من المعتزلة أنّ المباح مأمور به؛ 
إذا كان يترك به الحرام » فمثلا : الستكوت مباح» فإذا كان يترك به الكفر 
والكذب الحرام فهو واجب. ويكون مأمورا به. لأنّ ترك الحرام واجب مأمور 
به. 

نقض هذا القول : 

قيل في الرد عليه : إذا كان المباح كما تقول واجبّا فقد يترك الحرام إلى 


(الكذي* ألة م النع جم امه دمن * - ا ١‏ 
هذه المسالة في الروضة بتحقيق السعيد ق " ص ٠ ٠١٠‏ وبتعليق ابن بدران جح ١‏ 
1 


(0) ؟ 5 :0 .2 1 1 1 00-5 1 ايلات 
الكعبية. توفي سنة 5١14‏ ه . الفتح المبين ج ١‏ ص 17١‏ . 


المندوب فيكون المندوب أيضًا واجبًا . وهذا بطريق الأولى. وقد يترك الحرام 
بحرام آخر. فإذن يمكن أن يصير الحرام أيضًا واجبًا . ويترتب على ذلك أيضًا : 
أن يصبح الواجب حرامًا . كمن أحرم بالصّلاة تهربًا من إخراج الرّكاة. 

وقد أجاب الكعبي وأصحابه على ذلك بالقول : إنْه لا مانع من الحكم على 
الفعل الواحد بالوجوب والتّحريم بالنّظر إلى جهتين مختلفتين؛ كما في 
الخلاة ف الداو المقضوية ووه 

والذن أن المباعرمو حي الةالنسن فامو را نوكن :إذا التق مه شرك 
حرام كان واجبًا ؛ لآنّ ترك الحرام واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
56 

والمسألة الثّانية : وهي هل الإباحة تكليف ؟ عند الجمهور أن المباح غير 
داخل تحت التكليف 5 كادف اتيذاهى لالجو سا شه كاه وعدم 
والمباح لا يتصوّر فيه ذلك؛ لأَنّه لا طلب فيه ولا كلفة. إلا إذا أريد وجوب 
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القسم الرّابع - المكروه 

تعريف المكروه ومعناه في اللغة : المكروه اسم مفيول هين كره معن 
أبفِض . فكل مكروه مَبِعُوض . 

والكزاعة مسد وهي كما تعني البُغض تعني أيضًا الشدّة. ومنه يوم 
الكريهة. أي يوم الشّدّة. ليوم الحرب. 

وأمّا معنى المكروه في الاصطلاح : فهو « ما تركه خير من فعله » أو هو 
« ما نهى عنه الشتارع نهيًا غير جازم ». 

إطلاقات لفظ المكروه : قد يطلق المكروه ويراد به الحرام. وقد يُطلق 
ويّراد به المكروه تحريمًا . وهو « ما ثبت النّهي عنه بدليل ظني » . 

وحكمه :« أَنّه يَّدَمْ فاعله ويمدح تاركه». والمراد بالدّمٌ : استحقاق 
العقاب. ولكن لا يكفر منكره. والمكروه تحريمًا هو إلى الحرام أقرب. وهذا 
السك 

من أمثلة المكروه تحريمًا : ترك صلاة الوتر. ولعب الشتطرنج ؛ والخطبة 
على خِطبة الغير والبيع على بيع الغير. 

وقد يطلق المكروه : ويراد به المكروه تنزيهًا - وهو ما كان إلى الإباحة 
أقرب. وهذا هو المراد بالمكروه هنا ء وعند غير الحنفيّة عموما . 

وحكم المكروه تنزيها : أنّه لا يُذمٌ فاعله ويمدح تاركه. أو هو «ما كان 
تركه أولى من فعله » مثل : لطم الوجه بالماء في الوضوء . 
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هل المكروه مأمور به ؟ المكروه ليس مأمورًا به؛ أن المكروه من أقسام 
النهي : والنّهي ضد الأمر. ويستحيل أن يكون الشيء مامورا يشهني عه 

وإذا قلنا : إن المباح ليس مأموراً به فالمنهي عنه أولى . 

ولأنَّ الأمر - كما سبق - استدعاء وطلب. والمكروه غير مُستدعى ولا 
مطلوب. 
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القسم الخامس : الحرام أو المحظور 

تعريف الحرام ومعناه: في اللّغة : الحرام صفة مشبّهة باسم الفاعل - 
بمعنى الممنوع -؛ لأنّهِ مأخوذ من الحرمة؛ ومعناها : المنع . 

والمحظور : اسم مفعول. مِن حُظِر بعنى : مَنِع» فهو الممنوع . 

ويُقال للحرام : المعصية؛ والدّنبء والمزجور عنه. والمتوعد عليه 
والقبيح . 

وأمّا معنى الحرام في الاصطلاح : فالمحظور ضدّ الواجبء وهو « ما ثبت 
التهي عنه بدليل قطعي لا شبهة فيه » أو « هو ما في تركه التّواب وفي 
فعله العقاب » 

مسألة :هل يكون الثْنّيء حرامًا واجبّا من وجه واحد ؟ 

الشواج قاو ممعي 1 نون التنء الوا عن وانعنا شر اماسطاعة 
معصية من وجه وأحد . 

قد مان لواحو لاو ركوة اند توا شع كاشيوا و يعات ونا عن 
أنواع : كالحصان والجمل والإنسان. والواحد بالنّوع تحته أفراد : فالإنسان 
نوع تحته أفراد كزيد وخالد وزيدب مثلا. 

وكذلك في المشروعات أي الأمور الشرعيّة عيابي اخراد بها 
الستجود . هو نوع منقسم إلى : سجود لله سبحانه. وسجود لغير الله. 
فانقسامه بحسب ما يضاف إليه : فالمسجود لنه تعالى واجب ومطلوب. 
والسجود لغير الله سبحانه حرام ومنهي عنه . 
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فالستجود لله مطلوب بنفسسه وقصده. والساجد مطيع لله بسجوده ونينه . 


اللسجوة لفو "اللاهدي عثه يتضييةة مين ف والبتاعه عافن أن جوده 
والسجود لعير الله منهي عنه بنفسه و والساجد عاص لله بسجو 


ونيّته . وهذا كله مُجمع عليه . 

وأما الواووتها لفن نوو لفحل الو انحل با لستقمى د هوه واتحد ةلسل 
كوف واعبا تحرام كما سيق 

وما أل لفعل الواحد بالشتخص من جهتين كالصّلاة في الدّار المغصوبة - 
فالصّلاة جهة والخغصب جهة أخرى - فقال بعضهم :لا يستحيل كونه واجبًا 
خواما: 

فنت ل الغتلاة و اليداز او الأوقق اللفسوينة أ الكو امتسوي 
والأقوال فيها : 

اختلفوا في صحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة على أقوال : 

عَدْدِ اعد بع حت وبين الاكدال لق نمق بسار تاك روايات: 

الرّواية الأولى . وعليها أكفر أصحابه؛ والظاهريّة: والرّيديّة. والجبائيّة 
من المعتزلة :أن الصّلاة في الدّار المغصوبة لا تصحّ؛ ففعلها باطل؛ ولا يسقط 
الطلب بها . تعليل ذلك : قالوا ؛ إنّ القول بصحّة الصّلاة هذه يؤدّي إلى أن 
يكون الشّيء الواحد من الأفعال حرامًا واجبًّاء وهذا تناقض لا مثيل له في 
الشّرع ؛ لآنّ وجود المصلي الغاصب في الدّار أو الشَّوب. وركوعه وسجوده 
وقيامه وقعوده أفعال اختياريّة معاقب عليها ومنهى عنها ؛ لأنّه مُطالّبٍ 
بالخروج حالاً وإزالة يده عمّا غصبه. 
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اليو وار إلى الله عنّ وجل بما هو مُعاقب عليه 
- وهو الغصب - ويكون مطيعا بما هو عاص فيه. وهذا لا يجوز. 

ا 00 
مالك والشتافعي وعميها الله فال العا رومن الشايلة الفلال" وان 
ا 6 
عقيل . والطوفي 

تعليل ذلك: إنّ هذه الصّلاة لبا وجهان متغايران : فتكون واجبة حرامًا 
واسيارةة كن شطع ران يشعاى الطاي هر العلةة . ومتعلّق النّهي هو 
الغخصب .وهما مختلفان . فكانا كا لاف المحدية 0000500 
نما المستحيل أن يكون الشّيء مطلوبًا من نفس الوجه الذي يكره منه 

قالقاةة متو قووذ تسعد جد سرايمن وف عير ليوو 
والغصب معقول بدون الصّلاة - فقد نتبيت ولا ايع قي 

ومثال ذلك : من قال لعامل عنده : خط هذا التّوبء ولا تدخل هذه الدار. 
فإنّه إذا خاط التّوب في الدّار يستحق الأجر لطاعته في خياطة الوب 


(') الخلال هو أحمد بن محمّد بن هارون أبو بكر البغدادي الفقيه جمع مذهب أحمد 
وصنّفه وكان واسع العلم توفي سنة ١١م‏ 

('' ابن عقيل هو على بن عقيل بن محمّد البغدادي الحنبلي صاحب كتاب الفنون أبو 
الوفاء توفي سنة 317 . المنهج الأحمد ج ؟ ص »5١6‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص 577 . 
'' الطوفي هو سليمان بن عبد القوي نجم الدّين الحنبلي الفقيه الأصولي صاحب 
مختصر الرّوضة وشرحه توفي سنة ./١7‏ شذرات الذهب ج 3 ص .7١1‏ 


ويستحق العقوبة لعصيانه بدخول الدار. وكذلك من رمى سهمًا إلى كافر 
فقتله ومَرّق السهم إلى مسلم فقتله ال ا سا ار 
ل اك كار يستحقّ فاعلها التُواب؛ وقتل المسلم 

من رجّح الرّواية الأولى عذّل ذلك بقوله: إِنْ العبادة المشروطة بشرط 
متى كان ارتكاب النّهي مُخِلاً بهذا الشترط فهي عبادة فاسدة بالإجماع. 
ا والح سي د 

ا ا 0 
بالصلاة شرط لصحَتها . ونيّة التقرّب إلى الله يما هو غاصب به - وهو معصية 
- محال. 

ومن رجّح الرّواية الثّانية علل ذلك بقوله : إنّ السسّلف قد أجمعوا على أن 
الظلّمة لم يؤمروا بقضاء الصّلاة المؤداة في الدّار المغصوبة بعد توبتهم . 

ورْدَ على هذا بأنّ دعوى الإجماع باطلة لا صحّة لبا ؛ لأنٌ شضرط 
الإجماع التقل ولم يوجد وإنّما وجد السّكوت عن المطالبة بالقضاء . ولم 
يوجد القول بنفى وجوب القضاء . 

الرّواية التّالئة عن أحمد بن حنبل رحمه الله :.وهى هي إن المصلي إن علم 
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ااا الا 


وفى المسألة قولان آخران : 

قول : بالصّحّة مطلقا مع القّواب» وعليه إثم الغصب. وهم الحنفية ومن 
١‏ 

وقول آخر: بأنّ الطّلب يسقط عند أدائها لا بها. وهذا قول الباقلاني”"ا 


“ع (؟) 
والرازي' ٠.‏ 


١‏ 0 ءِِ 
('' وينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج ١‏ ص //ا؟ -778 . 
0( اع 


0 


0 00 


أقسام التهى عند مصحًّحى الصّلاة فى المكان المغصُوب . 

وهم الحنفيّة الذين صحّحوا الصّلاة فى الدّار المغصوبة والتّوب المغصّوب 
بنوا ذلك على أنّ النّهي عندهم ثلاثة أقسام : - 

القسم الأوّل : أن يرجع النّهي إلى ذات المنهى عنه » فيكون النّهى هنا 
مضادًا للوجوب فيفيد التّحريم ٠‏ ومثاله النّهي عن الرّنا في قوله تعالى :7 وَلاّ 
- درو وص 0 كو رد رام رك 5 2 
تقربوأ آلزَىَ 0 فونه وباء ب 1" 
ا 

ومثال ذلك : قوله سبحانه وتعالى : ( أ قِمِ آلصّلوة "١6‏ مع قول التّبي 6 : 
اذا كييوا الشرنيي باذ د .فإذا صلى في 


7" يطو روضة لكا كر بتكنيى السنفيه اصن الاو سايق ابن جد رازه أن 
0 وينظر شرح المختصر ج ١‏ ص 5١‏ فما بعدها. 
ريق اين سور لسرا 

الا 51 ون تور هودن نطوو الاقتراءت انمو تور لاه وه 
سورة العنكبوت 
7 الحديث بالمعنى ونصه في صحيح البخاري - كتاب الجنائز - وعند التّرمذي في 
تلاس 
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ثوب حرير أتى بالمطلوب والمحرّم جميعًا ؛ فالصّلاة مطلوبة ولبس الحرير 
56 

القسم التّالث واد النهي إلى وصف في المنهي عنه دون أصله 
حيث انصبٌ النهي على الوصف ولم يتعرض للاصل . 

ومثال ذلك: قوله تعالى : ( أَقِ مِأَلصّلَوة 76 أمر بإقامة الصّلاة مطلقًا . 


52 


وفي قوله سبحاته: كايا الذي ذامنوا لا تفريوا المتلوة و انه 

سْكَرَى حت تَعْلَمُوا ما تَُولُونَ وَل جُْبًا إلا عَايرى سَبيل حَنَ 
تفتيلوا 116 خيكاورد النهي عن قربان الصّلاة حالة السسّكر لا مطلقًا: 
فيكم ا د 


0 0 0 


7" الاواك ا لاهن سوزة هوي لمق شتورة! حمر اا سوه ماي 
سورة العنكبوت. و7١‏ من سورة لقمان. 
67 الآية 5 دخ سورة اليساء . 
3 الحديث عند أبي داود وابن ماجة أن النبي ‏ قال في المستحاضة: « تدع الصلاة 
أيام أقرائها » وقال الترمذي : حديث حسن ٠‏ وفي رواية أحمد :< اجتنبي الصلاة 
أيام محيضك» المنتقى ج ١ص ١7‏ الحديفان 148١-14-١‏ وينظر الأحاذيث من 
3 -0/ا . 
وضي المزبلة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل وبطن الوادي وزيد فوق ظهر الكعبة . 
وهي بعد صلاة الفجر. وعند شروق الشمس وعند غروبها؛ وعند تعامدها ‏ وبعد 
50008 


ا ا ااا 0 


فأبو حديفة رحمه الله تعالى يسمي المأتي به هذه الحالات والأوقات 
والأمناك انيد | هوباطق سويت إن اليف يفزفوة مين القانينه والساظل 
-: وعند بعض الحنفية إن الصّلاة ناقصة لا فاسدة. ويقول ابن قدامة رحمه 
الله تعالى : « وعندنا أن هذا من القسم الأوّل - أي أنّ المنهي عنه لوصف من 
أوصافه هو في الحكم كالمنهي عنه لذاته فهو باطل ٠‏ وهذا أيضاً قول الشافعي 
رحمه الله تعالى . 

والتعليل: أن المكروه - والمراد به هنا المنهي عنه المحرّم - هو الموصوف 
- وهو الصّلاة في زمن الحيض. وفي المكان وفي الوقتء أي الصّلاة بهذه 
الصّفة - لا الصّفة بدون الصّلاة - وليس المنهي عنه الصّفة وهي الوقوع في 
الحيض أو الربا أو المكان مع بقاء الصّلاة مطلوبة؛ لأنّ الوقوع في الوقت أو 
المكان أو مع الوصف ليس شيئًا منفصلاً عن الإيقاع ؛ ولذلك بطلت الصّلاة 
فى هذه الحالات والأوقات والأماكن كلها . 
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مسألة : 
الامر بالشىء هل هو نهى عن ضده ؟ 

ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى فى هذه المسألة أقوالاً ثلاثة : 

القول الأوّل : إن الأمر بالشّيء نهي عن ضدّه بطريق المطابقة» فالأمر 
بالسكون نهي عن ضده وهو الحركة ؛ وشغل الشّيء المكان هو عين تفريغه 
للمكان أو الحيّز المنتقل عنه. والبعد عن المغرب هو عين القرب من المشرق . 
وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد . 

فإذن عند هؤلاء - وعلى رأسهم الإمام الباقلاني - أنّ طلب السّكون 
هو بالإضافة إلى السكون أمرء وبالإضافة إلى الحركة نهي . 

القول الثّانى : وهو رأي المعتزلة ‏ أن الأمر بالشىء ليس نهيًا عن ضده 
لا بطريق المطابقة ولا اللزوم ولا النضمن ؛ والتّعليل: ان الآأمر قد يامر 
بالشّىء وهو غافل ذاهل عن ضده؛ فكيف يكون طالبًا لما هو ذاهل عنه ؟ 

وأمّا إذا كو الامو عير ذافل عن القت دلأيكون اليا التوفيما الكن 
من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضدّه فيكون ترك الضَّدّ 
ذريعة بحكم الضّرورة لا بحكم ارتباط الطلب به. حتى لو تُصور الجمع بين 
الضّدّين ففعل كان ممتثلاء فيكون ترك الضّدٌ من قبيل ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. لكنّه غير مأمور به. وهو قول الغزالي أيضًا . 

القول الثّالث : وهو القول الذي رجّحه ابن قدامة ونصره وهو: أن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى والالتزام - لا من حيث الصّيغة - 


فإنَ قوله : قم .غير قوله : لا تقعد . وإِنْما النظر في المعنى» فلا فرق في الحقيقة 
وفقن لتقي هين قول المستلة زر عدا قدايةه فار كرك أكيد 3 الما مفو 
ليشن فده عه عقتف لفظ الأمر يل لضرورة توقق امتفال امره علبي 
واستحالة فعل الشّيء بدون ترك أضداده ؛ فيكون الضّدٌ مأمورًا به استلزامًا . 
وغير المعتزلة لا يشترط في الأمر إرادة وقوع المأمور بل إن المأمور ما اقتضى 
الآمر امتثاله: وقد يكون مرادا للآمر وقد لا يكون مرادا والله أعلم. 
ثمرة الخلاف فى هذه المسألة : 

تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيمن علّق طلاق زوجته على أمره بقيامها 
اوكتودظاء تشوليك: لعنن فول اتسين الا لا ا معن قال إن امود 
بالشيء نهي عن ضده حكم بطلاقها . ومن لم يقل بذلك لم يحكم بطلاقها . 


التكليف ومباحثه!") 

أوّلا : معنى التّكليف لغة واصطلاحًا : 

0 امل ا ا 
اشبعا ''.والتكليف*( 0 

ولذلك قالوا: إنّ التتكليف هو « إلزام ما فيه مشقة». وقديمًا قالت 
الخنساء!" رضي الله عنها في رثاء أخيها صخر : 

يكلفه القوم ما نابهم ‏ وإن كان أصغرهم مولدا 
ومروءته وشجاعته . 

ب - أمّا معنى التَكليف في الشّرع - وفي اصطلاح الأصوليين - فقد 
عرّفه ابن قدامة رحمه الله بقوله: « هو الخطاب بأمر أو نهى ». ولفظ 
الخطاب - في التُعريف - أعمّ من كونه ملزما أو غير ملزم - فيشمل التُعريف 
الواجب والحرام والمندوب والمكروه؛ ولكن لا يتناول المباح ؛ لانّه ليس بأمر 
ينظر الرّوضة ق ؟ ص 18 من تحقيق السّعيد .و ج ١‏ ص 8١؟١‏ فما بعدها من 


تعليق ابن بدران . 
"روفراك لو ع قل اليد وااو ا 


0 التسادهى تمافير ونت غمروية الكتريه النتربيةة ارش الله عدي 
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وأمّا ابن بدران رحمه الله فقد عرّفه نقلاً عن الطوفي في شرحه 
للمختصر''! بأئه « إلزام مقتضى خطاب الشّرع » لتدخل فيه الإباحة - 
على القول بأنَ الإباحة تكليف. وهذا قول مرجوح . 

ثانيًا اح لتكلت وبال ودر كل 


ا ا 00 
نكوق عدا الانددان المخاطث عاقلا والفتوط الفا أن يكون اهما ينا 
شتراط العقل والفهم يخرج الصّبي والمجنون» فهما غير مكلفين. 
واي عم تيف لشي والسون: متي اليف ةن 
ا اا د اليه شرط القصد واليّة العلم بالمقصوه 
والفهم للتّكليف؛ وهذا غير ممكن من الصّبي والمجنون؛ لِأنّْ مدار الفهم على 

العقل وهو معدوم في المجنون» ناقص في الصبي . 
فمن لا يفهم لفقد العقل لا يقال له:افهم. ومّن لا يسمع لا يقالله: 


1 ا ل ا كه 
ينظر شرح مختصر الروضة للطوفي جح ١‏ ص ١7١‏ . 


والصبي المميز - وهو مَّن بلغ سبع سنين فما فوقها ودون البلوغ - خطابه 
ممكن؛ لأنَ عنده نوع عقلء ولكن لما كان لا يصحّ منه قصد صحيح ولا نيّة 
صحبحة: للفصان عقله كان طلت الامتعال'منة والطاغة غير مكن.. 


اعتراض وتساؤل : 

قيل : إذا كان الصّبي والمجنون غير مكلَفَين - كما تقولون - فكيف وجب 
عليهما إخراج زكاة مالبماء ووجب تضمينهما غرامات ما أتلفاه ؟ والرّكاة 
والغرامات إثما وجبا بخطاب الشرع ! 

الجواب: إن وجوب الركاة والغرامات في مال الصّبي والمجنون ليس 
تكليفا لبما ؛ إذ يستحيل تكليفهما لعدم فهم الخطاب. وإِنّما وجوب ذلك 
من قبيل ربط الأحكام بأسبابها ؛ إذ أنّ اللهسييحانة وتعنال :حسل ملك 
امراب تعره تسيا لوعوب الأكادفي كال :كما جعل الإتلاف سببًا 
للغرامة والفتمان. فشبتت هذه الحقوق في ذمّة الصّبي والمجنون وتكون سسببا 
لخطاب الولي بالأداء في الحال: وسبباً لخطاب الصّبي بعد البلوغ : 000 
بعد الإفاقة . وهذا همكن . 

ومثل ذلك وجوب الدية على العاقلة فهو ليس من التكليف. ولكن بسبب 
فعل الغير - وهو القاتل خطأ - ثبت الغرم في ذمّتهم . 

ولكن أقول وبالله التُوفيق: إِنّ هذا المشال مما اجتمع فيه خطاب التّكليف 
وخطاب الوضع. والمثال الأقرب هو مثل فعل البهيمة إذا أتلفت زرعًا لغيره 


بالليل أو بالتهار بتفريط صاحبها فعليه الغرم والضّمان بسبب الإتلاف 
والبهيمة غير مخاطبة قطعًا. 

داز أهلية ثبوت الأحكاء!"' 

مدار أهليّة ثبوت الأحكام في الدّمّة هو الإنسانيّة. فالإنسانيّة هي التي 
نوا امسر لعي لقبول قوّة العقل الذي يفهم به التُكليف في ثاني الحال - أي 
بعد البلوع . 

وأمّا البهيمة فليست لبا أهليّة فهم الخطاب لا بالقوّة ولا بالفعل؛ فلم يمكن 
ثبوت الأحكام في ذمّتها . 

وأا الاتمحاق'فإن العشلد اند وهو شيرع التكايت حا عل سالقو 3 ان 
مكن الحصول بالفعل بعد البلوغ . 

جغاد فنا 1ك ةلاهو | انرا و فووفي نك الا انا مشي واد كن 
الذي يتصوّر منه ملك الأشياء إِنّما هو الإنسان الحي . ولذلك فالتّطفة - إذا 
0 - يثبت لها الملك بالإرث والوصية مع عدم 00 الوافى 
أ ابن قدامةق ؟ ص8؛ .ابن بدران ج ١‏ ص 158 » وشرح المختصر ج ١‏ 
الما . 
''١‏ هكذا قال المؤلف رحمه الله.. ولكن التّطفة في الرّحم حيّة ولكن لم تنفخ فيها 
الروح بعد . وإلا إذا لم تكن حيّة كيف يتصور منها النَموٌ من نطفة إلى علقة إلى مضغة 
ثم إلى إنسان سوي؟ فالحياة في التّطفة موجودة ولكن الروح التي بها تكون إنسانًا 


غير موجودة. 


شرط الإنسانية؛ وهي غير موجودة بالفعل. ولكنّها موجودة بالقوة!"أ 

وكذا الصّبي مصيره إلى العقل النّاضج بالبلوغ فصلح لثبوت الحكم في 
ذمّته - فهو عاقل بالقوّة لا بالفعل - وهو مأمور من الولي. ولم يصلح 
للتكليف في الحال. 

وأمًا الصّبي المميّز فتكليفه ممكن ؛ لأنْه يفهم ذلك. لكن الشّرع حط عنه 
الأكايت عفرن بحن طهر يظهر العقل الخفي تدريجا الأتةالا مكو الوفوفابخة 
على الحد انوي يفوع يونتطاب المتارعا ويف الراشيون وا رسال مولة لك 
نصب الشرع له علامة ظاهرة مميزة وهي البلوغ . 

وقيل: إن الصّبي المميّز يكلف. وهذا قول مرجوح لم يقم عليه دليل 
صريح 

ورت مدي لم سيل اكور بي ارا 
حكمها حكم الصّبي . ولكن ذكر الصّبي الذكر تغليبًا - أو يُقال إن لفظ 
ا | الوزن يطلق على الذّكر والأنثى يُقال: رجل قتيل؛ 
وامرأة قتيل . والله أعلم . 


(١‏ المراد بالقوّة أي أن صفة الإنسانيّة كامنة فيها وعند نفخ الرّوح تكون بإذن الله 
إنسانًا بالفعل. فالكاتب الذي لا يكتب يسمى كاتبًا بالقوة وإذا أمسك بالقلم وكتب 
ضار كاتا بوالفعل: 


مبحث تكليف لاسي والتام والستكرن الذي ل يق 
هو لاء غير مكلفين لأنّهم لا ينفهمون الخطاب: فلو فقو كلكو كو دك 
كاين ما ل اسهد 


اعتراض وتساوؤل: 

إذا كان هؤلاء غير مكلفين - كما تقولون - فَلِمَ ثبتت أحكام أفعالبم ؟ 

مثل إيجاب الضّمان والغرامات عليهم بما أتلفوه. وكذلك نفوذ طلاق 
السكران والناسي عند كثيرين ؟. 

الجواب: إن هذا ليس من باب التُكليفء بل من قبيل ربط الأحكام 
بأسبابهاء كما هو الحال في الصّغير والمجنون . أي هو من باب خطاب الوضع 
لا من باب خطاب التكليف. 

اعتراض ثان : 

لوكاق الستكراق كيو مكاي كينا تقولتون كلا حاطيه لسارم رلته 
سبحانه وتعالى : [ يَتَأيما آلَذِينَ ءا مَنُوأ لا تَْرَبُوأآلصَلُوة وَأَثُرْ سُكَرَى 


تلو قاس لون 147" ز شتات تكو الاي كه 
11" ووه ١‏ المسخوصة ادن تدافة اق وجا اتات عور ا 1 


بويد امكف د المعو را ' 
"او ال 1 
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الجواب : أوّلاً :نمنع كون الخطاب للسّكران: بل المخاطب هو الصاحي. 
فقد أمِروا بأن لا يقربوا الصّلاة حال سكرهم. فالمراد بهذه الآية المنع من 
إفراط في الشرب قبيل وقت الصلاة كيلا يأتي عليهم وقت الصلاة وهم 
كارف كها رد الادرالا صيقور اتا مبلانه سا لاسي فقن عليه 
النّهجّد . وكما قال الله تعالى : ( ولا مون إلا وَأدتّم مُسَلِمُونَ 6" أي 
الؤنوا الإسلام ولاافارموه جح إذا عجاءك اللوت اناك واه سامون 

ذانيا : الجواب بالتّسليم قار الاح خط اده ل سك ٠.ولكن‏ في بدء 
سكره حيث وجد منه مبادئ التشاط والطرب ولم يرل عقله. 

ملحوظة : لا يغيب عن البال أن هذه الآية منسوخة بآية تحريم الخمر كلَيّا 
قليلها وكثيرها قبل الصّلاة وبعدها . وفي كل حين وحال. 

مبحث تكليف المكره : 

الإكراه نوعان ١:‏ - إكراه تام : كمن كيل وقيّد وحُمِل وألقِيّ على آخر 

فهذا إكراه مفسد للرّضا والاختيار؛ إذ يصبح المكره آلة في يد المكره. 

فهذا المكره غير مكلف ولا شي » عليه بل الإثم والشواق كلد هلي لكاو 
المكره. 


1 هه‎ ١ 
الالايية فأني سور عورا‎ 
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؟ - إكراه غير تام وهو نوعان : 

الأوّل: إكراه ملجئ : كم مُدّد بالقتل أو القطع أو الإيذاء الفتديد نن 
النفس أو العرض أو المال على فعل شيء . فهذا الإكراه مفسد للرّضاء غير 
مفسد للاختيار؛ إذ أن المكره مختار بين أن يفعل ما أمِر به لينجو من 
التتهديد . وبين أن لا يفعل فيقع تحت طائلة المكره. والمكرّه هنا مكلّف . 

فلو هُدّد بالقتل على أن يقتل إنسانًا آخر معصوم الدّم فلا يجوز له قتله: 
وإن قتله كان أعا . 

وأمّا إن هُّدّد بالقتل على أن ينطق بكلمة الكفر» فيجوز له التَطق بها ما 
دام قلبه مطمئنًاً بالإيمان ولا إثم عليه. - وإن كان الأفضل عدم التٌطق بكلمة 
الكفر ولو قتل في سبيل ذلك كان شهيدا . 

أمّا لو هُدّد بالقتل أو القطع على الرّناء أو ضرب أحد الوالدين أو قطع 
عضو منهماء فلا يجوز له الإقدام على ذلك. وإن فعل فهو أثم . ولكنّه في حالة 
الرّنا يدرأ عنه الحدٌ لشبهة الإكراه. وأمًا ذا كرس ارا مناه 
على الزنا فلا إثم عليها بخلاف الرّجل. ووجه تكليف المكره في هذا التوع : 
أنه وإن فسد رضاه لكن اختياره لم يفسد فهو مخيّر بين فعل ما أكره عليه 
وبين عدم فعله. فإذا فعل فقد اختار حظ نفسه. وفضّلها على غيره. ففي حال 
قتل مسلم معصوم يكون قد اختار قتل مساويه. فهو مختار لما فعله. 

لكن اختلف الفقهاء في القصاص : هل يجب في هذه الحالة أو لا يجب ؟. 
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وإذا وعب :قدلن من بيب ؟ هن على المكره أو المكره أو كلبهها ؟ خللاك 

الغّاني : إكراه غير مُلجئ : وهو أن يُكره الإنسان على فعل شيء 
والتهدية الضرت أو شبد أو الأينذاة أو الثمتم . وهذا النوع لا يفسد 
الرّضا ولا الاختيار» والمكره في هذه الحالة مكلف باتفاق . 

مسألة : عند المعتزلة أن الإكراه على الطاعات لا يقع تحت التُكليف؛ لأنّه 
- كما يقولون - لا يصحّ منه فعل غير ما أكره عليه فليس له اختيار. فلو 
أكره شخص على الصّلاة فلا تصحٌ منه ولا يئاب عليها ؛ لآنّه أتى بها لداعي 
الإكراه لا لداعي الشترع ؛ فلا يئاب عليها ولا يصمٌ التتكليف بها ؛ لأنه لا 
يمكنه غير فعل ما أكره عليه؛ فلا اختيار له. 

وعند الجمهور من الأصوليين: إِنَ قول المعتزلة هذا غير صحيم ؛ لان 
المكرّه على الطّاعة - كإكراه الكافر على الإسلام مشلا - أو إكراه تارك 
الصّلاة على فعلها - فإذا أسلم الكافر أو صلَى تارك الصّلاة - فيقال: إِنّهما قد 
ديا ما كلما به. ولكن هل يكون فعلهما ذلك طاعة ويثابان عليها ؟ 

الجواب : إن الفعل إِنّما يكون طاعة إذا قصد به التّقرّب إلى الله عرّ وجل . 
أي أن يُقوم الشّخص على الفعل المراد منه بنيّة التّقرّب إلى الله عنّ وجل لا 
حون فؤ الكرة قاف كان القدل غود يق لكر فالؤاقرات علية اانه لين 
بظاعة :دواما فق كان المكر ةقد أقدم على الإسلام أو الفثلاةامستجييًا لامش 


حكتاط ددهتي مسدب تيميد متئج متم ته مسج سي وس م بت متجمتاتت مستي سم ستمي مم7 خم ست لتتتت تت ..) 


الله عرّ وجل - مع وجود صورة الإكراه - فلا يمتنع وقوع الفعل طاعة يشاب 
عليها وإن وجدت صورة التُخويف. 

مبحث تكليف الكفار بفروع الشريعة!" : 

تحرير محل التّزاع ؛ وبيان محور الخلاف في هذه المسألة ؛ 

الخلاف في هذه المسألة ناشيء عن خلاف الأصوليين والفقهاء في ( أن 
حصول الشّرط الشرعي هل هو شرط في صحًّة التكليف أو ليس 
بشرط؟). 

والمزات بالعترظ الطر ضع هنا الكترمل الشف كو كن علكةعيكة ا لنع3 
كالإيمان لصحّة الطّاعات. والطّهارة لصسّة الصّلاة مغلاً. 

فمن قال: إن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف قال: إن 
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة . 

ومن قال؛ بأنّ حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في صحّة التُكليف 
قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشتريعة. 

الأقوال في المسألة ومناقشة الأدلة : 

أجييك الامة فل أن الكداد مخ اطيون :نا لها للد فهو أفتل الاعميان 
كلها :اولكق الختلفوا فى مها طههع يفتروع الإينان كالصّلاة والصّوم والحجّ 


0 ابن قدامة ق ؟ ص١5‏ . ابن بدران ج ١‏ ص0١‏ - شرح المختصر ج ١‏ صه 3١‏ . 


| كشف اسار ا عرابكن روضة ادامر مما 


والزكاة؛ على مذاهب بناء على اختلافهم في حصول الشرط الشرعي - كما 
سيق 5 كرو 

فمن رأى أنّ حصول الشّرط الشتّرعي شرط في صحّة التُكليف قال: إن 
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. 

وداات سو ررمي أكثر أصحاب الرّأي - أي الحنفيّة - وعن 
أبي حامد الإسفراييني'') الششافعي وعزاه بعضهم إلى المعتزلة . 

ومن رأى أنّ حصول الشّرط الشرعي ليس شرطا في صحة التّكليف قالوا : 
إن الكفار مخاطبون بفروع الششريعة إلى جانب مخاطبتهم بالأصل . 

وأصحاب هذا المذهب الإمام أحمد في رواية عنه؛ والإمام الشافعي وأكثر 
أصحابهما , والأشعريّة. وأبو بكر الرّازي!') والكرخي!"! من الحنفيّة . 


''! أبو حامد أحمد بن محمد الاسفراييني الفقيه الشافعي الأصولي, ولد بأسفرايين 

الشافعيّة في عصرهء وتوفي ببغداد سنة ١7‏ 1ه. الفتح المبين ١‏ ص4 ١١‏ مختصرا . 

' أبو بكر الرّازي أحمد بن على الحنفى الملقب بالجصاص صاحب أحكام القرآن ولد 

سنة ١5‏ 5ه بالري ثم انتقل إلى بغداد وصار إمام الحنفية في عصره غير مدافع وتوفي 
ببغداد سنة ١507"ه.‏ 

ال ب ل ل سمئة ٠١‏ 16"ه 


ببغداد . الفتح المبين ١‏ ص8١‏ مختصرا . 


و70 ؛لآن 
اش لمم اس اي ل 0 
وإن 00 
: 52000 1 5" ا 
ومن أصحاب هذا الرّأي الجرجاني/'' من الحنفيّة» وهو رواية عن أحمد 


والاسفرائينى من الشافعية. 

الأدلة والمناقشة : 

د ادلة القول الأول» 

قال المانعون : 

١‏ - إِنّه لا معنى لوجوب العمل بالفروع مع استحالة الفعل مع الكفر: 
حيث لا يضح العمل منهم ولا يقبل؛ لفقد : فعراظ | لأعنا تقالو فجن لعاف 
ل :لم تصحّ صلاتك وله تقيل ميك فهل مكنن أن 
يستجيب مرّة أخرى. أو يقوم بعبادة أخرى ؟ لعلمه أن فعله هذا عبث لا 
فائدة منه ولا جدوى. 

- أن العمل بالفروع لو كان واجبّا عليهم لوجب عليهم قضاء ما فاتهم 
منها بعد إسلامهم, والحال أَنّهم غير مخاطبين بشيء منها بعد الإسلام . 


| الجرجاني أبو عبد الله محمّد بن يحيى بن مهدي الء لفقيه الحنفي سكن بغدا د وتوفي 
بها سنة 054ه كان فقيهًا عالمًا - تاريخ بغداد ج ؟ ص 15 . 


01 

قال الموجبون : إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أوامرها وتواهيها . 

أدلتهم ٠١١‏ - الجواز العقلي : حيث إِنّه لا يمتنع عقلاً أن يقول الشارع : بني 
الإسلام على خمسء وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم الششهادتين من 
جطاحيا + شكون القياة تا نما مو را كيه لتفسيها داعتبا رهما الركق لول 
من أركان الإسلام - ولكونهما أيضًا شرطا لغيرهما من العبادات. وذلك 
كالمخرث يؤمر بالصّلاة مع تقديم الطّهارة لتصححٌ صلاته. 

اعتراض : إن قيل إن المحدرث مأمور بالطهارة أوَلا؛ فإذا تطهّر أمِر 
بالصّلاة: إذ لا يُتَصوّر الأمر بالصّلاة مع الحدث؛ لأنّ المأمور حينئذ عاجز عن 
الامتثال لوجود الحدث. 

الجواب :لو كان ما تقولونه صحيحًا فإنَّ المحدرث لو ترك الصّلاة طول 
عمره لا يعاقب على تركها وإِنّما يعاقب على ترك الوضوء فقط. وهذا قول 
باطل؛ لأنّهِ مخالف للاجماع القائل بأنَّ تارك الصّلاة يعاقب على تركها لا 
على ترك الطهارة. ولأَنّهِ مأمور بالإتيان بصلاة صحيحة تامّة بكل أركانها 
وشروطها. 

الدليل الثاني : الدليل الشرعي التقلي وهو ما ورد من الايات التي تعم 
العناين يحمت فقيل فونه سحيهانة وتسال ار وَلّهِ على آلنّاس حِج 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 
افد امعصسه نيا 


5-4 


الْبَيتِ 14'؛ خطاب للناس كافة مؤمنهم وكافرهم ٠‏ وقوله سبحاته وتعالى : 


3 درورو 


عاسم أعَبدُو ركم 16" والآيات الواردة ممخاطبة الكقّار مغل : 


اسه 
1 
53 3 


١‏ - قوله سبحانه وتعالى:( ما سلَكَكُرْ فى سَقَرَ 9ج قَالُوأ لَمَ نك 
م الْمْصِلِنَ 2 وَلَم َك نهم الْمِسَكنَ (ج) وَحكُنًا حُوضُ مَع 
الخايضين (2) وَكُنَا نُكَْب بيو ِآَلدّين 06. فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
عدبهم بترك الصّلاة وحدّر المسلمين به؛ والله سبحائه ذكر هذا في معرض 
التّصديق لبم. إذ لو كان كَذَبّا لكدّبهم. وقد عطف قولهم: ( وَكُنَا نُك 
ِيَوَمِآلتِِينٍ 4 عليه وتكذيبهم بيوم الدّين موجب للعذاب قطعاء ولا 
يعطف ما عليه العذاب على ما لا عذاب عليه . 

" - قوله سبحانه وتعالى : ( وَآلَذينَ لاَيَدَعُور مَعَآلله لها مَاخَرَ 


2 


َه 0 


رس 2و4 رضيس« ر صةه لي ل ص ته وروا رع سادمره ره قار 
وَلا يُقتلون النفس التى حرم اللّهُ إلا بالحَقّولا يَزنُونَ وَمَّن يَفعَلٌ 


1 0 ١ 
الاية /اة من سورة ال عمران.‎ 0 


لاي امن ضورة لقره 


ال ا 0 اه 


> رادي بو صدر - ل ا و4 
دلق بق أناقا: 2 سكت [ذ الكدانة روم الفشمة معان فيد 


ركذا 


مُهَانًا 14''. فهذه الآيات نصّ في مضاعفة العذاب لمن جمع بين الكفر والقتل 
والرّنا . 

؟ - وقوله سسبحانه وتعالى : ( وَوَيَلَ لِلمُشرِكنَ (2) النين لا يُؤتون 
الركوة وهم بالآجرَة هم كَفِرُونَ 06). خودت ارفدة الله ننسببحاتة 
المشركين الموصوفين بعدم إيتاء الرّكاة بالويل. 

الدّليل العَالث: دليل الإجماع : حيث دل الإجماع على الفرق بين كافر 
كل الجا والأولياة ل 

الرّد على أدلة المانعين 

١‏ - أُمَا الرّدُ على دليلهم الأول ومو تولب :ما فائدة الوجوب مع استحالة 
الفعل مع الكفر ؟ إن فائدة الوجوب أنّ الكافر إذا مات على كفره عوقب 
على ترك ذلك الواجب. 

١‏ - أمّا الرد على دليلهم الثاني : وهو قولبم : لو وجب عليهم لوجب 
عليهم القضاء بعد إسلامهم. إِنّ الله سبحانه وتعالى أسقط عنهم القضاء 


0 اإيكس‎ )١( 
. الآيتان 34 15 من سورة الفرقان‎ 
لدان ا مو ات‎ "١ 


تخفيقا وترغيبًا لسم في الإسلام؛ لأنَ الإسلام يَخْ ب ما قبله من حقوق الله 
تعالى. 

فلن 3 الا أ 1 مس[ الوجوب للقضاء بالإسلام؛ وذلك كالنسح 
قبل التّمكن من الامتثال فهو جائز وممكن . 


ثمرة الخلاف في هذه المسألة ؛ 

الا دوا فى اتساج اكع الكتافر ذا لمعل لكات 
يعدب في الآخرة على كفره وعلى عدم الطاعة وعلى ارتكابه المنتكرات 
والفواحش. ولكن لو ترك المنكرات والفواحش ولم يفعل الطاعات يعاقب 
على كفره وعلى عدم الطاعات ولا يعاقب على ترك الفواحش والمنكرات: 
كما لا يعات غلك ذلك الشرله. 

وقال سبحانه وتعالى : ( اليرت كَفَرُوا وَصَّدُوأ عَن سَبي ل آله 


ِدْسَهُمَ عَذَابًا فَوَقَ الْعَدَّابٍ بِمَا كانُوأ يُفْسِدُور 010" 


آي من سور الح : 


كشف العايق شح عوامضن روف حاط 


ل ومنضاقل1! 
القن كلت انه ا انما و فوط رحد المكوو ميد التكليت: 


الشترط الأول : أن يكون الفعل معلومًا للمكلف حتى يتصوّر قصده إليه ؛ 
لأ نالشكلت ذا لوطلع عقيف هن كلفيوينه اتوك تمجه الجماوةا لم 
يتوجّه قصده إليه ما صم منه وجوده؛ لأنَّ الإيجاد تابع للقصد الذي يتبع 
العلم بالمقصود . 

كما أنه يجب على المكلف أن يعلم أنّ هذا الفعل مأمور به من جهة الله 
تدر الكت شير مامه و لافقا نوسن امود وها عم عه 
قصد الطاعة والتّقرّب إلى الله عزّ وجل . 

الشّرط الثّاني : أن يكون الفعل المطلوب معدوماً في الخارج - أي غير 
موجود وغير حاصل -؛ لأنَّ الموجود لا يمكن إيجاده على ما هو عليه 
فيستخيل الأمربه: كمق سلى نه يقال له: صل تلك الصّلاة التي صليتها . 
فهذا مستحيل؛ لأنّ ما وجد مرّة لا يمكن إيجاده مرّة أخرىء بل ما يوجد بعد 
ذلك غيره مثله لا نفسه. 

وإذا كان الفعل المطلوب معدومًا في الخارج فيجب أن يكون موجودا في 
الهن متصورا فيه لمكن إغياةة تعد ذلق؛ لأن اللعطاد هر :تأسين العتذرة فى 
إخراج المعلوم عن العدم إلى الوجود . 


الاتإين قو الاق ادي :]نهنا يعد هات ادقاية انان 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


القتوط القالكه أن ركوة النس ناملوب مكنا أن واقما قت فيدر 
المكلف. فإن كان مستحيلاً كالجمع بين التّقيضين لم يجز الأمر به. على القول 
الرّاجح 

الشّرط الرّابع : أن يكون الفعل مكتسباً للعبد . أي فلا يكلف الإنسان 
لجل ضيه رامن مو مسؤولاً عن فعل غيره؛ فلا يكلّف زيد بصلاة 


عمرو. مثلاً . 

مسألة : التكليف بالمستحيل!') 

ولا : أنواع المستحيل : 

نينخ اقدوهى] متيل عفاد < هويا لا يتصور في العقل 
وجوده - كالجمع بين التفيضين والحصول في حَيّزينَ - أي مكانين - في | 
واكك 

؟ - المستحيل عادة - أي في عادة الناس وقدرتهم العاديّة مع تصوره 
عقا ء كتكلوون نيان عنمل الشمل: ونالطير 1 ماك الله وله واسيظة وطاق 
الأجسام أو إحياء الموتى. 

- المستحيل لوجود مانع: كتكليف المقيّد العَدُوَ والركض . وكمن 
كُبّل وقيّد وألقي في الماء وقيل له لا تبّكل . 
0 ابن قدامة ق ١‏ ص 01 .ابن بدران ج ١‏ ص ١0١‏ . شرح المختصر ج ١‏ ص 57١‏ 
ما بحدها. 


كشف السّاتر شرح عام و ل 


ا ا 0 
علم الله سبحانه وتعالى بعدم وقوعه ٠‏ كإهان من عَلِم الله بأنه لن يؤمن. فإنَ 
الاعلا نا مقنه يسح ؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله جهلاً وهو محال . وهذا 
النوع جائز التُكليف به وواقع بالاتفاق؛ لأنّ الكفار لو لم يكونوا مأمورين 
بالإيمان لما عصوا باستمرارهم على الكفر . 

تحرير محل التّزاع في المسألة : 

الأنواع الثّلاثة الأولى هي التي وقع الخلاف فيها : والخلاف في الحكم - أي 
في حكم تكليف الله عر وجل لنا بها - فهل يجوز أن يكلفنا الله عنّ وجل 
بهزه المستحيلات ؟ 

أَمّا هل وقع ذلك ؟ فهم متّفقون على أنّ التُكليف بالمحال غير واقع شرعًا . 

وعلى ذلك فلا ثمرة لبذا الخلاف. ولكن لا بد من ذكره تدريبًا على إيراد 
الأدلة ونقضها ؛ وعلى الحجاج والمناظرة . ٠‏ 

الأقوال فى المسألة : 

في هذه المسألة فلاثة أقوال: 

الول الأول ناحواة مطلقا - أي أن التكليف بالمستحيل جائز يجميع 
أنواعه ؛ واختاره الإمام الرّازيا' ' وأتباعه. 


اسه 


ا و ل را 

القول الثالث : إذا كان ممتنعا لذاته - وهو الممتنع قلا دافا جوز ولا 
ووو تا ره السو" 

الأدلة: 

ولا أدلة المجيوين» قالواء 

او قاو ان ان 


سد 


0 


طافة لا بيذ 16" .وه الانسة ةلال يض الامة اكه يميكانة ر ال ف" 


القائين على قولهم هذا في سياق المدح لبم. ولو لم يكن تكليف ما لا يطاق 
جائرًا لما علمهم سبحانه وتعالى أن يسألوه دفعه؛ ولا أقرهم سو وي 


| ابن الحاجب هو عثمان بن عمرو بن أبي بكرء المالكي يلقب بجمال الدّين وكنيته 
ابو كمون كان أبؤوي احا لاقيو ع الاق الفتلاس دو لوا نينا اس بودن ممت دمصي 
-سنة 070ه ثم انتقل به والده إلى القاهرة فاشتغل بتحصيل العلوم حتى برع فيها 
وأتفنها غاية الاتفان:فكان:. فيه أصولمًا متكلمًا وكان غلامة زماته وركيسن أفراته 
توفى بالإسكندريّة سنة 147ه - الفتح المبين ج ؟ ص 50 . 

9 الآمدي علي بن محمّد بن سالم التّغلبِي أبو الحسن الملقب بسيف الدين الأصولي 
صاحب كتاب الأحكام في الأصول وَلِدَ بآمد بتركيا سنة ١00ه‏ وتوفي سنة 75١‏ 


51 00 
الاية 585 من سورة البقرة. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


هه لل راك تارم روص سن سح ا ا مع ممم مدوم مممص همود مح ا مهم وو 1 


عليه . فلما سألوه وأقرهم عليه دل على جوازه . 

الأو الف نيداك وممال غلم أذ اباجيل ح لجه الدع وهيره سن الكغار 
- الذين سبق في علمه أَنّهم لن يؤمنوا - أتهم لا يؤمنون. ومع ذلك أمرهم 
بالإيمان وكلفهم إيّاه. 

دا ايف الننال لامعل سيحة فقو تؤودي فولا قا الكل 
كُونُوأ حِجَارَة أو حَدِيدًٌا 04)؛ وقوله تعالى : ( كُوتُوأ قِرَدَةَ حَسِعِينَ 016 . 

اي ليل فلك دإ نهدل طالب اللسكعال والأمره وساهياة الممد: 
ومناقضة الحكمة لا يجوز ؛ لأنَّ بناء الأمور على ذلك في حق الله سبحانه 
وتعالى مُحال. فالله سبحانه وتعالى لا يقبح منه شيء » ولا يجب عليه فعل 
الأصلح لعباده؛ وذلك بخلاف العباد ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه 
القة: وما المخلوق فالسفه هيه مكن. 

فإذا اتخال طلى اللستفخيل مق االخلوق لبذ الآثه مفاقض للحكمة فلا 
يستحيل من الله سبحانه وتعالى ذلك؛ فالخلاف فيه وفى العباد ليس واحدا . 

ثانيًا : أدلة المانعين : وردّهم على أَدلّة المجيزين . قالوا : 


3 الآية م.ق هن سوزة الأسزاء: 


"١‏ الا وكاو سور ةالشرة: 


سسا سي بهو سس سك ا 


22 ا ااا#11ذ1ذ1#1ذ1111ظ2 


١‏ - الدليل التّقلي : قوله سبحانه وتعالى : ( لا يُكَلِفْآلَهُ تَضَّعا إل 
صد 


0 6". وقوله سبحانه وتعالى : ( لا تُكَلِفُ تَفَسمًا إلا وُسَعَهَا 76. 


وقوله تعالى : ( لا يُكَلفَآّهُ فسا إلا مآ دَاتَنهَاً 4" «وقوله تعنال .: 
ري راخدا از فلافه كنيب 84 

؟ - الدليل العقلي :! - إن قبح التّكليف با لا يطاق لا لصيغته ولا لقبحه: 
ولا لمفسدة تنشاً عنه؛ وإِنّما معلوم بالضّرورة فلا يحتاج إلا استدلال: 
والمجوز لم يأت با ينبغي الاتغال به والتّعرَض لرده: ولبذا وافق الأكثرون 
من قالوا بالجواز على امتناع الوقوع . 

ب - وأيضًا الأمرمن الشارع استدعاء وطلب , والطّلب يستلزم مطلوبًا 
تووم لكات التاق .فلو أمين يفوك 6 اعد هوز او دردن بشتن « لم 
يكن تكليفا لعدم عقل معناه؛ حتى لو علم الأمر دون معناه - المأمور به -لم 
وكين الآن التكلي كما هو :+ ابيا فيه كله دوملا 
يفهمه المخاطب ليس بخطاب. 


0 الآية15 من:سوزة البقرة:. 
3 الآية ١05‏ من سورة الأنعام . 


1 


كشف الساتر شرح عرامين روضة 0 


وكما اشترط الفهم للخطاب ليتصوّر من المكلف الطاعة؛ لأنّ الأمر 
استدعاء الطاعة وما لا يُفهم لا يتصوّر الطاعة فيه فلا يمكن استد عاؤها ؛ 
كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشّجر أو المشي من المقعد . 
الرّدَ على شبّه المجيزين : 

ولا قولة كنال :2 .ولا تحَمَانا ما لا طاقة قَهَلََا ب © ليس المراد با لا 
طاقة لنا به المستحيل بل المراد ما ا ا 
إلى البلاك ١‏ كقوله تعالى : ( أَقتُلُوَا أنفْسَكُحَ أو آخْرجُوأ من دِيركُم 16 
من تلك التكاليف التي كانت على مَن قبلقا مق الجهود والتضارف: والد ليل 
ع لطت الراديواء < ريل مرا سر يد في المماليك: « لا 
تكلفوهم ما لا يطيقون »". أي ما يفقل عليهم لا ما يستحيل. 
ٌْ ثانا : قوله سبحانه وتعالى : ل( كُونُوأ قِرَدَةَ حَسيعِينَ ©1), وقوله : زر قل 
كوتو عجار أو تخيية 1816 فية اليس اما بالسنتفيل بن الاوك جراد 
به الت]كوين إظهارًا لقدرة الله سبحانه وتعالى . والقّاني يراد به التُعجيز - أي 


0( الحديث المتّفق عليه « ولا تكلفوهم ما يغلبهم » . 
1 8ج مدر الكو 


193 الآيةة ةق نبور الامتراة: 


اااااأققا ااالا ااااااااااااااااا0ا0111 ممه تمديدم بصي سس ست ل 


إظهار عجز الكافرين عن تغيير خلقهم . 
ثالمًا : وأمّا تكليف أبي جهل وأمغاله - عليهم لعائن الله - بالإيمان فهذا 
فيرد كه لان الأ له متعبوية اليل حاضر والسّمع والبصر سليمان. 
ولكن علم الله سبحانه وتعالى منهم أَنّهم يتركون ما يقدرون عليه - وهو 
الإيمان - حسدا وعنادا . والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره. 
ومقال ذلنك أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقيم القيامة 
الاذ بوك صبعاتة الخين أهداا وقيصها لان طارات اتيز انلك 
استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثّر فيه. 
ثمرة الخلاف فى هذه المسألة : 
قلنا في مبتدأ البحث إِنّه لا فرة للخلاف فى هذه المسألة فهى من المسائل 
العقليّة التي لا ثمرة لبا في الحياة الدّنيويّة ولا في الأخرويّة . والله أعلم . 


كشف ء الساتر شرح اال ده ا ]| 


مسألة :ما المقتضى بالتكليف 


أو 
ما هو المطلوب بالتكليف 

عند الجمهور من الأصوليين إِنّ المقتضى والمطلوب بالتّكليف « الفعل أو 
التّرك » فالفعل كالصّلاة والرّكاة والحج. والتّرك كالصوم وترك الفواحش 
والموبقات. 

وقال بعضهم :لا تكليف إلا بفعل . وأمّا في النّهي فالمكلف به إنّما هو ترك 
المنهي عنه وذلك بفعل ضدّ من أضداده؛ فيثاب على ذلك لا على الثّرك ؛ 
قالوا : لأنّ قول الشّارع :« لا تفعل » ليس بشيء ولا يتعلق به قدرة؛ لأنّ 
القدرة لا تتعلق إلا بشيء . 

والصّحيح قول الجمهور؛ لأَنَّ الأمر بالكف - أي النّهي - واقع ومستقيم ؛ 
لأنّ الكفّ في الصّوم مثلاً مقصود . ولذلك تشترط فيه النَّيّة. والرّنا والنشّرب 
هي عن فعلهما فيعاقب على الفعل. ومن لم يزن أو يشرب الخمر لا يشاب 
ولا يعاقب. لكن إذا قصد عَدم فعل المحرّم مع التّمكن منه فهو مثشاب على 
ذلك لأنَ كونه مع نفسه عن فعل الفواحش ابتغاء وجه الله هو فعل منه 
مقصود . 

وليس مستبعدًا أنّ المكلف لا يقترف الفواحش وإن لم يقصد التّلبِس 
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بضدها . 


١ ١ 


معنى الوضع في اللغة : 
ذكر الأصوليُون أن معنى الوضع هو الجعل؛ ولذلك قالوا : إنّ معنى الحكم 
الوضعي أي الحكم الجعلي -- أي الحكم الذي ثبت يجعل الشرع . 
مع أنه لم يرد في كتب اللغة أن - وَضّع - بمعنى جَعَل. قال ابن فارس 

رحمه الله « وذ يي 
ا تشع نا رخن وفيا :وفعت المرأة ولدها اف ول 

وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله في المفردات: الوضع: أعمّ من الحط 
ومنه الموضع - أي المكان . ويّقال ذلك - أي الوضع - في الحَمُل والجمل. 
ويقال : وَضَعْتْ الحمل فهو موضوع . 

وقال اكد ء: 0 قا سهان : 


0 يناع (ه) 


1 4 04 0 ١ 
. ابن فارس ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا‎ 0 
: ١١7 معجم مقاييس اللغة ج 5 ص‎ (0 

7" الآية 55 من تيؤوة العاكية: 
050002 

” المفردات مادّة « وضع ». 


21111 المعني7). نقلاً عن 
تعريفات الجرجاني ص37 . ولم أره لغيرهما . 

معنى الحكم الشّرعي الوضعي عند الأصوليين : قالوا : 

« هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء عِلّة أو سببًا أو شرطا أو مانعًا 
أو صحيحًا أو فاسد . أو عزية أو رخصة». وقيل هو:( ما استفيد بنصب 
الشتارع عَلَمًا مُعرفا لحكمه )" '. والمراد بالخطاب - في التُعريف- 
المخاطب به؛ من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول . ولا كان الحكم الوضعي 
قسيم الحكم التّكليفي كان لا بد من بيان الفروق بينهما . 

فنقول : 

يفترق الحكم الشّرعي الوضعي عن الحكم الششرعي التكليفي بما يلي : 

ألا :إن خطاب الشكليت فيه طلب - أي أمر أو نهي - وأمّا الحكم في 
كه إنما هو قضاء م ا 0 


ثانيًا : إن خطاب التّكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل 


1 التو ين عل يماك التعاريق كر ا 
0 


/ شرح المختصر ج ١‏ ص ١١‏ . وعنه ابن بدران ج ١‏ ص ١07‏ هامش ؟ . 


وكونه من كسبه - كما سبق في شروط التّكليف -- وامّا خطاب الوضع فلا 
يشترط فيه ذلك إلا فى بعض الأحوال. 

ثالمًا : إنَ خطاب التُكليف يخص المكلفين دون من لم يكلف أو فقدّ 
التكليفء أمَا خطاب الوضع فيعمٌ المكلفين وغيرهم . 

أقسام الحكم الشرعي الوضعي : 

ينقسم الحكم الشرعي الوضعي قسمة اوليّة إلى قسمين رئيسيين وتحت 
كل قسم أنواع : 

القسم الأول :ما يظهر به الحكم. أو ما يسمّى « بموجبات الأحكام » 
وف أرضة أنواع : العلة - السّبب - الشتّرط - المانع . 
- على الخلاف فى بعضها : وهى : الصَّحّة - والفساد - والبطلان - والأداء 

أ - بيان أنواع القسم الأَوّل - المظهر للحكم . ومعنى القول بأنّهِ مظهر 
للحكم : أنّه لا عَسسّر وصّعُب على المكلفين معرفة خطاب الشتارع في كل حال 

ا لعل 


تعن اعدف الاخة#الترضه لانها تقو يهان الريق نو الصفة لل 


الستقم, والعلة نوعان : علة عقليّة: وعلة شرعيّة . 

فالعلة العقليّة :هي عبارة عمّا يُوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار 
والّسويد مع المسواد . وكحركة الخاتم بحركة اليد ء وتحرك ورق الشجر 
اريم 

والعلة الشّرعيّة هي التي يبحفها الأصوليّون والفقهاء : فأطلقوها على 

الأول : على ما يوجب الحكم لا محالة. وهي بهذا تشبه العلة العقليّة. وهي 
مجموع أربعة أشياء إذا وجدت وَحِدَ الحكم قطمًا ولم يتخلف : وهي : 
« مقتضى الحكم - وشرطه - ومحله - وأهله ». 

مثاله : وجوب الصّلاة حكم شرعي : فمقتضيه :- أي طالبه والآمر به - أمر 
المتارع مغل ونهاتها ل( وا فنئوا العكلوة 14" وقترطهة أطلية التصلى 
كوك الإشلابن يدوا كور عفاد اننا ونس هه الختلذة ذو اهلهةالاصلى: 

الثّاني من إطلاقات العلّة: المعنى الطالب للحكم - وإن تخلف عنه الحكم 
في بعض الصّور لفوات شرط أو وجود مانع -. 

مثاله : القتل العمد العدوان من مكافى غير والد ء وقد يتخلف الحكم إذا 
كان لكا ضر ١‏ والمكن قيواة أواكاخ امون ابذا لقا نا اوتكاف اباعيية 
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١‏ الروم. ٠١‏ المرّمل. 


و 55 
كرس خرن كاد وارهاواه بي 
الثاني وهو أبوة القاتل للمقتول. 

وهذا هو المعنى الرّاجح للعلة عند الأصوليين؛ والعلة هنا بمعنى السّبب. 

الثالك فق إطلاقاك لعلة في الأصو لين والفقيا» هو اكيت أن هله 
العلة -- أو حكمة الحكم؛ كالمشقة للسّفر والمرض 

وعلى ذلك فيمكن أن نقول إِنّ تعريف العلة عند الأصوليين: 

« هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنّة وجود الحكمة » 

ادوع الذاني السيي 


الأول ؛ .ووجد المائع من القصاص في 


والستّبب في اللّغة :<ما يُتوصل به إلى الغرض المقصود « “كالطرية ت 

الا ات عوسل وأشباه ذلك. 

للحي فعة الأصولنين والنقواء إطلافات اردق 

١‏ - ما قابل المباشر يسمى سبيًا عندهم - أو مواهت وت لجاقز 
الفطر كيت وواترد يت أي املق حفية إنسيانا أخن يونا ومن 
فعاهدا بسحا سي بوذا اجتمع صاحب السسّبب وصاحب العلة: 
فالضّمان على صاحب العلة المباشر» وانقطع حكم السّبب غاليًا . 

من أمثلة ذلك: إذا ألقى إنسانٌ آخرَ من مكان مرتفع فتلقاه آخر بالسسّيف 
فقطعه فالضّمان على المتلقى بالسّيف. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


أما لو ألقاه في ماء مُغرق فتلقاه حوت فابتلعه فالضّمان على الملقي لعدم 
فتوك ضوف لشم وامومكزا: 

55> يطاق الحتيف وكراه: تهاعله الورو نح و لزني لتك حار وفالة! 

من أطلق سهمًا أو رصاصة فقتل بها آخر. فيقال: إن الرّمي سبب؛ لأنّ 

؟ - يطلق السّبب على العلة التي تخلف شرطها ؛ أو وٌجد مانعها . مثاله : 

بلوغ المال النّصاب سبب لوجوب الرّكاة وإن تخلف شرط الوجوب وهو 
حولان الحول. وبلوغ المال النصاب وقد حال عليه الحول. لكن وجد ديق 
على صاحب المال ينقص التّصاب فلا تجب الرّكاة لوجود المانع وهو الدين. 

اس يظاق العبي على الفلة اتفصها» قال« الرضا بسنت ارحوب ان 
ومدله 

وفي الإطلاقين الأخيرين اتفقت العلة والسّبب. 

واللعريق اللختاد التي هف سبيت أن كفل 

( السبب وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود . ويلزم من 
عدمه العدم لذاته ). وفى هذا التّعريف محترزات ثلاثة : 

الاحتراز الاول في قوله : يلزم من وجوه الوجود . احتراز من الشرط ؛ 
لأنّهِ لا يلزم من وجوده الوجود - كما سيأتي -. واحتراز من المانع أيضًا 
لان المانع يلزم من وجوده العدم. 


كشف السّاتر شرح غوامض روضة الاظر 


لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بل يلزم من وجود المانع العدم. واحتراز 
من العلة أيضًا لأنّه لا يلزم من عدمها العدم . 

الاحتراز الثّالث في قوله :« لذاته » احتراز مما لو قارن السّبب فقدان 
ل 0 

00070 
عنده لا به » وهذا تعريف لحكم السبب لا للسبب. 

التوع الثالث : الشّرط : 

معتى الشترط فى اللعة»العلامة: يُقَال: أشترط نفس لالامر: إذا أعنّ نفسه 
المويي ا مواد ورك لوله فعا ار فد جا شراط نزي 
غالاواتها: 

معنى الشترط عند الأصوليين : 

الشرط ( هو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم. ولا 
يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته ). 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النْاظر 


وقال ابن قدامة رحمه الله في تعريف الشترط بِأَنّهِ :« ما يلزم من انتفاكه 
انتفاء الحكم » وهذا جزء من التّعريف لا كلّه. 

محترزات التّعريف : 

قوله : يلزم من عدمه عدم الحكم : احتراز عن العلة؛ لأنّ العلة لا يلزم 
من عدمها عدم الحكم» إذ قد توجد للحكم علة أخرى . 

وقوله: « ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه » احتراز عن العلة 
أيضًا . إذ يلزم من وجود العلّة وجود الحكم؛ واحتراز عن المانع ؛ لأنّه يلزم 
من وجوده عدم الحكم. 

والشرط الشرعي نوعان : 

النوّع الأول : شرط في سبب الحكم : كالإحصان مع الرّجم, فالإحصان 
شرط في وجوب رجم الرّاني. فسبب الحكم هو الرّناء لكن الزّنا لا يوجب 
الرّجم إلا بشرط إحصان الرّاني . 

النوع الثاني : شرط في الحكم ذاته. كالحول شرط وجوب الرّكاة: أي 
ينتفي وجوب الرّكاة لانتفاء تمام الحول؛ فلا تجب ولا يطالب بها المكلف إلا 
بعد تمام الحول. 

أنواع الشّرط عموما : للشترط أربعة أنواع : 

١‏ - الشرط الشرعي وهو مدار البحث وقد سبق تعريفه وبيان أنواعه. 

١‏ > الشرط العقلي : لأنَ العقل يدرك لزومه لمشروطه وعدم انفكاكه 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


مثال : الحياة للعلم . حيث لا يعقل عالم إلا وهو حي . ولا يتصور العلم من 
الحماد. 

؟ - الشرط العادي : كالنطفة في الرحم للولادة. 

؟ - الشترط اللغوي أي جاء بأسلوب الشترط عند اللَعْويين والتّحاة: وهو 
ها كان فيئه أداة من أدوات القترظة مغل إن أو نخد احواتها ,فاه : إن 
ذاكرت فأنت ناجح . ومن يُهمِل يرسب. 

التوع الرّابع من أنواع الحكم الشّرعي الوضعي : المانع . 

ومعنى المانع في اللغة : الحاجز بين الشيئين . 

وأمّا معناه في اصطلاح الأصوليين: فهو « الوصف الظاهر المنضبط الذي 
يلزم من وجوده عدم الحكم , ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه 
لذاته ». 

مثاله : الحيض مانع للصّلاة والصّوم . والأبوّة مانعة من القصاص . 

أقسام المائع : 

يقسم جمهور الآصوليين المانع إلى قسمين : 

القسم الأول : مانع يوش في السّبب. ويسمّى : مانع السسّبب. مثاله: 
الدّين المانع من وجوب الرّكاة مع وجود التصاب. والتَصاب سبب وجوب 
الرّكاة. والقتل مانع من الإرثء مع وجود القرابة أو الرّوجيّة وهما سبب 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


الميراث. فوجود المانع -- وهو القتل - في كليهما منع أثر السسّبب عليه . 

القسم الثّاني : مانع يؤثّر في الحكم. ويسمّى : مانع الحكم . مثاله : الشتبهة 
المانعة من إقامة الحد . فإِنَ الحكم قد وجد سببه. ولكن وجد المانع وهو 
الشبهة . وكالأبوة المائعة من القصاص عند الجمهور مع قيام سببه وهو القتل 
العمد العدوان. وكاختلاف الدّين المانع من الإرث. 

الموائع من حيث هي موائع تدخل تحت خطاب الوضع, والمكلّف غير 
مطالب بتحصيلها أو رفعها بل إِنّ منها ما لا يدخل تحصيله أو رفعه تحت 
5 

فمثلا : المدين لا يطالب برفع الدّين لتجب الرّكاة - وإن كان ذلك في 
ا ور ا ل 0 
ذلك؛ فإن فعله -- للتّهربِ من إخراج الرّكاة - كان آثًا ؛ لأنّه قاوم مقصد 

ا 0 

يعامل بنقيض مقصوده. والله أعلم . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


ل ل ل ا 
ليس مُظهرًا للحكم ولا معرّفا له'"!. 

ولا :الصحة والفساد : 

مندى لمك قن الله البزا من الع ٠‏ والصحة في | لبدن : حالة طبيعية 
تجري أفعاله على المجرى الطبيعي . 

معنى الصّحّة في الاصطلاح الأصولي :« اعتبار الشارع الشّيء صحيحا 
إذا فيل على الوجه الذي أَمِرَ به ». 

وعرفها ابن قدامة بقوله:« اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه » 

أو هي : ( موافقة الفعل - ذي الوجهين وقوعًا - الشرع . وأن تسقط 
القضاء ). 

والمراد بالفعل ذي الوجهين: أي الفعل الذي يوافق الشّرع من وجه 
ويخالفه من وجه آخرء فإذا وافق الفعل أمر الشتّارع وأسقط القضاء كان 
جين :ولا كان فاسوًا: 

المثال : الصّلاة الور لال رمو اك 

والبيع إذا وقع مستوفيا أركانه وشروطه كذلك كان صحيحًا 

قلق الملكة الصّحيح . وهو الفعل يترتّب عليه الأثر المقصود منه. 

سواء أكان عبادة أم معاملة . فالصّحيح من العبادات ها اجا وسكي 


') ابن قدامة ق ؟ ص38 - ابن بدران ج ١‏ ص74١‏ - شرح المختصر ج ١‏ ص١‏ 11 . 


القضاء . والصّحيح من العقود :ما أفاد وأثمر حكمه المقصود منه. 

تعريفات الصحيح : 

الصحيح اه 

فإذا كان الصحيح عبادة فقد اختلف الفقها لفقهاء والمتكلمون في تعريفه: 

قالت الفقهاء : إِنّ الصّحيح من العبادة « ما أجزاً وأسقط القضاء ». 

وقالت المتكلمون : إِنّ الصّحيح من العبادة « ما وافق الأمر». فمن صلّى 
على ظنّ أنه متطهّر فعند الفقهاء صلاته غير صحيحة لأنّها لم تجزئ ولم 

وعند المتكلمين: إن صلاته صحيحة بناء على ظنّه حيث إِنّهِ فعل ما وافق 
أمر الشّارع بحسب ظته . وعلى كلا القولين يجب عليه القضاء إذا تبيّن أنه 
صلى على غير طهارة . 

اعتراض على المتكلمين : وقد اعترض على المتكلّمين 
مع أنه حجّ فاسد وليس صحيحًا باتّفاق. 

3 إذا كان الصّحيح معاملة: فقد اتفقوا على أنّ الصّحيح من العقود 
وللعام لاك اندها ا عن المقصود منه» كعقد البيع الذي استوفى أركانه 
وشروطه فإنّه يشمر حل الانتفاع بالبدلين. 

وكذلك عقد التّكاح الذي استوفى أركانه وشروطه فإِنّه يمر حل 


الاستمتاع بين الروجين. 

انا + النطلان والقسياة 

معنى الفساد والبطلان في اللغة: هما ضدٌ الصّلاح . فالباطل والفاسد هو 
الذاهب فبياما وخببيراة 

وما امناهها اضظلاحًا #فكد اشمهور غير لشفي إن الناطل والفاسس 
انان معرادقاقفالناظن هين القاتيض والمراةتيهما + الففل الى لا يقس 
المقصود منه» سواء أكان عبادة أم معاملة. فالصّلاة على غير طهارة أو إلى 
غين القيلة حت عدن الاختيار -- هي صلاة باطلة وفاسدة. وكبيع المجهول باطل 
وقاضن افا 

وأما عند جمهور الحنفيّة فإنَّ الباطل غير الفاسد فالباطل عندهم :« ما لم 
يشرع لا بأصله ولا بوصفه». سواء أكان ذلك في العبادات أم في 
المعاملات. وذلك كصوم الحائض وصلاتها فإنّهما لم يشرعا لبا أصلا: 
ويلزم الإثم لو فعلتهما . وكبيع الميتة» وبيع الأجنَّة في بطون أمهاتها . فذلك 
كله عندهم باطل لا فاسد . وباطل فاسد عند غيرهم . وأمّا الفاسد عند 
الحنفية : « فهو ما شرع بأصله دون وصفه» أي أن الفهل مشروع الأصل 
ولكن وصفه منهي عنه. وسواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات . 
فصوم يوم النّحر فاسد عند الحنفيّة لا باطل لأنَّ الصّوم مشروع. والنّهي عن 
صوم ذلك اليوم لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله. فمن نذر صوم يوم 
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النْحر فنذره صحيح ؛ ولكن يلزمه قضاء ذلك في يوم آخرء ولكن لو صام يوم 

للحن كدرو جد وو بداف وضد فين افيه تذرو الل أنه كه ز يوسي 
وفي العقود كبيع ربوي بجنسه مع زيادة أحد العوضين -- كبيع درهم 

بدرهمين فيأثم به ويفيد بالقبض الملك الخبيث . وعند غير الحنفيّة كل ذلك 


ثمرة الخلاف : 

حكم الباطل عند الحنفيّة كحكمه عند غيرهم - أي أنه لا يعتدٌّ به أصلا 
ولا تترتب عليه فركه اللغصودة منه: 

وأ الفاسد فإنّه عند الحنفيّة تترتّب عليه آثاره لكن مع الإثم؛ فمن صام 
يجب عليه الوفاء به؛ لكن الواجب تاخيره عن أيَام لوي ٠وامًا‏ عدم 
فيها -- وهو غير متممّع لم يجد البدي - فصيامه جائز لكن مع الإثم لأَنْه 
عن تعالى؛ فيجب عليه أن يفطر ويقضي . وإن أتم صومه 
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وكذلك عقد الرُواج بغير شهود , فعند غير الحنفيّة يعتبر العقد باطلاً لا 
تترتب عليه آثاره قبل الدخول:. 

وأمّا عند الحنفية فيعتبرون هذا العقد فاسداء فلا يحل للرّجل الاستمتاع 
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بالمرأة: ولا يحل للمرأة أن قكنه من الاستمتاع . ولا تحب بهذا العقد التّفقة 
ولا يغبت به التّوارث بين الرُوجين وأما إن دخل الرّجل بالمرأة - مع ذلك - 
فيجب مهر المثل للرّوجة وتجب عليها العدّة عند الافتراق ويثبت النسب. 
وهذا عند الجميع. 

والفرق بين الحنفيّة وغيرهم في هذا : أن عند الحنفيّة لو أزيل سبب الفساد 
- كما لو وَجِد الشّهود بعد العقد - وزالت المفاضلة بين الرّبويين - عاد 
العقد صحيحًا وتترتب عليه آثاره ولا يحتاج إلى تجديد أو استكناف؛ لكن 
عند الجمهور غير الحنفيّة أنّهم لا يعتدّون بذلك العقد بل لا بد من عقد 
جديد_للنكاح والبيع . 

وأخيرًا قال ابن قدامة - معترضًا على التّفريق بين الباطل والفاسد - لو 
صحّ للحنفيّة هذا المعنى - أي التّفريق بين الباطل والفاسد - لم ينازعوا في 
ذلك: لكنّه لأ يضح لهم ذلك إذ كل منوع بوصقه ممنوع بأصله: 

ثالنًا : القضاء والإعادة والأداء!") 

الأداء والققياء ف اللخةامققن والحس ينيد ففل الؤا حك إذ يتقال» فلان 
فض يتمو اذاه 

وام في الشترع : فللاداء معنى يختلف عن القضاء : 

فمعنى الأداء :هو فعل العبادة في وقتها المحدّد فرغاء ول ءاتسيق يأدله 
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مختل أو تأقضن. 


ومعنى القضاء : هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين لها شرعا 

وأمّا الإعادة : فهي فعل العبادة مرّة ثانية: وذلك يشمل فعلها في الوقت 
وخارجه؛ لكن لما كان فعل العبادة خارج الوقت المعيّن لبا عُرف بأنّه قضاء 
فيكون معنى الإعادة الاصطلاحي هو :فعل العبادة مرّة أخرى في وقتها 
العو 1ب شوع او وي ست نواه ويل : 

مثال ذلك: من صلى ثم تبيّن له أنه غير متطهّر أو أنّه على غير القبلة . 

مدال :في الواجب الموسع يجوز أداء الصّلاة في أُوَّل الوقت ووسطه 
وآخره. ولكن الأفضل أداؤها في ول أوقاتها. لكن إذا غلب على.ظنّ مكلك 
اه لو :سيد لاخر الو فيك دوان كيدا ادشول معر كيه او اإشواة عرابحة 
خطرة؛ أو غوص في الأعماق: ؛ ففي مثل هذه الأحوال يتضيّق الوقت في حقه. 
وب عليه أداء الصّلاة حالاً: ولا يجوز له التأخير. ومع ذلك فإنّ أخّر هذه 
الصّلاة ودخل المعركة وخرج سليمًا , أو أجرى الجراحة ونجاء أو غاص وعاد 
معافى ؛ وصلَى تلك الصّلاة قبل خروج وقتها . فهل يعتبر فعله هذا أداء أو 
قضاء ؟ 

الصّحيح أنّ فعله هذا يعتبر أداءً لا قضاء ؛ لأنّه صلى الصّلاة في وقتنها 
المحدّد لبا شرعاء ولا عبرة بظنّه. لتنا عرفنا أن القضاء هو الفعل خارج 
الوقت المعيّن شرعًا . وكذلك لو وجبت عليه زكاة فلم يخرجها عند تام 


ره ا ا ا 
لم يعيّن لإخراج الرّكاة وقنًا محدّدًا ببداية ونهاية. فاسم القضاء مخصوص 
بما عيّن له الشارع وقنًا - محدّد البدء والانتهاء - ثم فات الوقت قبل الفعل. 

ولا فرق بين أن يكون فوات الوقت وخروجه قبل الأداء لعذر - كمن نام 
عو كملا أن تلتيها أو كانت حاها أى تفسيافا. أو كان لقيو هد وه كن احل 
صلاة أو تكاسل عنها أو لم يصم بدون عذر أو سفر أو مرض. فكل ذلك 
كير قي لذ اا 

مسألة : قال قوم : إن صيام الحائض والتّفساء بعد رمضان ليس بقضاء ؛ 
لأنَ فعل الصّيام لم يكن واجبًّا على المرأة - في حال الحيض والتّفاس - بل هي 
تأثم لو فعلته ؛ لأنّ صومها وهي حائض أو نفساء حرام؛ ولا يجب فعل الحرام : 
فهي غير مأمورة به؛ لأنّها لا يجوز أن تؤمر بما تعصى به. كما أنه لا خلاف 

في أنّها لو ماتت قبل التّمكن من القضاء لم تكن عاصية. 

وقال آخرون أيضًا : إن المريض والمسافر لما كان لا يجب عليهما صيام 
رمضان فصيامهما بعد رمضان لا يسمَى قضاء . 

ذكرااين قدافة ربعمه الله إن هذية القولين فاسر ان الغلاتة ادل 

الدّليل الأول : نقلي : وهو ما روي عن أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وعن أبيها أنّها قالت : كنا نمميض على عهد رسول الله ي: فنؤمر بقضاء 
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الدليل الثاني : الإجماع أنه لا خلاف بين أهل العلم أَنّ من فاتها الصّيا 
لا الأداء 


الدليل اثالث : عقلي : وهو أن العبادة إذا أمر الله عر وجل بها في وقت 
مخصوص - كصوم رمضان م: مغلا - أو صلاة معينة ووجد مائع من الفعل 
في الوقت المعيّن أنّه لم يرد من الشتارع أمر بوجوبها في وقت آخر معيّن 
بعذده. 

التي ب ان ده ا 0 

وكما في المحرث إذ تجب عليه الصّلاة وتنعلق بذمّته -- مع تعدّر فعلها منه 
في الخال بدون طهارة .وكذلك ديون الآدميين واجبة على المعسر وذمته 
مشغولة بها مع عجزه عن أدائها . وكيا ل ا 


0 الحديث :رواه ابن ماجة والتّرمذي وحسمنه . ومعنأه ف في الصحيح . 


زايكاءةالفزية والرتكدة ا 
معنى العزمة والرّخصة في اللغة 
وَل : العزمة في اللغة : هي القصد المؤكّد . وعقد القلب على إمضاء الأمر: 


ومتاقوله تقال( ول عد ورم 11لا وقوه تمان )ثرإ اريك 
1 4 5 ص بح 
فتوكل على الله 14" 
شرعي » - أو - ما لزم بإيجاب الله تعالى . 

والعزيمة تتناول الأحكام التكليفيّة الخمسة: الإيجاب» والتّدب, والإباحة: 
والحرمة؛. والكراهة . 

ثانيًا : الرّخصة فى اللغة : الستّهولة واليسر واللين؛ ومنه: رَخْص السسعر : 
إذا تراجع وسهل الشتّراء . ويُقال: يد رَخِصة: أي ليّنة. 

ومعنى الرّخصة في الاصطلاح : « هي استباحة المحظور مع قيام الحاظر» 
أي هى استباحة المحرّم - لضرورة أو حاجة - مع قيام دليل وسبب التّحريم. 

مثال ذلك: الميتة محرّمة بِالنَصّ. فإذا وجدت الضّرورة حلت ٠‏ مع بقاء 


.. . 7 ا‎ 5 (١ 
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لأ اين سبورة له‎ 


"ايج خمة مد سوزة البهمدان 
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سبب الحرمة وهو خبث الميتة. 

وقيل في تعريفها :« ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ». 

محترزات التعريف : 

قولهها تبك غك بخلاف الذليلاختراز ماافيك ان وفق الدلبلافإثة 
لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم للصحيح المقيم. 

وقوله: لمعارض راجح : احتراز ما كان لمعارض غير راجح إِمّا مساو 
فيلزم الوقف على حصول المرجّح . أو يكون المعارض قاصرًا عن مساواة 
الدليل الشرعي فلا يؤثّرء وتبقى العزية بحالها . 

وقيل في تعريفها :هي « ثبوت حكم لخالةٍ مقتضية مخالفة مقتضى 
دليل يعمها ». 

المراد بالحالة المقتضية : هى حالة الضّرورة أو الحاجة التى ثُوجب مخالفة 
.دلبل العاف 

مسألة : هل يسمَّى ما فيه سعة؛ ولم يخالف الدّليل الشرعي رخصة ؟ 

قالوا : إن ما لم يخالف الدليل الشرعي - وإن كان فيه سعة ويسر - لا 
يسمى رخصّة. مثل: إسقاط صوم شوال عنًا . ومثل: إباحة المباحات ؛ لأنّها 
تأ البراءة الاصيدة: 

أمّا ما حط عنّا من الأحكام التي كانت على غيرنا من الأمم السابقة 
فيجوز أن تنتيّ رخف ميجارًا :ا لأتها كاقت تديد وتفييقا عليهم: 


دوم موده مده جمدو وود تجو وج ومووة . عدا مسن 


إباحة التيمّم مع عدم القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة تن تسمّى 
رخصة:؛ فإن كانت إباحة التيمّم لعدم الماء فهل تسمّى رخصة ؟ 

عند ابن قدامة والغزالي رحمهما الله :لا يسمى ذلك رخصة ؛ لان الماء 
معجوز عنه؛ فلا يمكن تكليفه استعمال الماء مع استحالته عليه ؛ لأنّ سبب 
الترخيض غير قاشم في 'خقه: 

مسألة أخرى : قالوا : كيف يُسَمّى أكل الميتة رخصة مع 

الجواب : إن هذا الحكم يسمّى رخصة من حيث إِنّ فيه سعة: إذ لم يكلفه 
الله عز وجل إهلاك نفسه. ولكون سبب التّحريم موجود! وهو خبث المحل 

ويجوز أن يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب على تركه؛ لأنَّ المضطر 
إذا لزي كلمن الميتة :همات جوعًا فهو آثم معاقب؛ لأنّه بعدم أكله الميتة 


1 


أن أكبل الميتة فى 


سعى في قتل نفسه. ففي هذه الصورة جهتان عزيمة من جهة ورخصة من جهة 
لخر 
مسألة أخرى :هل الحكم الثَابتَ على خلاف العموم يسمّى رخصة ؟ 
الجواب : تحت هذه المسألة صورتان : 
الاق ناذا كان لتك نع بدن الصرر ات وس ويا لق المت 


واحد وهو مبادلة ربوي بمثله مع عدم النّساوي. 
الصّورة الثّانية : أن يكون المعنى العام غير موجود في الصورة 
مغالها : إباحة الرّجوع في الببة للوالد من ولده . فهو مخصوص من قوله 
عليه الصّلاة والسلام :« ليس لنا مثل السوء العائد فى هبته كالكلب 


5 مه 0000 ع اس 5 04 واس‎ ١ ٠ ٠. 
يعود في قيئه »!'!؛ فهذا ليس برخصة؛ لأنّ المعنى الذي لأجله حُرَّم الرجوع‎ 
فى الببة - وهو الدّناءة - غير موجود فى الصورة المخصوصة. والسبب‎ 
المرخّص للاب الرّجوع دائم القيام به وهو الأبوّة. بخلاف أكل الميتة‎ 
والعرايا . فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص . هكذا قال ابن‎ 
قزامة والطوفىووالكق أبن ندزاق اسعدرك علبيما فاقلا إن هنذا القترق لا‎ 
يؤثر بل إِنْ رجوع الاب في الببة رخصة كجواز العرايا ونحوه لوجهين:‎ 

الوه الأول إن معدي الرخضة لغة وشرعا معتدرك بيدهما “اما هن خييف 
اللغة فلانَ الرّخصة من السهولة وفي تجويز الرّجوع للاب في الببة تسهيل 
وتيسير عليه . 


للق 3 0 1 : 5 2 ٠‏ ّ_ 
الحدييث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وصححه . 
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وأمّا شرعًا : فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . وهذا 
هو حدّ الرّخصة. 

الوجه القّاني : إن الرّخصة تقابل العزيمة؛ ولا شك أن تحريم الرّجوع في 
الببة على الأجانب عزيمة فوجب أن يكون جواز الرجوع للاب رخصة!". 

أنواع الرّخصة : 

للرّخصة أربعة أنواع : 

١-رخصة‏ إيجاب - أي رخصة يصبح العمل بها واجبا -- وذلك كوجوب 
أكل الميتة لمن خشي على نفسه البلاك جوعًا أو إكرامًا . فلو لم يأكل حتى 
ماق كان عا 

١‏ - رخصة ندب : كقصر الصلاة الرباعيّة فى السفر. 

” - رخصة إباحة : كإباحة السسّلم وعقد الاستصناع . 

؛ - رخصة على خلاف الأؤْلى : كالفطر في رمضان للمسافر الذي لا 
يتأذى بالصّوم . 


والله أعلم . 


او تلج ادن افورا نو من 1 


اه 

لم يخلق الله عرّ وجل النّاس عبثًاء ولم يتركهم سدى. سرض 
لكل فعل من أفعالبم حكما يختصّ به : من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة 
أو إباحة أو صحّة أو فساد ء إلى غير ذلك من الأحكام الشرعيّة. 

وجعل الله سبحانه وتعالى لبذه الأحكام أدلة تؤخذ منها . 

فالأدلة : جمع دليل  ٠‏ والدليل فى اللغة : البادي والمرشد إلى أي شيء . 

لاحل قن عطاك لبا لبسسع اذ ملةا سكم شرم على سبيل القطع 
أو الظن . 

وقيل : هو ما يتوصّل بصحيح النَظر فيه إلى علم أو ظنّ 

وأدلة الأحكام تنقسم إلى قسمين : 

م د ء على حجيّته والاخذ به. 

. قسم محل خلاف بينهم‎ - ١ 

ل .الأدلة المتفق على حجَيّتها والأخذ بها : 

١‏ - الكتاب - أي القرآن الكريم 

؟ حالسئة المطهرة. 

-الإجماع. 

+ حاوليل العقئل المبقى تطلى التفي الأستلى؛ يا بد لشي 
البراءة الأصليّة. وعند كثيرين :هو الاجتهاد والقياس. 

ثانيًا ‏ الأدلة المختلف في اعتبارها : هي : الاستصحاب - الاستحسان 


- الاستصلاح أو المصلحة المرسلة - العرف - قول الصّحابي - شرع من 
قبلنا . وسيأتي الحديث عنها من بعد إن شاء الله تعالى . 

وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى فهو المشرّع والحاكم. إذ قول 
الرسول يل إخبار عن الله؛ والإجماع يدل على السّنّة » والقياس راجع إليهما 
فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرّسول كي . فهو المبلّغ 
عن الله سبحانه وتعالى ؛ لأَنّنا لا نسمع الكلام من الله تعالى: ولا من جبريل 
عليه السلام؛ وَإِنْما ظهر لنا من رسول الله ول . 

والأدلة المتّفئق عليها فكل حكم يدل عليه دليل منها فهو واجب الاتّباع . 

ولكن هذه الأدلة بسك ف نورك وانقيو# تعس الالتعل لآل ننه علي 
الأحكام يله مرقية الأعرف دما دوه اف ار 

فأعلاها رتبة كتاب الله - وهو القرآن الكريم - وهو أوّل الأدلّة, 
والمرجع الأوّل لمن أراد الوقوف على حكم من الأحكام الشتّرعيّة ؛ لأنّ أصل 
الأحكام كلها من الله تعالى؛ وما عداه من الأدلّة راجع إليه. 

فإذا أراد المجتهد أن يببحث عن حكم مسألة أو حادثة نظر في كتاب الله 
سبحانه وتعالى» فإذا وجد فيه حكم المسالة لم يلتفت إلى غيره من الأدلّة, 
فإن لم يجد فيه بحث في السنّة» فإن لم تكن سنة رجع إلى الإجماع؛ فإن لم 
يكن إجماع رجع إلى الاجتهاد والقياس. وهو آخر الأدلة ومرجعه إلى 
الكتاب والسّنّة والإجماع . 


0 

١‏ ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله كلما بعثه 
إلى اليمن ليعلم أهلها القرآن وأحكام الدّين ويقضي بينهم - قال له رسول 
الله لد << كيف تقضى إذا عَرَض لك قضاء ؟» 


قال : أقضي بما في كتاب الله . 

قال: فإن لم تحد في كتاب الله ؟ 

فل اس رول ا 

قال: فإن لم يكن في سنّة رسول الله ؟ 

قال: أجتهد رأيي ولا آلو . أي لا أقصّر في البحث والاجتهاد . 

قال معاذ رضي الله عنه : فضرب رسول الله كيد صدري بيده ثم قال : 
الحمد لله الذي وّفق رسول رسول الله لِمّا يرضي رسول الما" 

1كظا وود انا روا لامو هون وتران مان كان أبؤوك و السديق 
رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله؛ فإن وجد فيه ما يقضي 


0 شرح السسّئّة للإمام البغفوي ج١٠‏ ص6١١.‏ وأخرجه أحمد في المسند جه 
ص 567.7 . كما أخرجه أبو داود حديث رقم 5097 في الأقضية - والتّرمذي في 
الأحكام حديث 1717؛ وينظر تعليق ابن العربي على هذا الحديث جا ص١7‏ فما 
بغوفا مو عارقنة الاأحودى: 

'') الدّارمي أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن بهرام التُميمي 
الستمرقندي ولد سنة ١18ه‏ أظهر علم الحديث بسمرقند , وكان مفسسّرًا كاملا 
وفقيهًا عالما روى عنه البخاري ومسلم وغيرهم توفي بمرو سنة 100ه. 
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سنّة قضى به. فإن أعياه خرج فسأل | لامي وفال: اناق كذ وكدا فيل 
لمك أن رسول الله يله قضى في ذلك بقضاء ؟ فربّما اجتمع إليه الي تليق 
يذكر عن رسول الله يلد فيه قضاء . فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا 
من يحفظ على نبينا . فإن أعياه أن يجد فيه سئّة عن رسول الله ييه جمه 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به '. 
وكان هذا نواة الإجماع. 

* - وكان عمر رضي الله عنه يفعا ذلكء فإن أعياه أن جد في القرآن أو 
السَنّة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء » فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء 
01 5 32010007 نا 

اندعو ا دز هين شدي بلينشهوة وكين الله كن ال جردي ل قفباء بعد 
اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عنّ وجلء فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله 
فليقض با قضى به رسول الله د . فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض 
به رسول الله يله فليقض بما قضى به الصّالحون ولا يقل إِنّى أخاف وإِنّى أرى 
فإنَ الحرام بيّن والحلال بِّن ؛ وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا 

0 
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وفي رواية أخرى : فاجتهد رأيك ولا تقل إِنّي أخاف وأخشى!". 

ه - وكذلك عبن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد : وإن لم يكن في 
القرآن؛ وكان عن رسول الله يي أخبّر به. فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمرء 
فإن لم يكن قال فيه برأيه'"'. 


"ا تق الدارهئ ب اناهن 1 
() .. 
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سس ا 


مقدمات لا بد من معرفتها 

المقدّمة الأولى : إن الأدلة الشترعيّة - المتّفق عليها والمختلف فيها نوعان : 

فالادلة التعليه هي الش :يكدون يقد التتروواانتيا و ولا ون 
للمجتهد في تكوينها وإيجادها. كالكتاب والسْئة: فإنَ المجتهد لا دخل له 
في وجودهما . وكذلك الإجماع. فإِنّه يوجد ويتقرّر قبل استدلال المجتهد 
به. ومثله الغرف . وشرع من قبلنا . ومذهب الصّحابي. وكل ذلك راجع 
إلى العمل بأمر منقول سماعي صرف لا شأن للمجتهد في وجوده. 

والأدلة العقليّة هي التي يكون للمجتهد يد في تكوينها ووجودها 
كالقياس والمصالح المرسلة؛ والاستحسان في بعض صوره. 

وهيذا التفسيه ب لان إل أصول الأدلةوذواتتها وأمنا بالتطر إلى 
الاستدلال بها على الحكم فكل واحد من النّوعين مفتقر إلى الآخر ولا غنى له 
غنه» لآن الأسغر لال بالمتقول لايد فدهن التظو بو الشديو بلقل :بو الا سعد ذل 
بالمعقول لا يكون معتبرا في نظر الشارع إلا إذا كان مستندًا إلى التقل؛ إذ 
العقل المحض لا مدخل له في تشريع الأحكاء!'. 

المقدّمة الثّانية : إِنْ الأدلة الشّرعيّة لا تنافى قضايا العقول السّليمة . 

وذلك لأنّ هذه الأدلة إِنّما أقامها الشارع لحتلقاها غقول لكا مورب فول 


ابو افشاك للقاطي اح رضن 1 


ويعملوا بمقتضاهاء فإذا كانت منافية للعقول لم تتلقها بالقبول: ولم يعمل 
المكلفون بمقتضاها ء وعلى هذا لا تكون هناك فائدة من تشريع الشترائع: 
وإرسال الرّسل لتبليغها للتّاس؛ ويكون ذلك كله عبكًا , والله تعالى لا يفعل 
العية ا 

ومن ناحية أخرى فإنٌ الأدلة الشرعيّة إِنّما نصبها الشارع الحكيم لبداية 
البشريّة؛ والأخذ بيدها إلى الطريق المستقيم بعد انحرافهاء والعقل وهبه الله 
وق الأقماة ليهديه ويرشده فى حياته الدّنيا . فالأدلة من عند الله 
والعقل من عند اللهء وكلاهما جعله الله هاديًا ودليلاً: فلا يتصوّر تعارض 
هذين الدّليلين وتنافيهما ؛ فهما يسيران بخطين متوازيين لا متعارضين. ولكن 
العقل اليتغرئ غالكا ماقف جوالاث: وماؤلات وستقدات باط فاسد : 
وأعراف منحرفة فلا يرى الحق» ويلتبس عليه الحق بالباطل: وهنا يكون 
النّصادم بين العقل المنحرف الذي ران عليه الضلال وبين أدلة الشترع 
السمعيّة» ولكن حينما تزول غشاوة العقل ويبرز نوره لا يكون ثمة مجال 
للتّصادم والتّعارض . 

المقدّمة الثّالثة : 

إِنّ الأدلة الشترعيّة تسمّى أصولاً ومصادر لتشريع الأحكام. إلا أن هذه 
الأدلة منها ما يكون أصلاً مسستقلاً بنفسه في التشّريع وهي الكتداب 
والسّنّة والإجصاع »وما يرجع إليها من الأدلة الأخرى كالاستحسان 


)0 الموافقات للشتاطبى جح ؟ ص 7؟ . 
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والعرف ومذهب الصّحابي. ومنها ما لا يكون أصلاً مستقلاً بنئسه في 
التشريع وهو القياس. 

نما كانت الأولى أصولاً مستقلّة في ذلك لأنّها لا تحناج في إثبات الحكم 
بها إلى شيء آخر. وإِنّما كان القياس أصلاً غير مستقل بنفسه لاحتنياجه في 
إثبات الحكم به إلى أصل وارد في الكتاب أو السّنّة أو الإجماع ٠‏ ومعرفة 
العلّة التي من أجلها ثبت الحكم في الأصل. وبدون ذلك لا يغبت الحكم 
لاضن 

فالقياس لم يغبت الحكم في الفرع وإِنّما أظهر شمول النَص أو الإجماع 
لذلك الفرع . فالقياس مظهر للحكم لا مثبت. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثّاظر 


الدليل الآوله الكقات 


القرآن الكريم!"' 

تعريف القرآن الكريم : 

١‏ - التتعريف اللغوي : الكتاب يطلق لغة على كل كتابة ومكتوب. فهو 
يستعمل بمعنى المصدر وبعنى اسم المفعول. ثم غلب في عرف أهل الشترع 
على القرآن الكريم. 

والقرآن في اللغة : مصدر بمعنى القراءة؛ ثم غلب في العرف العام على 
المجموع المعيّن من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد . 

أَيْيْمَا أخعيرز لفظ الكتانن أو القران؟ 

لفظ القرآن أشهر فى الدّلالة من لفظ الكتاب وأظهرء ولذلك جمِل تفسيرً 
له. ْ 

؟ - التتعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم : 

هو « كلام الله الذي نزل به جبريل عليه السلام على التبي محمد 
باللفكة الغروى المعجو التو بعلاوف المتقول إلينا بالتواتر: 
المكتوب فى المصاحف . الذي أوّله سورة الفاتحة وآخره سورة النّاس » . 

تراك اتويت و كنات نا و كنكل حيو كلذ ناوي لقا لل ويفا جع 
والقرآن لفظ . والكتاب هو القرآن. فهو مكتوب مقروء . 


3 8 5 000 7 (١ 
. © شرح المختصر ج " ص‎ » ١178 ص‎ ١ ,ابن بدران ج‎ ١11 ابن قدامة ق ؟ ص‎ : 
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وقال قوم : الكتاب غير القرآن. وهذا القول باطل لأدلة كشيرة من القرآن 
الكريم . قال الله سبحانه وتعالى اردع تار من لجن 


ا 


يدون : الدو وان ناما هد قالذا 0 فلم نط ورا إلى 
قَوَيهم مُنْرِينَ ويم قَالُوأ ب يَهَوْمتَآ إِنّا سَمِعْنَا كتّبًا أنزل من عن 
م ا ا 
وقوله سبحانه وتعالى : ( فَقَالُوَا إنَا معنا قُرَءَامًا عَجَبَا 06) 
فأخبر الله سبحانه عنهم أَنّهم استمعوا القرآن وسمّوه قرآنًا وكتابًا . 
وقتالششيخانه وتنال :2 حم 9 وَآلكِت ب الَمُِينِ 9 إِنَا جَعَلسَهُ 
ا 
قال ستبحانه وتعال : : ( وَإنَّهُء فى تالقنت ايا لز ك1 00 
وقال سبحانة وتعالى : ( إنه لَقَرَءَانُ رم ( )فى كِتَسب مَكنُونٍ 6). 
01 الأوؤاقي اد ب وسور العاف 
0 الآية؟ مؤدسورة اخن: 
]رقيات ام ره لخر 


'! الآية ؛ من سورة الرّخرف. 
را يدان باس لام مور اراق 
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وقال سبحانه: ( بل هوَقَُءَانُ حك (2) فى لوح محفوظ 116 . 
سكا اللشفر وبجل قر ذ كان ابو الايد ذلك اقح مدع 


فهو قران من حيث إنّه مقروء : وهو كتاب من حيث إنه مكتوب في 
المصاحف. 
والقرآن نقل إلينا نقلاً متواترا ؛ فما بين دفتي المصحف هو القرآن؛ 
والصّحابة رضوان الله عليهم بالغوا في نقله وتجريده عمًا سواه حتى كانوا 
يكرهون التّقط والتّعشير كيلا يختلط بغيره؛ فالمكتوب في المصحف هو 
القرآن؛ وما خرج عنه فليس منه. حيث يستحيل في العرف والعادة مع توفر 
الدّواعي على حفظ القرآن وتدوينه أن يهمل بعضه فلا ينقل؛ أو يخلط 28 
حجَيّة القرآن الكريم ودلالته على الأحكام : 
لا خلاف بين المسلمين جميعًا في أن القرآن الكريم حجّة شرعيّة يحب 
العمل بما ورد فيه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من الأدلّة إلا إذا لم يوقف 
فيه على حكم الحادثة التي يراد الوقوف على حكمها ؛ فهو سيّد الأدلة. 
والكتاب قطعي الثبوت بلا ريب لوصوله إلينا عن طريق التواتر 
0-0 . إلا أن دلالة القرآن الكريم على الأحكام قد تكون قطعيّة وقد 75 
ننه الك تجا الانهه الدع كر مكل لق نا لكات أو عقريكة. 


(0) 
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فوغال قلعي الدالالة«اياث الموازيك» واطدروة: الفاظها ال عن مدانبها 
دلالة قطعيّة ولا تقبل تأويلاً. ولبذا لا يجوز أن تكون محلاً للاجتهاد , لأنَ 
الحكافها لإ فقيل الكعديل ول التاويل دوفن خالفها تعمد فيو كافن مرق : 

ومثال ظنّي الدّلالة:لفظ «القروء » في قوله تعالى : ( وَآَلْمُطَلْقَتْ 


أ[ 


يترَتَصر بِأَنفْسِهنَ تلخ قروم 16 . . فَإِن القرء يحتمل إرادة الحيض. 


فقيل إراذة الطوي لأنه تنكل معط فافيديها ولذلك كان ميغاذ باهيا 


امن سنؤازة البقزة: 


قراءات القرآن الكريم 
القران الكريم نقل إلينا عن طريق الثّواتر. كتابة ومشافهة؛ من وقت 
نزوله إلى الآن ولكن ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قراءات في 
آيات لم يجمعوا عليها . وهي ما يُظلق ليها القتواءات الأجحاذية أو التزاءات 
الشادة: 


ولا :ما معنى التّواتر : التّواتر في اللّغة: التّتابع . يُقال: تواتر المطر إذ 

وأمّا المتواتر في الاصطلاح :( فهو ما رواه جمع عن جمع عن جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب حتى يصلوا إلى رسول الله كل ) . 

50 القطع واليقين بصحّة المنقول. 

لقرآن الكريم كتبه عن الرّسول 5 جماعة من كتّاب الوحي؛ وحفظه 

الا ل 0 ا 
جموع أخر في كلّ عصر حتى وصل إلينا مكتوبًا في المصاحف محفوظأ في 
الصدورء من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص. 

وقراءات القرآن الكريم أربع عشرة قراءة: منها سبع تسمَى القراءات 
المتواترة وهي : [! 

١-قراءة‏ أبي عمرو بن العلاء بن عمّار البصري. المتوفى سنة ١01‏ 
بالكوفة . 

١-قراءة‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني . المتوفى سنة ١15‏ 


بالمدينة. 
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#دقراءة عاصمبن أبى التجود أبوبكر .مو تمتربق فَعَيْن الأسدق 
المكوفئ' بالكوقةانية 1ه أو سينة 1/6 اها 

؛- قراءة الكسائي علي بن حمزة التحوي الكوفي المتوقى برنبويه - من 
قرى الري بإيران سنة 85/١ه.‏ 

ه- قراءة عبد الله بن كثير الداري المكي ؛ مولى عمرو بن علقمة الكناني 
د أب ومن لتو فل وكاسفةة ناه 

5-قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي الشّامي؛ قاضي دمشق في خلافة 
الوليد بن عبد الملك - المتوفى بدمشق سنة 1١ه.‏ 

/- قراءة حمزة بن حبيب بن عمارة الرّيّات الكوفي -- المتوفى بحلوان - 
العراق ه85" 

ومنها ثلاث قراءات مشهورة صحيحة وهى : 

١-قراءة‏ أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني المتوفى بالمدينة سنة ١ه‏ 
قبا اله 

١-قراءة‏ يعقوب بن إسحاق بن زيان الحضرمي - أبو محمد المتوفى 
بالبصرة سنة ٠‏ 60١ه.‏ 

؟-قراءة خلف بن هشام بن ثعلب البرّار أبو محمد البغدادي. المتوفى 
ببغداد سنة 5؟5؟"ه. 


فيقاه القرانات.هى فران: كلها » لأنه اشم غايها مطاف التويف خط 


5 تراجم هؤلاء باختصار من كتاب تحبير النّيسير لمحمّد بن محمد الجزري. ص ١6‏ 
فما بعدها. 
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ا اسه 


العفماني - أي المصحف الذي أمر بجمعه وكتابته أمير المؤمنين ذو التّورين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه - ولعن الله قاتِليه - وقد اتفق عليها القراء: 
واحتمل رسم المصحف قراءة كل واحدة منها ؛ مع مطابقتها للوجه الإعرابي 
والمعني العربي . وعلى ذلك فشروط القراءة الصحيحة المتواترة : 

. أن يكون قد اثفق عليها القراء‎ - ١ 

. أن يحتمل رسم المصحف العثماني قراءتها‎ - ١ 

؟ - أن تكون مطابقة للوجه الإعرابي . 

3 أن تكون مطابقة للمعنى العربي . 

ثانيًا : القراءات الأحاديّة أو الشاذة : 

وهي تلك القراءات التي نقلت إلينا نقلاً غير متواترء ولم يشتمل عليها 
المصحف العثماني . فهي قراءات تنقص شرطين عن القراءات المتواترة 
والمشهورة. وتلك القراءات أربع هي : 

١‏ - قراءة اليزيدي وهو يحيى بن المبارك التّحوي البغدادي المتوفى ببغداد 
ام 

؟ - قراءة الحسن بن يسار البصري - مولى الأنصار - المتوفى سنة 
٠آاه.‏ 

كانه وزادة الو مره حا نعود بن عن ال حمن التو ف اذه ناف 

- قراءة الشّنبوذي وهو أبو الفرج محمد بن أحمد المتوفى سنة 
/8/كاه. 
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تمت عديت ممست دجمت تنيت تت تم)تستشتسب ص تسستخم صصمستستسمتت "نأ 


وهذه القراءات ليس كل القرآن فيها مختلفا فيه بل الاختلاف والشّذوذ 
في بعض أيات في كل منها » نقلها عن بعض الصحابة بعض التّابعين. 

أمثلة للقراءات الأحاديّة الشّاذة : 

منها : قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ل فَمَّن لمر 
0 00 
جد فصِيَامْ تُلَحَة أيّامِ 0(- متتابعات: فلفظ متتنابعات ليس فى المصحف 
العثمانى . 

ومنها : قراءته أيضًا رضي الله عنه في قوله تعالى : [ وَعِلَى ألْوَارِثِ 4 - 
ذي الرّحم المحرم - لآ مِكَلَ ذَالِكَ 14" . 
عاق وعدا وات حر مك فنسخن « بخمس رضعات » فتوفي رسول الله يل 
وشو ايقراءق القرا وه ولا رعودق لمعنه الم 

ومنها : قراءة ابي بن كعب رضي الله عنه : « فإنْ فاءوا - فيهن - فإن الله 
غفور رحيم » بزيادة « فيهن » . 

ومنها : قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « إِنّ هذا أخي له تسع 


وتسعون نعجة - أنثى -» بزيادة لفظ « أنثى ». فهذه القراءات لا تسمّى 


0 الي كرس شور امدق 


0 الاي اه يور الس 
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اماه مم دمدجه دو و طحا انه ب انون هو ودود ج00 وموم ومح م ممستضف نت مجاه ج0٠‏ ممه و شعو ووو جو ود مود مط ب 00 00000000 


قرآنًاء ولا تصحٌ الصّلاة بها فيها. ولا يحكم بكفر من أنكر قرانيتها. لكن 
هذه القراءات هل يصح الاحتجاج بها والاعتماد عليها في استنباط 
الأحكام؟ 


حجَيّة القراءات الآحاديّة على الأحكام 
والخلاف فيها 
م ا 


ربش افق 

إِنّهِ يصحّ الاحتجاج بهذه القراءات واعتمادها دليلاً شرعيًا . 

الرّأي الثّاني : للمالكية وبعض آخر من الحنابلة والشافعيّة : أنه لا يصحّ 
اعتبارها دليلاً شرعيًاء وهي ليست بحجّة . 

الأدلة : 

أملا :أذ لة ]نلا قفي 

قالوا : إتها ليس بحجّة ولا يصحّ اعتبارها دليلاً شرعيًا. ودليلهم : 

املقو سف التو كر لبس قراد ول سا انا أنه لس قرآنًا فلاته لم 
ينقل إلينا بطريق صحيح ؛ لأنّ الواجب على الرّسول يك أن يبلْغْ القرآن إلى 
طائفة تقوم الحجّة بقولبم» وليس له أن يلقيه سر إلى واحد منهم» وهو خطأ 
فركا ا كي الفا كنل العامة 

وك لالش ا رار يو ماع مور 00 
ولم ينقله على أنه سنّة. وإذا لم يغبت كونه قرآناً ولا سنّة فلا يصحّ أن يجعل 
حجّة في الاستنباط . 


ل له؛ أو يكون خبرا . ومع 
الوذه لاتيعم ا نف لان الذلين !ذا تطرق إل الاجتهان مقط يه الاسته دل 

ويردٌ المجيزون على هذه الاستدلالات بقولهم : 

إن المنقول بغير التّواتر لا بد أن يكون مسموعًا من التبي كل ؛ وإلالما 
ساغ للصّحابي كتابته وإثباته في مصحفه -- والصّحابة كلهم عدول -: فمآله 
أن يكون سلئة عن الول كله وارذة على سمي البياة:.والكفتهير لكتنان الله 
عر وجل روات مابسة الانحاغ بها والاعتناد علنها :في املكتباءا 
الأحكام . ولا يشترط في اعتبار المنقول سْئَّة أن يصرّح الرّاوي بأنَ ما نقله 
سمنّة» بل المعول عليه في ذلك كون المنقول صادرًا عن التبي كلد » وهذا 


3 


متحمق:. 

وأمّا احتمال كونه رأيًا للصّحابي ومذهبًا له فلا يجوز ظنّ مقل هنذا 
بالصّحابة رضوان الله عليهم أن في اعتبار هذا افتراء على الله وكذبًا عظيمًا 
لا يجوز نسبة الصحابة إليه اذا كان له ف نسبة الكذب إلى الصحابة في 
حديث رسول الله 25 ولا في غيره. فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرانًا ؟ 
فهذا من أبطل الباطل يقيئًا . 


سي 


سال افق فات مسي , 
ال ا ل ) اهل كا ماه رده 


1 لمر ص 


عفرا ةا الم كرو ايو تر 
(2) الا تعلوا على وَاتونى مستلمين ؟ 
السورة عدا سورة براءة ؟ 
والشّافعى رحمه الله يرى أنّها آية وه نور ققدت أى الفا هد ركتيا 
بالنسبة للسور الأخرى هل هي اية براسها في أول كل سورة ؟ او هي مع أول 
اية من سائر السّور آية ؟ وهكذا تردّد الشافعى رحمه الله فى ذلك. 
املاس ا م ا 
لاما برش ونع زمره الله ين مع أوّل كل سورة؛ واها كنبت 
القرآن خط القرآ لي 
كان رسول الله ون لا يعرف خنم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل 
ببسم الله الرحمن الرحيم . 
والذي رجّحه التجهور أن السعملة: قسن ون كن سو تاقد تواتن 
ثبوتها في أو كل سورة في , المصااحف - عدا سورة براءة - وهذا كافي في 


10 لاي جور التمن. 


سس 
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تواترها قرآنًا حيث ثبت إجماع الصّحابة على أن لا يكتبوا في المصاحف إلا 
ما كان قرآنًا ؛ وعلى إجماعهم تجريد المصاحف عمًا لم يكن قرأنًا» وبالمبالغة 
فى ذلك حتى لم يثبتوا «آمين» ومنع بعضهم الإعجام والتّقط وأسماء 


السّور. والله أعلم. 


1111" 
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بدا لةه ا 1 


هل يشتمل القرآن على المجاز ('!؟ 

الألفاظ المستعملة في اللغة العربيّة نوعان : حقيقة ومجاز. والأصل فى 
ذلك الحقيقة والمجاز فرعها . فما معنى الحقيقة وما معنى المجاز ؟ 

الحقيقة لغة: من حق الشّيء إذا ثبت واستقرٌ؛ والحقيقة : فعيلة بمعنى 
مفعولة؛ وهي في الأصل صفة لموصوف محذوف تقديره اللفظة أو الكلمة 
«الحقيقة»» لأئها هي التي يُوصف بكونها حقيقة: ثم نقل لفظ « الحقيقة » من 
الوففة إل الا 

وأمّا في الاصطلاح :فالحقيقة هي :« اللفظ المستعمل في موضوعه 
0 


ا00 ل 
ا 


وأمّا في الاصطلاح : فالمجاز :« هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه 
الأصلي على وجه يصحّ ». 

ولا بد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي للكلمة والمعنى المنقولة إليه: 

كما لا بد من وجود قرينة صارفة تدل على أن الكلام لا يُراد به حقيقته. 


9 ابن قدامة ق؟ ص15 ابن بدران ج١‏ ص1875»: شرح المختصر ج" ص58 . 


مثال المجاز : قولهم : « رأيت أسدًا يخطب ». 

دارا سودق الوا ان يقتري اعدو كدو ا دهن 
الكل الشجاع والقريت كي مطيه: |ذ صّرفت الكلام عن معناه 
الحقيقي إلى معناه المجازي . 

سؤال : هل وقع المجاز في القرآن الكريم ؟ 

في هذه المسالة قولان متقابلان : 

القول الأوّل : لجمهور اللغويين والأصوليين والفقهاء والعلماء . قالوا : إن 
القرآن الكريم يشتمل على المجاز. ومن أدلتهم ما يلي : 

١‏ - إِنْ اللغة العربيّة تشتمل على المجاز, والقرآن الكريم ورد ونزل 
بلغة العرب, والله سبحانه وتعالى خاطب العرب بللسانهم وأساليبهم 
اللفة: 

وفنا لذامك اللنة العريئة مفتهيلة عن المهان والجاز فو أبنانين انتضمال 
اللسان الغربي فالقرآن الكريم يكون مشتملاً على المجاز؛ لأنّه نزل بلسان 
عربي مبين. والمجاز يعتبر في اللغة من أساليب الفصاحة والبيان الراقي » وقد 
يكون أفصح وأبلغ من الحقيقة في كثير من مواضعه. 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . منها قولبم : 

زعتنا اليتهاء :و الحمؤاة به التفيية اذى الكواء عاق المدى د سين 
لإنباته . وهذا مجاز عقلي علاقته السببيّة . 

” - الدليل الثّاني : الوقوع . فقد ورد في القرآن الكريم أمثلة كثيرة 
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معز مها تون قصال + ( :وكتفطن لما بجتاح الدل وم 
أَلرَّحَمَّةٍ 14'". والدّل لا جناح له. بل الجناح للطائر. 

وقوله سبحانه وتعالى : (ر وَسْكَلِ الْقَرَيَةَ 14" أي أهلها . قال الإمام 
الشّافعي رحمه الله في رسإلته الأضوليّة : قال الله تعالى : ( وَسَكَلهُمَ عن 
الْقَرَيَة آلّى كائتٌ حَاضْرة الْبَحَر 16" .. الآية: بعد إيراده الآية :فابتدا 
جل ثناؤه ذكْرَ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء فلمّا قال : / إِدْ 
يَعْدُو تق لصتت © الآية :دل على أنه إثما أراد أهل القرية ؛لأن 
القرية ل كتوق 'عادية ولافاسقة بتالفل وا نرواقه إنما آراة بالعدذوان أل 
القوية: 

وقال تعالى : لآ وكمّ قَصّمَنًا مِن قَرْيَةٍ 14*) الآ كاقل لشاف رخ 


1 كاور جية ان 
اد يا 5170 
> لاي ين بطر ال نيا 


"ابو ال عالق ا 
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ومعبا قر سي زتره روا لوق يناعي لزيا أن تق 
آآءًِ ده 
فَأَقَامَهُ 06 : والجماد لا إرادة له. 
زمنها» تزه سيهانة وتسال ال أرعاء اعد مك دن الغا فل 10" 
والغائط في اللّغة: المطمئن من الأرض؛ وعبّر به عن الخارج مجارًا ء لعلاقة 
المجاورة. 

6 2 د - 

ومنها : قوله سبحانه وتعالى : ( وَجَرَوأ سبع يتنه 56. 
والمعاملة بالمثل ليس سيئة . 

ونه : قو كه سييغانه وتسال الاقم اعقدئ غلك فاعتدوا علبه 

5 00000 رددرل 6 
بمئّل ما اعْتَدَى عَلَيَكُوَ 00 ورد الاعتداء ليس اعتسداء . وفي هاتين 
الأنتن ورة الجا واعان سميل الشاكلة: 

نعي اقول نيعا نه وها ٠‏ لين ود 1 ل 

ومنها : قوله سبحانه وتعالى : 7 إن اللوين يؤدورت- يه رسو 
الله ع أى أولياء !اللا فكل 3 لكو أمعالة كفي مجاو لأنه استعهال اللفظ قن 


لان اسن سور الكيف. 
"الاية امن سووة اللسامو اي هن مؤزة افد 
أيه كين سوزة اقرف 


الأية لاه وسور هرات 
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ا ا ونه الرأي 

ادا[ لمكا ل .فإن أتى مع القرينة 
فيكون تطويلا للعبارة بدون فائدة والقرآن يخلو عمًا لا فائدة فيه .وإن 
الى كووق القزيسة كيكو هذا واقي ولة قعر ف اطسق را المجاز. 

الجواب عن هذا الدليل: إن المجاز الذي ورد في القرآن الكريم ووردت 
معه القرينة اللفظيّة لا يخلو من فوائد » وكيف يقال: إن القريئة إذا وردت لا 
فائدة منها ١‏ ونحن بها عرفنا أنّ هذا اللفظ مجاز لا حقيقة . ومن فواتد المجاز 
أن تكون اللفظة الحقيقيّة ثقيلة على اللسان وفى المجاز.خفة . مثاله: لفظ 
اقيق < فعس الداهبة» شعن هده بالتاقة إوالخادقة .تومن فو اده أن 
ا 
ظر أو جا جَاء أَحَدُّ مدَكُم مِْنَ الْمَاَيِطٍ 4 ''. والمراد به المستقذر الخارج من 
الإنسان. ومن فوائد المجاز تقصير عبارة ترد حقيقتها مطولة » كما في قوله 
تعالى : ل وَسََلٍ الْقَرَيّة 14') وقوله سبحانه: ل وَأَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ 


توك نقد دس رق ل مار لوالو ب جره 2 
الذل مِنَ آلرّحَمَة وَقل رب آرَحَنَهُمَا كما رَبَيَانن صغيرًا 076) 


07 رشن سنو اوس 
لذي امن سيورة الأعيراة 


كشف ار شر عوابده ا الي 


١‏ - دليل ثان قالوا : لو ورد المجاز في القرآن سمي الله سبحانه وتعالى 
مجورًا . وهذا لم يرد . 

الجواب : إن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيّة: فلا مدخل للعقل 
والاجته اذ ها قلا قنور أن تنيت الله من اكه تفال أو القيدة فووا 
سمّى به نفسه أو سمّاه رسوله أو بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 


" - قالوا : إن لفظ «المجاز » لم يرد عن العرب ولا عن الشرع بهذا 
المعنى الذي تدعونه. وحتى إِنْ الشافعي رحمه الله -- وهو مّن هو في علم 
افر د 2 

الجواب : نُسَلم أنه لم يرد هذا الّفظ للدّلالة على هذا المعنى لا عند 
العرب ولا عن الششّرع . ولكن يجب أن نعلم أن مصطلحات العلوم إِنّما 
وضعت متأخْرة حيث وضع علماء كل فنْ مصطلحات خاصة لعلمهم أو فتهم 
مهت ع حر سيد ار 
الخ ووس ره . فكزذلك 
مصطلحات علم البلاغة لم تُوضع إلا متأخّرة عندما تمايزت العلوم . 

وأخيرًا قال ابن قدامة رحمه الله - وقد اعتبر أن الوقوع أقوى دليل على 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


ورود المجاز في القرآن الكريم -- قال : وذلك كله مجاز لأنّه استعمال الثفظ 
مجارًا فهو نزاع في عبارة لا فائدة للمشاحّة فيها". 


١ 
. ١85-1١85 ص‎ ١ وينظر تعليق ابن بدران على هذه العبارة ج‎ 7 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


ال ددن ومنو جمس مسجو بهد :جمد د0 07وج بج ححسج باجو جهو ده مجه عجوب بجا جنوه جد مجو ودج مصدحسعه باصت امجدد نج معدي مسر سوه هد مجن موحد اسن و0 


5 5 ل 1 (١)‏ 4 ولاس 

فصل : هل في القران الكريم لفظ غير عربي' ١‏ أي معرب 

فى هذه المسألة خلاف : ولكن لا طائل تحته . 

القول الآوّل : روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ؛ وعن عكرمة مولاه 
رحمه الله أنّهما قالا : إن فى القرآن ألفاظا بغير العربيّة منه: قوله تعالى : 


و إِنَ تاشئة اليل هىّ أَشَ وَطَكَا وَأَقَوَمُ قيلاً 06" , فلنفظ« ناشكة » 
بشية . 
ومنها :قوله س بخانه وتعالى : ل مَثْلَ ثُورهء كمشكوة فيا 
صد 
مِصْبّاحَ 06(): فلفظ « مشكاة » حبشيّة أو هندية. ومنها قوله تعالى : 
( وَيَلبَسُونَ يبا خْصْرًا من سدس وإِسَعَبرَقٍ 114. فلفظ إسستبرق 
فارسيّة. ومنها قوله تعالى : (. تَرَمِيهم محجَارَةٍ مّن سِجَيل 6م 
سجّيل » فارسيّة . وقد رجّح الطّوفي رحمه الله هذا القول لمكانة قائله - 
وهو ابن عبّاس رضي الله عنه الذي دعا له رسول الله كيك بأن يفقهه الله في 


(' ابن قدامة ق؟ ص 14» ابن بدران ج١‏ ص184» شرح المختصر ج1١‏ ص"” . 
77 الاي مو شور لكر م 

1 الآية و امن سورة اندوز 

1 الآية: ١‏ من شوزة الكيت. 

0 يانم سنويزة الع 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


الدوق وتسم ناويل 

القول الثاني : لأهل اللغة العربيّة ورجّحه القاضي أبو يعلى محمد بن 
الحسين الفرّاء قال: ليس في القرآن لفظ بغير العربيّة. 

الأدلّة : قالوا - أي أهل العربيّة والقاضي . 

ال و 00 


ل 220 


وريه الم اه 
ين ل 
محض لتقوم به | لحجة. ولا ينّجه لهم إنكاره. 

؟ - أن نصوص القرآن الكريم أثبتت أن القرآن عربي محض.ء ولو كان 
فيه معرب لم يكن عربيًا محضا . قال الله سبحانه وتعالى : ل إنا أَنرّلْتَهُ 
فر كالكريكا 1010 وق الا تسيحانة ونان دل وهدا ف مسق لمانا 
0" :و سبحنوتا ل نري وك مج110 


30 الدية اهل سزورة 1 


اليه ارون يمي لوست 
"ا لان 5 سو يي وا حتاف 


15 الآرقلا؟ من :سور الرمن 
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010 


؟ - أن الله عرّ وجل تحدّاهم أن يأتوا بسورة من مثلهء ولا يتحداهم بما 
ليس من لسانهم ولا يحسنونه. ولو كان فيه أعجمي لاحتجّوا بذلك؛ لإظهار 
عجزهم عن الإتيان بمثله فلمًا لم يحتجّوا دل ذلك على عربيّته المحضة . 

ورَّدَ المجيزون بقولهم :إن اشتمال القرآن على بضعة كلمات أعجميّة لا 
يخرجه عن كونه عربيًا . وعن إطلاق هذا الاسم عليه؛ وذلك كأشعار كثير من 
العرب مع تضمّنها ألفاظًا أعجميّة لم تخرج عن كونها أشعارًا عربية؛ ولا 
يتمهّد للعرب حجّة» كما أنّ الشّعر الفارسي يسمَّى فارسيًا وإن كان فيه 
أحاد وكلمات عربية. ظ 

القول التالث : الوسط بين القولين وهو الذي رجحه واختاره ابن قدامة 
رحمه الله قال : يمكن الجمع بين القولين بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير 
العربية ثم عربتها العرب بلسانها واستعملتها فصارت من لسانها ولغتها 
عريها واشتعانا لبا وإن كا3 أضلها ا عحماء 

قول رابع : يمكن أن يُقال أيضًا ‏ إن هذا من باب توافق اللّغات حيسث 
توجد كلمات كثيرة في لغات متعدّدة بنفس لفظها ومعناهاء ولم تأخذها لغة 
من أخرى؛ بل هي أصيلة في كل لغة وجدت فيها ؛ وهذا ليس بعيدًا . والله 


اعلم. 


أقوال العلماء في المحكم والمتشابه 
في القرآن الكريما 


قن نا يدانه وها ف سعورة امعان در هوا لنرف أدرل عليك 


7 اشن اج 5 وو ”دادر 0 ها واي تي صاد 8 زر كن" كير الهو م 
الكتمب مِنهُ ءَاينت محكمنت هن أم الكتّب وَآحَرَ مُتَشَبِهَتَ فأما 


الذدين ق فلُوبِهِمْ رَيَعْ فَيَتَبعَونَ م ا مِنه أبَتَعَاءَ اَلْفِتَنَة مقا 


0” 


3-7 


تأويله- وَمَا يَعْلَمْ تأويلةه إلا أ اله وال ايفزة ين العم براوق قافنا 


50 


20 


بيد كل من عند نينا .وما ميد إل أولوأ للبت 


وقال سبحانه وتعالى (٠‏ امه ا 
وقال س بخانه وتعالى : َإِذَآ نكت سور * محكمة محكمةٌ وَذْكِرَ فيا 
لْقَعَاُ 96). 


(0) 
(0 


الآية /ا من سورة أل عمران 
)5 الآ 0007 52 
يه امن سور ه, هود 
(] الاية ٠١‏ من سورة محمد صلى الله عليه وسلم . 
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52 


قال قال ا كفنا متكي 004 

فكلمة « محكمات » فى أية آل عمران يختلف معناها والمراد بها عن معنى 
« أحكمت ومحكمة » في الآيتين بعدها . ففي الآيتين الأخيرتين تفيد هاتان 
العاف مسلى الإتقاة و بتكام :من قولب اناكم الامزووا حمل والكاة]ذا 
أتقنه . وتكون برعنى أنّها لا تقبل النّسخ» من الإحكام المقابل للنّسخ . 

وأمّا الآية الأولى - آية آل عمران - فبمقابلتها بالمتشابهات تفيد أن في 
القرآن محكمًا ومتشابهًا . وكلمة « متشابهات » في أية آل عمران يختلف 
معناها عن معنى قوله « متشابهًا » في سورة الزّمر. فآية الزمر معنى التُشابه 
فيها :أي أن القرآن الكريم يصدّق تقدد يك لتغدايه معاشة وممموتاته: 
فهو غير متناقض بحيث يكذب بعضه بعضا . 

وأمّا المتشابه في آية آل عمران» فهو التّشابه الاحتمالي الإجمالي الذي 
م روجو لكب عع ره إلى وار عد 

الأقوال في المحكم والمتشابه عند الأصوليين والمفسّرين . 

اختلف العلماء من لدن الصحابة والتّابعين ومن بعدهم في المراد بالمحكم 
والمتشابه في آية آل عمران على أقوال عدّة نسوقها كالنّالي : ثم نبيّن ما 
ترجح منها مع الاستدلال: 

١‏ - نسب إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما أَنّه قال: المحكمات ناسح 
الغرا ةا وجلالة وصرامة و اشكامهوناية موي وعفل نب والتشانه.عيرة: 


001 مرح ا لوحكم رادي اال‎ ١ 


عباليف. منت 


ل الأبنات وقوان يدانه وتعال ‏ ( وفضا 
ربكألا تَعْبَدُوَا ِلآ إِيّاه 06" الآيات بعدها . وأمغالها . وقال:المتشابهات: 
المنسوخة, والمقدّم والمؤخّرء والأمثال فيه والأقسام» وما نؤمِن به ولا نعمل 
به. 

* - وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - وهو قول الشعبي !"ا 
والقّوري!') وغيرهما - : المحكمات من آي القرآن الكريم ما عُرِف تأويله 
وفهمَ معناه وتفسيره. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه دون خلقه ولم يكن 

قال بعضهم : وذلك كالحروف المقطعة في أواكل السّور» ووقت خروج 
الدَجّال؛ ويأجوج ومأجوج . ووقت قيام السّاعة . 


لآية ١5١‏ من سورة الأنعام . 
لآية ١‏ من سورة الإسراء . 
0( لشتعبي : عامر بن شراحيل الحميري أبو عمرو راوية من التّابعين يضرب المشل 
بحفظه . من رجال الحديث الثّقات وكان فقيها وُلِدَ ونشأ ومات بالكوفة سنة *١٠هء‏ 


"١‏ التَوري سفيان بن سعيد بن مسروق الأسدي أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام 
الفقيه الحافظ الحجة الكوفى صاحب التّفسيرء توفى سنة ١7١ه‏ بالبصرة. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


؛ - قال محمد بن جعفر بن الرّبير!'!؛ ومجاهد'''؛ وابن إسحاق!": 
المحكمات : هي التي فيها حجة الرَبُء وعصمة العباد ؛ ودفع الخصوم والباطل؛ 
وليس لبن تحريف ولا تصريف عمّا وضعن عليه . 

والمتشابهات: لبن تصريف وتخريف:وتأويل ابتلى الله فيهن العباة:: 

هذا وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أربعة أقوال أخر للاصوليين في المحكم 
والمتشابه ثم رجّح هو قولاً آخر له؛ وهذه هي الأقوال: 

١‏ - قال القاضي أبو يعلى - محمد بن الحسين الفراء ؛ المحكم : المفسّر. 
والمتشابه : المجمل؛ لأنّ الله سبحانه سمّى المحكمات أمّ الكتاب. وام 
الشيء : الأصل الذي لم يتقدّمه غيره. فيجب أن يكون المحكم غير محتاج 
إلى غيره بل هو أصل بنفسه. ظ 

” - قال ابن عقيل - وهو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي تلميذ أبي 
يعلى : المتشابه : هو الذي يغمض علمه على غير العلماء والمحققين كالآيات 
!'' محمّد بن جعفر بن الرّبِير بن العوام: روى عن عروة بن الرّبير. وهو مدني ثقة 
من السادسة, التقريب ج١‏ ص١ ١5‏ . مات سنة مئة وبضعة عشر. والجرح والتّعديل ج 
ل 
'! مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي تابعي مفسّر من أهل مكة شيخ القراء 
وامفسريق ب احد التسسو عن انه عبّاس توفي بمكة سنة 0 الأعلام جه ص77 
مختصرا . 
(' ابن إسحاق محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء ‏ المدني من أقدم مؤرّخي 
الخرت من أكق اللدينة اهب السيرة الوه سكج يمداذ ويات هيا هه 01م 
الأعلام 7 ص8" مختصرا . 


كشف الساتر شرح رامن روضة الناظر 


التي ظاهرها التُعارض» مثل قوله تعالى : ( هَّدذَا يَوْمُ لآ يَطِقَونَ 16')؛ مع 


قوله تعالى :[ َالو يَوَيْلتَا مْبَعَفَتَا من مَرَقَدِنَا 06 ونحو ذلك. 


#جوقال ا خرون: إة امراف باللتشابة حوها كيدل ودين عدا ونا 
مقل قوله تسبحانة وتيال :زر نا حَلّقنًا آلإمْسَنَ مِن نطفةٍ أمشّاج 4" 
المت حا م الست مر 000 


باطل . 

؟ - وقال آخرون :المتشابه : الحروف المقطعة في أوائل السّورء والمحكم 
ما عداه. 

ه - وقال آخرون : المحكم : الوعد والوعيد والحلال والحرام . والمتشابه : 
القضصض والامقال: 


مشل قوله سبحانه وتعالى 5 6 نو على الع 0 '!وقوله 


الكالاية:ة ١‏ ف سورة الرسلات: 
الات اراي او و ا 
1 الأية وين سورة الدهن” 
17 مق سو رشطلة. 
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الس سم أ 


سبحانه وتعالى : ([ يد لدتو سين وقولة ستحانة وتمال اثر بل 


حر ع الو عت 


يَدَاهُ مَبَسُوطَّئَان 06"), ونحو ذلك من آيات الصَّفات. فهذه اتّفق السّلف 
رحمهم النه على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله. 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى المبتغين لتأويله؛ وقرنهم في الدّمٌ بالذين 
يبتغون الفتنة» وسماهم أهل زيغ . 

وقد رد ابن قدامة رحمه الله من يقول: إن المتشابه هو المجمل أو غيرة مما 
ذكروه؛ فقال: إن تأويل المجمل وغيره مما ذكر مما يمدح عليه صاحبه ولا 
يذم؛ لأنّه طريق معرفة الأحكام والحلال والحرام . وأمّا ما دم مؤوّله فلاته 

وفى الآية قرائن تدل على أنّ الله سبحانه هو المتفرّد بعلم تأويل المتشابه. 
منها : 

ايه قوله سبحانه وتعالى :9 ( نيعل اويل 
لد آننّدُ 2"76. وذلك راجع إلى اللفظ والمعنى : فمن حيث اللّفظ : أَنّه لو أراد 
عطف الرّاسخين في العلم على لفظ الجلالة لكان مقتضى ذلك أن يعطف جملة 


( يَقولُونَ َامَنَا بهو 6 بالواو» فيقول: « ويقولون آمنًا به » فعدم العطف 


لم1 


9 الآية 1 من سووة الماكد 8. 


اي امن شووة الأهسران: 


دليل على أنّ هذه الجملة خبر لقوله : ( وَآلرَسِحُونَ فى الْعلم ). 

وأما من حيث المعنى : فهو قد ذمٌ مبتغي التّأويل» ولو كان الرّاسخون في 
العلم يعلمونه لكان مبتغي التّأويل ممدوحا لا مذموما . 

ومن جهة ثانية إن لفظ « أما » يؤتى به لتفصيل الجمل » فذكره عقيبها 
فَأمًا لين فى فُلُوِهِ رَيَعْ فَيتَُونَ ما تَضَبَهَ مِنْهُ أتيقاء الْفنَئة 


وَأبتَِآءَ تأويإه- © يدل على قسم آخر مغاير في هذه الصّفة؛ وذلك مدح 
للرّاسخين في العلم الذين يقولون: / عَامَنَا بو كل من عند رَبََا © وفي 
قولهم . دلالة على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه. 
وإذ قد ثبت أن المتشابه غير معلوم التّأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير 
ما ذكرناه؛ لأنّ ما ذكروه من الوجوه يعلم تأويله كثير من الناس . 
اعتراض :إن قيل : كيف يخاطب الله سبحانه الخلق يما لا يعقلونه؛ أم كيف 
ينزل على رسوله ما لا يُطْلَمْ على تأويله ؟. 
الخؤاب:غوز ايكلف العو وجل اخلق فالا يطلعون على تأويلة 
د ع كرو ا 
ليختبر طاعتهم؛ كما قال سبحانه وتعالى : ( وَلَتَبَلوَنَكُمْ حَتَ تَعْلّمّ 


لْمُجَهِدِنَ مِدكم وَاَلْصّدِربنَ وَتَبلُوا أَخْبَارَوْ06؛ وقوله سبحانه : 
وَمَا جَعَلنا الْقِبلةَ التى كنت عَلَيَ إلا لِتَعلّمَ مَن يَتبِعْ آلوَسُولَ مِمّن 


8 الآية ١‏ من سورة محمّد صلَى الله عليه وسلّم . 
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وه 


١م‏ ع ورب رو 6 9 
يَنَقَلبعَلَْ عَقَبَيَهِ 76). وقوله سسبحانه : ([ وَمّا جَعَلتَا لوديا آلتى 


أرَيسَكَإِلَا فَِمة ناس 16 وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع 


أنه لا يُعلم معناها . والله أعلم . 


كاري كانه سورة البق 


(9) رركم 5 


0 

أولا «تعريف التسخ وبيآن معناة: 

: التسخ في اللغة : معناه الرّفع والإزالة: يقال : نسخت الشتّمس الظّلَ‎ - ١ 
إذا أزالته ورفعته؛ ومنه: تناسخ القوون والأ زهان كيدل ابدنا فلو فته‎ 
القن 31051« سويقك كاين أى انالك مداو هه وهو لبس د ا‎ 
بل هو شبه نقل؛ لأنّك نقلت مثل ما في الكتاب لا ما في الكتاب.‎ 

؟ - تعريف التسخ في الاصطلاح الأصولي : 

ما معنى النَسح عند الأصوليين فقد اختلفوا فيه باختلاف وجهة نظر كل 
منهم إلى النسح : 

أ - فمن نظر إلى المعنى اللغوي للنّسخ عرّف النّسح بِأنّهِ: الرّفع . وهم أكثر 
المتكلمين: قالوا : النّسخ هو : ( رفع الحكم الثّابت بخطاب متقدّم بخطاب 
متراخ عنه .١'!)‏ 

وقالوا أيضًا :« النّسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب جديد ». 

وقالوا أيضًا :« التّسخ هو رفع الحكم الشّرعي بدليل شرعي متأخر ». 

وفذه التفاريفي: كليا ا شتركت في بيان حقيقة النّسح - اللغويّة - وهى 
الرفع والإزالة. ومعنى رفع الحكم في هذه التّعاريف: إزالته على وجه لولا 


6) 


9 قاله : القاضي الباقلاني ورجّحه الغزالي والآمدي وابن قدامة وابن الحاجب وغيرهم . 
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ا 

شرح التّعريف الأول وبيان محترزاته : 

رفع الحكم التّابت : أي الحكم الشتّرعي الذي ثبت بالدليل. 

بخطاب متقدم : المراد بالخطاب هنا الدليل الشّرعي المغبت للحكم - من 
كتاب أونثة: واشار والمجرور متعلقان يقوله- القابت حه يعي أن الحكم 
ا 0 رفع 
البزاةة الاميانة لا يسمي تسيا ؛ 

بخطاب متراخ عنه :متعلّق برفع الحكم . يعني أن الرّافع للخطاب السّابق 
خطاب متأخّر في الورود عن المرفوع لا متّصل به؛ لأنّه لو كان متّصلاً به 
لكان سانا لات نسخاء 

ومن هنا نفهم أنّ النَسخٍ هو أن يرفع ويزيل خطابٌ متَأخْرٌ حكمّا تابثا 
بخطاب متقدّم . ومعنى رفع الحكم بالنّسخ : إزالته على وجه لولا الدليل 
المتأخّر لبقي الحكم ثابنًا . ومعمولا به باستمرار. 

مثال ذلك: رفع حكم الإجارة بالفسخ لسبب مشروع . فذلك يخالف زوال 
حكمها بانتهاء مدتها وانقضاتها . 

وتقييد الحكم بالخطاب المتقدّم : احتراز من إزالة حكم العقل بخطاب 
الشترع ؛ لأنّ ذلك لا يسمّى نسحًا . 

وتقييد الرّفع بالخطاب المتأخّر : احتراز من زوال الحكم بالجنون أو الموت 


للم 7 5777717 ااا 31111 


ب - وأمّا إمام الحرمين!'" : وهو من المتكلمين «فقد عَرَّف النّسح بأنّه 
(اللفظ الال على طهوبر انتفاء رط دوا م الحكم الأوّل ) ).فلم يذكر في 
تعريفه الرّفع والإزالة؛ بل نظر إلى أنّ الأصل في الأحكام الشّرعيّة الدوام 
والاستموان: 'وإن لم يشترط ذلك في اللفظ الور سي 
لت وراص '.وأمًا القاضي ناصر 
الذي البيضاوف" ' فقد عَرّف النّسحخ في كتابه المنهاج الأصولي بأنّهِ '( بيان 
انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه )!'. ولم يذكر أيضًا في 
تعريفه الرّفع ولا الإزالة؛ بل نظر إلى أن التّاسخ إِنّما بين انتهاء الحكم 
الشترعي الأوّل. لأنَّ الرّافع للحكم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى . 

تعريف الفقهاء للتسخ : عرف الفقهاء انسح بأنّه « كشف مدّة 
العبادة بخطاب ثان » وهذا التُعريف بمعنى تعريف إمام الحرمين والقاضي 
البيضاوي رحمهما الله تعالى . 

وقد انتقد الغزالي وابن قدامة رحمهما الله تعالى تعريف الفقهاء حيث 
قالا : إن الفقهاء!”' لا لم يعقلوا الرّفع لكلام الله تعالى قالوا في حد النّسخ «١‏ 
0 عبد الملك بن عبد الله الجويني الإمام المشهور صاحب البرهان وغيره؛ وقد سبقت 
لا هي 


11 ور البوه اك ا 1 
)0 


5 الينياء يراد بهم الحنفيّة, وقد رأينا أنّ من قال بأنّ النّسخ بيان ليس الحنفيّة فقط . 


كشف ا ر شرح غوامض و ري 


إِنّهِ الخطاب الدّال الكاشف عن مدّة العبادة» أو عن زمن انقطاع العبادة». 
ثم قال وتبعه ابن قدامة: إذا كان النّسخ هو كشف مدة العبادة فينبفي أن 


يكوق قولنا اسم بالتهان وكل بالليل» تبحا وقوه كيال ثم اكوا 


القييام إل اليل 16" يخا لان فيه كسف ب #البادة دوم التهار- 
وهذا القول ليس فيه معنى الرّفع ؛ لأَنّه لم يتناول إلا التهار فقط. متباعدًا عن 
الليل بنفس الخطاب: فلا معنى لنسخه؛ لأنّه إنُما يرفع ما تحت الخطاب 
الأوّل. وهذا في الواقع تخصيص لا نسح . 

واوا أيكا إنّ نسخ العبادة قبل وقتها وقبل التَمكن من الامتثال جائز 
لبحى فبدابياة المة لاتقطاعها كسا لو أمز فقال متن تح قال قبل 
التلتنن الفعل قان نل نسل .وها نس قب ينان ة العبادة: وهو اسن 

ومثّلوا لبذا بأمر إبراهيم عليه السسّلام بذبح ولده؛ إذ نسخ بالفداء قبل 
الفعل. وكذلك بالتكليف بخمسين صلاة؛ إذ نسخت إلى خمسء وليس فيها 
كشف مدة العبادة ؟ 

الرّد على هذين الاعتراضين : 

اما الأعدر فى الأول فالذاوحه لدم حيف إنذاة كراةيورة متقرنا ينفنين 
الخطاب لا بخطابين؛ وهم قد اشترطوا كشف المدّة بخطاب ثان . 


لآ من معؤرة اقرز 


كشف السات * غوامذ ضة الناذ 
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0ك :00 اهنج اتد ارهد جهن حدس مسوم : :عمد ومو موجمج جب داجو د بصدع دا جا ددم بمو اجو اماد ووه ود م 


وفيه أيضًا تحديد لمدّة العبادة» ولم يرد القول مطلقًا عن المدّة ليقال: إن 
الثاني كشف مدّة العبادة. فهو حينما قال:« صم بالتهار » كان هذا القول 
محدّدً! وكاشفا لمدّة العبادة. بخلاف ما لو قال: صم . ثم قال : وكل بالليل. 
فهذا يجوز أن كون فيه بيان لمدّة العبادة وكشف لبا ؛ لأنّ قوله:« صم» 
مطلق يحتمل صيام الليل والتهارء لكن حينما قال:« كل باللّيل» بِيِّن أن 
وقت الصيام هو التهار فقط. 

وأمًا الجواب عن الاعتراض الثّاني : بأنَّ ما ذكروه داخل في تعريف 
النسخ الذي ذكره الفقهاء ؛ حيث إنّ اعتقاد أحقيّة الأمر ووجوبه وتعلقه 
بذمّة المكلف عبادة؛ ولو لم يفعل ما أمِر به قبل نسخه؛ فحينما ينسخ الأمر 
يعتبر التنّاسخ كاشفا ومبيّنًا لمدّة هذا الاعتقاد . 

اعتراض على حقيقة النسخ - وهي الرفع - ورده : 

اعترض بعضهم على تعريف النّسحْ بأنّه الرّفع باعتراضات : 

الأول قالوا : إن الرّفع المقصود من التعريف لا يخلو من أحد أمرين :إمّا 
أن يكون رفعًا لغابت أو رفعًا لما لا ثبات له. فالقّابت لا يمكن رفعه. وما لا 
فياك الا جاح ل اردع 

وأجيب: إن النّسح إِنّما هو رفع لثابت لولا النّسخ لبقي ثابثًا. كالكسر 
مع المكسورء والفسخ للعقود . فإِنّ المكسور لو لم يرد عليه الكسر لبقي 
صحيحا . والعقد لولا طريان الفسخ عليه لبقي مفيداً لحكمه. 

الاعتراض الثاني : قالوا : إنْ خطاب الله سبحانه قديم فلا يمكن رفعه. 


واتفيية ل الوا 111 
به لطريان العجز والجنون » ويعود بعود القدرة والعقل» والخطاب فى نفسه لا 


بن 
٠.‏ 


00 
. 
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وأقول وبالنه التُوفيق : 
اختلاف وجهة النَظرء أو الرّاوية التي نظر منها مُعَرف النّسخ . 

فمن عرّفه بأنّهِ رفع وإزالة : نظر إلى أن الحكم الجديد دل على أن الحكم 
العابق لي ا ال ا 0 
كي نك اسح لزنه د د 1 
والخطاب دال على ذلك. 

ومن عرّف النّسخ بأنّه دال على ظهور انتفاء شرط الدّوام - أو كاشف 
عن انتهاء مدّة العمل بالخطاب الأوّل -: نظر إلى أن الأصل في الأحكام 
الحكم السسّابق قد انتهى العمل به أو انتهى زمن العمل به. والله أعلم . 


ثبوت التسخ بالأدلة التقليّة والعقليّة 

شسبّه منكري التسخ والرّد عليها . 

جمهور المسلمين على جواز النّسخْ عقلا ووقوعه سمعًا . 

وقد أنكر قوم النّسخ ؛ ونسب إلى أبي مسلم الأصبهاني( - إتكار 
التّسخء كما نسب إلى طائفة من اليهود يسمّون الشمعونيّة. 

شبه المنكرين قالوا : 

١‏ - إن ما أثبته الله من الأحكام إِنّما أثبته لحسنه: فالتهي عنه يؤدّي إلى 
أن ينقلب الحسن قبيحًا . 

وقد أجيب عن هذه الشسّبهة بأنّها مبنيّة على مسألة التحسين والتُقبيح 
العقليين. وهي مسالة باطلة. قال بها المعتزلة؛ فما بني عليها باطل. فالحسن 
والقبح عند أهل السّنّة طريقة الشّرع لا العقل. فما أمر به الشّرع فهو 
الحسن وما نهى عنه فهو القبيح . 

١‏ - قالوا : إن ما أمر الله سبحانه به وأراد وجوده كيف ينهى عنه حتى 
يصير غير مراد ؟ 

والجواب : إن هذا الاعتراض مبنى على أنّ الأمر مشروط بالإرادة» فما 
أمر به فقد أراده وما نهى عنه لا يريده ٠‏ فيكون الشسىء دواد ا اغنين سراف ؟ 
وهذا غير صحيح . فليس كل ما يأمر به الله عرّ وجل يريده. 


١ )0(‏ 0 : 4 ا ان ماي رم وقد و 
ابو مسلم الاصبهاني هو محمد بن بحر الاصفهاني المعتزلي ولِدَ سنة 04" وتوفى 
سنة "55 وأشهر كتبه تفسير القرآن الكريم . 
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؟ - قالوا : إن التسخ يدل على البداء . وهذا محال في حق الله تعالى . 
ومعنى البداء : اتكشاف ما لم يكن معلومًا؛ وهذا في حق الله عرّ وجل 
محال وقائله كافر لأنّه ينسب الجهل إلى الله تعالى : تعالى الله عن ذلك علوًا 
الجواب : إن كان المراد بالبداء انكشاف ما لم يكن معلوما ‏ فهو محال. 
وما إن كان المراد أن الله تعالى أباح ما حرّم» أو نهى عمّا أمر.فهو جائز 
د 


و ل رو رمه 


2 ه 2 ير سه 5 و _ : 5 ٠‏ 
( يَمْحُوأآللَهُ مَايَسَاءُ وَيُتْبت وَعِندة ملكتب 70" ذ اك 


سبحانه وتعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التّكليف إلى وقت 
معلوم عنده يقطع فيه التُكليف بالنسخ فينسخه في الوقت الذي علم نسخه 


قرة . 


5 


اعتراض على هذا الجواب : قال المانعون : 

هل المكلفون مأمورون بالحكم في علم الله تعالى إلى وققت النسحّْ أو 
أبدًا؟. إن قلتم إلى وقت التسخ فيكون النتسخ بيان مدّة العبادة - وهو 
تعريف الفقهاء للنّسخ - وإن قلتم : مأمورون أبدًا فقد تغيّر علمه ومعلومه. 

الجواب : إن المكلفين مأمورون في علم الله إلى وقت النّسخ الذي هو قطع 
الحكم المطلق - بحسب الظاهر للعباد - ولولا النسخ لدام الحكم. مثل عقد 
الإجارة. 


0 الآية حامق مجورة الرهل: 
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أدلة الجمهور على ثبوت التّسخ : 

النّسخ عند الجمهور جائز عقلا؛ وواقع شرعًا : 

١‏ - الدّليل العقلي :لا يمتنع في العقل أن يكون الشّيء مصلحة في زمان 
دون زمان. ولا بُعدّ في أنّ الله سبحانه وتعالى يعلم مصلحة عباده في أن 
يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن 
معاص وشهوات ثم يخففه عنهم . 

١‏ - الدليل الشرعي ١:‏ - دليل الوقوع حيث إن النسخ قد وقع في 
الشتريعة فعلاً كتابًا وسئّة والأمغلة على ذلك كثيرة . 
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6 #اتزه ع عر دراط عر اه 
قَالوَأ إنما أنت مفتر 06. 
: 
ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. 
- وقد وقع النسخ في الشرائع السابقة : فادم عليه السلام كان 
يزوج بناته من بنيه. ويعقوب عليه السئلام كان يجمع بين الاختين» ثم نسح 


"الآ كتين متوزة قد 
يمن شنوؤة التمل» 
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ذلك؛ فهو محرّم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السسّلام . 

تعريف المعتزلة للنسح : 

عَرّف المعتزلة النسخ بِأَنّهِ « الخطاب الدّال على أن مثل الحكم الثَابت 
بالنص المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان تابثًا “. 

وهذا في الحقيقة تعريف للنّاسخ لا للنّسخ. وأيضًا قد خلا عن حقيقة 
النسخ وهو الرفع. ولذلك لا يصح هذا التتعريف. 

هكذا قال ابن قدامة رحمه الله نقلا عن الغزالي رحمه الله؛ ولكن إذا 
رجعنا إلى ما كتبه المعتزلة في كتبهم لرأينا أنّهم مختلفون في التُعريف 
الاصطلاحي للنّسخْ -- مع اثفاقهم أنّ النَّسخ في اللغة معناه الإزالة - والإزالة 
هي الرّفع - فقد نقل أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي 
في كتابه المعتمد عن أبي هاشم الجباتي أنّ النّسخ يفيد إزالة مثل الحكم 
المتقدّم كما يفيد في اللّغة الإزالة!'. ولكن أبا الطيّب لم يرتض هذا التعريف 
لعلل ذكرها وعرّفه هو بقوله : 

النّسخ هو: ( إزالة مثل الحكم التّابت بقول منقول عن الله أو رسوله , 
أو فعل منقول عن رسوله. وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن 
رسوله أو بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان 
ثابمًا )'"". فهذا التتعريف قريب من تعريف المتكلّمين الذي ذكره الغزالي 


53 المتمدفى: صوك التشدع أن‎ "١ 


شن لدو 0 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


وابن قدامة. وقد ذْكِرَ فيه الإزالة وهي الرّفع سواء . ولكن يختلف عن تعريف 
المتكلمين بأنَ المزال هو مثل الحكم السّابق لا نفس الحكم. وبزيادة تفصيل 
ليدخل في النّسح أخبار الآحاد كما قال!"". فالتّعريف الذي ذكره الغزالي 
وابن قدامة عن المعتزلة لم ينقل عن أحد من المعتزلة كما ار 


اويدف الول لقم ا 
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مبحث : الفروق بين التسخ والتتخصيص وما يشتر كان فيه" 

ولا : بيان ما يشترك فيه التّسخ والتتخصيص ؛ 

5 يشترك النَسحْ والتتخصيص :في أن كل واحد منهما يوجب اختصاص 
بعض متناول اللفظ بالحكم وينفي بعضه الآخر. 

فالتتخصيص يبقي بعض ما يتناوله اللفظ وينفي بعضه الآخر - إذ يخرجه 


“1 


من العموم - كما في قوله سبحانه وتعالى: ( قَلَبِتَفِيهم أَلْفَ سد سَنَةَ إلا 


حمسي عَامًا 10". فبالاستفناء - وهو نوع من مخصّصات العموم - 
بقي بعض متناول اللفظ وهو - التّسعمئة والخمسون - وانتفى به ما بعد 
الامعساف وهو التدصون: رداقيق أندافي فود : 

وأمّا السخ فهو يُخْسَّص به بعض متناول الّفظ : في الرّمانء فبالئَاسخ 
يخرج ما أريد باللفظ المنسوخ الدلالة عليه مثاله قوله « صم أبدًا أو ملكتك 
أبدًا » ثم يقول:لا تصم هذا اليوم أو هذا الشتّهر. أو فسخت البيع - 
فالفسخ هنا ينافي شرط استمرار الحكم بعد ثبوته؛ لأنّه حينما قال:صم 
أبدا . أو ملكتك أبدًا - ما أراد باللفظ بعض الأزمنة بل كلّها - بدليل قوله: 

- لكن وجود النَّاسخ ووروده دل على أنّ المراد بعض الأزمنة لا كلها . 
ثانيًا : بيان ما يفترق فيه التّسخ عن التتخصيص ؛ 
ويفارق النسخ التتخصيص من ستة وجوه : 


ا 
ينظر في ابن قدامة ق ؟ ص ٠"‏ .أبن بدران ج ١‏ ص ١515‏ . 
اليه كايو وز لكوت 
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١‏ - أن التسخ يشترط تراخيه - والمراد النّاسخ - وأمّا التخصيص 
يجوز اقتران المخصص بل يجب . 

؟ - إن التسخ يدخل في الأمر يمأمور واحد , وأمًّا التخصيص فلا 
يدخل إلا في عام له أفراد متعدّدة يخرج بعضها بالمخصّص . 

؟ - إن التّسخ لا يكون إلا بخطاب من الله عرّ وجل أو من رسوله كَل : 
وأنا! كسمن فيموز د دنه المق نر اراق 

؛ - إن التسخ لا يدخل الأخبار - وإنّما هو في الإنشاء - وأمًا 
التشخصيص فيد خل في الإنشاء والخبر. 

ه - أن التّسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ المنسوخ على ما تحته في 
المستقبل بالكليّة؛ واللشخصيص لا ينتفي معه ذلك. 

5- إن التسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله . والشتخصيص في المقطوع 
ووو بالقياشس وقير الواتحد افر الأدلة؛ لآنّ النَسخ رفع والتّخصيص . 
بيان. 


ل 0 


0 
5-2 
0 


أنواع التسخا"ا 

للنسخ عند الأصوليين أنواع أربعة. ثلاثة متّفق عليها وواحد مختلف 
فيه : 

ما الأنواع المتّفق عليها فهي : 

الأول : نسخ التلاوة - أي نص الآية من القرآن الكريم - مع بقاء الحكم . 

مثاله : ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال : 
كان فيما أنزل:« الشيخ والشتيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم »''!. « فهذا النَصّ منسوخ الثّلاوة وحكمه باق حيث 
لجارهه 00 :لحن دق وسؤل الله وبع موقن أدكر :ذلك بخص 
المعتزلة محتجين بما يلى : 

قالوا ١١‏ - إِنَ حقيقة النسخ رفع الحكم: فكيف يدخل فيه نسخ الثّلاوة 
0 

الجواب :إن اللفظ الدّال على الحكم يعتبر حكمًا من أحكامه: ومن 
المكافه اا كتابته في القرانء وانعقاد الصّلاة به وتلاوته اوقل كديا 
أحكام شرعيّة من أحكام ذلك النفظ؛ ولا مانع من نس بعض الأحكام 
ع ابن قدامة ق ؟ صا/ .ابن بدران ج ٠١ ١ص ١‏ » شرح المختصر ج ١‏ ص375 . 
''' ينظرالموطأ ٠‏ ومسند البرّار » وسئن النّسائي » ومسستدرك الحاكم . والمصنّف لابن 


الى مقي 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


المتعلقة باللفظ مع بقاء بعضها . ولا يخرج بذلك عن حل النسخ وحقيقته بل 
هو داخل فيه. 

اعتراض ثان قالوا : إن الآية هي طريق معرفة الحكم, وأنزلت لتتلى 
ويئاب عليها . فإذا نسخت الآية دون حكمها كان هذا تعريض المكلّف 
لاعتقاد الجهلء أو تكليفه بما لا يعلم. وهو محال - أي مستحيل . 

الخواين: اناهنة ا الأمبافى نايدلا المكلت اذا كان ينض اعرف 
دليل النّسخ. وإذا كان مقلداً فهو يقلد المجتهد العارف بدليل النّسخ . 

التوع الثاني من أنواع التسخ :نسخ الحكم مع بقاء اللاو عكس 
سابقه . وهذا الكثير . 

من أمثلته : نسخ آية الوصيّة للوالدين بآية المواريث . 

ونس عدّة المتوفى عنها زوجها من الحول إلى أربعة أشهر وعشرة أَيَام . 
فالمنسوخ في كليهما ثابت الثّلاوة . 

اعتراض على هذا النّوع من التسخ : 

قالوا : إنْ الثّلاوة دليل الحكم » فكيف يرفع المدلول -- وهو الحكم - مع 
بقاء الدّليل -- وهو الآية ؟ 

الجواب : إِنّ لفظ الآية له أحكام أخرى غير كونه دليلاً على الحكم؛ ومن 
هذه الأحكام : كون التّلاوة متعبّدًا بها ويغاب تاليهاء وتنعقد بها الصّلاة, 
ويكفر جاحدها . وكل ذلك من أحكامها . فإذا رفع حكم من أحكامها بقيت 
دالة على الأحكام الأخرى. 


ار ار 


ومن ناحية ثانية : أنّ هذا النّوع من النّسخ واقع شرعًا وأمغلته كثيرة فلا 
مجال لإنكاره. 

التوع الثّالث من أنواع النسخ : 

نسخ الحكم والثّلاوة جميعًا . ومثاله : ما روته عائشة رضي الله عنها : كان 
فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس. وليس في المصحف عشر 
رضعات محرمات ولا حكمها. 

التوع الرّابع من أنواع النسخ « الرّيادة على النَصّ » وهذا هو النّوع 
المختلف فيه . ويأتي الحديث عنه بعد موضوع نسح الأمر قبل التَمكن من 
الآمثقال: تبعا لعرتينب ابن قدامة وتحمه الله 
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مسألة :هل يجوز التسخ قبل التُّمكن من الامتغال ؟ 


عند جمهور الأصوليين إنّ نسح الأمر قبل التّمكن من الامتغال - أي قبل 


تنفيذ الامر وتطبيقه؛ او قبل دخول وقته -- جائز وواقع . 


وخالف في ذلك المعتزلة فأنكروا جوازه ووقوعه. كما خالف في ذلك 


لي ا 1 © 
الصيرفي' ' من الشافعية: وابو الحسن التميمي' ' من الحنابلة؛ والكرخي 


55 لا (5) لقي ا 
وابو منصور الماتريدي' ' والجصاص” ' والدبوسي” ' من الحنفية. 


محمد بن عبد الله البغدادي , أبو بكر الصيرفي الشافعي له كتب في الأصول 
وشرح رسالة الشافعي توفي بمصر سنة ٠67ه.‏ الفتح المبين ج ١‏ ص ١8١‏ . 

عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي الحنبلي صنف في الفروع 
والأصول كوف ةلمن تسيدل التنابلة دنا صن 6ن 

عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم - سبقت له ترجمة . 

محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي كان إمام المتكلمين وعرف 
بإمام البدى توفى بسمرقند سنة 557ه. الفتح المبين ج ١‏ ص ١85‏ . 

انيد نو فلن انون ركز :الراز ف الفنني الاقمو بالخصاض دواعت كنات احكام 
القرآن - . الفتح المبين ج ١‏ ص 2١”‏ . 

عبد الله بن عمر بن عيسى القاضي أبو زيد الدبوسي الحنفي صاحب كتاب 
تأسيس النظر ٠‏ وتقويم الآدلة . وغيرهما ٠‏ توفي ببخارى سنة ٠ه‏ , الفتح 
المبين خض 117 .: 


ا 

أوَلا : قال المنكرون ؛ ١‏ اي ا 
يؤدي إلى أن يكون الشّيء الواحد على وجه واحد مأمورًا منهيًا. حسنًا 
ا ا 


ا مرا بالشر : ل ا 
بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحدا ؟ والتاسخ والمنسوخ كلام الله ؟ . 

ثانيًا : قال المجيزون :- وهم جمهور الأصوليين - إن نسخ الأمر قبل 
اللمكن ون الامع ال جه كعك تكو أن يقال رشان عدوا هذه المتنة: 
ثم يقال قبل يوم عرفة : لا تحجوا . 

وقد ثبت وقوعه شرعاء والوقوع دليل الجواز : 

١‏ - أمرالنه عرّ وجل إبراهيم عليه السّلام بذبح ولده إسماعيل عليه 
السلام؛ ثم نسخ عنه قبل الفعلء وفداه الله عر وجل بكبش عظيم . 

' - إن الرّسول كد لما عرِج به إلى السّماء فرض الله عرّ وجل عليه وعلى 
عز وجل التخفيف خففت الخمسين إلى خمس. وذلك نسخ قبل الّمكن من 
الامتثال والفعل. 
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قال الجمهور : أمّا دليلكم الأوّل بأنّ الشىء الواحد يستحيل كونه مأمور 
ميا #سية يناه زمه لخ انين ذلك ذا كان الامرسةوالتي عنه 


من وجه واحد . وأمّا إذا كان ذلك من وجهين فلا استحالة؛ لأنّه لا يمتنع أن 
يكون الشيء مأمورًا به من وجه منهيًا عنه من وجه آخر. وأن يكون حسنًا 
من وجه وقبيحًا من وجه أخر. 

مغال ذلك :الصلاة يؤمزبهاابع الهاره وينهى عنها مع الحدث . 

كذا هاهنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطًا في الأمر فيقال: افعل ما آمرك 
به إن لم يَوْل حكم أمرنا عنك بالنّهي . 

اعتراض: إذا علم الله سبحانه أَنّه سينهى عنه فما معنى أمره بالشترط 
الذي يعلم انتفاءه قطعًا ؟ 

الجواب : يصحّ ذلك إذا كانت العاقبة غير معروفة للمأمور لامتحانه 
بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد . وربّما 
يكون فيه استصلاح لخلقه. والمعتزلة المنكرون جوزوا الوعد والوعيد 
بالشترط من العالم بعواقب الأمور - وهو الله سبحانه - فقالوا : يجوز أَنّه يعد 
الله سبحانه وتعالى ثوابًا على الطاعة بشرط عدم ما يحبطها . وعلى المعصية 
بشرط عدم ما يكفرها من التُوبة؛ والله سبحانه عالم بعاقبة أمره. 
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امسمسسسم ا 22 يي 2*1 


وجواب اعتراض المنكرين الثّاني : 

أن غير الجائز أن يكون الأمر والتّهي بكلام واحد في وققت واحد . ولكن 
إذا كان الأمر في وقت والتّهي في وقت وزمن آخر فهذا جائز. ولذلك اشترط 
في التَس التّراخي بين النّاسخ والمنسوخ . 

اعترض نفاة القدر على قصّة سيّدنا إبراهيم عليه السسّلام باعتراضات 
جحي تكروا اح قدانه مع الرد يعدي بور حي ايد والوقت 
بذ كرهاء ومن أرادها فليراجعها في التُّمهيد لأبي الخطاب أو المستصفى 


للغزالي» أو الرّوضة لابن قدامة . 
يي 
الحكمة فى ذلك ؟ 
الحنواك لا بعد في أن يعلم الله سبحانه وتعالى : مصلحة عباده في أن 
يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له؛ ويعقدوا العزم على فعله -- بعد 
اعتقادهم بِأنّه حق وواجب. فيمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات 
فيثابوا على اعتقادهم وصدق عزمهم؛ ثم يخففه الله عنهم بنسخه. والله أعلم . 


كشف م شرح 0 روف ا 


000 
وهي النّوع الرّابع من أنواع التّسخ 
ها المقميوة بالزيادة على 'التضن ؟ 
المقصود بها :أن يرد نصّ من الشتارع بإيجاب شيء أو تحريه. ثم يرد 
نص آخر يفيد فائدة جديدة تضاف إلى النّصْ السابق. كزيادة ركعة على 
شاكق او إضاثة رمات ال محر مات سابع 
أنواع الزيادة : 
أوَلاً : زيادة على النْصّ لا تعلّق لها بالمزيد عليه. 
مثالها : زيادة إيجاب الصّوم بعد إيجاب الصلاة. 
فهذا النّوع لا خلاف بين الأصوليين بأنّه ليس نسحًا . 
ثانيًا : زيادة تتّصل بالمزيد عليه اتصال اتّحاد يرفع التُعدد والانفصال. 
مثالبا :لو زيد في صلاة الصّبح ركعتان . في هذا النوع خلاف بين 
الأضوليين فيقن الحلفية والغزالي من الشتافعيّة إنّ هذه الرّيادة نسخ ؛ لأن 
حكم الرّكعتين في الصبح كان الإجزاء والصّحّة: وعندما وجدت الزيادة 
ارتفع الإجزاء والصّحّة عن الركعتين. وهذا هو معنى النسخ . 
اعتراض : إن قيل: إنّ الرّكعات الأربع اشتملت على الركعتين وزيادة. 
فالركعتان باقيتان لم ترفعا . وضمّت إليهما ركعتان . 
الجواب :إن التسخ هنا رفع الحكم - وهو الإجزاء والصحة - لا المحكوم 
فيه وهو الصّلاة. إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة وقد ارتفع. 


كشف 0 شع وك م ل 


0 

مثالها : زيادة التّغريبٍ على حد الجلد في زنا البكر. التّابت بالسنة. 
زَابعا زناه 8 على واكوين عله تعلى ا لعتوطا بالمفكرولكه كدياةة اله 
على الطهارة “والطهازة على الطواق .وا شتراط وصف الإيمان في رقبة كفارة 


اليمين: 

الأقوال في المسألة مع الاستد لال : 

ولا ينه شمنيور انر رامن الزواكة تقب سا 

ولما كان المتواتر - أي القرآن الكريم - لا ينسخ بالآحاد لم يعملوا 
بهذه الرّيادة. 

وحجّتهم :أن النَصّ قبل الرّيادة كان هو الواجبء وكان الإتيان به 
مجزنًا » وجاز الاقتصار عليه . وأمّا إذا عملنا بالرّيادة ارتفع الوجوب السّابق 

والإجزاء . وهذا هو النّسخْ . 

ل : في زيادة النُغريب على حد جلد الرّاني: كان الجلد هوالحر 
كاملاً . وجاز الاقتصار عليه؛ فبتلك الرٌّيادة ارتفعت تلك الأحكام . وكذلك في 
واد الدة على :الطيازة: أو الطوارة ع الطواك #نفييك كانت المجيارة 
مجزئة دون 0000 طهارة . فعند كاف اله على 
الطيازةةبؤزياة #الطيارة مل الشراق أستصة الشيارة فين تجدقة درون 
النّيّ وصار الطواف غير صحيح بدون طهارة. وهذا هو النسخ . 

ثانيًا : عند غير الحنفيّة : إن هذه الزّيادة ليس ناسخة بل هى مبينة: 
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والبيان تقريرء والنّسخ تغيير. فالرّيادة لم ترفع حكما شرعيًا سابقا - كما 
هي حقيقة النّسخ - وإنّما رفعت البراءة الأصليّة» وهي الإباحة العقليّة ؛ 


ين ل اس 


وذلك لأنّ النْص السابق سكت عن هذه الزيادة» فلم يتعرّض لبا بصريح 


إثبات أو نفي . 

الا :إن التّاسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة» كأن يكون 
المنسوخ مثبثًا ” أو يكون المنسوح 
موجبًا والنّاسخ مبيحًا . أو غير ذلك؛ ولم يمكن الجمع بينهما . 

وهذا النوع من الزّيادة ليس فيه ذلك؛ حيث لا تعارض بين النص المتقدم 
وَالنْض المتاخوووائما النَصّ المتقدّم ساكت عن تلك الرّيادة التي جاء بها 
اللَضن امداخ حك كما صق :مناته: 

وقال الحنفيّة ردًا على ذلك: إن المسكوت عنه مدلول عليه بمفهوم 
المخالفة - الذي يعمل به غير الحنفيّة - أي أن السّامع يفهم من كون الحدّ 
مئة جلدة أنّه لا يجوز الزّيادة عليها ولا الانتقاص منها . 

جواب غير الحنفيّة : قالوا : إنّ مفهوم المخالفة هذا لا يقول به الحنفيّة, 
فيكون استدلالاً بما لا يعتقدونه . وأيضًا إِنّ القائلين بمفهوم المخالفة لا يقولون 
به هنا ؛ لأنّ المفهوم هنا لم يتحقق أنّه كان مرادًا ؛ لأَنّْ النَصّ لا يدل على عدم 
وجوب شيء ل ا ا 
بالمفهوم لو ورد حكم المفهوم وثبت واستقر قبل تلك الزيادة. ؛ بمعنى أن 
الرّسول يَف كان قد تقذ حكم الجلد فقطء ثم بعد ذلك زيد التَّغريبٍ في حالة 
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, أجرئ”ت وهذاغيزنانت > لانهمكن أن تكوق زياةة التدرنت فد وزدت 
متّصلة بنزول آية الجلد فيكون بيانًا للحدّ . وهذا هو الرّاجح إن شاء الله. 

وقال الجمهور أيضًا : في زيادة شرط وصف الإيمان بالنّسبة لرقبة كفارة 
اليمين والظهارء أو شرط الطهارة للطّواف أو النّيّة للطهارة؛ إِنّهِ ليس نسحًا . 
وإنما هو من كتمل المطلق على المقيد . 

وأنكر ذلك الحنفيّة فقالوا ‏ إنّ حمل المطلق على المقيّد لا يصلح دليلاً ؛ 
لأنّ الأصل في كل كلام حملة على ظاهره. فلا يجوز ترك ظاهر الإطلاق إلى 
التّقييد من غير ضرورة أو دليل. 

والسّؤال مثار الخلاف : 

هل رفعت تلك الرّيادة حكمّا شرعيًا ؟ 

عند غير الحنفية: :إن تلك الرّيادة لم ترفع حكمًا شرعيًا , ولذلك فهي 
ليست ناسخة. بل هي بيان وتقرير كما سبق. 

وأا عند الحنفيّة: نعم رفعت تلك الرّيادة حكمًا شرعيًا . والتّعليل: إن 
الأمر يما دون تلك الرّيادة يقنضي تركهاء ووجود تلك الرّيادة يرفع ذلك 
لفن 

وأنكر الآخرون ذلك ولم يسلموا اقتضاء النَصّ ترك تلك الرّيادة بل 
المقتضي للتّرك هو البراءة الأصليّة . ورفع البراءة الأصليّة ليس نسحًا . 

ثمرة الخلاف ونتيجته : 

إن الحنفيّة لم يعملوا بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن بناء على أن 
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المتواتر لا ينسخ بالاحاد . 
وعمل بها الآخرون بناء على أَنّها بيان لا نسخ . 
هناك نوع آخر من الزّيادة على النّصء وهذه الزيادة تنبت ما نفى النص 
١‏ - تحريم الْحمّر الأهليّة: وتحريم كل ذي ناب من السسباع ؛ وكل ذي 
مخلب من الطير . 
؟ - تحريم الجمع بين المرأة وعمّنها أو خالتها . 
فالمفال الأول ناسخ لإطلاق الإباحة المفهوم من قوله سبحانه وتعالى : 


سَّ 


اقل 5 داوع ل لطاع سلعكة |5 


ل 


يكور مَبَْه وما مستهُوسًا أَوْلحَمَ جنير إن رجْسر_* أو فستق 
هل لقو ال بي 4 الآية(") 

وقول سبحاته وتسالى : ( العامة ولد ولح 
لَخديروَمآأمللِ اله به ) الآية"" 


٠ ِ‏ هو ٠‏ و3 5-5 :1 3 سس 3 ب 
والمثال الثاني ناسخ للاطلاق المفهوم من قوله تعالى : (ر وَأحِلَ لكم ما وَرَآءَ 
'' الآية ١4‏ من سورة الأنعام . 
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ِ وى م درم . 6د روم اله 

فقد نَسَّخْت السسّنّة في كليهما حكم الإباحة لما وراء ذلك المحرّم؛ إذ 
زادت تحريم شيء قد دل القرآن -- قبل ورود تحريه عن رسول الله وَل - أنه 
خلال. 

وليس هذا من نسخ الإباحة العقليّة؛ لأنّ ما ورد في تحريم المأكول 
محصور والقصر يقتضى انها عزنا المحصوو حكمه عل بخلافة: 

ا : ١ر0‏ 
ولأنّ تحريم الجمع ناسخ لإطلاق الحل في قوله سبحانه وتعالى : ( وَأحِل 


لَكم ما وَرَآءَ ذَلِحكمَ 4 وهذه إباحة شرعيّة. والله أعلم . 


مسألة : ما الحكم لو نقص من العبادة جزء أو شرط!")؟ 
فهل يعتبر ذلك نسحًا ؟ 
اختلف الأصوليّون في حكم نقص جزء أو شرط من العبادة هل يعتبر 
فبيكا حملتها 0 
قال ابن قدامة رحمه الله : إن نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها 
ليس نسخًا لجملتها . نعم هو نسخ لذلك الجزء أو ذلك الشترط فقط . 
وقال آخرون - ومنهم الغزالي رحمه الله - : هو نسح لجملتها . 


ا 0 5" 


مثال المسألة : وهذا مثال فرضي وليس واقعيًا . 
بصلاة الصّبح أربع ركعات - كما كانت قبل التّخفيف - فإِنّها لا تصحٌ؛ لأنَ 
الركعات الأربع غير الرّكعتين وزيادة. ولآن الركعتين كانت لا تتحجزىئ فصارت 
مجرتة . وهذا تغيير وتبديل. 

ومغال آخر - وهو أيضًا مثال فرضى - إذا كانت الطهارة لا تجزئ إلا 
بالئيّة. ثم رفع شرط النَّيِّة فأصبحت مجزئة بغير نيّة فهل الطهارة المنويّة 
غير الطهارة بغير نية؟ 

ويمكن أن يستدل للمسألة بمثال صحيح وهو : عِدّة المرأة المتوفى عنها 
زوجها : إذ كانت عدتها ة في أُوّل الأمر سنّة كاملة بدليل قوله سبحانه 
وتعالى : فول نر حو ونال أزو'جًا وَصِيّة ْأزوَ جهم 
مَتَعًا إى الْحَوَلٍ عي راج 6 الآية!" . 

حإضكه دح كرام حي قارو ولا رادار ازريم 


وعد رون أزواكا تصن رانفنيهن أزيكة ات بر وَعَهرًا ) الآي5١".‏ 


فأصبحت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة يام . فهل يعتبر 
نسح جزء العدّة - أي ما زاد على أربعة أشهر وعشر - نسخا لجملتها. بان 


ل 0 من سورة اشر 


الاي وان سورة البقرة. 
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ودود نيد« مسم ماهم شن نمبو عدن اهدع عه جججنه ‏ إدهنه انمد عوج مومع جه مع م0100 0ك 
0 2 وهب بوجوو مجو دودو ودج مو 0 


يقال: إنّ كل العدّة المقدّرة بالعام قد انتتسخت,. والعدّة المعمول بها هي عدّة 
بحظدة ولببكة كف العذة المكاضة بيذ كول العزاق ومن كاه 

وأمّا ابن قدامة فهو على خلاف ذلك: إذ رأينا أنه يقول: إن نسخ جزء 
العبادة أو شرطها ليس نسحًا لجملتها. وحجّته قوله: إن الرّفع والإزالة إِنّما 
تناول الجزء والشّرط خاصّة» وما سوى ذلك باق بحاله؛ فهو كالصّلاة كانت 
حك شو فا ولد رن اميه اتلد رك فيضا لضاف 

وقولهم : هي غيرها . غير صحيح ؛ لأَنّْ النّسخْ رفع حكم الخطاب بمجموعه: 
والمخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء ؛ والوجوب باق بحاله وإِنّما ارتفع 
الإجزاء . وهو بعض مقتضى اللفظ . فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم . 

ثمرة الخلاف : ولا ثمرة عمليّة لبذا ا خلاف» وإنّما هو خلاف مصطلحي . 


والله أعلم . 


مسألة :هل يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل ؟ 

قال ابن قدامة: يجوز نسح العبادة إلى غير بدل؛ لأنّ هذا متصوّر عقلا 
وقام دليله شرعًا . أي أَنّه قد وقع في الشترع . 

ما الدّليل العقلي : فإنّ حقيقة النّسخ : الرّفع والإزالة فقط - أي ليبس من 
قام حقيقة التسخ البدليّة» وما دام ليس من حقيقة النُسح البدليّة فإذأ يمكن 
الرّفع من غير بدل للمرفوع . 

كما لا يمتنع عقلا أن يعلم الله سبحانه مصلحة عباده في رفع الحكم وردّهم 
إلى ما كان من الحكم الأصلي . 
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:مطح 47 ب مط جب جد حمموب دحج مد مصندح وج جحو مط جه ده دجم ماضن مه مسد ده حه رن .اود 000 ممح معد دمع و ده جد موجه دمج جح حدمت معد ص مي ا 


وأمًا دليل الوقوع : فمن أمغلته : 

. نسح التّهي عن ادّخار لحوم الأضاحي‎ - ١ 

. نسح تقديم الصّدقة أمام مناجاة الرسول كلق‎ - ١ 

وقال قوم :لا يجوز النّسخ إلا ببدل للمنسوخ . واستدلوا بقوله سبحانه 
وتعالى : فر ما تسح ِنْ َايَةِ أو ئها تأت جحت يآ أوئلِهَ © الآيةل'". 
فدلّت الآية على أنّ النّسخ لا يكون إلا ببدل خير أو مفل. 

وأجاب الأوّلون على هذا الدّليل بقولبم :إن هذه الآية المقصود بها 
الثلاو ةلا الحكيء ]د لبن لحك فيها كر »وان سلما أن التضودايها 
الحكم فيجوز أن يكون رفع الآية خيرًا من بقائها لكونها لو وجدت في 
الوقت الثاني لترتب على وجودها مفسدة. 

وأقول والله أعلم» وبالله التُوفيق : 

لو نظرنا إلى الأمثلة التى ذكرها ابن قدامة رحمه الله لرأينا أن كل واحد 
منها نُسيخٍ حكمه بحكم آخر كان بدلا عنه. وهذا ما عبّر عنه ابن قدامة 
بالحكم الأصلي - ويريد به الإباحة العقليّة -. وهذا الحكم - أي النّاسخ - 
7 ن كان سابقًا للمنسوخ في الوجود -- لكنّه حينما أصبح ناسخا أصبح 
فوع تخويد ا وقة ا مض :ادل هذا 

فمثلاً في نسح النّهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث: تقول عائشة 
أمّ المؤمنين رضوان الله عليها : دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى 


للق . 000 
53 من سورة البقرة . 


كشف السات شاس غوامة ضَه الناك 


زمان رسول الله وَل فقال عليه الصّلاة والسّلام : « ادّخروا ثلانا ثم تصدقوا 
عااي © افلمًا كاق يعد :ذلك فالا ياءزسول الله إن الثاين :يتخة ون الامتقية 
من ضحاياهم ويجملون منها الودك. قال: فما ذاك ؟ قالوا : نهيت أن تؤكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال عليه الصّلاة والسّلام :« إتما نهيتكم من 
أجل الدّافة . فكلوا وادّخروا وتصدّقوا('». فقوله عليه الصّلاة والسسّلام : 
« فكلوا وادّخروا وتصدّقوا » هذا ما عبّر عنه ابن قدامة بالحكم الأصلي , 
ونحن نعلم أن هذا الحكم نسخ بمعنى زال الحكم بموجبه بقوله عليه الصّلاة 
والسّلام :« ادّخروا ثلانًا ثم تصدّقوا يما بقي » فحينما قال عليه الصلاة 
والسسّلام : « فكلوا وادّخروا وتصدّقوا » يكون هذا حكما جديدا بمعنى الحكم 
الأسبق؛ وهو في الحقيقة بدل لقوله:«ادّخروا ثلانًا ثم تصدّقوا يما بقي». 
فكيف يُقال: إن الحكم هنا نُسِيخ إلى غير بدل ؟ 

وهكذا باقي الأمثلة . والله أعلم . 

مسألة : التسخ بالأخف الأثقلا"ا 

عند الجمهور يجوز النّسخ بالأخفّ والأثقل والمساوي. إذ يجوز أن يكون 
التاسخ حكماً تكليفيًا أثقل على العباد من الحكم المنسوخ» أو مساويًا له 
أو أحت منه غلئ:العباة: 


٠ 3 5 1: 3 000 (1)‏ 34 5 .كم 
الحديث في الصحيحين. ورواه مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه باختلاف 


ااأوطؤابق قدامة ف اذى وا فود ران انض خا 
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وعند بعض الشّافعيّة وبعض الظاهريّة : لا يجوز النّسخ بالأتقل. 
أدلتهم انيع لوانيد ليلين بن : دليل نقلي ودليل عقلي . 
وذ لام اللي :اياف ونه سان تسا يأ 


ا يُرِيدُ بحكم آلْعْسرٌ)1'. وقوله سبحانه وتعالى : ( آلْعَنَ 


يي لَه عم 06 او قوللة يدانه وال :ل يريد ١‏ آنَد أ ن قف 


عكر 6" . وليس من اليسر والتّخفيف نس الأخفّ بالأثقل . 

ثانيًا : دليلهم العقلي : قالوا : إن الله تعالى رؤوف رحيمء فلا يليق برأفته 
ورحمته أن يفقل على عباده أو يشدّد عليهم . 

رد الجمهور : رد الجمهور على المانعين بدليلين أيضًا : دليل عقلي ودليل 
نقلي ' 

أوّلا :دليل الجمهور العقلي : قالوا :إن نس الأخفّ بالأثقل ليس 
مستحيلاً لذاته؛ لأنّ العقل لا يحيله, ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التّدرّجٍ 
والتّرقي من الأخف إلى الأثقل. 

ثانيًا : دليل الجمهور التقلي : وهو دليل الوقوع : حيث قالوا : كيف 
تمنعونه وقد وقع : والوقوع دليل الجواز. 
"> الآية 166 من سوزة لق 
"لزي خاي سورة نمال 


الارو تيو شور التسات 


اوضر 
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أمثلة الوقوع - نسخ التُخيير بين الفدية والصّيام الثَّابت بقوله 
رك 0 1 راو درفير د سابير ا 

سبحانه وتعالى : ( وَعَلَى لير يُطِيِقِونَّهء فِدَيَةُ طعَام مِسَكِينٍ فمّن 
م ار عن ا 1 زرتقلهتها 2 0 و 1 ب قو 
تطوع خيّرا فهوَ خيّرله. © '. نسح بقو لى : 7 وان تصوموا خير 
4 عد 
لكم 4. 

؟ - نسخ جواز تأخير الصّلاة حالة الخوف - وهو ثابت بالسّنّة - بوجوب 
الإتيان بالصّلاة على صفتها المشروعة - وذلك بقوله سبحانه وتعالى : 2 وَإِذَا 
يع ين الاق و لا تر ا ني ل ردم دل 
كنتَفِيم فأقمت لهم الصّلوة فلتقح طايفةٌ مَتجُم مُعَكَ» 5 

؟ - تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة إلا وقت الصّلاة. 

؛ - تحريم نكاح المتعة بعد أن كان مباحًا . 

ه - أمر الصّحابة رضوان الله عليهم بترك القتال والإعراض حيث نس 
بإيجاب الجهاد . وهو اثقل. 

الرّد على المانعين : 

أوّلا :الرَّدَ على دليلهم التّقلي : إن الآيات التي احتجّوا بها وردت في 


آلْعْسرَ4!". فهي في سياق تخفيف الصّوم عن المريض والمسافر خاصة . 


اليه كا مور امقر 
لي ان سور الا 


الارارة يه مو مور القرة: 
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ثانيًا : الرّدَ على د ليلهم العقلي , وهو قولبم: إنّ الله رؤوف بعباده . 

الجواب: إن رأقته سبحانه ورحمته لا يمنعان من التُكليف بالأثقل. وإلا 
فينبغي أن لا يليق به ابتداء التتكليف. وتسليط المرض والفقرء وأنواع 
العذاب على الخلق ؛ لأنَ كل هذا المصالح يعلمها الله سبحانه وتعالى . والله 
اعلم. ش 

مسألة : إذا نزل التاسخ فهل يكون نسحًا في حقّ من لم يبلغه؟ 

تصوير المسألة ومثالها : حينما نزل الأمر بتحويل القبلة من بيت 
المقدسن إلى البيت الخراء كان كلك اللحويل نسيها اللرحه إلى يبك اقدص : 
ولا وصل الأمر إلى الرسول كي نفذه؛ وتوجّه مع أصحابه في صلاتهم إلى 
البيت الحرام . فمن صلَى منهم بعد ذلك متوجّهًا إلى بيت المقدس - من غير 
ضرورة - كانت صلاته باطلة . 

لكن العلم بِالتّوجّه إلى البيت الحرام لم يعلم به المسلمون جميعهم في 
وقت واحد . بل تفاوت العلم بينهم بذلك لاختلاف أماكنهم؛ فمن كان 
خارج المديئة بقي متوجّها في صلاته إلى بيت المقدس حتى علم بالتُحوّل. 

فالسّؤال الآن :ما حكم صلاة من صلى متوجّها إلى بيت المقدس بعد 
نزول النّاسخ وقبل علمه بالتّحوّل ؟ هل صلاته صحيحة مجزئة ؟ أو هل هي 
غير صحيحة فيلزمه قضاء الصّلوات التي صلاها إلى بيت المقدس قبل علمه 
بالتُحول ؟ 1 

في هذه المسألة قولان : 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثّاظر 


القول الأول :لا يكون نسخًا في حق من لم يبلغه -- وهو ظاهر كلام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه - ذكر هذا القاضي أبو يعلى. 

والدّليل: إِنّ أهل قباء بلغهم نسخ الصّلاة إلى بيت المقدس وهم في 
الصّلاة؛ فاعتدوا بما مضى من صلاتهم؛ إذ بنوا عليها وتوجّهوا وهم في 
صلاتهم إلى البيت الحرام ؛ ولم يستأنفوا صلاتهم . ولم يسمع أن الرسول وله 
أمر أحدًا من صلى إلى بيت المقدس قبل العلم بالتّحويل أن يقضوا تلك 
الصلواتك: 

القول الثّاني :وهو لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني قال: 
لجاع اللدمت أن ركو شيكا ف عن كن نيليه ابتغدلالا يحول 
أحمد في الوكيل: إِنّه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. قال : 
ولأنَ الفسح بنزول النّاسخ لا بالعلم إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر. 
ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنّائم . 

واحتجّ على فعل أهل قباء بقوله: إن القبلة يسقط استقبالها في حق 
المعذور ولا كان أهل قباء معذورين بعدم العلم بالتّحويل لم يجب عليهم 
إعادة الصلاة . 

ولكن الصّحيح الأول : لأنّه وإن كان النّسح بالتتاسخ لكن العلم بالتّاسخ 
شرط للتّكليف, لأنّ النّاسخْ خطاب تكليفي وقد رأينا أنه من شروط الفعل 
لكلف كه أن يكور عنام نا الج كانت رو ان كان تكلها بالكهيل هه 
ستحيل: وهذا الشرط متفق عليه . 
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اعتبار التجانس بين التاسخ والمنسوح 

المراد بالتّجانس أن يكون التّاسخ والمنسوخ من جنس واحد من حيث 
القوة. أو يكون النَاسخ أعلى رتبة من المنسوخ إن لم يكن مساويًا له. 

يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ ونسح التواكر مين الالخبار تله كمنا جوز 
نسخ الآحاد ؛ بالآحاد . وهذا كله لا خلاف فيه. ويجوز نسح السسّئّة بالقرآن 
خلافا للشافعى رحمه الله. 

من أملة نسخ السك القن 

١‏ -نسح النُوجّه إلى بيت المقدس - وهو ثابت بالسّئّة - بالتُوجّه إلى 
الكلعية كوه كانت باقر ند 

- نسح تحريم المباشرة في ليالي رمضان - وهو ثابت بالسسئّة‎ - ١ 
بجوازها وهو ثابت بالقرآن.‎ 

؟ - نس جواز تأخير الصّلاة حالة الخوف - وهو ثابت بالسئّة - بصلاة 
الخوف. . وكل ذلك منسوخ بالقرآن الكريم: 0 ل 

مسألة : نسخ القرآن بالسْنّة المتواترة : 

عند الجمهور: أن السسّنّة المتواترة لا تنسخ القرآن. قال الإمام أحمد 
رحمه الله : لا ينسح القرآن إلا قرآن يجيء بعده. 
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وقال أبو الخطاب وبعض الشسّافعيّة : يجوز أن ينسخ القرآن بالسّنَّة 
المتواترة لأنّ الكل من عد الله. ولم يعتبر التجانس. والعقل لاخيلهء لأن 
التاسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى؛ على لسان رسوله يك بوحي غير 
نظم القرآن. 


ومن الأمثلة على ذلك: 


١‏ - نسح الوصيّة للوالدين والأقربين - الوارثين - بقوله ويه :< لا وصيّة 
لواوية 0 

١‏ - ونسح إمساك الزواني في البيوت بقوله عليه الصّلاة والسلام :« قد 
جعل الله لبن سبيلا : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والتّيب 
بالتّيب الجلد والرّجم »!'). 

رد الجمهور على هذا الاستدلال بقوله تعالى : فر ما تَسَّحْ مِن ءَايَة أ 
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و مِثَلها 6 والسئة لا تساوف القرآن» ولا تكون 


1 
وقد روي أن النبي ييه قال:« القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ 
0 الحديث صحيح مشهور أخرجه أحمد ج 0 / 5717 وغيره. 


'' الحديث أخرجه أحمد في غير موضع كما أخرجه غيره. 


الايد انيع سورة البفرة 
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القرآن »(. 

ولأتّه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنّة. فكذلك حكمه. 

وما الآيات التي استدلوا بها : فآية الوصيّة إِنّما نسختها آية المواريث: 
وقول الرّسول 585 يشير إلى ذلك؛ وليس هو النّاسخ . 

والآية الأخرى إِنّما نسختها آية الجلد ؛ وقول الرّسول يليه يشير إلى ذلك. 

ونام اك اوه إواركه عنية نس جد الى سماد :+ 
هذان الحديفان لم يبلغا درجة التّواتر بل هما من الآحاد . 

وأمّا نسخ القرآن بالسّئّة الآحاديّة: فالجمهور يمنعه - لأنّ الجمهور إذا 
كانوا لا يجيزون نسخ القرآن بالمتواتر من السسّئّة: فبالأولى أن لا يجيزونه 
يخبر الاحاد. 

وإن كان نسح القرآن بخبر الآحاد جائز عقلاً ؛ لأنّ العقل لا ينع أن يقول 
الشارع : تعبّدناكم بالنّسخ بخبر الواحد . لكنه غير جائز شرعا وغير واقع 
فعلا . 

واسقذل التمموؤ يناه الفكابة رضير اك التطلديه على أن القتران 
المتواتر لا يرفع بخبر الواحد . حتى قال عمر رضي الله عنه:( لا ندع كتاب 
ربّئا وسنّة نبيّئا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ). 

وقال قوم من الظاهريّة : يجوز. وقالت طائفة أخرى: بجوز في زمن النّبي 
يي ولا يجوز بعده؛ لأنَ أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسح القبلة. وكان 


٠ 35 (0)‏ ا 5 3 95 3 1 لقهامه 
الحديث موضوع لا اصل له فهو من رواية جبرون بن واقد وهو متهم ليس بثقة . 
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رين 


الذي له يببعث آحاد الصّحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون النَاسخ 
والمنسوخ , ولأنّه يجوز التنتخصيص به فجاز به النّسخ كالمتواتر. 

ولكن هذا الاستدلال ضعيف لأنّ خبر الواحد هنا ليس هو النّاسخ إِنْما 
هو مخبر بورود ناسح . وفرق بين الإخبار بورود ناسخ. وبين أن يكون الخبر 
هو الناسخ . وفرق بين ال٠خصيص‏ وبين النسخ كما سبق ذ كره. 

وأمّا نسخ السْنّة بالقرآن الكريم ومنع الشافعي رحمه الله ذلك فينظر قول 
الكتاف رحجة اللهوانتتد لالةافئ رسئالته الأضولية شن +33 الفقرة 5 :. 

نيل 
فل شيخ اجاح اوالنسس ينا" 

اتّفق العلماء : على أن الإجماع لا يُنسح ولا يُنْسَحْ به. 

الاستدلال: أمّا أن الإجماع لا يُنسخْ. فلانه لم يوجد الإجماع إلا بعد 
زمان نزول النَصّء من حيث إِنّه لا إجماع في عهد رسول الله كيد ٠‏ فلذلك لا 
يتصوّر وجود إجماع ليقع نسخه بالتّص. لأنّ النّسخ لا يكون إلا بننص؛ 
والإجماع لا ينعقد على خلافه. 

وأمّا أن الإجماع لا يكون ناسحًا ؛ فلانّ النّسخ إِنّما يكون لنصّ الخطاب 
من كتاب أو سئّة؛ والإجماع لا ينعقد ولا يجوز انعقاده على خلاف النّص 
لكون الإجماع معصومًا عن الخطأ. وإلا أفضى الأمر إلى إجماع الأمّة على 
الخطأ بوه اللا و 


كذلك لا يجوز أن يكون التّاسخ للاجماع إجماعاً آخر لنفس العلّة 
والستبب. ظ 

اعتراض :إن قيل: يجوز أن يكون المجمعون المتأخّرون ظفروا ينص كان 
خفيًا على المجمعين المتقدّمين هو أقوى من النّص الأوّل الذي استند إليه 
الإجماع الأوّل؛ ويكون ناسحًا له 

الجواب : إذا يضاف النسخ إلى النص الذي استندوا إليه في إجماعهم لا 
إلى الإجماع فيبطل الإجماع من أصله. ومن ناحية ثانية كيف يكن أن 
يظفر المتأخرون بنصّ خفي لم يظفر به المتقدّمون. فإذا لم يظفر به 
المتقدّمون فعن أي طريق إذن ظفر به المتأخرون وهم لا طريق لهم لمعرفة 
النصوص إلا عن طريق المتقدمين ؟ 

مسألة :هل يصلح القياس ناسحًا أو منسوحًا ؟ 

فال الأميولتون #ماافيك بالقيائئق إن كان القبانن مسوم على عاه اهو 
كالنّصَ ينس وينسخ به. وأمّا ما لم يكن منصوصًا على علته فلا يُنْسِحْ ولا 
ينسخ به على اختلاف مراتبه؛ لأنّ العلة إذا لم ينص الشتارع عليها مثل: 
عزب اي لامكا كاد بمامتقطة وابجع اليا اراد السيد: 
واجتهاد المجتهد عرضة للخطأ ‏ فلا يقوى هذا القياس على رفع الحكم 
الشترعي . 

وشدّت طائفة فقالت :ما جاز الت]خصيص به جاز به النّسخ . والقياس يجوز 
تخصيص العموم به فيجوز به النّسخ . 
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وهذا القول مرفوض منقوض ؛ بدليل أن العقل والإجماع وخبر الواحد 
يجوز بها التتخصيص أيضًا . 

والأكثرون على أنّ خبر الواحد لا يدنسخ المتواتر» والجميع على أن 
الإجماع لا ينسخ النَصّء كما أتهم اتفقوا على أن العقل لا ينسخه أيضّاء 
فالقاين كدلله: 

ومن جانب أخر: إن هناك فروقا بين التتخصيص والنّسحخ؛ فالتخصيص 
بيان» والنسخ رفع . والبيان تقرير. والرفع إبطال. فكيف يتساويان ؟. 

مسألة : التّنبيه هل ينسخ وينسخ به ؟ 

أوَلاً :ما المراد بالتّنبيه ؟ المراد بالتّنبيه هو ما يطلق عليه : مفهوم الموافقة . 

كما يطلق عليه : دليل الخطاب. 

قال ابن قدامة رحمه الله : التّنبيه ينسخ وينسخ به؛ لأنّه يفهم من اللفظ 
فهو كالمنطوق وأوضح منه. 

ومنع منه بعض الشافعيّة : حيث قالوا :هو قياس جلي . وقد سبق إن 
القياس لا ينسح ولا ينسح به. 

الجواب :هذا ليس بصحيح ؛ وإِنّما يسمّى مفهوم الخطابء ولأنّه يجري 
مجرى النّطق في الدلالة. فلا يضر تسميته قياس . 

ولأنّه إذا بطل الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم . وفيما ينبت 
بعلته وبدليل خطابه. 

وأنكر ذلك بعض الحنفيّة حيث قالوا : ليس إذا بطل الحكم في المنطوق , 
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يبطل الحكم في المفهوم بل يختص البطلان بالمنطوق وحده. وما خرج عن 
محل التّطق فهو حكم مستقل لا يلزم من نسخ المنطوق نسخه: كما لو ثبت 
بدليل غيره . 

والجواب :هذا الاعتراض غير صحيح ؛ لأنّ المنطوق أصل والمفهوم وما 
وراءه فروع لذلك الأصل. والقاعدة أنّه:« إذا سقط حكم الأصل سقط 
حلم الف 

فقيل 
فيما يعرف به النسح 

النسخ لا يعرف بدليل العقل ولا بالقياس؛ وإئما معرفته عن طريق 
التقل والسماع وذلك من طرق عدّة: 

: أن يكون في اللفظ حيث يذكر التّاسخ والمنسوخ : مثاله‎ - ١ 

أ - قوله عليه الصّلاة والسسّلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها""" . 

ب - وقوله 35 :« كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا منها 
بإهاب ولا عصب »!". 


رده يذكر الراوي تاريخ سماعه؛ فيقول : سمعت عام الفتح - مثلا 


00 الحديث زقاة الومدق وصححه . 


(") الحديث عن عبد اله بن عكيم » وينظر الكلام عنه في نصب الرّاية + ١‏ ص ١١١‏ 
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- ويكون المنسوخ معلوما بتقدمه. 

؟ - أن تجمع الأمّة على أن هذا الحكم منسوخ . وإنّ ناسخه متآخّر. 

؛ - أن ينقل الرّاوي النّاسخ والمنسوخ فيقول:( رخص لنا في المتعة 
ثلانا ثم نهانا عنها )!') 

مح أن يكون راوع أحد الخبرين أسلم في آخر حياة التبي وَل .والآخر 
لم يصحب التّبِي كَل إلا في أُوّل الإسلام . مثاله : رواية طلق بن علي الحنفي 
وأبي هريرة رضي الله عنهما في الوضوء من مس الفرج "أ 

1 - وما يعرف به التنّسخ أيضًا التّقَدّم ف في التّزول لا في التّلاوة» فإن 
المتآخّر في التزول ينسح المتقدّم . والله أعلم . 


الحديث عن على رضي الله عنه متّفق عليه . 
حديث طلق بن على المتقدّم أخرجه أحمد وغيره . وحديث أبي هريرة المتأخْر 
الشافعى وغيره. 
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اللأليل الثاقئ: السلة 


- في اللغة :السّنّة في اللّغة معناها : الطريقة. فَسُئّة كل إنسان ما غُهد - 
ف للها نظةا طلنه وا كار ملت تدا كان من الأمور الحميدة أم غيرها . 

وعليه قوله عليه الصّلاة والسّلام :« من سن سُئّة حَسَّنّة فعُِل بها كان 
له أجرها وأجر مّن عمل بها لا ينقصُ من أجورهم شيئًا . ومّن سن سمنّة 
داح عر ري رو بد ا 
أوزارهم شيئًا »!") 

ب - وأمّا السَنّة في الاصطلاح : فيختلف التعبير عنها عند الأصوليين عنه 
عند الفقهاء وعند المحدثين. 

- فعند الفقهاء تطلق السسُئّة على :أ - ( الطريقة المسلوكة في الدّين 
من غير افتراض ولا وجوب )1'). ب- كما تطلق عندهم السسّنّة في 
فقائلة الندهة 

؟ - وأما عند المحدثين فتطلق السَئّة على ( ما أثر عن التّبي كيه من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيّة أو خلقيّة . أو سيرة . سواء كانت قبل 


('' الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه عن جرير بن عبد الله رقم ٠٠‏ » وفي الباب 
3 تعريفات الجرجانى ص ١55‏ . 


البعثة أو بعدها )''! وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم . 

؟ - وأمًا عند الأصوليين الذين لا يبحثون إلا في الأدلة فالسّئّة عندهم 
هي « ما صدر عن رسول الله يل من الأدلة الشّرعيّة - غير القرآن - من 
أقواله وأفعاله وتقاريره ». 

اثفقت كلمة العلماء والمجتهدين على أن السلئة أمدل من أضول الشتريفة: 
وذليل من الادلة المترحة كين الأحة نزامو ا لودل شاه د افكت 
وصحت عن رسول الله كَل . 

وهي الدليل الثاني الذي يُرجع إليه في استنباط الأحكام الششرعيّة بعد 
القرآن الكريم. 

وقد قامت الأدلة على حجّيّة السنّة : 

الأدلة على حجّيّة السّئّة : 

الدليل الأول الآيات الكديرة الى قاس بطافة امول فلي الخالةة 
لكالاب عسل اعم عه هد وج +رنميل تن سسفة الاك 
والسلام سببًا في محبّة الله للعبد وغفران الذّنوب. وما جاء في نفي إيان من 
لم يرض بقضائه عليه السلام. وما ورد في القرآن الكريم من الوعيد 
الكتويو يكن عالت رسؤلة: 

الغال سياه وففال :8 اا لد اموا أطييُوا الله وحليتوا 


(١ )‏ 2 33 .6 7 52 5 0 
السنة ومكانتها ص “7غ عن قواعد التحديث ص 0” ٠وتوجيه‏ النظر ص 1 


كشف والمادر شر در روضة الناظر 


10121 10101 ا 09ةااااربرااااااا 0000 


سي و ا رتح صوعٌ واعة 
الرَسُول وأؤلى الس مِعكر 70" 


؟ - قال الله سبحانه وتعالى :( وَأَطِيعُوأ أله 


ف ان اعد 5 
وَاحدروا 14 


يُحَبِبَكُم الله ويَعْفرَ 00 واه ادر 


ه - وقال عر من قائل: [ وَمَآ ءَانَدَكُم آَلوسُول فَحُدُوهُ وَمَا نكم عَنَهُ 


آي ةن مواسورة السياة: 
"1 الآية ؟ك5من سورة الماكذة, 
0 
متو لمر 
ا 5 
الاي دمن هعور الماء: 


كشف تفي عوامتن روضة ا 


0 


دكن لو عدي © للم لم و 
وَرسولهء امرا ين ل تامزا 0 “ومن ينص كله ]2 
َقَدْ ضَلَ ضَلَادٌ بين 76 
5 د امح ره الا ا ا 2 2 
اوقا انه و فيال" نهدو |اذين عالفون عن أخرية أن 
ف | 18 8 1(4) 

تَصِيِكِح ذ ته أو يْصِيكُمَ عَدَابُ أَلِيمءٌ 4 

إلى غير ذلك من الآيات آلى :تدل دلالة قاطعة على ححية السنة ووجوت 
العمل بها والرّجوع إليها في تشريع الأحكام. 

الدليل الثتّانى : 

إن القرآن الكري حون ولكتابه المثل الأعلين > كالد ستوز الأساسئ' فى 
ل ور بن ا 
عليحكم آلصِيَامٌ 14'!: وقوله سبحانه وتعالى : [ر وَلِلّهِ على آلئّاس حِجُ 
اممو "او كوهااوو له كوم اكه مين اذك ووه افر فسن ا لنياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام لها . كما جاء القرآن بقواعد كليّة مثل قوله 
لا اهن سوزة الاحواي. 
“7 لاي )ان من سيور النور. 
ا امشو اس دور الل تراه هه بوره التووم جاو مور رك 


و الآية8 من سورة اشر 


إلاية باقين بيرزرة ال همزا 


0 1 ©» 7 


صحيحها وباطلها . 
الام 0 س ما رَلَ إلتِمَ 1" 
ولو لم تكن هذها لتحي ولبلا نا اك عناسه هد لقا فقن د 
تنفيذ هذه القواعد . كما يريد الشارع الحكيم ؛ لعدم معرفتنا حقيقتها 
وجزئياتها . 
فالعمل بالسَنّة لازم من لوازم العمل بالقرآن. يقول الإمام الأوزاعي رحمه 
اس د 
لكام الومر وال كاء ول ل 
لع ا 0 
/ بالدّستور. 
: م 
الالآية كيو شورة اماد 
"ايه 6 موبدورة لتيل 


0( ا م 0 00 : 
الإمام الجليل ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي من -/٠١‏ 
٠0١ه.‏ سير أعلام النبلاء ج/ا ص١١‏ وغيره. 


م ل م 


سبحانه قد امول قل رسيولة الك ونان لبون علمه في قوله تعالى : 
( وَأَنرَلَ الله عَلَيلك الكِتَب وَآلِكمَة وَعَلّمَل ما لَحَ تَكُن تَعَلَمُ 76). 

الاح لد ولا برااي عن ربّه قال الله تعالى “[ يَكأمجا 

صد 
38 دوي ل ناوشر و ال ا 

آلرَضْول بلع ما أدرا ل الكد هن ريك ون لد شكلة فنا لحف 
رِسَالَتَهُد 6 
ل ا 
عَلَهِمَ يمه ويُركيومَ وَيُعلِمُهُمْ الكِب ب وَايِكْمَة 114. ولك 
دلبل عن أن يكن الرمول 26 مق عدن الموفتحت العم لدنا: 

فالاو لا وال مره ال القرآن الذي أوجب الرّجوع إليها. وقد 
روي أنّ عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب!" رأي محرمًا عليه ثيابه فنهاه. 
ا 0 1 اك 
الاي دين بور التياة: 
"1 الآية تمق سورة الماقدة: 
1لا اذية يه موسورة العيران 
عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب العدويء ابن أخي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. ولد في حياة التّبي ‏ » واستشهد أبوه فى معركة اليمامة. ولى إمرة 


كَشَف الساتر شرح غوامض ا الناضق 


فقال له : اتنني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي . فق رأ عليه قوله تعالى : ( وَمَّا 


ءالولا كوه وما جك عله كانتي 006 


يقول الإمام الشافعي!'' رحمه الله : « إذا بيِّن الرّسول آية في الكتاب 


فعّن الله بَيِّن. وحكم الله هو ما في الكتاب على ما بيِّن الرّسول؛ لأنَ 
النص وبيانه من عند الله »(") 
ثالنًا ثلبه المشككين في حجَيّة ال لسنّة والرَّد عليها : 
٠‏ مع وضوح الأدلّة على حجَيّة السنّة فقد حاول بعض الناس قديًا وحديثًا 
أن يشككوا في ذلك؛ وأخذوا يتمسّكون بشبه باطلة . إذ قالوا : 
١‏ - إن القرآن الكريم قد حوى كل شيء فهو يغنينا عن السسنّة . 


ع 


00-007 اسه 0 6 . وقوله 


مكة ليزيد بن معاوية ومات سنة بضع وسئّين. وقيل كان اسمه محمد فغيّره عمر 
الا لاي ارون يو ةاشم 
أعرشين ان فاباولك مقي فاميطية نكة 01 اه وكوف ااه 
لله 3 2 اء ١‏ 
الرسالة للإمام الشافعي ص كيس لله 7" 


الآية كخمين سوزة التخل: 


ال لوده 

؟ - إن الله سبحانه قد تكفل بحفظ الكتاب وحده فى قوله تعالى : / إنا 
عور لها الذ كر وإنا فيط ون 04 ولق كافك الباتكة بع تكد ابن 
حيطي كنا تكدل فول الغراق: 

كر ا ب وحده من 0 0 
ولام م ا جر عا درك 
السئّة حجّة لما نهى عن كتابتها . 

؛ - وقالوا: إن العمل بالسئة لسسّنّة مع اختلاف العلماء بويد خيرنم 
00 ا ا 
اسه ساو ع قال: 
« إن رسول الله يلع حرّم أشياء يوم خيبر : الحمار وغيره. ثم قال: 


"الا ووو يكن 
0 الخوينك الخوجه الذازهى ف سام عن الى شين الشند رق زفتن امهنا 
0 
(5) لاب . : 8 0 9 ص مير 
المقدام بن معد يكرب الكندي صحابي مشهور نزل الشام ومات سنة /1/ه على 


الصحيح . التتقريب ج ١‏ ص ا . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


ليوشك الرّجل مُتّكاً على أريكته يُحدّثْ بحديثي فيقول : بيننا وبينكم 
كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه : وما وجدنا فيه من حرام 
حرّمناه. ألا وإنَّ ما حَرَّم رسول الله فهو مثل ما حَرَّم الله »!'. 

وفي رواية أبي داود رحلمة أبند: زرألا ني أوتيت الكتاب ومثله معه؛ لا 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم 
فيه فق خلال تأجلوة وما وعدت قيدامن خزاح فحرموه: الاالا يل لكنم 
الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من الستبع »!". 

وفي رواية أبي رافء7") قال <٠‏ لا ألفيّنَ أحد كم مُتكئا على أريكتةياثنة 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول :لا ندري ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه »(). 

وهؤلاء المشككون قد غفلوا أو تغافلوا عن الأدلة التي تقطع بحجَيّة السنّة, 
وأنّ السئّة لا يعمل بها إلا إذا ثبت صدقها بطريق القطع أو الظنّ الراجح . 
وللرد على شبههم نقول : 
أولاً: الرّدّ على الشتبهة الأولى : وهي قولهم: إن القرآن قد حوى كل شيء 


'! أخرجه الدارمي أيضًا ج ١‏ ص ٠ ١91‏ وأبو داود ج ؛ ص ٠٠١‏ . 
0( 


0 
ابو رافع القبطي مولى رسول الله ل اسمه إبراهيم وقيل اسلم أو ثابت أو هرمز. 


مات في أُوّل خلافة علي رضي الله عنه على الصّحيح . التقريب ج " كن 
9( 


(0 


واشتمل على جميع الأحكام بدلالة قوله تعالى : ([ ما فَرَطْمَا فى الْكتّب مِن 


حََ 


شىئء 16 الرّد من وجهين. 

اوماد و68 للعرويا كان ا وا الآية ل 
بدليل سياق الآية وهو قوله سبحانه: ل وما مِن د ب فى الْأَرْض وَل طتير 
يَطِيرُ يجنا حَيْه لد أمَمْ أَمتَالَكُم ا رطان آلكتب من هاءٍ 216. أي 
أن أحوال كل ما دب على الأرض موجودة في اللوح المحفوظ . 

الوجه الثّاني :ولو سلمنا بأنَالمراد بالكتاب هو القرآن الكريم فإِنّ الآية 
تدل على اشتمال القرآن على كل شيء وا لاهو والقواهه الكليّة: ومنها 
الرّجوع إلى السنّة التي نطق القرآن بوجوب الرّجوع إليها . 

وكذلك قوله تعالى : (, وَتَرَلَمَا للف الْكِتَب يَبِيّمًا لُكل شئء 746 

ثانيًا: ارد على الشتبهة القانية : وهي الاعاؤهم أن الله عر وجل قد تكمّل 
بحفظ القرآن وحده في قوله تعالى :( إِنا تحن تَرَلَمَا لذ كْرَوَإِنا لَه 


خفِطونَ 6 9 '. نقول: من أين لكم أنّ المراد بالذكر في الآية القرآن 
وخده؟ بل المراد بالذكر هنا الشريعة الكتاملة للكتاب والسُئّة:فكما حيطا 
القران:بالتقل المتوائر+ نقد حفظب السنة بالتقلن) لصّحيح . والتّدوين في 


+0 سسيرة شل 
)6 


9 


1 


كشف ا شرح غوامض روضة الناظر 


0700 مد معو سمدم مس مده د موهلا 007 0 ونه امج وموم ص جد مجن ٠‏ لاهج نه ا اج يجح وتوت جوج ميسج مده اداج جممه جد صمحم ممع سدح موص توج مسد سو نع وجو و مس سعد اص 


المصنّفات والمسانيد » ووضعت لبا المقاييس والضّوابط لقبول صحيحها ورد 
لكين عفهاء .و كا إن وحوة الزّيف في بعض التّقود لا يبطل التّعامل في 
التقود كلها «كذلياك امن السَنّة لا يترك صحيحها لوجود بعض الأحاديث 
الموضوعة فيها .مع أن جهابذة المحدّثين قد ميّزوا بين صحيح ال 
وضعيفها وموضوعها . 

ثالنًا : وأمّا شبهتهم الثّالئة : وهي احتجاجهم بكتابة القرآن وحده؛ ونهي 
الرستول يك عن كتابة السلة . فتقول ردًا على ذلك. 

ليس في ذلك دليل على عدم حجَيّة السنّة؛ ؛لأنَ النهي عن كتابتها إما: 
كان خاصًا بكتَّاب الوحي. أو لمن يكتبون السَنّة مع القرآن في صحيفة 
والعرة عض اخلط الكران بالسنة. ويدليل أن الرسول 85 اموب التحديف 
بسدّنه في نفس الحديث الذي نهى فيه عن كتابتها . إذ قال عليه الصلاة 
والسلام وحلثوا عنّي ولا حَرَج . ومّن كذب علي متعمّدًا فليتبواً 
مقعنه من الثار 6 فإن الأمر 2008 
رسول الله يل دليل على حجَيّتها . ومن جانب آخر فإنّ الرّسول كل قد أجاز 
لبعض أصحابه أن يكتبوا السئّة - عندما لا يخشى من اختلاطها بالقران - 
وذلك دليل على حجيتها والعناية بها . 

و م 0 0 

كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله وَيهُ فنهتني قرش فقالوا : إنك 


للق 1 5 7 3 ا 0 ا 1 ا 53 ٠ ٠.‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص السسهمي أبو محمّد أحد السابقين المكثرين من 
الصّحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات فى ذي الحجّة بالطائف ليالي الحرة» التقريب ج ١‏ 
م 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 
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تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب 
والرّضا. فأمسكت عن الكتابة. وذ كرت ذلك لرسول الله فقال:«اكتب 
فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحقَّ»!". 

رابعًا : وأمًا قولبم: إن العمل بالسسّنّة أدَى ويؤدي إلى الاختلاف نظرً 
لنفاوت العلماء في الحكم بصحّة بعض الأحاديث أو عدم صحتها . فهذا القول 
كت لأنّ الاختلاف القائم على أسباب صحيحة عقليّة أو علميّة أمر لا يخلو 
منه تشريع في الدّنيا سماويًا كان أو وضعيًا ؛ لتفاوت العقول والثٌقافات. 

كدو الالعدااف نالانكناة إل العو وؤهدة ومنل السة ون إن 
الخلاف يزيد ويشتد ؛ فإِنٌ القرآن حمال ذو وجوه - أي يحتمل معاني 
ووجومًا من الفهم - كما جاء على لسان أمير المؤمنين الإمام علي رضي الله 
عنه عندما بعث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج وقال له : 
«لا تخاصمهم بالقرآن فإنّه حمال ذو وجوه؛ ولكن حاججهم بالسّئّة . 
فإتهم لن يجدوا عنها محيصًا »!'. 

اس مم31 الله احرانا عو م اللقراقن مناتوذيه المذكرات 
الإيضاحيّة للقوانين واللوائح المتمّمة لبا . فتبيّن مبهم القرآن. وتفصّل 
مجمله؛ وتخصّص عمومه؛ ثم تضع بعد ذلك أحكامًا تتلاقى مع أحكامه. فلا 
يستغنى عنها في استنباط الأحكام من القرآن . 


أخرجه أبو داود . كتاب العلم ج ؟ ص 5١8‏ . 


0 واه انو داوة في كتاب العلم ج ” ص ٠. 51١/8‏ 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


2222 ا ا 2011111 


قال الشاطبي رحمه الله : « ولا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار 
عليه دون الَظر في شرحه وبيانه وهو السْنّة ؛ لأنّه إذا كان كلا وفيه أمور 
كليّة كما في شأن الصّلاة والرّكاة والحجّ والصّوم ونحوهاء فلا محيص عن 
النظر فى بيانه »!'). 

ولبذا كان ثبوت حجّيّة السسّئّة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة 
دينيّة» لا يخالف ذلك إلا من لا حَظ له في دين الإسلاء!" . 


لواف ين 7 
0 إرشاد الفحول للشوكانى ص 5" 5 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثّاظر | 


لق يت يقي نالل حي ل ودليل من 
رسول الله وله . فما مرتبتها في الاستدلال ؟ 

اليكنةقات بعد القران الكركم فى الاستولا ل فتهي الأصبل الكاتى شن 
٠‏ و ا 0 
الأحوال. والقطعي مقدّم على الطّي . 

0 0 
أحكام الكتاب: 

؟ - حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه حينما ولاه رسول الله يك القضاء 
في اليمن» وأخبار عن كثير من الصّحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في كون السمنّة تالية للكتاب عند 
0000 تقدمت. ٠‏ 

تق الع لأس وين إى ثلا أقسام 
المناسبات المختلفة, كقوله عليه الصّلاة والسّلام في الحديث الذي رواه أمير 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه :« إِنّما الأعمال بالتيّات وإتّما 
لكل اموق اها حوفي !"اريت وف يرر ةلك تيويوفةا اولي 

القسم الثاني : السئّة العمليّة : وهي ما صدر عنه عليه الصّلاة والسسّلام 
من الاعما ل كلوه والصّلاة والحج؛ وقضاكه بشاهد واحد ويمين المدّعي : 
وقطعه يد السّارق من الكوع , وما أشبه ذلك. 

القسم القالث: السّنّة التتقريريّة : وهي ما اطلع عليه الرسول ول مما 
صدر عن بعض أصحابه من قول أو فعل فأقرّه بسكوته عليه وعدم إنكاره: 
أو إظهار رضاه واستحسانه؛ سواء صدر أمامه وفي حضرته أم صدر في 
غيبته وعلم به. 

إذ لو كان هد القول و الففل متكرا لدين عنمونا جاز نه السكوت 

ومن ذلك : عدم إنكاره عليه الصّلاة والسلام على خالد بن الوليد رضي 
المح ةتس زع الكل اشرب كدر كد "وترم ولك |ظلها وتسية رفي ول لقانت 
عن أقدام زيد بن حارثة وأسامة ابنه رضي الله عنهما : إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض!". 

وإقراره عليه الصّلاة والسّلام للصّحابي الذي تيمّم في السّفر وصلى لعدم 
وجود الماء على عدم إعادته صلاته حينما وجد الماء قبل أن يخرج وقتها . 
القويت أخرحه ال 


1 الخبر رواه الجماعة إلا التّرمذي. ينظر المنتقى حديث رقم 108١‏ . 
0 إنقين رواه اللمداعة :تر المنتقى الأحاد يقن سد يي 


كشف السّاتر شرح غوامض روضة الناظر 


ا اذ سين نستي يسدنه 


يدخل في السنّة أيضاً ترك الأفعال التي لو كانت مشروعة لفعلها عليه 
را 00 الما والكسو فته فسشفول 

نسبة السّئّة إلى القرآن : 

نسبة السّنّة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام لا تعدو واحدًا 

١‏ - سُنّة مقرّرة ومؤكدة لأحكام جاءت في القرآن » فيكون الحكم له 
مصدران وعليه دليلان. دليل مثبت من القرآن الكريم ودليل مؤكد من 
السننّة: كالأمر بإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان والحج» والتهي 
المأمورات والمنهيّات التي دلت عليها نايك لكا نودو اندها يدن الرشوك 
يد » ويقام الدليل عليها منهما . 

؟ - سَنّة مفصلة ومبينة لما جاء فى القرآن مجملاء أو مقيدة لما جاء فيه 
ولق سي عر الها ليها ما الكو ملتسي أو الشيية د 
االخصيض الدى وزدات نه الكت تبيها للغراة من الذك تاد به القرا لان 
اله عر وجل منح رسوله وه حق الثّبيين بقوله سبحانه: (ر وَأَنرَلمَا إِلَيكَ 


2 27 


ألْحرلِتْبَيْنَ لِلنا س ما مزل إلَتهج 7 


9 الذي ا من صورة التحل: 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الذاظر 


؟ - سُنّة مثبتة ومنشئة لحكم سكت عنه القرآن » فيكون هذا الحكم 
نابا بالسسئّة ولا يدل عليه نص من القرآن الكريم. من ذلك تحريم الجمع 5 
المرأة وغمتها أو حالعهال". 

وتحريم كل ذي ناب من الستّباع ومخلب من الطيرا" . 

وتحريم لبس الحرير والنّخْنّم بالدّهب على الرّجال!'". وتحريم الحمر 
الأهليّة!' . 

وغير ذلك من الأحكام التي شرعت بالسسّنّة وحدها ء ومصدرها إلهام الله 
عرّ وجل لرسوله يد ؛ أو اجتهاد الرّسول نفسه على القول بيجواز ذلك 
ووقوعه منه. 

ولو نظرنا إلى تلك الأحكام التي سنّها رسول الله يله ما سكت عنه القرآن 
لرأينا أن كلها مستمدٌ من القرآن إمّا قياسًا على ما جاء فينه» أو بتطبيق 
أصوله ومبادثه العامّة. فمثلاً : ( منع الرّسول يك الجمع بين المرأة وعمّتها 


0 الخبر رواه الجماعة بلفظ « نهى أن تنكح المرأة » ينظر المنتقى الأحاديث من 
كاه" -ه١ه؟.‏ 

'! الخبر رواه الجماعة إلا البخاري والتّرمذي بهذا اللفظ . ينظر المنتقى الأحاديث من 
ؤألاه ا -ثملاهثا . 

7 الخبر عن أبي موسى رضي الله عنه رواه أحمد والنسائي والتٌّرمذي وصححه. ينظر 
المنتقى الحديث رقم 355 . 

) الخبر عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه متّفق عليه . وفي الباب عن البراء بن 
عازب وابن عمر وغيرهم ينظر المنتقى الأحاديث من 035 - "الامئزا . 
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أو خالتها ) إِنّما كان قياسًا على منع القرآن الكريم الجمع بين الأختين والعلة 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ». 

وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إثما كان لِمَا 

1 5 5 اند 2 0 

همق اليك الذي قد يوقرق اكلهاة ابكاذا لعولة يضاق ةر معن 
و الب ل دلا ا كو اعتي حف ا : 0 
لَهُممُ الطيبت وعحرّمُ عليه آلخَبتيت 14'. وهكذا . والله أعلم . 

ومن هنا نعلم أن الأحكام التي وردت في السنّة هي إِما : أحكام مقررة 
لأحكام القرآن. أو أحكام مبيّنة لبا. أو أحكام سكت عنها القرآن فنصّت 
عليها السئّة . وعلى ذلك نتبيّن أنّه لا يمكن أن يقع بين أحكام القرآن وأحكام 
اله عالق اوها رك 


0 الآية ١897‏ مق شور الأعراف. 
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أفعال الرّسول ضَّلى الله عليه وسلم 
ودلالتها على الأحكام الشّرعيّة 
أفعال الرسول وَل من حيث العموم قسمان : 
القسم الأوّل : وتحته أنواع : 
التوع الأول : ما كان من فعله يله مختضًا به؛ لأنّ للرّسول يله خصائص 
كثيرة . وقال الإمام أحمد رحمه الله : خُصّ التبي وه بواجبات ومحظورات 
ومباحات وكراماتي. وهذا النّوع لا يقتدى به عليه السلام فيه ولا يتّبع . 
التوع الثاني : ما كان من أفعاله عليه الصّلاة والسّلام جبليًا ؛ كنوم 
واستيقاظ وقيام وقعود وذهابء ورجوع وأكل وشرب. أو ما كان من 
عادات قومه : كالحجامة والفصد وحمل العصاء ونوع الملابس» فهذا يباح 
فيه الاقتداء ؛ لأنّ ذلك لم يقصد به التّشريع ولم تُتَعَبّد به»“ولكن لو تأسّى به 
إنسان فلا بأس ويثاب بالئَيّة» وإن تركه لا كرهًا ولا استكبارًا جاز. وذكر 
بعضهم : أَنّه يندب التَأسّي به في ذلك. 
التوع الثالث: ما كان من أفعاله يِل يحتمل أن يكون جبليًا » وأن 
يكون تعبدا ء كجلسة الاستراحة بين الخطبتين في الجمعة : وركوبه في الحج : 
ودخوله مكة من أعلاها . وخروجه من أسفلها؛ وذهابه ورجوعه في العيد من 
طريقين؛ ولبسس التّعل الذي لا شعر فيه ولبسس الخاتم . فعند الأكثرين أن 
الاقتداء به يه مباح . ولكن الأرجح أنّهِ مندوب. 
التوع الرابع :ما كان من فعله يك بيانًا لحكم بقولء كقوله عليه الصّلاة 


م :« صلوا كما رأيثمونئ امل ).أو بيه بفعل عند الحاجة إلى 
0 المكارق عن الحرطر ادكاله عمل المردتين والكحبين في 
الوضوء'". فذلك البيان واجب عليه ييه ؛ لوجوب التّبليغْ عليه . فيأخذ الفعل 
هنا حكم القول المبيّن؛ إن كان واجبًّا فواجب. أو ندبًا فمندوب, أو مباحًا 
فمباح . 


التوع الخامس :ما عَلِم حكمه وصفته من نفدت وكوي ان إنالحة 
فهذا حكمه حكمه. ويعرف حكمه: إِمّا بئَصّه يي على ذلك الحكم؛ بأن 
يقول: هذا الفعل واجب, أو مستحبّ أو مباح . وإمّا بتسويته يله الفعل الذي 
نا اعلمها مدر كمه ندل شا ننه جكفهء أن يقو ل معاد هذا تمدال :هذا : 
أو هذا مساو لبذا . وإمّا تعلم صفة الحكم بقرينة تبيّن إن كان هذا الفعل 
واجبًا أو قدو او 

فمن القرائن الدّالة على الوجوب: فعل الأذان والإقامة للصّلاة. فذلك من 
أمارات الوجوب. ومنها : قطع اليد في السرقة. ومنها : الختان. ففعل الررسول 
يه ذلك يدل على وجوبه؛ لأنّ ما كان أصله المنع في الشّرع » ففعله من 
الرسول ولي يدل على وجوبه. 
وإِمّا تعلم صفة حكم الفعل بوقوعه بيانًا لمجمل؛ كقطع يد السارق من 
الكوع ٠‏ فإنّه بيان لِما أجمل في قوله تعالى : ( وَآلكَارِقَ وَالسَارِقَة 


0) 
5) 


الحديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه؛ رواه أحمد والبخاري رحمهما النه. 


فَاقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُما 96 


وإمّا تعلم صفة الحكم بوقوعه امتفالاً لِنَصّ يدل على حكم من إيجاب أو 
ندب فيكون هذا الفعل تابعًا لأصله الذي هو-مدلول النّصّ. 

فكل فعل في ذلك عُلِمت صفة حكمه في حقه وَل فته مثله . 

القسم الثاني .من أفعاله يلل خلاف ما سبق: أي ليس بمختص به ولا 
يجبلي : ولا متردّد بين اللي وغيره؛ ولا ببيان ولم تعلم صفة حكمه. 

وهو نوعان : 

التوع الأول ما قصد به الرّسول كك وفعله على وجه القر 
الطاعة والتّقرّب به إلى الله عرّ وجل . 

والنوع الثاني :ما لم يقصد به الرّسول ويد القربة. 

والنّوع الأوّل من هذا القسم هو محور التّزاع في هذه المسألة . 

وقبل بيان الأقوال فيها نبيّن ما يلى : 

١‏ -- ما محور النّزاع ونقطة الخلاف في المسألة ؟ 

موضوع النّزاع في المسألة هو : حكم الائتساء والاقتداء بالرسول وَل 
في ذلك الفعل:ويتحتق معتى الاتنساء* ( بأن تفغل فقل:فعلنه لأجل أنه 
كيهان الوعة لذ اقدل 1 

وقد يكون الاتنساء بالّرك : وذلك ( بأن تترك ما تركه لأجل أنّه تركه ) 
وأمّا التأسّي بالقول فهو :« امتثاله على الوجه الذي طلبه ». 


1 
سس 


“الاق امروسورة الماكدة 


وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة. 

والآن :ما حكم الاقتداء بفعل الرّسول يك الذي قصد به القربة ؟ 

في هذه المسألة أقوال : 

القول الأول : الوجوب علينا وعليه. أي يجب علينا متابعة الرسول كلل 
كبين العله رو اق كنا زرنا لحاده سين 1 لبك ون واج سد يت الك يع 


مندوبًا من حيث ذات الفعل وصفته . 
أصحاب هذا القول : الإمام أحمد رحمه الله في أُصحٌ الرّوايات عنه؛ وأكثر 
أصحابه . وهو الصّحيح عند الإمام مالك رحمه الله . وهو رأي المعتزلة. ورأي 


(0 


١ )١( .‏ فح 30 ب ا باه .1 ) 
ابن سريج وابو سعيد الاصطخري وابن خيران وابن ابي هريرة 


ابن سريج أبو العبّاس أحمد بن عمر بن سريج يلقب بالباز الأشهب وَلِدَ ببغداد 
سنة 15 1ه كان شيخ الشافعية في عصره وقد شرح مذهب الششافعي وقام بمناصرته 
والذب عنه له مؤلفات في الفقه والاصول توفي ببغداد سنة 7١5ه‏ / الفتح المبين ج ١‏ 
136 

3 ارو شويف الامظحرق الشو عن احهه ب الفقيه الشافعي الأصولي وَلِدَ سنة 
"هء كانت له مكانة علميّة ملحوظة واشتهر بالزّهد والورع له مؤلفات في الفقه 
والأصول توفي ببغداد سنة 618ه / الفتح المبين ج ١‏ ص 178 مختصرً . 

('' ابن خيران أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي كان إمامًا جليلاً ورعًاء 
كان أحد أركان مذهب الشافعى توفى ببغداد سنة :5٠١‏ طبقات الشتافعيّة لابن هداية 
الله ص00 فما بعدها مختصرً  .‏ ْ 

'') ابن أبي هريرة الحسن بن الحسين أبو علي كان ذا هيبة ووقار نال شهرة فائقة 
وانتهت إليه رياسة الشافعية في بغداد فق عير ”نولي يكداة يله 805 . 


51 
أدلة هذا القول: ْ 
أن ديقي القن سكن ححا نيف انول يا 
أ- من الكتاب:مقل قوله سبحانه وتعالى : [ وَآَتَبِعُوهُ للحم 


تهكَدُوو 1١10‏ مر تايطته ومتابنة امال قولههوالاكياق عمقل فلن 


والأمر ظاهر في الوجوب . 

ومثل قوله سبحانه وتعالى : ( َليَحَذَرِآلينَ ححَالِفُونَ احرف أن 
مركن فتن أز لهو عدن الي )!اهن رمم شاي امترف 
والتّحذير دليل الوجوب. واسم الأمر يطلق على القول وعلى الفعل حقيقة . 

ومثل قوله سبحانه وتعالى : ( وَمَآ مَانََكُمآلرَسُولُ فَحُدُوَهُ 74 
اه اه 

ومثل قوله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ عد كان لكم فى رَسنُول أ ل آله أُمتوَة حَسَكَةُ 
َمَن كان يَرَجُوأ لله وَآلْيَومَ آلآخِرَ 06 وهذا زجر في طيّ أمر. وتقديره : 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله فيه أسوة حسنة؛ ومن لم يتأس به لا 


للق 
0 


الآية ١64‏ من سور الأعرافق 
الآية ؟٠‏ من سورة النور. 
مر شو ا 


كان الآية مو سووة الاجوابه: 


يكون مومنًا بالله واليوم الآخر. وهو دليل الوجوب. 


وقزلته يدانه زتتان عر قز إن كرت تحيئون الله والبكوي 014 


ومحبّة الله واجبة؛ ومتابعة التبي عليه الصّلاة والسلام لازمة لمحبة الله 
الواجبة؛ ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. إلى غير ذلك من آيات 
الكتاب. 

ب - من السّنّة : منها : ما رُوي أن الصّحابة رضي الله عنهم خلعوا نعاليم 
في الصّلاة لما خَلْع نعله. ففهموا وجوب المتابعة له في فعله. والنّبِي عليه 
الصّلاة والسسّلام أقرّهم على ذلكء ثم بيِّن لهم علة انفراده. 

وشانيا اهاعري لحن انار لكر و ري ا 010 
ديا لك امرك ينسح احج ولم تفسخ » فنهموا أن حكمهم كحكمه. التي 

لم ينكر عليهم 'ولم يقل ال د .بل أبدى عذر 
يختصّ به : وهو أنّه ساق البدي. 

ومنها : ما رُوي عنه عليه الصّلاة والسسّلام : أنّه نهى الصّحابة عن الوصال 
في الصّوم ؛ وواصل. فقالوا :« نهيتنا عن الوصال ووامائك 0 لسيت 
كأحد كم . ني أظل عند ربّي يطعمني ويسقيني »!'). فأقرّهم على ما 


الاي 3 م مورة الفمر اف 


5 هذا اديت يلفظ < إنى أظل يطعمى ريى ويسقق © وهو وغيزه متف ق علبهاء 
ينظر المنتقى ج ١‏ ص 178 الأحاديث 5111١ -17١68‏ . 
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فهموه من مشاركتهم له في الحكم . واعتذر بعذر يخصه. إلى غير ذلك من 
الأمثلة من السنّة . 

ج - وأمّا من جهة الإجماع فما رُوي عن الصّحابة أنّهم لا اختلفوا في 
الغسل من غير إنزال. أنفذ عمر إلى عائشة رضي الله عنهماء وسألبا عن 
5 لكا ققالت #بافعلته أذ ووول الله واعتستلنا > فاحة مدرو العاتن يذلك: 
ولولا أن فِعْله متّبع لما ساغ ذلك. 

وأيضًا :ما رُوي عن عمر رضي الله عنه: أنّه كان يقبّل الحجر الأسود 
ويقول: إِني أعلم أك حجر لا تضرٌ ولا تنفع؛ ولولا أنّني رأيت رسول الله 
يقبلك لما قبلتك. وكان ذلك شائعا فيما بين الصحابة من غير نكير . فكان 
إجماعًا على اتباعه فى فعله. 

د - ومن جهة العقل : 

١‏ - أن فعله يل كقوله في بيان مجمل تخصيص وتقييد ؛ ولأ في مخالفته 
تنفيرًا وتركًا للحق لأنّ فعله واجب 

؟ - أن فعله عليه الصّلاة والسّلام احتمل أن يكون واجبًا واحتمل 
أن لا يكون واجبًاء واحتمال كونه واجبًّا أظهر من احتمال كونه ليس 
بواجب؛ لأنّ الظاهر من فعل النّبي عليه الصّلاة والسسّلام أنّه لا يختار لنفسه 
سوى الأكمل والأفضل؛ والواجب أكمل مما ليس بواجب. كما احتمل فعله 
أن يكون موجبًا للفعل علينا . واحتمل أن لا يكون موجبًاء والحمل على 
الإيجاب أولى ؛ لِمّا فيه من الأمن والتّحرّز عن ترك الواجب. 


القول الثاني : أنّه مندوب : وهو رواية ثانية عن أحمد وحكي عن 
الشّافعي والظاهريّة والمعتزلة» وفي كلام الشتافعي ما يدل عليه. 

القول الثّالث : وهناك رواية ثالشة عن أحمد رحمه الله بالوقف. حتى 
يقوم دليل على حكمه. 

وانماز هذا القول» ابو اتقطاية و الحدالة: واكك التكلسية: والأشتهرنة 
وصحّحه القاضي أبو الطيّب الطبري!") . وحكي عن جمهور المحققين. 

القول الرابع : إنّه للاباحة . وحكي عن الرّازيا"' وابن السّمعاني'" وابن 
الحاجبلةا والكرخي” والستّرخسي!'! والجصّاص؟". وهو الصّحيح عند أكثر 


0 أب و الطنت الطبرق القاضى :ظاهن ين ين" الله ين عم الفقيه الأصسول 'الكتاقس ولد 
842 ؟ رامل بطيريتان كان إماما حليلذ عالي القدر استوطن بغداد وكان حسن 
الخلق صحيح المذهب ورعًا توفي ببغداد سنة ٠60ه.‏ الفتح المبين ج ١‏ ص 558 . 

'' الرّازي سبقت ترجمته. 

ع( 8 3 م 2 1 1 5 ١‏ 7 0 5 

ْ ابن السمعاني ابو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار من أهل مرو فقيه 
أصولي توفي بمرو سنة 585ه» الفتح المبين ج ١‏ ص 557 . 


0 الكركى أيؤ الحسدن عبيد الل ين الخددن ين 3 لأ لاشبقة رمات 
9 نم . 3 0 9 4 0 
السرخسي محمد بن أحمد بن ابي سهل الحنفي سبقت ترجمته . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


شاد بهد دهده مدو ود دودو 


وأمّا النّوع الثاني من أفعال الرّسول عليه الصّلاة والسسّلام : وهو ما لم 
يقصد به القربة فقد اختلفوا فيما يفيده على ثلاثة أقوال : الإباحة : وهو قول 
الخميود: 

وقيل 1 واحساء وقيل مه ودن :و انختان كلا نجماغةوابله أعلة: 


00 

سنّة رسول الله و وصلتنا منقولة عن أصحابه رضوان الله عليهم؛ نقلها 
عنهم التّابعون ثم تايعو التابعين ومّن بعدهم . 

ولم تجمع أحاديث رسول الله يي في حياته في كتابء كذلك لم يعتن 
الصّحابة بجمعه؛ كما اعتنوا بجمع القرآن الكريم بين دفتي المصحف. 

ولم يُبْدأْ في كتابة السنّة إلا عند نهاية القرن الأوّل البجريء ولذلك كان 
حل قاذ التقل على الزواية ا قمر العلجداء هق افد الخد واخدوا 
في تدوين ين السسّئّة وقحيصها وتنقيتها من أقوال الصّحابة أو تفسيراتهم: 
ووضع الوضاعين وضلالاتهم . 

واشترطوا في الرواية ية شروط؛ وجعلوا لقبول الحديث مراتب ودرجات 
عدب القن نم وكيد اننا وبال و ضاف ولاك كان تنه من رن 
القافل الرواية توما طلا تيد ورا 

: ألفاظ الرّواية‎ - ١ 

رتب علماء الحديت والأصوليّون ألفاظ الرواية غلى التّحو الثّالي الأقوق 
فالأقل منه قوة : 

الأول - وهو أقواها - أن يقول الصّحابي : سمعت رسول الله ول » أو 
أخبرني أو حدّثني أو شافهني» أو رأيته يفعل كذا. فهذه الألفاظ لا يتطرق 
إليها الاحتمال: وهو الأصل في الرّواية: والحديث الذي يرد بمثل هذه 


0 يعظر 'آفخ قدامة اق اهن حكن ابن يدران اص 


قافا نه ل با تن 

ودليله قوله كيدٌ :« نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فَأدّاها كما 
000 ]ا 

الثاني : وهو دون الأول في الرّتبة - أن يقول الصّحابي : قال رسول الله 

فذهب الحمهوز إلى أن ذلك ححة:ينواء أكان الراوئ من صغار المحابة 
أم من كبارهم ؛ لأنّ الظاهر أَنّه رواه عنه يل . ولكنّه لفن نما موكا اتن 
يتطرق إليه احتمال أن:يكون قد 'سمعه من غيره: أمفلة ذلك: 

أ - روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وك أنّهِ قال:« من أصبح 
جنبًا فلا صوم له». ولا استكشف هل سمع هذا عن رسول الله و قال : 
حدثني به الفضل بن العايي: 

ب - وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وله :« إِنّما الوّبا 
في النّسيئة »!' فلمًا روجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زير (! 
"'! الحديث روي عن عدد من الصّحابة كما أخرجه التّرمذي وأحمد وأبو داود 
والنّسائي والطبراني وابن حبّان وغيرهم . 

5 الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب ابن عمّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو 
كرود العباسء استشهد في خلافة عمر رضى الله عنهما, التقريب ج ١‏ ص ١٠١١‏ . 
0 الريك الرس دسا يرد جعفااس دوين الى دالا 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الجب بن الحبء وهو الأمير أبو 


. 
و 
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ذلك إلا وقد سمعه من التّبي كيو ؛ حيث إن هذا القول يوهم السماع» فلا 
يقوله الصحابي إلا وقد سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام . 
وقد افق السسّلف على قبول هذه الأخبار مع أنّ أكثرها هكذا. وعلى 
تقدير أنه مرسل وأنّ هناك واسطة فمراسيل الصّحابة حجّة ومقبولة عند 


الحموون: 

التّالث : أن يقول الصّحابي : أمر رسول الله كل بكذا أو نهى عن كذا . 

فهد الأستلون يقطؤق إلبه الكمالان :الأول الاختفبال الستابق أي ا 
يكون سمعه من صحابي آخر . والاحتمال القّاني :- في الأمر ذاته - أي أن 
الصّحابي قد يرى ما ليس بأمر أمرا ؛ ؛لاختلاف النّاس فيه - أي في دلالة 
الأمك وض فال يعن أفلالطاف»” :لا حجّة فيه ما لم ينقل اللفظ . 

والصّحيح أنّه لا يُْظنّ بالصّحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنّه أمر 
بذلك؛ وأنه سمعه يقول: أمرتكم بكذاء أو يقول: افعلوا . وينضم إليه من 
القرائن ما يعرّفه كونه أمرًا ء ويدرك ضرورة قصده إلى الأمرء والصّحابة 
رضوان النه عليهم كانت لغتهم سليمة»؛ وفطرهم مستقيمة : .ولا يعق ل أن 
يتومّم الصّحابي ما ليس بأمر شرا ادها نس يقيرط كموطاه أرما لسن 
بوقت وقنًا . 

و يجوز أن يُقال: بأنّه غلط في فهم الأمر أو الشّرط أو الوقت. كما وو 
عن علي رضي الله عنه أنّه قال : أمِرت أن أقاتل التاكثين والمارقين والقاسطين. 


00 
رسول الله عليه الصّلاة والسّلام . ْ 

وقد يتطرّق إلى هذا اللفظ احتمال ثالث في عمومه وخصوصه - أي 
يحتمل قوله : أمر رسول الله كي - أن يكون الأمر لجميع الأمّة» ويحتمل أن 
يراد به البعض . فيتوقف فيه على الدليل . 

الرّابع : أن يقول الصّحابي : أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا . فهذا يتطرّق 
إليه الاحتمالات الثّلاثة السابقة؛ واحتمال رابع : وهو من حيث الآمرء فلا 


3 


يدرى أنّه رسول الله يله أو غيره من الأئمة والعلماء . 

فقال الأكثرون : إِنّه حجّة : لأنّه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر الرسول كَل ؛ 
لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجّة. فلا يحمل على قول من لا حجة في 
قوله. 

وفي معناه قوله : فخ النتكة كذاءوالسةجارية بكذا : هالطامن أنه لا بريد 
إلا سيّة الرّسول ولك ومن يجب اتّباعه: دون سُئّة غيره ممن لا تجب طاعته . 2 
فرق بين أن يقول الصّحابي ذلك في حياة الرّسول كي أو بعد وفاته . 

وان إذا قال الشابعى : أمرنا . احتمل أمر رسول الله يل والحجّة حاصلة 
به. ويحتمل أن يكون الآمر من الصّحابةة: لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك 
إلا وهو يريد من تجب طاعته. ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في 
قول الصّحابي . 

الخامس . أن يقول الصّحابى : كانوا يفعلون كذاء أو كنّا نفعل كذا. فإن 
أضاف ذلك إلى زمن الرّسول ولد فهو دليل على جواز الفعل؛ لأنّ ذكره في 


0000111 وسكت عليه > دون 
ما لم يبلغه - وذلك يدل على الجواز ويكون من السْئّة التّقريريّة . 

مثاله : قول ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نفاضل على عهد رسول الله ككل 
فنقول:( خير النّاس بعد رسول الله ي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان . 
فيبلغ ذلك التبي كل فلا ينكره )'"' 

وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :« كنا نخرج على عهد رسول الله 
صاعًا من بُرْ في زكاة الفطر »!"). وقول عائشة رضي الله عنها «٠‏ كانوا 
لا يقطعون في الشّيء النّافه »!" أي يد السّارق 

أي قو النايعى كانوا يفو فا يدل على فعل جميع الأمّة بل على 
البعض . فلا حجّة فيه لكن إذا صرّح التّابعي بنقله عن أهل الإجماع : 
فيكون نقلاً للإجماع . ولكن كون الإجماع يغبت بخبر الآحاد قول مرجوح . 
ولكن قال أبو الخطاب : يكون نقلاً إلإجماع ؛ لأ النفظ يتناوله”''. 

وقال أبو الخطّاب: إذا قال الصّحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول 
قوله*). - كذلك يجب قبول قوله في نقل الإجماع > لكن يعكر ذلك أن 


) الخبر أخرجه البخاري وأبو داود والطبراني 
الخبر متّفق عليه . 
9 أخرجه ابن أبى شيبة فى المصحف + ة ص 177 . 
يي ان ا 
التووية نو وى تا . 
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إلحه ١١‏ 00 ا 2 35 . 
إطلاق النسخ عند المتقدمين يشمل نتخصيص العموم وتقييد المطلق ورفع 

وكذلك لو فسسر الصحابي قول الرّسول كيد بتفسير وجب قبول تفسيره؛ 
لأنهِ أعلم النّاس بأسباب قول الخبر وملابساته. والله أعلم . 

مسألة :ما يبحث فيه الأصولي من السُنّة 

يبحث الأصولي في السنّة النُشريعيّة التي يستدل بها على الاحكام من 
أقوال الرّسول كله وأفعاله وتقريراته. مما جاء على وجه التشريع والإرشاد 
امه وطق ذلك فالاميف الامتولن ف التتكن التالية: 

9ح ييا صندر عه 1 مقي :تفيرتة وتحازبه الدنيوية من تخارة أو وراعة 
أو وصف دواء . أو تدبير حربي ونحوها من العلوم والأمور الدنيوية التي 

عدي قام الدليل على أَنّه من خصوصيّاته عليه السسّلام كتزوجه بأكثر 
من أربع. والوصال في الصّوم؛ ووجوب التّهجَد دالليل.: إلا ليان انهسن 


كشف الساتر شرح ان روضة 0 


أقسام السنة باعتبار السند 

معنى السّند في اللّغة : السند في اللّخة ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل 
اوالوادي. ْ 

وأمأا في الاصطلاح : فالسّند هو ( سلسلة الرّواة الذين رَوَوا الحديث 
مرفوعًا إلى الرسول وَل ). 

يقال انس اديت إذاوفهه: والشتدعي الخوسة هع ما الضل 
إسناده إلى رسول الله كَل » . 

وَأمّا متن الحديث فهو : « نفس الحديث المروي - أي ألفاظه » . 

دشن اله يا« اشير 

فمن سمع الكلام من في رسول الله فهي دليل قاطع في حقه . 

والسسّّة في حق من لم يسمعه من رسول الله كلد شفاهاً - أي مشافهة - 
تنقسم باعتبار السّند إلى أقسام : 

أ- عند الحنفيّة : قسّم الحنفيّة الأخبار من حيث السّند إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : السّنّة المتواترة. وهي ( ما رواها عن رسول الله لله جمع 
يمتنع - عادة - أن يتّفق أفراده عن الكذب؛ لكثرتهم وأمانتهم وصدقهم. 
واختلاف جهاتهم وبيئاتهم وثقافاتهم . ورواها عن هذا الجمع جمع مثله حتى 
وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يتّفقون على كذبء من بَداء 
تلفي عن رسول الله يك إلى نهاية الوصول إلينا ٠)‏ وهذا القسم متّفق عليه 
بين الحنفية وغيرهم . 


وشيرد ذلك 

واكان لشي القولة نش افوخ مدنا حدية متواتر . وقد ذكروا منها 
حديث « من كذب علي متعمّدًا فليتبوَأ مقعده من التار» فقد ذكروا أن 
ودح لسارو موسر بالياس 
1 2 ا 5 2 ات + 5 3 
والسلام ار ل 

ولق تيو لد #المشديورة الج ة رجو ابره هون سواه 1 لعي 
المتواترة قد رُويت بطريق الثّواتر فى الأعصار القّلائة -- أي عصر الصّحابة 
والتّابعين وتابعي التّابعين - وما اليكل الشهورة أو ديق فلم يدق 
فيها التّواتر إلا في عصر التّابعين وتابعيهم دون عصر الصحابة . إذ تقلت عن 
الصّحابة بطريق الاحاد . 

والسمّئّة المشهورة تفيد علم طمأنينة. فهي أدنى درجة من المتواتر وفوق 
الاحاد. 

القسم الثّالث : سّْنّة الآحاد أو أخبار الآحاد وهى :ما رواها عن رسول 
0 حديث صحيح مشهور من حديث أبي أمامة الباهلي, لوسرو ينعا رحة و امن 
وغيرهم . ينظر في تخريجه نصب الراية ج 4 ص ؛ 1١‏ . وتلخيص الخحبير ج ؟ ص 55 . 


كشف رديت اش غوامض ع ا 


الله ط عدد بي التواتؤرلي العضون لان 

وأغلب السّنّة من هذا النّوع مثالا د 
وهر اشرق فنا لفو عدو سيد فيو كير ا لظ وين رات 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها ورد معها صاعًا من قر »''! 

ل ليله لرشييمين شط «ممواكن 
وأحاد . وجعلوا المشهور قسما من الآحاد ونوعا منه. 

القت الأول« المتواتزمي الأحبار 

المسألة الأولى : حكم المتواتر وما يفيده : 

حكم المتواتر : إنّه ثابت عن رسول الله 85 قطعًاء فيجب العمل بهء 
ويكفر جاحده. ولا مجال للاختلاف في الأحكام التي يدل عليها - إلا إذا 
كان اللّفظ الوارد فيه ظنّّ الدلالة. أي احتمل اللفظ أكثر من معنى» واختلف 
الك وار لاق موا تجن لد معانيه. 

ما يفيده : المتواتر عند الجميع يفيد العلم القطعي , ويجب تصديقه بمجرده 
وإن لم يدل عليه دليل آخر. وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرّده إلا 
ال 

وأمّا غير المتواتر فلا يعلم صدقه إلا بأدلة وقرائن تقوّي نفس الخبر. 

وان :هل في ي إفادة المتو اذ تر العلم - أي القطعي خلاف ؟ 


('! الحريث متّفق عليه بلفظ فيه اختلاف . 


ذكر الأصوليّون أن قومًا من وثنيّة البنود يعون السَّمَئّية - نسبة إلى 
سومنات : صنم لهم كانوا يعبدونه - ينكرون أن يفيد المتواتر العلم ؛ وذلك 
لأنّهم قوم مادّيّون قد حصروا العلم في نطاق المحسوسات ؛» فعندهم ما 
أدركه الحسنّ فهو الذي يفيد العلم . 

تأولتك أدكروا الفكو والعقل وعمله: 

وهذه الفكرة باد بطلانها ظاهر عوارها . ومن الغريب أن يذكر 
الأصوليّون في كتبهم خلاف الوثنيين في بعض الفرعيّات مع الاختلاف 
الكبير في الأصول؛ ولكن اعتذر بعضهم عن ذلك بِأنٌ بعض المسلمين من 
تأروا بالفلسفة قد يقولون مثل قولبم ويتّبعونهم على ضلالبم . فيذ كر الرد 
على الوثنيين ليكون طريقًا للرّد على كل من يسير على طريقهم ويضل مغل 
ضلالهم من المسلمين. 

والرّدٌ عليهم : إن حصر العلوم في الحواس حصر باطل من وجوه عدة: 
منها : 

١‏ - إِنّنا نعلم عن طريق الفكر - لا الحواس - استحالة أن الألف أقل من 
الواحد . واستحالة اجتماع التقيضين والضدين . 

؟ - ومنها : إن حصرهم العلم في الحواس لم يدركوه من طريق الحواس 
بل عن طريق الفكر الذي أَدَّى بهم إلى هذه المعلومة. 

؟ - كذلك لا يستريب الإنسان في وجود مدن لم يرها . ووجود الأنبياء 
كن شوم المفاك.. 


2111111 
طريقها العقل وحده دون الحواسن. بل العقل نفسه الذي يدّعون أَنّهم عرفوا 
بهاذ لك لبنين هصوب مولا مولن با لةتهاجة: 

وادعوا : أن ما يفيده المتواتر لو كان معلومًا بالضّرورة لما وقع فيه 
الاختلاف؛ لأنّ المعلوم بالضّرورة لا يختلف فيه. 

والجواب عن دعواهم هذه بالقول: إذ المخالف لإفادة المتواتر العلم إِنّما 
كما أن إنكار مثل ذلك لم يصدر عن عدد كثير يستحيل عناده. 

وجواب آخر: أنّه لو تركنا ما علمنا من إفادة المتواتر العلم بسبب 
مخالفتكم إيّانا لكان لمكا ابفنا أن شعره العلم بالمحسوسات؛لأن 
السوفسطائيّة ينكرون أن تكون المحسوسات طريقا للعلم. وعلى ذلك لن 
يبقى هناك طريق للعلم: وهذا عبث . 

المسألة الثّانية : أنواع المتواتر : المتواتر نوعان : 
بعض الألفاظ على بعض 

ونا كان هذا عسيرًا جدًا توسّع العلماء فيه فقالوا : إِنّه ما اتفقت ألفاظ 
الرّواة فيه على المعنى المقصود تَامًا مع صراحتها فيه مشل حديث :« من 
كذب على متعمّدا فليتبوّأ مقعده من التار »!') 


0 الحديث سبق تخريجه . 


مس زد ا ند ناك رن 
اشتمالها كلها على قدر مشترك؛ أو على معنى مشترك يكون هو المتواتر؛ 
ولا يلزم فيه أن يكون أصحاب كل رواية من الآحاد ؛ ومتى بلغ مجموع رواة 
الرّوايات كلّها حدًا يصبح الأمر الذي اتّفقوا عليه متواترا . من أمثلة ذلك: 

أثر النَيّة في الأحكام وبناء أحكام الأعمال على التَيّاتء إذ استفيد هذا 
المعني من عدّة أحاديث رويت بطرق مختلفة؛ في البخاري ومسلم وغيرهما . 

المسألة الثّالثة : هل العلم الذي يفيده المتواتر ضروري أو نظري ؟ 

أ- ما المراد بالضّروري؟ الضتّروري هو العلم الذي لا يعتمد على نظر 
واستدلال. وهو نوعان : 

1 - ضروري أوّلي :وهو العلم الذي طريقه إحدى الحوا ل 
انتداق ةعرسل قو لف الؤافقو سني الاتشين »بالكل أعظطم مسن 
وكإد راكنا التّار وإنّها حارة. 

؟ - ضصروري اضطراري: وهو ما نحد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه؛. 
بحيث لا يمكن دفعه عن التفس بشك ولا شبهة؛ كالعلم بما تواترت به 
الأخبار. وما يحصل في التّفس من الصّحَة والسقم. وما يعلمه من غيره من 
النشاط والفرح والخجل والوجل وأشباه ذلك. 

والعلم الحاصل بالمتواتر ضروري من القسم الثاني - أي الضّروري 
الاضطراري. 

ب - والقّاني علم نظري: أي علم ينبني على النظر في المقدمات والقرائن 
والدّلائل تم الاستدلال بها على التّنائج » فهو علم يعتمد على نظر العقل في 
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المقدّمات المعلومة ليصل عن طريقها إلى التتائج المجهولة: مثل قولنا : 
« العالم متغير وكل متغير حادث » ينتج قولنا « العالم حادث». 

فالعلم الذي يفيده المتواتر عند الأكثرين هو علم ضروري اضطراري نجد 
أنفسنا معه مضطرين للتُّصديق به لكثرة المخبرين به واستحالة اثّفاقهم على 
الكذب ولصد قهم . 

والدّليل على ذلك: أنّ العلم الذي يفيده المتواتر لو كان نظريًا لاحتاج إلى 
المقدّمتين لتحصل التنيجة؛ ولكنه لا يحتاج ليها لأشانة: كيدونيها: 

وأيضًا لو كان نظريًا ل هدو ليس من أهل النّظر كالتّساء والصّبيان 
والجهلاء . ولكن هؤلاء حصلوه وعلموه ؟ فدل على أنّهِ ليس نظريًا .وأيضًا لو 
كان فر لساغ فيه الخلاف عقلاً ٠‏ وهل ا ليس حاصلاً في المتواتر لأنَّ العقل 
افطار ان اللصد واف 

وان نو ااي" فى إلتاية ٠‏ والكعبي!' او بو الفسين لش مون 
المعتزلة. وإمام الحرمين!'' والدّقاق!”) من الشتافعيّة : إن العلم المدرك بالمتواتر 


' الك أبوالقام عد ان بن أحمد ين محمود لبلخي رأ 1 
كلام توتى سن 518 بيخ القتح المبين ج ١‏ ص . 

بو الحسن البصري محمّد بن علي الطيّب سبقت ترجمته. 
ا 
9 الرقاق أبو بكر عمد تن محمد كن جر البقدادي الشافى المعروف بالدفاق- 
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نظري وليس ضروريًا. وحجّتهم أنّه لو كان ضروريًا لما احتاج للنظر في 
المقدّمتين: ولكنّه محتاج إلى التَظر فيهماء إذ يقال في المقدّمة الأولى إن 
هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم يمتنع تواطؤهم على الكذب. ثم إِنّهم قد 
اتتفنقوا على الإخبار عن الواقعة: وهي المقدمة الثانية؛ فينتج عن ذلك العلم 
بصدقهم بما أخبروا به. وهذا هو حد العلم التظري. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن العلم بالصّدق ضروري يحصل بالعادة لا 
بالمقدّمتين. فاستُعْنِي عن التّرتيب. ولا ينافي صورة التّرتيبٍ فإنّ وجوده لا 
يوجب الاحتياج إليه؛ فإنها ممكنة في كل ضروري - أي صورة التّرتيب. 

فالخلاف إِذَا لفظي : إذ مراد الأول بالضّروري ما اضطر العقل إلى 
تصديقه والثّاني المراد به ما حصل بدون تشكل الواسطة ف في الذّهن وهو 
لديو للع كا ل دوك قري عه عد را ييا عالق 
بواسطة لكنّها جليّة في الدّهن؛ ولم يفتقر إلى تأمّل ونظر. 

ولا ثرة عمليّة لبذا الاختلاف اللّهم إلا أن يقال: إنَه إذا كان نظريًا فهو 
إذا استد لالي يقع فيه الخلاف» وأما إذا كان ضرورياً فلا يقع فيه الخلاف!". 


المسألة الرابعة 0 الذي يُحصّل العلم في واقعة يفيده في كل 


10100 0 


0” 


5 لزيادة الإيضاح ينظر التّمهيد ج؟ ص ؟1 فما بعدها. وشرح الكوكب ج ١‏ ص 
5 فما بعدها. 


0 ابن قدامة ق " ص 50 .ابن بدران ج ١‏ ص 560١‏ . 
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القول الأوّل: يذهب أصحاب هذا القول - ومنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني وأبو الحسين البصري - إلى أنّ كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة 
لشخص لا بد وأن يكون مفيداً للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشتّخص 
إذا سمعه؛ ولا يتصوّر أن يختلف. وهذا عندهم إذا تجرّد الخبر عن القرائن لا 
إذا اقترنت به القرائن 

القول الثاني : إن النّساوي متصوّر في خبر لم تقترن به القراكن. أمّا إذا 
احتف بالخبر قرائن عائدة إلى أخبار المخبّرين وأحوالهم؛ واستواء السامعين 
في قوة الستماع رواحي لاوا يع فوذن اللاو في القراتن > بيع 
أن القوائة قد تفيد احادها الظن وتفيد باجتماعها وتضافرها العلم. فلا 
يمتنع أن يحصل العلم بمثل ذلك العدد في بعض الوقائع للمستمع دون القن 
لما اختص به من القرائن التي لا وجود لبا في غيره. 

وبتقدير اتّحاد الواقعة وقرائنها لا يلزم من حصول العلم بذلك العدد 
لبعض الأشخاص حصوله لشخص آخر؛ لتفاوتهما في قوة الإدراك والفهم 
للقرائن . إذ التّفاوت فيما بين النّاس في ذلك ظاهر جد ارقي إن مدي قن 
له قوّة فهم أدقٌ المغاني وأغمضها في أدنى دقيقة من غير كد ولا تعنب. 
ومنهم من انتهى في البلادة إلى حدّ لا قدرة له على فهم أظهر ما يكون من 
لمعائي يع لد والاجتهاد في ذلك. ومنهم مّن حاله متوسّطة بين الدّرجتين. 
وهذا أمر واضح لا مراء فيه. 

ملحوظة : قال بعضهم: إن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام 
قرينة إلى الخبر ليس من المتواتر, لأنّ المتواتر لا بد أن يكون حصول العلم 
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به بمجرد روايتهم . 

ورد بعضهم على ذلك بقوله: إِنَ العلماء يمِيّزون في هذا المجال بين القرائن 
اللازمة: والقرائن المنفصلة؛ وقد حصروا موضوع المسألة في القرائن اللازمة 
لسري أعوالة المتمشقالفيد ا بالحتويه او لشو عفه أت الفراكى 
المنفضلة عن الخير المفيد للعلم فلا تجعل الحديث متواترا . وعلى ذلك فما مثل 
به ابن قدامة تبعًا للغزالي رحمهما الله تعالى : فليس من هذا الباب؛ إذ ذاك 
غير أخاة اك واغراتن افا الله اولس مق اللتواتن فى قر 


''' لزيادة الإيضاح ينظر في هذه المسألة : الإحكام للآمدي ج " ص 10 ؛ والمستصفى 
05 ص 155 . وشرح الكوكب ج " 555-57 . 
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المقالة لامي وود مسار الخيو متو ارا 


لا يعتبر الخبر متواترا إلا إذا استوفى شروطا أربعة ؛ 

الفترط الأوللة أ نوكو الإنخنا رفن غلم منرورع: 

الشّرط الثاني :أن يكون هذا العلم الضّروري مستندًا إلى محسوس؛ 
كمشاهدة أو سماع يحصل بواحد منهما العلم السّروري. بأن يُقال مغلا : 
راوداامكة يقن وبدورا ينا نويد وقد القن مطداء فإذ انه حنة اسعى د ورايننا 
المسيح قد أحيا الموتى» ورأينا محمدًا عليه الصّلاة والسّلام وقد انشق له 
القمرء وسمعناه يتلو القرآن؛ وقد تحدى العرب به؛ فعجزوا عن معارضته . 

ولا يصح التنّواتر عن شيء قد علموه أو اعتقد وه بالتظر والافتدلال..كما 
لو أخبرنا جمع كبير عن حدوث العالم؛ وعن صدق الأنبياء . فإِنٌ ذلك لا 
يوجب علمًا ضروريًا ؛لأنّ المسلمين مع تواترهم يخبرون الدّهريّة بحدوث 
العالم وتوحيد الخالق. ويخبرون أهل الكتاب بصحّة نبوة نبيّئا 355 » فلا يقع 
لبم العلم الضّروري بذلك؛ لأنّ العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار. 

كذلك لا يصحّ التُواتر عن شيء عُلِمِ عن طريق الشتبهة. وذلك كأن تكون 
المشاهدة والستّماع على سبيل غلط الحسن. كما في إخبار النصارى بصلب 
المسيح عليه السسّلام . 

كذلك لا يصحّ التنُواتر لو كان المخبرون على صفة لا يوثق معها بقولبم 1 
كأن يكونوا متلاعبين أو مكرهين. 


0 أي قدامة اق اتضيتية :امن نور ناو اجن 71810 
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كمال الود ار قي كل فض تكفا ينتقي ادبن مز وجوه السروط 
فيه؛ وتحققها في كل طبقة من طبقات الخبر. والمراد بطرفي الخبر : الصّحابة 
وتابعو التّابعين ووسطه هم التّابعون. 

ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود - مع كثرتهم -- فيما نقلوه عن 
موسى عليه السّلام في تكذيب كل ناسخ لشريعته؛ لأنَ الخبر قد خرج عن 
كونه متواترا وصار آحادًا في بعض العصورء حينما قل اليهود: > لا قتلهم 
يختنصر - عن عدد الثّواترء فلم يفد ما نقلوه العلم. 

الشرط الرابع : في العدد الذي يحصل به التّواتر . فهل للتّواتر عدد 
يدود مل يه العمل ؟ 

الصّحيح أَنّه ليس للتواتر عدد محصورء بل متى حصل العلم بالخبر المجرد 
عن القرائن علمنا حصول عدد التّواتر. وما ذهب إليه المخصصون بالاعداد 
فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا بذ لم طايه وفيا رضن قوالجة ايندل على 
فسادها. 

اعتراض : فإن قيل لنا : فكيف تعلمون حصول العلم بالتّواتر وأنتم لا 
تعلمون أقل عدده ؟ 

جواب : قلنا : كما نعلم أن الخبز مُشبع والماء زو ون كتالا تلم أقل 
مقوَاز عمل نه ذلك 

وأقول : ولكن بجريان عادة كل إنسان في مأكله ومشربه يستطيع أن 


[ْ كشف 000 0 غوامض روضة التاق 


ا 

ولكن بالنسبة للتّواتر: فإِنّنا نستدل بحصول العلم الضّروري على كمال 
العدد »لا أَنّنا نستدل يكمال العدد على حصول العلم . والله أعلم . 

المسألة السادسة :هل من شروط التواتر أنحكون المبرون 
لطبي ا 

ليبن من تشترط التواتر أن يكون المخبرون ام د في 
ذلك: أن المتواتر إنّما يؤدّي إلى العلم بكثرة المخبرين حيث لا يتصوّر 
اي ع ب 

فإن اعترض على ذلك: بأنَ الشتهادة وأخبار الآحاد اشترط فيهما إسلام 
الشّهود والمخبرين وعدالتهم. والمتواتر كذلك. 

نوات ع نحظن وذ" تراص انا ةا لنتواد اكه وا كيان الأحاد نا 
كانت :قيد الطة ل التقيق انترط ليما ذلك.وأما اللتواتر فهو مفية للعلم 
الضّروري فلم يحتج إلى ذلك. ولم نقبل أخبار اليهود والتتصارى على كثرتهم 
بادعائهم أن شرعهم باق أببدًا لا ينسخ» ونحو ذلك من الأخبار؛ لعدم 
استيفاء تلك الأخبار شروط التّواتر» فلم يحصل لنا العلم يما قالوه. 

كما أنّه لا يشترط فى المخبرين الكثرة المطلقة حيث لا يحصرهم عدد ولا 
تحويهم بلد ؛ لمخالفة ذلك للواقع المشاهد . فإنّ أهل الجمعة مثلاً لو أخبروا 


100 ابن ناف اق "امج خافن بد را فعاض 
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المسألة السابعة :هل يجوز على أهل التّواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله 
0 


ومعرفته 
أجاز ذلك الإماميّة الرافضة لتغبيت ادعائهم أنّ الصّحابة رضوان الله عليهم 
مع كثرتهم كتموا نص الرّسول :ل على إمامة علي رضي النه عنه . 

ولكن الصّحيح أَنّه لا يجوز على أهل التّواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله 
لومزلا ن عتمتساو الكي هنا ءودا كان ذلك الحده يمفعيل 
عليهم الكذب فيستحيل عليهم إذن أن يكتموا الخبر ؛ لأنْ كتمان الواقع مع 
الحاجة إليه مثل قولبم : لم يقع. وقولهم لِمّا وقع :ما وقع. كذب قطعا . 
وترك التصارى نقل كلام عيسى عليه السّلام في المهد ؛ لقلة من شاهد 
منهم ذلك وسمعه. فلم يبلغ السّامعون لكلام عيسى عليه السلام حد 
اواك 


أي 'قدافة ق 7ض ك5 :ايخ يدران 2 حن/19 + 
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القسم الثّانى : أخبار الآحاد!") 

وعند الأصوليين والمنطقيين: « قول يحتمل الصّدق أو الكذب لذاته » أي 
بقطع التَظر عن قائله. وأمّا عند بعض المحدّثين فالخبر مرادف للحديث . 

والآحاد : جمع أحد . وأصلها : وَحَد - فهو مثل #تطليو نظال هود 
كرح كنار امنا اشووللة نا لواو جو امن لحان جاه يمون ابدلئيت 
القّانية ألفا . مثل : آدم . وسُمَي آحادا : لآنَ رواته الآحاد . 

وأمّا معنى خبر الآحاد في اصطلاح الأصوليين غير الحنفيّة: فهو ما عدا 
المتواتر» فيدخل فيه من الأحاديث ما عُرف بأنّه مستفيض أو مشهور . 

والمشهور عند الأصوليين من غير الحنفية :ما زاد نَقلُْه عن ثلاثة عدول. 
فلا بد أن يكون أربعة فصاعدً! في الأصحّ . وعند المحدّثين: ما زاد نقلته عن 

ويفيد الحديث المستفيض - المشهور - علما نظريًا . وقيل : يفيد القطع . 

المسألة الثّانية :ما يفيده خبر الآحاد مجرّدًا عن القرائن. 

هل خبر الآحاد يفيد العلم بنسبته إلى رسول الله كل أو لايد ؟ 


جلي قزاوية انس كة ااافن در نع ا 111 
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0 امتتمدميد ميدي 


في هذه المسألة قولان: كما روى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
فيها روايتان. 

القول الأوّل؛ والرّواية الأولى : أنّه يفيد العلم. وهو قول جماعة من 
المحدّثين. وكما قيل : هو قول بعض أهل الظاهر . 

والرّواية عن الإمام أحمد رحمه الله يفهم منها : تخصيص ذلك بأخبار 
الرّؤية» فإنَّ أخبارها وإن لم تبلغ درجة التواتر لكنّها احتفت بقرائن جعلتها 
بحيث يحصل العلم بها ء وتلك القرائن هي ظواهر الآيات القرآنيّة المشبتة لها . 

القول الثاني والرّواية الثّانية : إنّه لا يحصل به العلم بل يفيد الظَنّ فقط؛ 
لكين المتيو و الكلهل, وميا علد عا فون عدوة رواة احتواتبن او 
الممنتفيضن لقرى لجال الستهو ب والتئط على عدد هت القليل: فتلا يقطع 
بنسبته إلى الرّسول كد . 

وعدا قول الأكثرين وامتا كرون من السسابلة:وليم علق ذلك أدلة: 

-١‏ إِنّا نعلم ضرورة أَنّئا لا نصدق كل خبر نسمعه. 

؟- أَنّه لو أفاد العلم لما تعارض خبران؛ لأنَّ العلمين لا يتعارضان» لكا 
رأينا التتعارض كفيرًا في أخبار الآحاد . فدل ذلك على أنّها لا تفيد العلم . 

نر خبر الآحاد لو أفاد العلم لجاز نس القرآن والأخبار المتواترة به 
لكونه في منزلتها في إفادة العلم. ونسخح القرآن والسّنّة المتواترة بخبر الأحاد 

؛- أنّ خبر الآحاد لو كان مفيداً للعلم لوجب الحكم بشاهد واحد ء ولم 


يحتج معه إلى شاهد آخرء ولا إلى اليمين عند عدم الشاهد . ولا إلى الزيادة 
على الواحد في الشّهادة بالرّنا واللواط ؛ لأنّ العلم بشهادة الواحد حاصل: 
وليس بعد حصول العلم مطلوب . 

ولكن المتّفق عليه والتّابت شرعًا أن الحكم بشهادة واحد بمجرّده لا يجوز . 
وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم . 

ه- إِنّه لو أفاد خبر الآحاد العلم لاستوى العدل والفاسق في الإخبار 
لاستوائهما في 0 0 بخبرهما ا استوى التنُواتر في كون عدد 
الشرو هعور أن نان لفن ا كم رامو لك ا كان العدك والقابمق 
لايستويان بالاجمباع والعترورة»دلبا ذلك علي أن المستعامن عبر 
الواحد إِنّما هو الظَنّ؛ وهو حاصل من خبر العدل دون الفاسق . 

هذا ]ذا وو هبر الاخناد. فكرد كين القزاشو هوام ١3‏ وود حيو الاجناد 
تكن القرافن أونوؤاة الاك فته الكقيريق انديفي العلم: 

وقد تُقِل عن الإمام أحمد رحمه الله أنّهِ يقول: بحصول العلم بخبر الواحد 
فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتّفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم, وتٌقل 
من طرق متساوية» وتلقته الأمّة بالقبول؛ ولم ينكره منهم منكر. 

فمثلاً : إن رُوي عن الصَّدّيق والفاروق رضي الله عنهما خبرٌ سمعاه أو 
رأياه عن رسول الله يه فلا يتطرّق إلى سامعهم شك أو ريب في صدق ما 
قالاه؛ وفي يقين نسبته إلى رسول الله يَأ بسبب ما تقرر وثبت عند السسامع 
و "تقكيما نو اناتقهما بولية 1 اتقق لكلف على انق اخبار العلات > ولمسن 
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اجن منعه هدمو دج دصد ونه مومهو م سمي 


فيها عمل - وإِنّما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها. ولأنّ اتفاق 
الأمّة على قبولها إجماع منهم على صحّتها . والإجماع حجّة قاطعة. 

المسألة الثالفة : حكم التَعبّد بخبر الآحاد .أو حكم العمل بخبر 
الاحاد. ا 


إذا ترجّح أنّ خبر الآحاد إذا تجرد أفاد الظَنٌ بنسبته إلى رسول الله كلل 
فما حكم العمل بموجبه ؟ 

أولا : من حيث العقل : اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة : 

القول الأرّل8ا0 أضعا ف ههق هنال العدل فين الاحاد مولا جور 
الع اد أكثر القدرية ه إى المشولةت وض أهل الطاهر: 

حجّتهم : قالوا: إن خبر الواحد يحتمل أن يكون كذبًاء فالعمل به عمل 

بالجهل -- وهو قبيح عقلاً حوالاعل ١‏ عير العمل بالتبيح . وامتغال أمر 
الشتارع يجب أن يكون بطريق علمي يقيني ليكون المكلف على يقين وأمان 
من الخطأ . 

الجواب عن هذه الشّبهة : - إن كان صاحبها مَقِرا بالتشرع - إن 
الشترع قد ورد فيه تعبّدات ظئّيّة لا اختلاف في العمل يموجبها . كالحكم 
عبد در يكون الشاهد: كاذيا -. وكالعمل بقول المفتي -- وقد 
كو نوو لاج كلكا اموجه إلى الكعبة بالاجتهاد 51 افققنيك يديا 
ونحو ذلك من الأمارات الشترعيّة التي تفيد الضضّ؛ وقد وقع التَعبّد بها اتفاقا . 
فخبر الواحد كذلك. 


وإن كان ل فيقال له : من أين عرفت 
استحالة ذلك ؟ ولا استحالة في أن كنا دعي وار و الطو ارعدل 
الخلن قلاف الوجوي: 

وأقول وبالله التُوفيق: إِنّ القول بأنّه يستحيل عقلاً التعبّد بخبر الواحد 
كوا القع ل سرووة ذل منقفيه أ قدلا عق له وان لمعمل قاد ها لا 


يتصور في العقل وجوده. والتُعبد بخبر الواحد متصور في العقل- لا 
كاجتماع التّفيضين. حيث لا يتصوّر في أي عقل وجوده. 

عرد كي :قالوا يجب العمل بخبر الواحد عقلاً: .وهذا قولأبي 
الخطاب!') حيث قال : يجب العمل بخبر الواحد شرعًا وعقلاً 0 
رحمه الله في رواية جماعة منهم أبنو انقنا رك احمنة ين عحمد المدان"' : 


5-3 


قال: إذا جاء خبر الواحد وكان إسناده صحيحًا وجب العمل به. واستدل 


على مدّعاه بغلاثة أدلة : 
١-أثَنا‏ اواو ل ل لقلة 


1 نَ النبي كله 252001 - ولا يمكنه أن 


حابي اااي سيت قرحهت + 


2( أبو الخارك احمد بن محمد الصّائغ من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله؛ روى عن 
أخمد مساكل كفيزة وجوّد الرّواية عنه تسهيل السابلة جا ون #تقتلا عبن 


مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص7١ ١‏ والمنهج الأحمد افج 0 


يخاطب الناس جميعهم., ولا يمكنه أيضا أن يبلغهم عن طريق الثّواتر لزم 
عقلا إبلاغهم بخبر الأحاد ‏ ويجب عليهم قبوله. 
؟- أثنا إذا ظئنا صدق الراوي للخبر ترجّح لدينا وجود أمر الله وأمر 


رسولهوةة . فالاحتياط العمل بالرًاجح 

القول الثالث :وهو قول الأكثرين :إن التعتة حبر الواخد لآ يحب عقلا 
ولا يستحيل: بل هو جائز. وهذا هو القول الرّاجح في المسألة . 

قال الجمهور : والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعا في 
الأموو الذيئئة: وهذ القول هو العتمى عدن جما هين العلضا» مق الستلف: 
والخلفء ولا خلاف بين أهل الفقه فى قبول خبر الآحاد والعمل بموجبه.. 

ولا يشترط لقبوله أن يرويه اثنان -- على الأقل -- في جميع طبقاته - أو 
يعتضد بدليل أخر كما ذهب إلى ذلك الجبائى المعتزلى -- وهو محمد بن عبد 
الوهاب بن سلام. أبو على!' أحد أئمة المعتزلة -- وقاسه على الشهادة . 
هذا قول عاظلل لاه وى الع يقد زمه تناك كدري اماد . 
بأدلة. 

لان ا 0 ع 


00 وتصة د كد ا حب ل كد جا _ماء 
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ااا ااا ااا 


طريقه - بأدلة : 


الدّليل الأوّل :ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع 
شنّى لا تنحصرء - فهي وإن لم تتواتر أحادها - لكن يحصل العلم 
بمجموعها . وتدلٌ على إجماع الصّحابة بوجوب العمل بخبر الآحاد إذا 

من هذه الوقائع : 

- إن أبا بكر الصّديق رضى النه عنه لما جاءته الجدّة تطلب ميراثها‎ ١ 
وليس في كتاب الله عرّ وجل للجدة شيء -- ولم يعلم أبو بكر رضي الله عنه‎ 
عن ذلك في سنّة رسول الله يله شيمًا - سأل النّاس: من يعلم قضاء وقول‎ - 
: الله يي فيها ؟ فشهد له محمّد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما‎ 
أن التبئ يةِ أعطاها السّدس )''). فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه‎ ( 
والصّحابة كانوا متوافرين ولم يعترض منهم‎ ٠ السسّدس بناء على هذا الخبر‎ 
قنك هر تحرف قعل دون ةلقان وكا نهذ جياه مني رعدى‎ ١ لوف‎ 
ذلك. وبهذا الخبر عمل عمر رضي الله عنه بعده.‎ 

؟.ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل بخبر الآحاد في وقائع 
كثيرة منها : 

. قصّة الجنين الذي أسقطته المرأة ميّتاً من أثر ضربة. وقول عمر رضي الله 
عنه : أذكّر الله امرأً سمع من رسول الله ول شينًا في الجنين. فيقوم حمل بن 


(') الخبر عن قبيصة بن ذؤيب . رواه الخمسة وصحّحه التُّرمذي . 


كشف مار شرح ار روضة النّاظر 


مالك بن التابغة ويقول: كنت بين ضرّتين فضربت إحداهما الأخرى يبمسطح 
ا ل 
يك يِغْرّةٍ عبد أو وليدة ١٠)‏ '. فيقول عمر رضي الله عنه ارام عه 
لقضينا فيه بغي هذا . ولعله رضي الله عنه كان لا يريد أن يقضي بالغرّة أصلا 
للشتك في أصل حياة الجنين ؛ لانفصاله عن أُمّه مينًا . 

ومنها : أنه رضي الله عنه كان لا يرى توريث المرأة من ديّة زوجهاء فلمًا 
أخبره الضّحّاك بن سفيان الكلابي : أن رسول الله ويدِ كتب إليه ( أن يورّث 


امرأة أشيم الضّبابي من ديّته )!''. رجع إلى ذلك الخبر 

ومو شلكو فظاهركديه الأحبارعنه رفي النهية فى :قم المخوين أنه 
قال دما أذرها الذي أسصنع قن أمرهع بؤقاق» أدقين الاررامي طوفة 
إلا رفعه إلينا . فقال عبد ع لس 
رسول الله ل يقول: ( سوا بهم سنّة أهل الكتاب )1 '. فأخذ الجزية منهم 
وأقرّهم على دينهم . . وفيه دليل على أنّهم ليسوا أهل الكقا: 

ومنها ما ظهر منه ومن عثمان رضي الله عنه؛ وجماهير الصحابة رضي 


الله عنهم من الرّجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بغير إنزال» 


7 اورف متفق عليه 
0( الحديث روآه امد 57 داود والترمذي وصححه. 


1 ين وواة الح والخارق وابوؤقاؤه و لزنف يظر اجتعى الحديعان 04 
. واللفظ عند الشافعى رحمه الله. 


انحن ل ماهم ممه وموم ددج دسجب ههه مط 7ج جوت وجوج مسجم ددج تمعد معدو و و 000 


م ل ل ا ار 21 
فاخ- 001 


. ومنها ما صحمّ عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في سكنى معتدّة الوفاة 
بخبر فريعة بنت مالك ابن سنان أخت أبي سعيد الخدري بعد أن أرسل إليها 
ا 

ومنها ما ظهر من علي رضي الله عنه من قبوله خبر الواحد واستظهاره 
باليمين حتى قال ة فى الخبر المشهور : كنت إذا سمعت من رسنول الله كيه 
حديئًا نفعني الله مما شاء منه؛ وإذا حدّثني غيره أحلفته؛ فإذا حَلّف صدقته. 
وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله :© :( ما من عبد 
يذنب ذنبًا فيتوضّأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له )"ا 
فب كلا الأو ديق إذافعلوا فية أوطلكوا سملت د كزو ا الله 


َمتحْفروا و لوي" ل 


('" أحاديث الغسل من التقاء الختانين عند البخاري ومسلم وغيرهما . 
االأيورية اللرتسشيواء اقيم وضحه ترمد 
1 ع اا ا ال 


الاين «ابوسورة ال عمران 
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يا 201111111000 


. ومنها : ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يرى أن الحائض 
لا يجوز لبا أن تَصِدّر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت. وأنكر على 
الله وَل بذلك. فأخبرته فرجع زيد بن ثابت وهو يضحك ويقول لابن عبّاس : 
ما أراك إلا قد صدقت. ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية!') 

ومنها : ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه قال: كنت أسقي أبا 
عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب * شرايًً من فضح مر |1 إذ أتانا آت.فقال: إن 
٠. ٠.6‏ 6 3 ا . 3 3 5 5 
ااي و 0 

ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء فى التّحوّل عن القبلة بخبر الواحد, 
ا ا ا د 0 
وأنهم أتاهم آت فأخبرهم بنسخ القبلة. فانحرفوا إلى الكعبة بخبره 
المؤمنين عائشة!') وأمَ سلمة!) وميمونة!') وحفصةا"' رضوان الله عليهن . 


') الخبر في صحيح مسلم كتاب الحج . 

0( الحديث أخرجه مسلم من:حديت أنس . 

(! الحديث عن ابن عباس متّفق عليه وعن أنس رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 
عائشة بنت أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما . 

0 أم سلمة هند بنت أميّة المخزوميّة رضي الله عنها . 

ميمونة بنت الحارث الهلاليّة رضي الله عنها . 


9 حفصة بنت عمر د بن الخطاب رضى ي ألله عنهما . 


0 


وإلى فاطمة بنت أسد ”7 وفلانة وفلانة من لا يحصى كثرة: وإلى زيد وأسامة 
ابن زيد وغيرهم من الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الرّجال والنّساء 
والعبيد والموالي . 

وفلى راك جرقك ةا نكا بع فل عون حت كال الفكافى رمخيع ان 
وجدنا علي بن الحسين''' رضي الله عنهما يعون على أخبارالاحاد: وكذلك 
محمد بن علي بن أبي طالب(" ؛ وجبير بن مطعم!" ونافع بن م 


( 


ا 10 ب امم ل 
وخارجة بن زيد ' '. وابو سلمة بن عبد الرحمن '. وسليمان بن 


اقلم بيك أبن شيف بن الطلوين أبن الفرشية الأسيدي. 

0 غيين الحسين بن على بن أبي طالبء زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه مشهور 
بن القالئة جاع نون كما التق ين ع اسن 6 

(' محمد بن علي بن أبي طالب الباشمي أبو القاسم ابن الحنفية المدني . ثقة عالم 
من الثانية مات بعد الثمانين. التقريب <؟ ص5 .١5‏ 

) جبير بن مطعم بن عدي النوفلي القرشي صحابي عارف بالأنساب مات سنة - 

5ههالتقريت دز ص5 

نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد أو أبو عبد الله المدني ثقة فاضل من 

الغالقة ما ان كذه ‏ التقويي ع تفن 6 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة 

السبعة المشهورين مات سنة ١١٠ه.‏ التقريب جح ١‏ ص 5١١‏ . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه عبد الله. وقيل 

إسماعيل. ثقة مكثر من الحديث من الثالفشة مات سنة 55ه. التقريب جح" 


ص 17٠١‏ . وكان مولده بسنة بضع وعشرين . 


كشف ادا شي 2 رو 2 


)0( ش )١‏ امه ؛ 
ستاو وعطاء م وناك كن بصا نكا وين "وف 3 


(ه) . 5 54 8 
ومجاهد” '. وكان سعيد بن المسي لمسيب'' يقول :أخبرئي أبو سعيد الخدري 
ابو هريرة. 


وكان عروة ب بو وك : حداثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول 


سليمان بن يسار البلالي المدني مولى ميمونة أَمَّ المؤمنين ثقة فاضل أحد الفقهاء 
الستبعة من كبار الثّالئة. مات بعد المئة وقيل قبلها . التتفريب ج ١‏ ص 55١‏ . 
''! عطاء بن يسار البلاني المدني - أخو سليمان - مولى منمونة ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة من صغار الثّالئة مات سنة 54ه. التقريب ج " ص ؟3 . 
'! طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرّحمن الحميري مولاهم الفارسي يقال 
اسمه ذكوان وطاوس لقبه» ثقة فقيه فاضل من الثّالئة مات سنة 1 ١٠ه‏ وقيل بعد 
ذلك. الثتقريب ج ١‏ ص /ا7” . 
() عطاء بن أبي رباح - أسلم - القرشي - مولاهم - المكي ثقة فقيه فاضل - من 
الثالئة مات سنة 14١١ه‏ . 

*) مجاهد بن جبر أبو الحجّاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التّفسير وفي 
الو ل م ال ' 
1 سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات والفقهاء 
الكبان أخين :نقهاء المدينة] لستّبعة ولم يكن في التّابعين أوسع علمًا منه توفي بعد 
الحمن قله ووس ا ل ا 1 
'! عروة بن الرّبير بن العوام بن خويلد الأسديء أبو عبد الله المدني, ثقة فقيه 
مكتوورسن الثائنة فاشاينة )كم العريب + اض 15+ 
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ااا 


نو عد العؤوق رحمة الله نتف عير قفياةة لاحل ذلك 
0000 ا 5007 5 
وكله كان تجو" بالشام . وعلى ذلك فقهاء البغيرة كاين الي 


كا 1 ١‏ لله حب “سالط 5١‏ 0 41 
00 


ومسروق 
ا ا 
كان نكير لتقل ٠‏ ولوجب في مستقر العادة اشتهاره وتوفر الدّواعي على 


مكحول الشّامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور من الخامسة مات سنة 
بضع عشرة ومئة. التقريب ج ١‏ / 777 . 

(') الحسن بن يسار البصري الأنصاريء مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور مات سنة 

م التقريت 2 ١ض‏ :118 .: 

محمّد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير 

القدر من الثّالئة مات سنة ١١٠ه.‏ التُقريب ج 5 / ١١5‏ . 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة كيت نقيّه غابد من الثانية منات 

بعد البتن #التفروب :ع عن 11 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو مخضرم ثقة فقيه من الثانية مات سنة 

حا واف التفرزيت جح انين ب 

() الشعبي عامر بن شراحيل البمداني الكوفي أبو عمرو كان إماما حافظا فقيها ثبتا 
متقنا من الغالثة مات بعد المئة. التقريب ج ١‏ / 587 . وقد سبقت له ترجمة . 

9 مسروق بن الأجدع بن مالك البمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد 


مخضرم من الثانية مات سنة ؟1ه. التقريب ج ١‏ / 517 . 
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نقلهء كما توفرت على نقل العمل به. 

فقد ثبت أن العمل بخبر الآحاد مُجمع عليه من السّلف, وإنما حدث 
الخلاف من بعدهم . 

اعتراض : فإن قيل: لعلهم عملوا بها مع قراكنء أو بأخبار أخرى 
صاحبتهاء أو مقاييس وأسباب قارنتها. لا بمجرّد هذه الأخبار كما زعمتم, 
وذلك كقولكم في عملهم بألفاظ العموم وصيغة الأمر والتهي : إِنّها ليس 
نصوصا صريحة على معانيها ؛ ولم يعملوا بها بمجردها . بل عملوا بها مع 
قرائن قارنتها . 

الجواب : قلنا : هذا قياس مع الفارقء فإنَ ألفاظ العموم والأمر والتّهي لم 
ينقل عن الصّحابة أنّهم قالوا : إِنما عملنا بمجرّد الصّيغة من أمر أو نهي أو 
5 

وأمّا هنا -- أي في أخذهم وعملهم بخبر الآحاد -- فقد قالوا:( لولا هذا 
لقضينا بغيره ). وهو قول عمر رضي الله عنه. وصرّح ابن عمر رضي الله 
عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع بن خديج . ورجوعهم في عدم 
الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها . 

وكباك قاين هذا :على صبيفة العموم والأمريوالتهق وهدام عليه لآ قنفك قط 
عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر. أمّا ما يرويه الرّاوي عن رسول 
كل ينانا تعر سه عق تكونة الكل سمي ؟ دير ةلك كسديجر 
قرائن فى عملهم بنص الكتاب. والخبر المتواتر وبالإجماع . وذلك يبطل 
جعي الأدلة: 
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وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بموجبها 
وتطبيقها . 

اعتراض أخر : 

فإن قيل : إِنّهم قد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضًا : 

- فلم يقبل التّبي يي خبر ذي اليدين!". 

- ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة وحده في ميراث 

: ولم يقبل عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى في الاستكذان!". 

- ورد على رضي الله عنه خبر معقل بن سنان الأشجعي في يروع بدت 
00 

- وردّت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميّت ببكاء 
0000 


(' حديث ذي اليدين متّفق عليه من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله 
عنهما . 

(') حديث ميراث الجدّة عن قبيصة بن ذؤيب. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه 
التّرمذي. وفيه عن بريدة وغيرهما . 

9 الحديث عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أخرجه البخاري - كتاب الاستئذان . 
حديث بروع عن علقمة رواه الخمسة وصحّحه التّرمذيء وفيه عن عبد الله بن 


(') حديث عائشة رضي الله عنها وغيره في تعذيب الميّت, متّفق عليه . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثّاظر 


قلنا الجواب على هذا الاعتراض من وجهين : 

الأول : أنَ هذا حجّة عليهم : فإنّهم - أي من توقفوا عن قبول تلك الأخبار 
قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الرَاوي لها؛ ولم يبلغ بذلك رتبة 
التواتوعيوا خرج عن رتبة الاحاد إلى رتبة التّواتر . 

والثّاني : أنّ توقفهم كان لمعان مختصّة بهم : 

فتوقف النّبي يل في خبر ذي اليدين ليعلّمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه 
بقول الواحد . ويخاصة إِنّ الممسجد كان بداخله عدد- كبير من الصحابة 
لمعا عد د 1 ا لاسدة واحد من دونهم بذلك. 

وأمّا توقف أبي بكر رضي الله عنه فليس رد لخبر المغيرة وإنّما طلب 
الاستظهار بقول آخرء وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد . 

وأَمّا عمر رضى الله عنه فإنّه كان يفعل ذلك سياسة؛ ليتغبّت الناس في 
رواية الحديث؛ وقد صرّح رضي الله عنه بذلك إذ قال: إن لم أتهمك ولكنّي 
كفنية اند يتهو ل الثامن علن وسول الله 

وعائشة رضوان الله عليها لم ترد خبر ابن عمر رضي الله عنهما وإِنما 
تأوّلته وجعلته مخرجًا عن ظاهره. 

ومن هنا يتبيّن أنّهم ما تركوا العمل ببعض هذه الأخبار إلا لأتها ققدت 
شرط قبولها. وكما تركوا العمل بنصّ القرآن وبأخبار متواترة لاطلاعهم على 
دسخهاء أو فوات الأمر وانقراض من كان الخطاب متعلقا به أو عدم وجوده. 


وفيما ذ كروه من 7 لم يتركوا العمل بها وإِنّما توقفوا ليتبّتوا أو 
يظمقة او | لعيل 3 القاكل اوهيةة النمن: 

الدليل الثاني : على وقوع العمل بأخبار الآحاد : 

وهو ما تواترت به الأخبار من أنّ رسول الله يلةٌ كان ينفذ أمراءه 
وقضاته. ويرسل رسله وسعاته إلى الأطراف وهم آحاد . وكان كن لا يرسلهم 
إلا لتبليغ أحكام الشّرع وحل العهود وتقريرهاء وقبض الصّدقات. والقضاء 
والفصل بين الناس . فمن ذلك: 

١‏ تأميره أبا بكر رضي الله عنه على الموسم سنة تسع من البجرة؛ 
وإنفاذه عليه الصّلاة والسّلام سورة براءة مع علي رضي الله عنه وتحميله 
فسخ العهود والعقود التي كانت بينه عليه الصّلاة والسّلام وبين المشركين. 

. توليته عليه الصّلاة والسلام عمر رضي الله عنه على الصّد قات‎ ١ 

؟- وتوليته معاذاً رضي الله عنه قبض صدقات اليمن والحكم على أهلها . 
ومن ذلك إنفاذه يي عشمان بن عمان رضي الله عنه إلى عي 
ورسولاً مؤدّيًا عنه. حتى بلغه أن قريشًا قنلته التي يه 
الرّضوان . وقال: ( والله لئن كانوا قتلوه لأضرمنها عليهم نارًا )' 

إلى غير ذلك من يطول ذ كرهم . 

وقد ثبت باتفاق أهل السَيّر ته َي كان يلزم أهل التُواحي قبول قول 
الله و بكر كه ود مه . ولو احتاج في كل أمر إلى إرسال عدد الثواتر لم يفم 
بذلك جميع أصحابه. ولخلت دار هجرته من أصحابه وأنصاره ؛ 50 
أعداؤه من اليهود وغيرهم. ؛ ولفسد التّظام والتّدبير. وذلك وَهُمْ باطل قطعا . 


0 الذي في كتب السّيرة أنه يل قال : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . 


الدليل الثالث ؛ 


أنه إذا كان العامّي المقلد مأمورًا باتباع المفتي وتصديقه بالإجماع ؛مع 
أن المفتى ربّما يخبر عن ظنّه؛ وقد يكون مخطنًا في قتواه» فإنّ الذي يخبر 
بالسّماع الذي لا يشك فيه أولى بالتّصديق. والكذب والغلط جائزان على 
الح جاع لوو الصف لجار الوا للم كان 
مجتهد] . وإن كان مصيبًا - إِنّما يكون مصيبًا إذا لم يقصر في إتمام النظر , 
ود الال قت جو ولاق قصر. فكيف لا يروى قول غيره وهو 
تفن عن الغلط والخطأ ؟. 

اعتراض : فإن قيل :هذا قياس لا يفيد إلا الظنٌ, - أي قياس الرّاوي على 
المجتهد - والأصول لا يجوز إثباتها بالظنٌّ والقياس؛ ولأنْ العمل بخبر 
الواحد أصل فلا يقاس على قول المفتي ؛ وذلك أن المجتهد إِنّما يُرجِع إلى 
قوله اضطرارًا ؛ لأنّهِ لو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد لتعذّر ذلك؛ فالعامي 
مضطرٌ إلى تقليد المفتي, ولا ضرورة في العمل بخبر الاحاد . 

الجواب : قلنا كذلك لا ضرورة في تقليد المفتي ؛ لأنّ الذي لا يجد جوابًا 
لفتواه ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصليّة. إذ لا طريق إلى المعرفة؛ كما 
وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر فيرجع إلى 
البراءة الأصليّة إذا تعدّر عليه التّواتر. 

ثم نقول: إِنّ قياسنا وجوب العمل بخبر الآحاد على وجوب قبول قول 
المفتي ليس قياسًا مظنونًا بل هو مقطوع به؛ لأنّه في معناه؛ فنحن إذا صح 


العمذن كين لاجد اك 
ا ل يي 
د 0 ا 
غيرههاء آو كيرا عو كل أنشندهما قلالةفيزهما: 

الدليل الرابع : قال تعالى:ر فَلَوَلاً تَفَرَ من كل فِرَقَةِ مهم طَأيِفةٌ 
لِيَتَفقهُوأ فى الدين وَلِينَدْرُوأ فَوَمَهَمرَ إذا رَجَعْوَأْ إِلَهِمَ لعلهمر 
عحَزْوون > 116 , فالطاققة فز يشير كالقلاقة: ولأحصل العلم يقؤليم: 


ووجب عليهم الإنذار. وكما وجب عليهم الإنذار وجب على قومهم المندرين 


111 لاو اين سورة انوي 
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المسألة الرّابعة : مبحث في شروط الرّاوي الذي تُقبل روايته . وصفته. 
اقيق سس ميات :أده التقايقة ١‏ العلل بطي الكعاذر وا عقيل كن 
خبر يجب العمل به مهما كان طريقه ؟ 

الجواب : ليس كل خبر بمقبول: بل إِنّ من الأخبار ما لا يقبل وجب رده 
وعدم العمل به. 

قز تمعن :فبول انينب وما عدن رد الخيره 

الجواب : ليس معنى قبول الخبر القطع بصدقه. وليس معنى رد الخبر القطع 
بكذبه. بل نحن يجب علينا قبول قول العدل وخبره وربّما يكون كاذبًا أو 
الات كي ود قرول قزل فاطق :ورتم كان هاه يا 

فالخبر المقبول نعنى به ما يجب علينا العمل به بحسب استيفائه ظاهرا 
شروط قبوله. والخبر المردود ما لا تكليف علينا في العمل به لعدم استيفائه 
ظاهرًا شروط قبوله. 

واتقتورونا فول تكن الهاي 

الخواك جاتر لخنما ناكد تهون قرول يكيو إراعطاق دوو طفن قله 
ومتنه؛ فإذا استوفى الخبر هذه الشتّروط وجب العمل به. وإذا لم يستوفها 
بأن نقص منها شرطًا أو أكثر وجب ردة. 

أوَلاً و شروط قبول الأحاد المتعلقة بالسّد . وما يتّصل بها من مباحث . 
مقرل الملنياء لل ست قن الأ عاذ دويق فرك ليعا > يعيل 
شروطًا أربعة :هي : إسلام الرّاوي؛ وتكليفه؛ وضبطه؛ وعدالته. 
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0000 


الششرط الأول : إسلام الرّاوي؛ لا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل 
لأنه متهم في الدّين :- وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض - وهذا من 
باب الضرورة حتى لا تضيع حقوقهم - إذا لم يحضرها مسلم -. ولا تقبل 
رواية الكافر الأصلي من يهودي أو نصراني إجماعًا سواء علم عنه الاحتراز 
عن الكذب أو لم يعلم . 

سؤال :إن قيل: هذا مُسَلّم في الكافر الأصلي الذي لا يؤمن برسالة 
يندا مدت اخ زة الانزلية نف النايةك اوعضي التضر ف والقوتن ع 
تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه؛ فما قولهم في الكافر المتأوّل - أي الذي 
كان مسلمًا فكفر وهو لا يعتقد أنّه كافر بتأويل ؟ 

كمن قال ببدعة يجب التُكفير بها ء فهو معظم للدين؛ وممتنع من المعصية. 
وغير عالم أنه كافر -- ولو اقتنع بفساد ودعقة ار انها تكفر القائل بها ريما 
تركها ورجع إلى الحق -- فلم لا تقبل روايته ؟ 

الجواب : إن الكافر وإن كان متأولاً لأ تقبل روايته؛ لأنّ كل كافر متأول» 
فإِنّ اليهودي أيضًا لا يعلم كونه كافر . أمّا الذي ليس بمتأوّل - وهو المعاند 
تتداقه يد مشرقه الى قلح فنالك مايعدز» 

وتورّع المتأوّل عن الكذب كتورّع التّصراني» فلا ينظر إليه؛ بل هذا 
الس ا كاتا بالإسلام . فالكفر يسلب الأهليّة للرواية: 
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وامااقنولووواية المتقوكة «ادييع "١‏ والقزوزتة ١‏ والموتفة قفد 
اختلفوا فيها : فقد قبل الشّافعي رحمه الله رواية بعض أهل البدع :ون كان 
فاسقا ببدعته لأنّه متأوّل فى فسقه. وقال: تقبل الرّواية من أهل الأهواء إلا 
م “س(ط) إرثل.. سا يكت 5 ا 5 5 : 
واختار القاضى الباقلاني : أنه لا تقبل رواية المبتدع والااعسهاة كلانه 
المرجئة الخديث: ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية . وقال المروزي!": 


ل 000 3 وس و ل ل ا ف 1 

ف العطلة! لمجبرة. 

ا 00000 50 0 ا 
القدرية :هم المعتزلة ومذهبهم يدور على أربع قواعد : نفي الصفات, والقول 

بالقدرء والقول بالمنزلة بين المنزلتين» ووجوب الخلود في النار لمرتكب الكبيرة ' 

(' المرجئة : وهم الغلاة في إثبات الوعد والرجاء . ونفي الوعيد والخوف عن المؤمنين 

وهم فرق : اليونسية؛ والغسانية؛ والثوبانية» والتؤمنية . والمريسية وغيرها . 

0 الخطابية أتباع أبي الخطاب محمد بن أبى ثور وقيل : محمد 55 الأجدع 

المروزي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي. كان المقدم من أصحاب 

قد لورعه وفضله وهو الذي تولى غسل أحمد لما مات وقد روى عنه مسائل كثيرة 


توفى سنة 170ه ببغداد . تسهيل السابلة ج ١‏ ص ١١7‏ مختصرا . 
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ا ل ل ا و ل 
داعية ون جنات و رواو ار ': أنّه ذكر له أن فلانًا أمر 
أن يكتب عن سعد العوفي”"؛ فاستعظم ذلك وقال: ذاك جهمي امتحن 
ناخانت فل على أله الكو 

واختار أبو الخطاب قبول زواية الفاسق المتأوّل . وحجّته أن السلف اختلفوا 


ووقع بينهم الفرقة في زمن الصحابة والتّابعين وقبل بعضهم أخبار بعض . فدل 
ذلك على أَنّه إجماع , ولأنّه إذا كان متحرّجًا يظنّ في اعتقاده أنّه على الحق» 
ولا يظنّ فيه إقدامه على الكذب؛ قويّ الظَنّ بصدقه . 

وأقول وبالله التوفيق : إنّ أصل الخلاف في هذه المسألة هو : إن رد رواية 
المبتدع هل هو لسلب أهليّته ببدعته أو للتّهمة باحتمال الكذب في قوله ؟ 

قفن :راف أذ رذ رواكة لكوفة مسلون الأهليةه كالكائن الاصيلى كرد 
روايته ولم يقبلها . ومن رأى أنّ رد روايته للتّهمة فإن قوي عنده جانب 
صدقه قبل منه» وإن اتّهمه بإقدامه على الكذب لم يقبل منه. 

وقد قبل السّلف روايات كثير من السّلف ممن اتهموهم بالقدر أو الإرجاء 
أو التّشيّع ؛ لتقتهم في أَنّهم لا يستجيزون الكذب. 

رع لو كر عن عدا بو لانن لكان با ال دن 
امات حو حافظ إمام له تصانيف منها كتاب التاريخ , والسئّئن وغيرهما . توفي 
عه 8251 رمندها يداد سيل السابلة ج ١‏ ص ١7١ - ١59‏ مختصراً . 
9 سعد العوفي هو سعد بن محمّد بن الحسن من بني عوف. قال عنه أحمد رحمه 
الله هو جهمي كوالده توفي سنة 1177م المنان الميزان < ” ين 15-3 


م ا 1 ديه 


الشرط الثّاني : التكليف. أي أن يكون الرّاوي ب : 
حين روايته لا حين تحمله . فلا يقبل خبر الصّبي ولا المجنون ؛ لكونه لا يعرف 
الله سبحانه ولا يخافه؛ ولا يلحقه مأثم. فلا تحصل الثّقة بقوله. وإذا كان 
الفاسق مردود الرّواية والشتّهادة وهو أوثق من الصّبي والمجنون ؛ لأنّهِ يخاف 
الله تعالى ؛ وله وازع من دينه وعقله؛ فرد رواية الصّبِي والمجنون أولى . 

وَأمّاا إذا كان الصّين عفد التحمل طقلا ممترا» وبالمًا عمد الرواينة فاته 
مرا احادني سمي في أدائه. وقد اتّفق السّلف على قبول أخبار 
أصاغر الصّحابة #كايق ها بُأس وعبد انديع بحط حه زقيين الجن الدني ب 
والتّعمان بن بشير والحسن والحسين وغيرهم من أحداث الصّحابة رضي الله 
عنهم جميعًا . وقد افق السسّلف أيضًا على إحضار الصّبيان مجالس الرواية 
والسّماع؛ وقبولبم لشهادتهم وروايتهم بعد بلوغهم فيما تحملوه قبل 
باوغهة: 

المتوط] لثالت: أن يكوق ترا وف ضابطا نما توسععه والمراة والفتيط 
اصطلاحًا : التُحرّز والتَشديد في التّقل والمبالغة في الحفظ ؛ وإيضاح اير 
بالإعراب والشكل والنقط . 

فون كان عت :لتحيل قي مكو أو كان منتقلا لا شق فيط ها حفذلة 
ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله؛ وإن لم يكن فاسقا . 

الشّرط الرابع : أن كورن الراوف عند لا ب والمراة بالعدالة في اللّغة:, 
التّوسّط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان ». وفي الاصطلاح هي عبارة عن 
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ا 0 : د كوك الام . فلا ثمة 
بقول الفاسقء ولا من لا يخاف الله تعالى 85 وازعا عن الكذب. والدليل 


عو قوق يشاك وقينا هرك نا انين مذو افا ع فاميق زلا 


فتَييئْوَأ أن مُصِيبُوأ قوم مجَهََة فمُصَبِحُوأ على مَا فَعَلترَدِمِينَ 76". 

ثم إِنّه لا خلاف في أَنّه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي . ولا يكفي 
اجتئاب الكبائر؛ بل من الصّغائر ما ترد به كسرقة بصلة أو تطفيف حبّة 
1 

وبالجملة فكل ما يدل على ركاكة الدّين إلى حدٌ يستجرئ الكذب 
بالأقراكن الدحيوئة فعرد يشتروايقة: 

واعتبار بعض التّصرّفات مما يقدح في العدالة أو لا يقدح فيها يختلف 
باختلاف البلاد والأعصارء واختلاف أحوال النّاس في استعظام بعض 
الصغائر دون بعض. 

مسألة :ما حكم مجهول الحال : وهل تقبل روايته ؟ 

ما المراد بمجهول الحال ؟ هو المسام الذي لم يعرف بارتكاب كبيرة؛ ولا 
الإصرار على صغيرة؛ ولم يزكه أو يجرحه أحد . وقد يقال فيه: مستور 
الحال. 


15 الأيع خاي بوره الفجر ابت 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


عند الجميع أنه لا يقبل خبر مجهول الحال في العدالة والفسق بعد معرفة 
مجهول ال حال أو الممستور؛ لغبوت العدالة له ظاهراً باخديث المروي عن 
رسول الله يد :( إن المسلمين عدول بعضهم على بعض ) . 

وفي رواية لأحمد رحمه الله: إن خبر مجهول الحال في العدالة خاصّة 
مقبول. وهو رأي للشتّافعي رحمه الله. 

وخحاهو قبل روانة ديول انال أرنية أدلة: 

الدليل الأول : أن التبَ يله قيل شمهادة أعرابى وحده على رؤية هلال 
رمضان؛ ولم يعرف منه إلا الإسلام ؛ لأنّه لما قال للتّبي كو : إني رأيت 
البلال. قال عليه الصّلاة والسّلام : أتشهد أن لا إله إلا الله . فقال : نعم . 

رة هذا الذليل قال المائفون: كون هذا أعراينا لآ يتح كوحة معلبوم 
الغوالة هيده مما والوع وإمًا يتركية من عرف حالة» فمن يسلم لكم أنه 
كا ميو به 

وعندي: أنّ هذا الرَّدَ ضعيف؛ لأنَّ الرّسول يله لم يستفصل منه ولا عنه 
إلا بقوله عليه الصّلاة والسّلام : أتشهد أن لا إله إلا الله : فقال: نعم . فا كتفى 
منه رسول الله ونه بذلك. 
والأعراب ؛ لأنّهم لم يعرفوهم بفسق . فدل ذلك على قبول خبر مجهول الخال ؛ 
وأنَّ العلم بالعدالة ليس شرطا في الرواية. 
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رد هذا الدليل : قلنا : إنْما قبلوا قول أزواج التي به ورضي عنهن ‏ 
وأزواج أصحابه إذ كانت عدالتهنَ وعدالة مواليهن مشهورة بينهم ؛ وحيث 
جهلوا العدالة ردوا الخبرء كما رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس . 

الدليل الثّالث : إن الكافر لو أسلم وشهد في الحال أو روى خبرا -- فإن 
قلتم لا تقبل شهادته فهو بعيد - وإن قبلتم فلا مستند للقبول إلا إسلامه: 
وعدم معرفة الفسق فيه. 

فالمسلم الأصلي أولى بقبول روايته لِمّا قد استقرٌ في قلبه من هيبة الإسلام 
ومعرفة حقوقه وما يحل ويحرم منه بخلاف الكافر لو أسلم حديثًا . 

رد هذا الدّليل : قالوا :لا نسم قبول رواية الكافر يبمجرّد إسلامه؛ فقد 
يسلم الكذوب ويبقى على طبعه؛ فما لم نطلع على خوف في قلبه وتقوى 
منعه من الكذب لا تقبل شهادته. 

ولو سلمنا قبول روايته بمجرّد إسلامه فذلك بسبب حداثة إسلامه وقرب 
عهد بالدّين؛ وشنّان بين من هو في طراوته وبدايته وبين من قسا قلبه بطول 
الإلف. 

وهذا في الحقيقة رد ضعيف ؛ فهل كل مسام إذا طال زمن إسلامه قسا 
قلبه بطول الإلف ؟ وهل هذه هي حالة أكثر المسلمين ؟ وبخاصة في القرون 
العّلاثة المفضلة ؟ 

الدّليل الرّابع : إنّ المسلم المجهول الحال يقبل قوله في كثير من الأمور. 
فإذا أخبرنا مسام لا نعرف حاله بأنّ هذا اللحم مذكىء أو أنّ هذا الماء 
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طاهر أو كون هذه الجارية المبيعة رقيقة غير مزوّجة ولا معتدّة: حتى يحل 
وطؤها بقوله. 

وكذلك في قول المجهول في كونه متطهراً للصّلاة عن الحدث والجنابة إذا 
م النّاس. وكذلك من يخبر عن نجاسة الماء . وكذلك قول من يخبر الأعمى أو 
الغريب عن القبلة . ففي كل هذه الأمور يقبل قول مجهول الحالء فلئن لا 
يسأل عن عدالته في قبول روايته أولى ؛ لأنّ المسلم بظاهر حاله لا يستجيز 
الكذب على رسول الله ون . 

الرّدَ على هذا الدّليل : قالوا : إِنّما يقبل قول المجهول في المعاملات 
رخصة لكثرة الفستاق ولمسيس الحاجة إلى المعاملات . وكذلك يقتدى بالإمام 
المجهول الحال لجواز الاقتداء بالبر والفاجر . أمّا الخبر عن القبلة وعن طهارة 
الماء فما لم يحصل سكون النّفس بقول المخبر فلا يجب قبوله . 

آذلة اللافعية فول روائة مشهول الخال 

ودليل الرّواية الأخرى لأحمد رحمه الله وهي عدم قبول رواية مجهول 
الحال وهو مذهب الشافعي ومالك وجمهور الحنفية من وجوه: 

الأول : إن مستند قبول خبر الواحد هو الإجماع. والمجمع عليه قبول 
رواية العدل؛ ورد خبر الفاسق. ومجهول الحال ليس بعدلء ولا هو في معنى 
العدل في حصول الثّقة بقوله . 

القّاني : أن الفسق مانع من قبول الخبر كالصّبا والكفر. فالشك في العدالة 
كالشك في الصّبي والكفر من غير فرق . 


الثالك :ان مجهيول الخال لا تقبل فنياةقه فكذليك روايتته»وشتيادة 
مجهول الحال في العقوبات متّفق على عدم قبولها -- بخلاف شهادته في 
المال؛ فقد اختلفوا في قبولبا منه - وطريق الثّفة في الرّواية والشتهادة 
واحدة. وإن اختلفا في بقية الشروط . 

الرَابع : إن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد لم يبز تقليده: 
بل قد سلموا أنه لو شك في عدالنه وفسقه لم يج تقليده؛ وأي فرق بين 
حكايته عن نفسه اجتهاده. وبين حكايته خبرا عن غيره. 

الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين الفرع شاهد الأصلء وهو 
مجهول عند القاضي» فلو كان قول المجهول مقبولاً لم يجب تعيينه ولا 
تعريفه؛ فكذلك خبر مجهول الحال. لا يقبل حتى يعرف ويزكى . 

أقول وبالنه التّوفيق : يظهر والله أعلم أن الخلاف بين أبي حنيفة رحمه 
الله وبين الجمهور ليس اختلاف حجّة وبرهان» بل هو اختلاف عصر وزمان. 
هيكذ احاحسية حداف أحد القرون القّلائة المفضّلة المشهود لأهلها 
بالخيريّة: وفشُوٌ الصّدق والعدالة» ولذلك كان رحمه الله يكتفي من الراوي 
بظاهر عدالته دون البحث عمًا خفني أو عمّا جرح . من باب إحسان الظنّ 
بالمسلمين أهل القبلة. ومن حيث إِنّ أبا حنيفة من التّابعين وقد أدرك بعض 
العا 

ولكن بعد ذلك وفى عهد تلامذته ومن بعدهم تغير الحال وفشا الكذب 
بين النّاس فاحتاج الأمر إلى التّدقيق والفحص والتّتبّت حيث استساغ كثير 
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كن الثاسن الكذف هل رسول ابن كله ا 
أن تتغيّر الأحكام الاجتهاديّة بتغيّر الأزمان وفساد النّاس 

ويؤيّد ذلك ما ذكرَ القاضي: أنّهِ تقبل رواية من عُرِف إسلامه وجهلت 
عدالته في الرّمن الذي لم تكثر فيه الخيانات. فأمّا مع كثرة الخيانات فلا بد 
فواشفوفة لوالو 

مسألة : شروط مختلف في اشتراطها واعتبارها : 

لا يشترط في الرّواية:الدّكوريّة - ولا البصر - ولا فقه الراوي - ولا 
كون الرّاوي ليس عدوا أو ليس قريبًا لِمّن روى في حقّه خبرًاء ولا رقيقا. 
كما لا يشترط معرفة نسب الراوي. 

وليست الرّواية كالشتّهادة؛ لأنّ الرّواية تخالف الشّهادة من وجوه كثيرة: 
فربٌ شروط لا تتم الشتهادة ولا تقبل إلا بهاء ولكنها لا تشترط في قبول 
رواية الراوي. 

فمن هذه الشروط : 

-١‏ ذكوريّة الرّاوي:لا يشترط أن يكون راوي الخبر ذكرا؛ فإن 
الصّحابة رضوان الله عليهم: قبلوا قول كثير من النّساء الصحابيات؛ وعلى 
رأسهنّ أمهات المؤمنين زوجات الرّسول كد ورضي عنهن؛ ويبخاصة : عائشة» 
وأمّ سلمة: وميمونة وحفصة. ولا فرق في قبول رواية الأنفى كونها حرّة أو 


١ 


ينظر مثله في التّمهيد ” ص ١١5‏ . 
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1ت البصيره لذ يشعرط فى الزاوى أن يكون ضر اقلق كان اغبي تفيل 
روايته ؛ لآن الرواية هي نقل ما سمعء وقد روى الصّحابة رضوان الله عليهم 
عن عائشة رضي الله عنها ء وعن غيرها من نساء الصّحابة -- من وراء حجاب 
- اعتمادا على الصّوت؛ وهم كالعمي في حق النّساء الأجنبيّات. 

*- فقه الراوي : ولا يشترط كون الرّاوي فقيها . ونسب خلاف في هذا 
إلى الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى : إذ اشترطا فقه الرّاوي: 


والكدجاان رقيو فشي كانه سوه الفهم؛ ووضع التصوص على غير المراد 
رد الجمهور : وللجمهور قولهكة :( نضر الله امرأ سمع منا حديثًا 
فحفظه حتى يبلغه غيره فرُبَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب ش 
حامل فقه غير فقيه ) رواه أبو داود وغيره. وفي رواية ( فَرْب مُبَلغ أوعى 
من سامع ). وكانت الصّحابة رضوان الله عليهم يقبلون خبر الأعرابي الذي 
لا فروق ]إلا حدينا واحذا: 
وأمّا ما ذكروه في عدم قبول رواية غير الفقيه فلا يلزم؛ لأنّنا إنّما نقبل 
روايقة إذا زوق باللفط أو اللمتنى المطابقموكان يعرف نتتفينات الالشاظ: 
والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز. 
؛- ولا يقدح في الرّواية كون الرّاوي عدوا أو قريبًا لمن روى في حقه 


خبرا ؛ مثل أن تثبت السرقة على شخص. فروى عدو له: ( ومن سرق 
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قضى بشاهد 0 
الرّواية وعدم اختصاصها بشخصء. بخلاف الشهادة . 

ه- ولا يقدح في الرّواية كون الرّاوي رقيقا - أي عبدًا - أو أمة 
لأجل رقه ؛ لظاهر الأدلة فإنّها تشمله. 
حويقه يك لكان هدلة: 

- ومن اشتبه اسمه باسم رجل مجروح وآخر عدل فلا يقبل حديثه 
حتى يعلم هل هو ذلك المجروح أو هو ذلك العدل. وهذا للخروج من تهمة 
التندليس بذكر اسم راو ضعيف يشاركه فيه راو ثقة؛ فيوهم أنه روى عن 
التّفة» وهو لم يرو إلا عن ذلك الضعيف المجروح . 


الحديث عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود 


والتّرمذي وغيرهم . 
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في التزكية والجرح 
- معنى التّزكية : التعديل. وهو أن يدسب إلى الشتخص ما يصحٌ قبول 
رومن اجلة شوغ يوذ لك اسع إل اشير والعدة والمريافة والخوودة 
والصّدقء والتّدِيّن بفعل الواجبات وترك المحرّمات. لدلالة هذه الأحوال على 
تحرّي الصدق والبعد عن الكذب. 

والتّركية : تفجلة :من زكا يزكو: إذا طَهْر. فكأنَ المزكي طهر بشهادته 
المزكى من دنس الكذب والفواحش المخلّة بقبول روايته . 

والتدديلذهو صب الشحصض: إل العدالة. 

ب - ومعنى الجرح : في اللغة : القطع في الجسم بحديد أو ما قام مقامه. 
والجرح هو أثر الجّرح : وهو الموضع المقطوع من الجسم. ثم استعمل مجازا 
فيما يقابل التّزكية والتعديل. 

ومعنى اجرح في الاصطلاح اعت نشيمنا بيد فونه 
كله يان قدت إليه ما يُخِل بالعدالة التي هي شرط قبول الرّواية . 

ميال : هل يشترط العدد في المزكي والجارح كما في الشهادة ؟ 

الجواب : اختلفوا في هذه المسألة : حيث فرظ يحقن المعد نين الحدة في 
المزكي والجارح كما في مزكي الشتاهد 


يقر اب قد اناق ا عن نا ابن دراو عن 1 


والجمهور :على أنه لا يشترط العدد بل يسمع الجرح والتّعديل من 
واحد فى الرّواية؛لأنّ العدالة الى تفبت بها الرّواية لا تيد على نفس 
الرواية ؛ أي أنه إذا صمٌ وثبت قبول رواية الواحد ؛ فيكفي تزكية الواحد ؛ 
لأنّ شرط الشّيء لا يزيد على أصله وفي الرّواية يقبل تزكية العبد والمرأة 
كما تقبل روايتهما . بخلاف الشهادة: فلا تقاس الرواية على الشهادة . 

مسألة :هل يشترط ذ كر سبب الجرح والتّعديل ؟ 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في قبول الجرح إذا لم يتبيّن 
سببه؛ فقد روي عنه: أنه يقبل اجرح المطلق دون ذكر سببه؛ لأنّ أسباب 
الجرح معلومة؛ فالظاهر أنّ الجارح لا يجرّح إلا بما يعلمه. 

ولكن الرّواية الأخرى: أَنّهِ يشترط بيان السنّبب. وهذا رأي الأكثر من 
الفقهاء الشافعيّة والحنفيّة وأكثر المحدّثين ؛ وذلك لاختلاف النّاس في سبب 
الجرح؛ واعتتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببًا للجرح جارحًاء كشرب 
التْبِيذ متأولاً » فإنّه يقدح في العدالة عند مالك رحمه الله دون غيره؛ وكمن 
رأى إنسانًا يبول قائمّاء فيبادر لجرحه لذلك؛ ولم ينظر أَنّه متأوّل مخطئ أو 
معذورء كما روي أن النبِي كله بال قائمًا لعذر كان به. فلهذا وشبهه ينبغي 
بيان سبب الجرح . 

وقل هذ عدف الكرلؤقف اللذك وشم كعيلاة الئقة بضيركة وقبيظه 
يُكتّفى بإطلاقه؛ ومّن عُرِفت عدالته دون بصيرته فنستفصله؛ ومما ينبغي أن 
يعتبر في الجارح أن يكون عالماً باختلاف المذاهب. 
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إذا تعارض الجرح والتّعديل؛ بأن عدّل الشتاهد أو الرّاوي طائفة:؛ وجرّحه 
طائفة. قدّم الجارح وعْمِل بمقتضاه عند الأئمة الأربعة. والأكثرين من الفقهاء 
والمحدّثين ؛ لأنّ الجارح تضمن زيادة خفيت على المعدّل؛ سن حيث إن 
مستند المعدّل في تعديله استصحاب حال العدالة الأصليّة؛ وعدم الاطّلاع 
على ما ينافيها . 
الرّيادة فى الحديث . أما إذا زاد عدد المعدّلين على عدد الجارحين فاختلفوا : 
بعضهم قال : يُقَدّم التعديل. وقال آخرون: بل يقدّم اجرح ؛لأنّ سبب 
التّفديم هو زيادة العلم» فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد ؛ وهذا هو الراجح . 


فصل في التعديل!") 
يم يكون التّعديل والتّزكية ؟ 
للتّعديل والتّركية أساليب أربعة : 
الأول : القول : أي التّصريح بالعدالة؛ وهذا من أعلى الأساليب. وتام 
القول الذي يحصل به التعديل أن يقول المعدّل : هو عدل رضًا ؛ لأنّني عرفت 
منه كذا وكذا من صفات التّعديل. أي يصرّح بذكر السّبب أو الأسباب التي 
لأجلها قال: هو عدل رضًا . 


كو قل ةق اذى 1 ابو وان لم 1 


ما إذا لم يذكر المعدّل سبب التّعديل» فإن كان بصيرًا بشروط العدالة؛ 
كفى قوله. 

الثاني : أن يروي عنه خبرا . وهل يكفي ذلك تعديلاً له ؟ 

اختلفوا في ذلك؛ وعند أحمد روايتان : 

إحداهما : هو تعديل قياساً على العمل والحكم بروايته . 

والثاقية« اين قيويل لان الأكمة ووواهن المول وخنيرة وعيق الفديت 
وعد اود اسيم أنه إن عُرف من عادة المعدّل» أو بصريح قوله أَنّه لا 

ميشهره الزوانة الامو هداق كانت الزوا به قد يذ ار الا لااتكون ديات 

و و ا عنه لسكت؛ إِمّا لعدم علمه يحاله؛ أو 
تفرودق مره عات هيه ا الباذن: 

سؤال : إن قيل: لو عَرَف المعدّل أن مّن يروي عنه فاسق ثم روى عنه كان 
غاشاً فى الدّ 

الجواب : يقال: إِنّه حينما يروى عنه لم يوجب العمل بروايته على غيره: 
نما يقول: سمعت فلانًا قال: كذا . وهو صادق في قوله هذا ؛ ولعله لم يعرفه 
بفسق ووكل البحث عنه إلى من أراد قبول روايته أو العمل بخبره. 

التّالث : أن يعمل المعدّل بخبر مَّن يُطلب تعديله . لكن إن حمل عمله 
بالخبر على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر» فلا يعتبر ذلك 

وأمّا إذا عرفنا أنه عمل بهذا الخبر يقينا فهو تعديل؛ لأنّ العمل بخبر غير 


وو محم سيو موود مجه تخحلت دوو ومع حمس ممساطهد ,و0 حت جدود محمد اسح ممه :0:0 00 جدود انحط م0 هوه ست محمد منج اها اه له ومع اك 


العدل يعتبر تفسيقا لمن يعمل به؛ ومُبطلاً لعدالته . 

الرابع : أن يحكم بشهادته . وهذا عند التَحقيق أقوى من تزكيته بصريح 
القَول؛لأنّ قوله« هو عدل ورهن “كول مجره: :وما الحكم يشهادتة فقد 
تضمّن القول أو استلزمه؛ لأنَ تعديله القولي من لوازم الحكم بشهادته؛ إذ 
لو لم يكن عدلاً وحكم بشهادته فيكون حكماً بالباطل. 

ممالة: هل يكب كرق اتكم نواد # التراوف اكير كرها في 
عدالته ؟ 

الجواب :لا يعتبر ذلك جرحًا ؛ إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته 
لأسباب سوى الجرح؛ وخصوصًا إذا علمنا أن ترك العمل لا يزيد على 
الجرح المطلق عن ذكر السّبب -- وكما مر - إن هذا غير مقبول عند 
الأكثرين . 

إذ أن رتياف كه ايكون 'لكونه عيبي أو اش وهذا لا يطعن فى 
روايته: أو لا يعمل بروايته أنه عارضها رواية أقوى منهاء أو عُلِم أنَ خبره 
منسوخ فلا يعمل به. 
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فصل١")‏ 
عدالة الصّحابة رضي الله عنهم 

الذي عليه سلف الآمة وتجماهير للف أن الصّحابة رضوان الله عليهم 
معلومة عدالتهم بتعديل الله سبحانه وتعالى وثنائه عليهم . وكل من أثنى الله 
عر وجل عليه فهو عدل. وهذا معتقدنا فيهم؛ إلا أن يغبت بدليل قاطع 
ارتكاب واحد لفسق مع علمه به. وذلك مما لا يغبت: فلا حاجة لبم إلى 
الل : 

أدلة قمد يليم قال انه معداقه وتدال ل واليفوو الولو نيرة 
ال ا نا لشي ل 
المهدجرين والأنصارٍ 4" ' الآية. وقال سبحانه وتعالى : لآ لقد رَض- 
لنَهُ عن آلْمُؤْيِنَ إِذْ يُبَايِعُوتلك حت الشجرَة فَعَلِمَ ما فى فُلُويةٍ 
فَأَنوَلَ آلمتكيتة عَلَهَمْ وأَنْبَهُم فتك قرييًا 16 وهاه بيطة الرفيواة: 


5 
0 


0 اه رَسول الله والذين معذة ادا عل 


ضد 
صد رارم 5 8 5 
الكفار رُحَمَاء بَيتَبُمَ 4 ةوقو د كر انتصجها قوها قن نامريه 
اسرد تلان ابي و امام ا قب اس 0 
الآية 1 من سورة التريقة 


90 الآية 18 من سورة الفتح . 
َ الآية 55 من سورة الفتح . 
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والأنصار في غير ما موضع من كتابه وأحسن الثناء عليهم . وأي تعديل أصحّ 
من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل رسوله وَكْعٌ القائل: ( خير الشّاس 
قرني ثم الذين يلونهم )''! الحديث. وقوله عليه الصّلاة والسسّلام : ( إِنْ الله 
اختارني واختار لي أصحابًا وأضتها راو نضارا)!'. 

ولو لم ترد هذه النصوص بتعديلهم لكان فيما تواتر من صلاحهم 
وطاعتهم لله ولرسوله ببذلهم أنفسهم وأموالبم ما يكفي للقطع بعدالتهم . 

مسألة : من يثبت له الصحبة ؟ 

الجواب : قالوا : يتناول اسم الصحابي من يحصل له ذلك بصحبته لرسول 
الله َيِدٌ - ولو ساعة -- ورؤيته مع الإيمان به. ولكن العرف يخصّص الاسم يمن 

س : كيف نعرف الصحابة من غيرهم ١‏ 

قالوا : يحصل لنا العلم بذلك بالثّواتر والتّفل الصّحيح ؛ وبقول الصحابي : 
تروك سحي ريرك اا ارم راسد اكاك لكر ادر وول قز 

اعتراض: كيف يقل قوله.وهذه شهادة لنفسه؟ 


الحديث أخرجه التّرمذي برقم ؟ 5.55٠‏ . وذكره في فتح الباري ج لاا ص7 » 
وج ١"‏ ص "١‏ وغيرهما. 

1 اإشوييقك الخرهق كع ليوات ارا 7100/7 
6- كما أخرجه باختلاف لفظ الحاكم ج ؟ ص 15١‏ , ومجمع الرّوائد ج ٠١‏ 


ص ١7‏ . وغيرهما. 
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الجواب : قال ابن قدامة رحمه الله : قلنا : إِنُما هو خبر عن نفسه بما 
يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره مضرة. ولا يوجب 
تهمة؛ فهو كرواية الصّحابي عن النّبى ويد . وفي المسألة خلاف. إلا أن يرد 
عن غيره أخبار عن صحبته. ْ 1 


00 
حكم رواية المحدود فى القذف 

المحدود في القذف نوعان :أ - نوع كان قذفه بلفظ الشتّهادة. مكل أن 
يخيد غلن إنسسان بالزناكأن يقول: اسهد أن فلاما زان» أو أشهد - 

ب - نوع كان قذفه بصريح الزنا كان يقول لغيره: أنت زان. 

فالأوّل : إِنّما يحدّ عند عدم كمال نصاب الشتّهادة:, بأن شهد ثلاثة على 
إنسان بالرّنا . فأولئك يحدون إلا أن يأتوا برابع يشهد معهم. أو يشهد 
أربعة على إنسان بالرّنا ثم يتراجع أحدهم عن شهادته. وهذا التوع تقبل 
روايته ؛ لأَنّه إنّما يحدّ لعدم كمال نصاب الشتّهادة بالرّناء ولو كمل الشهود 
لَحُدَ المشهود عليه دون الشّهود . فعدم كمال التّصاب ليس من فعل الشاهد 
المحدود حتى يعاقب برد روايته. 

ش وام النوع الثاني : فهذا الذي ترد شهادته وروايته حتى يتوب - وترد 


"مقن و وماق سيق عاد شان ان 1 
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فصل في كيفيّة الرّواية!'' 
في بيان مراتب الرّواية وألفاظ الرّواة 

لنقل الأخبار عن الرّواة طرق ومراتب لها أعلى ولبا أدنى : وهذه الطرق 
عدّها بعضهم أربعًا وعدّها بعضهم خمسًا : 

الطريق الأولى : وهي أعلى المراتب : قراءة الشّيخ على تلميذه في معرض 
الإخبار ليروي عنه. فهذه تحيز للتلميذ الرّاوي أن يقول: حدّثني فلان - أي 
شيخه. أو يقول: أخبرني فلان» أو يقول: سمعت فلانًا - يعني شيخه - 
يقول كذا وكذاء وهذه الصّيغ صادقة على السماع والسماع صادق عليها . 

الطريق الثّانية - وهي طريقة العرض - أن يقرأ التَلميذ على الشتّيخ . 
فيقول الشتّيخ :نعم أو يسكت. قتجوز الرّواية بهاء خلافا لبعض أهل 
الظاهر. وهذه طريقة صحيحة؛ ورواية معمول بها. ولكن شرط صحّتها أن 
يكون الشتيخ عاخًا بما يقرأه عليه تلميذه؛ ولو فرض منه تصحيف أو تحريف 
لرد عليه. 

واعتراض بعض أهل الظّاهر وبعض المتكلمين فيما إذا سكت الشتيخ فلم 
يعترف ولم ينكر بإشارة ولا عبارة؛ لأنّه لا يدنسب إلى ساكت قول. 
والسكوت وعدم الكلام لا يفي ثبوت الرواية. 

والجواب : إن السّاكت مع القرينة كالتّاطق. ولبذا كان إقرار النبي 5 
على الأقوال والأفعال والأحوال التى تنتهي إليه حجّة؛ لأنّه عبارة عن 
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السكوت مع قرينة الرّضاء والسّكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. 
ولذلك كان سكوت الشيخ في معرض قراءة الراوي عليه يفيد الإخبار 
والإذن في الرواية عنه؛ وإلا كان تلبيسًا في الدّين وهو فسقء والأصل 
عرمم تعي :«إذا كا لاهنان فنبوة كيرا أو غيل أو هون دالا ركتبي 
بسكوته. 

وهذه الطريق تجيز للراوي أن يقول: أنبأنا أو حدفنا فلان قراءة عليه . 

سؤال : هل يجوز أن يقول التّلميذ هنا : أخبرنا وحدّثنا ؟ في المسألة 
روايتان : إحداهما بالمنع - أي أن ينع التلميذ ايكون كنوه روي نكا 
كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلان . والرواية القّانية: بالجواز وهو قول 
أكثر الفقهاء ؛ لأنّهِ إذا أقرّ به كان كقوله : نعم . والجواب بنعم كالخبر. بدليل 
ثبوت حكم الإقرار به؛ لأنّ السّؤال معاد أو كالمعاد في الجواب. والظاهر 
أنه لا خلاف بين الرّوايتين؛ لأنَ الأولى في معرض السّكوت. والقّانية في 
معرض الإقرار. 

سؤال : إذا قال الشّيخ : أخبرنا وحدّثنا . هل يجوز لتلميذه أن يبدل إحدى 
اللفظتين بالأخرى؟ 

الجواب : على روايتين: بالمنع؛ لأنَّ أخبرنا أعمّ من حدّثنا -- من حيث 
الاصطلاح - والثّانية بالجواز؛ لأنّ المعنى اللُغوي متّحد في كليهما . ولكن 
الاصطلاح مقدّم هنا . 

الطريق الثّالئة : الإجازة . وهي ثلاثة أنواع : 


يد تدمي تددم ميدن رمد ددم تدده حدمي جدده مده ج0٠‏ جمدت موود ببح مشو م060 


الأول : أن يجيز لمعين في معين . كأن يقول: أجزت لك أو لكم أن تروي أو 
ترووا عنّى الكتاب الفلاني؛ أو ما صحّ عندك من مسموعاتي . نوهد الطروقة 
أعلى طزن الإجازة. 

الثاني : أن يعيّن الشّيخ المجازّ له دون المجاز فيش كأن يقول:أخدت 
لك أو لكم جميع مرويّاتي . وهذا النوع قبله جمهور العلماء قولاً وعملا . 

الكالتكان عو غير معن قو تسيو كا تقو لدج رك المسلمين او 
لمن أدرك حياتي جميع مرويّاتي. وهذا جوزه بعضهم . 

حكم العمل بالإجازة : الجمهور على جواز العمل بها . وقد استقر عمل 
المحدّثين على جوازها . حتى قال الإمام أحمد رحمه الله : لو بطلت الإجازة 

وطريقة الإجازة تجيز للتّلميذ أن يقول: حدّثنا وأخبرنا إجازة. وأمّا إذا 
الف قاذ اضوة : 

الطريق الرابعة : المناولة . وصورتها : أن يقول الشيخ لتلميذه: خذ هذا 
الكتاب وحدّث به عنّى» أو ا روه عني فقد عط و انناو وو 
الإجازة؛ وسمّيّت مناولة : لأن أحدهم يناول الآخر كتابًا ‏ ويقول : اروه عنّي . 

ومجرّد المناولة دون اللفظ لا معنى لبا ولا يكفي . 

ولكن لو قال: خذ هذا الكتاب فاروه عنّي - ولم يناوله إياه؛ وكان 
الكتاب حاضرً - فهذا يكفي وتصحٌ المناولة . وعنو ل فنا نشول التلهيد: 
حدّثني أو أخبرني مناولة أو إجازة وإذا قال الشيخ : هذا الكتاب مسموعي 


0 
بخلاف ما لو قال: هذا الكتاب سماعي . ولم يقل : اروه عنّي . فلا تجوز الرّواية 
عنه؛ لأنّهِ لم يأذن» فلعله لا يجيز الرّواية لخلل يعرفه. 

وكذلك لو قال: عندي شهادة. فلا يجوز للتّلميذ أن يشهد ما لم يقل 
شيخه. أذنت لك أن تشهد على شهادتي؛ والرّواية نوع من الشتهادة . 

الطريق اخايسة الاعتماد على الخط انعرف وكاو اعد و 
فالاكور ان يرويه عقتويقول* سويت ف قلاى كذا: لاز رو ايقاسيادة 
عنيهواثة قالهووائفط لايغؤفهوولا 3 الل يفنيه الفط : لكن عور أن يقول: 
رأيته مكنوبًا بخط أظنّ أنه خط فلان. أمّا إذا قال الشيخ :هذا خطي : قيل 
قوله. لكن لا يروي عنه ما لم يأذن له بصريح قوله؛ أو بقرينة حال. 

وما إذا قال عدل : هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري - مثلاً - 
فرأى فيه حديئًا . فليس له أن يروي عنه لعدم الإذن. لكن هل يلزمه العمل 
مه 1 فالواانإن كان معلا لآ يلزه لان عليه أن يهان ا للحتيت وام إن 
كان مجتهدً! - ففي الأصمٌ - يلزمه العمل به؛ لأنّ أصحاب رسول الله ول 
كانوا يحملون صحف الصّدقات إلى البلاد . وكان الخلق يعتمدون تلك 
المح يكنه ده تخاملها تصحتها:دوى أن تمع كل وان لآن. 3 للها فيد 
سكون التّفس وغلبة الظن. 

مسألة :ما الحكم إذا وجد سماعه بخط يوثق به ولم يذكر سماعه؛ لكن 
غلب على ظنّْه اه و 


عند الشتّافعي ورجّحه ابن قدامة رحمهما الله : أَنّهِ يجوز له أن يرويه. 

وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله : فهو لا يجوز قياسًا على الشتّهادة. كما لو 
وجد شهادة بخط فشك فيها وتردّد ؛ فلا يجوز له أن وشهدها ؛الأنّه لا بد في 
الشتهادة من الجزم والعلم . وحجّة القائلين بالجواز : ما مرّ من اعتماد الصّحابة 
على كتب التبي َل #ولأن في الزواية علق سيق الل وغليكه بناء على 
دليل؛ وقد وجد ذلك. 

وأما القياس على الشهادة فممنوع ؛ لأنَّ الشتهادة آكد 

مسألة : إذا شك في حديث أنّهِ سمعه من شيخه لم يجز له أن يرويه عنه؛ 
لآنّ روايته عنه شهادة عليه بأنّهِ قاله؛ ولا يجوز أن يشهد بما لم يعلم . 

كذلك إن شك في حديث من سماعه والتبس عليه؛ لم يجز أن يروي مع 
الشدّك شيئًا. كما لو سمع من شيخه مئة حديث؛ وشك في حديث منها - 
بغير عينه -- هل سمعه من هذا الشّيخ أو من غيره ٠‏ فليس له أن يروي منها 
شيئًا عن شيخه؛ إذ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه 
منه. 

وكلك لو غلب على ظنّه في حديث مسموع من شيخه. لم تجز الرواية 
بغلبة الظَنٌ في الأرجح ؛ لأنّها كالشتهادة على الشتيخ . 

مسألة : إذا أنكر الشّيخ الحديث: وقال: لست أذكره ؟ 

في هذه المسألة صورتان : الأولى :أن ينكر الشيخ جازمًا بإنكاره فإمًا أن 
ينكر مكديًا للفرع أو رقيو مكد اله .فإن كان مكدباً للفرع والفرع يكذّبه 


كشف در شح مت روضة ا 


فلا يقبل هذا الخبر بالإجماع لأنّ كل واحد منهما يكدّب الآخرء وأحدهما 


الصّورة الثّانية : أن ينكر الشتيخ الحديث جازم لكنه غير مكدرانين 
للفرع ؛ أو ينكره متردّدًا فيه ففي هذه الصّورة يقبل الخبر ولا يكون ذلك 
قدحًا في الرّواية» ويجب العمل بالخبر عند الحنابلة ومالك والشافعي وأكثر 
المتكلمين. ومنع منه الكرخي من الحنفيّة قياسًا على الشهادة . 

والجمهور على الجواز؛ لأنّ الراوي عدل جازم بالرّواية فلا نكذبه؛ بل 
قال : لست أذكره. فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون الشّيخ نَسييّهِ ؛ إن 
النّسيان غالب على الإنسان -- وأي محدّث يحفظ جميع حديثه ! فيجب 
العمل به جمعًا بين قوليهما والشّهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة : 

منها : أَنّه لا تقبل شهادة الفرع مع القدرة على الأصلء والرّواية بخلافه. 
فإنَ الصحابة رضوان النه عليهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على 
مراجعة النبي يد » ولبذا كان يلزمهم قول رسله وسعاته من غير مراجعة 

مسألة : انفراد الثّقة في الحديث بزيادة . 

ما حكم انفراد الثقة بزيادة في حديثه ؟ 

وصورة المسألة : أن يروي الحديث راويان ثقتان أو أكثر؛ ويكون مع 
أحدهما زيادة فى الحديث. حكم ذلك الحديث ذي الرّيادة: القبول عند 
الجماهير سواء كان الو يي 

وَالتُعليل لقبول هذه الرواية؛ | لثقة إذا انفرد عدوت وملهة ون 
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العدل لا ينهم . 

الجواب : إن تصديق الجميع أولى إن كان ممكنًا . والمنفرد بالرّواية قاطع 
بالسماع. والآخرون ما قطعوا بالنفي . وغير ممتنع أن يتفرّد واحد بزيادة أو 
رواية؛ إذ أن من المحتمل أن يكون الرّسول وةِ ذكر ذلك في مجلسين وذ كر 
وذكر الرّيادة في إحدى الكرّتين ولم يحضر إلا الواحد . كما يحتمل أن يكون 
راوي التقص دخل فى أثناء المجلس,ء أو عَرَض له فى أثنائه ما يزعجه أو ما 
يدهشه عن الإصغاء . أو قام قبل تام الكلام ففاته بعض الحديث. فرواه من 
بجح تناف رووده+ ايكون راوق التاقض قز ممع الكل ونس الرّيبادة: 
والرَاوي للشّمام عدل جازم بالرّواية؛ فلا يُكَدّبٍ مع إمكان تصديقه. 

الأمغلة ٠‏ - مثقال الرّيادة اللفظيّة : قوله : ربّنا لك الحمد . وفى رواية : ربنا 
ولك الحمد بزيادة الواوء فالواو زيادة فى اللفظ لا فى المعنى . 

؟ - مثال الزيادة فى اللفظ والمعنى : قوله : إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة تحالفا وترادًا . فإِنْ زيادة - والسّلعة قائمة - لم ترد عند الأكثرين . 

مسألة متفرّعة :ما الحكم إذا عُلِم أن السّماع كان في مجلس واحد ؟ 
فاي القولين يقدم ؟ قال أبو الخطاب: يُقَدّم قول الأكثرين وذوي الضَّبط - 


5000000 وا عبرالا حرطلاه 01 بعاد باضه 


تغليبًا لجانب الكثرة؛ لأنّ الخطأ عنهم أبعد . فإن تساووا في الحفظ والضّبط 
قدّم قول المقبت على قول النّافي . 

وعند القاضي أبي يعلى : الأخذ بالرّائد . وروي عن الإمام أحمد قوله: 
والرّائد أولى أن يؤخذ به''. وفي رواية أخرى رواها الأثرم وغيره : بعدم 
الأخذ بالؤائد . 

ومثل الرّيادة :لو أرسل الحديث جماعة ورفعه واحد إلى التبي يل فيغبت 
الحديث مسنداً بروايته. وكذلك لو وقفه جماعة على الصحابي ورفعه واحد 
منهم إلى النّبي له نبت هذا المرفوع ولم يُرّد . واشترط أبو يعلى في الزّيادة 
المقبولة : ألا تخالف المزِيد عليها" . 


قف 1" 
رواية الحديث بالمعنى 
ما حكم رواية الحديث بالمعنى ؟ 
فى هذه المسالة ثلاثة أقوال: 
القول الأوّل : بالجواز للعالم اممرّق بين المحتمل وغير المحتمل؛ والظاهر 
والأظهر والعامٌ والأعمّ؛ فهذا جوز له الجمهور - أبو حنيفة ومالك والشافعي 
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وأحمد في رواية عنه : أن ينقله على المعنى إذا فهمه. 

القول الثّاني :لا يجوز الرّواية بالمعنى» لكن يجوز للعالم أن يبدّل لفظا بم 
والأبنقطافة بالقدرة مز لضب تالآراقة بوالامضا ووالا عحساين بالهير: فظن 
بالتّحريم. وسائر مالا يشك فيه ولا يتطرّق إليه الاستنباط والفهم, ولا 
يجوز إلا فيما فهمه قطعًا ‏ لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون . 

وتعليل الجواز بنوعيه : هو أن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع 
للعجم بلسانهم ولغتهم» فإذا جاز إبدال كلمة عربية بعجميّة ترادفهاء فلآن 
يجوز عربيّة بعربيّة ترادفها وتساويها أولى. 

كلك كان ما التي يي في البلاد يبلغون التّاس أوامره عليه السسّلام 
بلغتهم؛ وذلك لأنّنا نعلم يقيئًا أنه لا يعد باللفظ . وإنّما المقصود فهم معنن 
وإيصاله إلى الخلق. ويدل على ذلك: أنّ الخطب المتّحدة والوقائع رواها 
الصّحابة بألفاظ مختلفة؛ ومع أن الشتهادة آكد من الرواية فإذا سمع الشتاهد 
شاهدًا يشهد بالعجميّة لجاز أن يشهد على شهادته بالعربية. 

ولأنّه تجوز الرّواية عن غير النّبي يلو بالمعنى. فكذلك عنه عليه الصلاة 
غيرها من محاورات الئاس . 

القول الثَّالت: بالمنع مطلقا . وأصحاب هذا الكو ليسي حيضات 


الحديث. وهو مذهب الظاهريّة. وجماعة من التّابعين» وقيل: إِنّه مذهب 


غير فرق بين العارف وغيره. 

وحجّتهم قول الرسول كله : ( نضّر الله امرعًا سمع مقالتي فوعاها ‏ 
فأدّاها كما سمعها فرْبّ مُبَلْغْ أوعى من سامع . ورب حامل فقه ليس 
بفقيه . ورب حامل فقه إلى مّن هو أفقه منه ) والرّدٌ عليهم يما سبق, 
والحديث حجّة عليهم ؛ لأنّه ذكر العلة. وهي اختلاف النّاس في الفقه والفهم . 
ونحن لا نجوّزه لغير من يفهم. وهذا الحديث بعينه قد ثُقِل بألفاظ مختلفة 
ل ل ل 
اذك مظعا رك الأغلني نهدو وق و الكومو فل ف نان ام 

وأيضًا : إن مّن روى خبرا بمعناه المطابق فقد روى كما سمع. ولهذا لا يعد 
ا 

ملحوظة مهمّة :هذا الخلاف في الحقيقة كان جاريًا ومعتبرًا قبل التّدوين 
في المصتّفات وبطون الكتب. فأمّا ما في المصتّفات وبطون الكتب فليس 
لأحد أن يغيّر لفظ شيء من كناب مصدّف ويثبت فيه لفظأً آخر بدلا منه 
بمعناه . 

كما ينبغي لمن روى حديعًا بالمعنى أن يتبعه بالقول: أو كما قال. أو نحو 
هذاه أوها أعييةة لمن الالقاطط:: 

وأمّا نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ فهو حرام على الجاهل بمواقع الخطاب 
ووقائع الألفاظ بالاتفاق. 


فل : حكم رواية بعض الخبر . 

من منع نقل الحديث بالمعنى منع أيضًا رواية بعض الخبر دون بعضه. وأمّا 
من جوّز نقل الحديث بالمعنى فقد جوز ذلك إن لم يتعلّق المذكور بالمتروك 
تممائية ر كاد وكا وقيكرنا ومرة بتمامه. 

واك:!ذا تعلق اكد كووها لدزوف كنا يقر سيداد» كعرنا الفماةة :أ 
ركنها أو ما به التُّمام فممنوع ؛ لأنّ نقل البعض تحريف وتلبيس. 

أذ !ذا ووه اخديفاهرة كام :زمره نان د مانا د ينهو هاته 
لكن بشرط أن لا يتطرّق إليه سوء الظَن بالتّهمة. أمّا إذا علم أنه ينّهم 
باضطراب التقل؛ وجب عليه الاحتراز من ذلك. 

مسألة : حمل الرّاوي الحديث على أحد مخمليه, وعمله حلاف 


ظاهره. 

إذا ورد حديث يحتمل معنيين» وحمله الصّحابي راوي الحديث على أحد 
محمليه الظاهرين فهل يجب العمل بهذا الحمل أم لا ؟. 

أ- الأكثرون قالوا : يجب العمل بحمل هذا الصّحابي سواء كان الخبر 
عام قله الراوق على عقن أنزاد ون ار يقت مطلفا” أو يدّعي نسخ الخبر» 
أو يخالفه بترك نص الحديث . 

وحجّتهم في ذلك: أن المباشر للسّماع - وهو الصحابي - يحصل له من 
القرائن ما يقتضي تخصيص العام ؛ فيرجع إليه في النتخصيص كما يرجع إليه 
فى أصل الحديث؛ ولا يقبل ذلك من التّابعي عند الأكثرين . من أمثلة ذلك : 
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حمس م ود وو مومس ومع ممم ص اد 


: رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الولوغ يغسل سبعا . ثم بقوله‎ -- ١ 
يعيل فلات‎ 


؟ -- ومنه تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التّفرق في خيار المجلس 
والأمقاة ع اققبميرة تشقان اله 6 نشيغة إل ينتاج الاح 

؟ - وتفسير عمر رضى الله عنه « هاء وهاء » إِنه التّقابض في مجلس 

ب - وقال آخرون :لا يجب العمل بحمل الصّحابي ؛ لأنّ ظاهر الخبر أولى . 
إذ قالوا : إنَ الحجّة في لفظ الششرع لا في مذهب الراوي. فوجب المصير إلى 
الخوية: 

دوق ل وقديد أؤلا ءاي من ورميد أذ فمدن با شوين مسرن لم 
يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحا 

ثمرة الاختلاف : 

وفي اختلافهم هذا دليل على الإجماع على جواز كل من المحملين؛ وإرادة 
أحدهما . وقيل : يجوز حمله على المعنيين جميعًا معًاء ويكون الخيار للمجتهد 
فى العمل بأيهما شاء . ولكن يضعف هذا أنّ الإجماع شبه منعقد على أن 
المراد أحدهما . 
ذا كاق الحمل أو التفَسيرعلى أحد معنييه الظاهرين أو الظاهر 
منهما. أمّا إذا حمله الصّحابي على غير ظاهره؛ فإِنَ الحمل على غير ظاهر 
الخبر لا يقبل منه وعُمِل في ذلك بالظاهر. وعلى ذلك أكثر الفقهاء : 


هذا 
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وقيل : يعمل بحمل الصّحابي ويترك الظاهر؛ لأنّ الصّحابي لا يقول ولا 
يحمل با يخالف الظاهر إلا عن توقيف : 

وقيل : يعمل بالظاهر. إلا أن يُعلم مأخذ الصّحابي : ويكون عاط ا أن 
يكون المأخذ مما يوجب حمل الخبر على ما ذهب إليه الرّاوي فيجب اتّباع 
ذلك الدليل. 

وماق كان اشير سا :ولا قفي يي ناويل والشالفة رقالقه 
الرَاوي. فيحتمل اطلاعه على ناس ؛ ولعله يكون ناسحًا في نظره؛ ولا 
يكون ناسحًا عند غيره من المجتهدين. وما ظهر في نظره لا يكون حجّة 
على غيره. فمع ذلك الاحتمال لا يترك النَصّ الذي لا احتمال فيه . 


فصل١")‏ 
المراسيل وأحكامها 

المراسيل: جمع مُرْسّل: اسم مفعول من الإرسال؛ والإرسال في اللغة : 
الأطلاق يقال" أرسل الذائة: إذذا أطلقيا'من قودها . 

المرسل في الاصطلاح : أولا : عند المحدّثين :هو أن يترك الشّابعي ذ كر 
الواسطة - أي الصّحابي - بينه وبين الرّسول وَل ٠‏ فيقول : قال رسول الله كَل . 

وسُمّي بذلك: لكونه أرسل الحديث - أي أطلقه - ولم يذكر من سّمعه 
منه. 


: 90 0 
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فإن سقط التّابعي سمي الحديث منقطمًا #وإن كان اتام اتسين 


واحد سمي : معضلاً . 

ثانيًا : المرسل عند الأصوليين والفقهاء : هو قول العدل غير الصّحابي 
في كل عصر قال رسول الله كيه : كذا. فيشمل المرسل والمنقطع والمعضل 
بتعريف المحدّثين. فتعريف الأصوليين والفقهاء للمرسّل أعمُ. 

أنواع المرسل : 

المرسل نوعان : 

الأول : مرسل الصّحابي : وهو أن يروي صحابي حديئًا عن رسول الله 26 
لم يسمعه منه؛ وإنّما سمعه من صحابي آخرء أو من تابعي كبير ولم يُسَمّه . 

للدم 

مراسيل أصحاب النَبِيّ ل مقبولة عند الجمهورء منهم : أبو حنيفة ومالك 
رحمهما الله؛ وجمهور المعتزلة؛ وهو أشهر الرّوايتين عن أحمد رحمه الله . 
واختاره الآأمدي. 

وقال آخرون : وهو الرّواية الأخرى عن أحمد :لا يقبل مرسل الصّحابي إلا 
إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي . وإلا فلا . 

وحجّتهم : أنه قد يروي عمّن لم تغبت لنا صحبته. 

ونقض هذه الحجّة : أن الأمّة قد اتفقت على قبول رواية ابن عبّاس رضي 
ين وغيره من صغار الصحابة مع إكفارهم . وأكثر روايتهم عن النبي 
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0ك 


قال البراء بن عازب رضي الله عنه :ما كل ما حدٌثناكم به عن رسول الله 

وأيضًا : إن كثيراً منهم كانوا يرسلون الحديث فإذا استكشفوا قالوا : 
حدثنا به فلان . 

كأبي هريرة رضي الله عنه حين روى حديث : ( من أصبح جنبًا فلا صوم 
له )فلما استكشف قال رويته هن الفصل'شن العباش :د ومغلة :اين عباس 
حيث روى حديث:( إِنّما الرّبا في التسيئة ) عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما . وكذلك غير أبي هريرة وغير ابن عبّاس. والظاهر أنّهم لا يروون إلا 
عن صحابي » والصحابة معلومة عدالتهم. فإن رووا عن غير صحابي فلا 
يروون إلا عمّن علموا عدالته. والرواية عن غير عدل وَهُمْ بعيد , لا يجوز 
نسبتها إلى الصّحابة رضوان الله عليهم . 

التوع الثاني : مراسيل غير الصّحابة ‏ 

وهو أن يقول من لم يعاصر التّبي كلل : قال التبي وَل : كذا . 

أو يقول: قال أبو هريرة وهو لم يدركه : قال أبو هريرة : كذا . 

حكم قبول هذه المراسيل : 

فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول : إنها حجّة مقبولة. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية 
عق أحد الختارها الويفاك بورهو ول خياعة من المتكلمين: 

القول الثاني : إن المراسيل ليست حجة , وهو قول الشافعي والرواية 


00000 
القول التّالث :نسب إلى الشافعي قوله: إن أسند المرسّل غيرّه؛ أو أرسله 
غيره وشيوخهما مختلفة؛ أو عضده قول صحابيء أو أكثر العلماء » أو عُرِف 

أنه لا يرسل إلا عن عدل؛ قبل. وهذا الأصحّ عند الشافعي رحمه الله . 

حجة المانعين : قالوا : إنْ المرسل غير مقبول لدليلين : 

د :الدليل الأول :دان راوف المزمدل لق كو عنيحدات الزق امقطه مدن النكقر 
- ولم يعدّله وبقي مجهولاً عندنا لم تقبله. فإذا لم يُسَّمّهِ فالجهل أتم ؛ إذ من 
لم تُعرف عينه كيف تعرف عدالته !. 

الدّليل الثاني : قياسًا على الشتّهادة. إذ أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم 
يعسن ناهد كفك فكذا الرواية. وافترا اق الشهادة والرواية في بععض 
التَعبّدات لا توجب فرقا في هذا المعنى. كما لا توجب فرقا في قبول رواية 
المجروح والمجهول. 

حجج الخيرين وردهم عجخ المانين: 

آل اللكيقوة أكلا 2 الاامرين امون الققة أخه لل متهيو ان شير 
عا كدرعول رع بد رانس أ نوعاط بتري نكر وا لك 
إلزام النّاس عبادة أو تحليل حرام؛ أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه. فيظهر 
أن عدالته مستقرّة عنده؛ فهو بمنزلة قوله : أخبرني فلان وهو ثقة عدل. ظ 

وهو لو شك في الحديث لذكر من حَدّئه لتكون العهدة عليه دونه. وأيضًا 

خدل الحم ريحم اممورابة ا العد ليه رفير عرولا اذك الغير. 


1ه :مم ممم سم مم سم سم مم مع ا ا سسم سم رط م م ملسم ممم مط امك لمش مب عا المت مس ا ةحدم سمه مد مم مد مس 


كافكاءة إ را مونهاة# لشاف إشال الأخار عمق ذلك ها روي هن الأعمسن 
ليما وب نيران اتفال :قلت لإبرا هيم النخعي ؛:إذا حدّثتني فأسند . 
ققال: إذا قلت لك حدّثنى فلان عن عبد الله - أي ابن مسعود - فهو الذي 
عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي . 

وإذا كان ذلك معروفا من عادتهم -- فلو كان عندهم أنّها غير مقبولة - 
كانوا قد ضيّعوا سنن رسول الله كه بهذا الفعل وهذا لا يجوز. 

ثالنًا :إن مرسل الصّحابي مقبول؛ وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين 
فهو مأخوذ من مرسل الصّحابة. وإذا كان الصّحابى معلومة عدالته بتعديل 
النه لهء فإنّ التّابعين قد شهد لبم الرسول كد فقال: ( خير القرون الذين 
بُعِنْت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ). وليس من شرط قبول 
ما 1 م وإنْما تعثد د 

الرد ع فح الا ين 

١‏ - قياسكم المسكوت عنه كالمجهول . فالمجهول في تعديله اختلاف إذا 
له في رواية أخرى . 

؟ - فياسكم الرّواية على الشتّهادة قياس مع الفارق؛ لأَنَ الرواية تفارق 
الشتهادة فى أكثر أمورها - فى اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والحرية. 
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والسو هن شهوة الأضل: إلى ايز تنك القيزوق» :فلت انلتمنها و لختلافهعنا :قن 
هذا الحكم. 
وأمًا الرد على مذهب الشافعي وقيوده في قبول المرسل : 
ااحاقولةة إن ابن المرسيل عي قبل مع هذا القيد لأ مستي له دن 
١‏ - قوله: أو أرسله غيره وشيوخهما مختلفة. فهذا مرسل وهذا مرسل» 
فإذا كان يمنع قبول المراسيل يجب أن ينع قبول كليهما . 
بأسرهم على قبول المراسيل؛ ولم يأت عن أحد إذكارها إل رامن المنحين: 
يعنى إن أوّل من أنكر حجَّيّتها الشّافعى رحمه الله. 
وقال أبو الوليد الباجى7' : إنكار كون المرسل حجّة بدعة حدثت بعد 


(') محمّد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر الإمام صاحب التّفسير والتّاريخ 
وغيرهما استوطن بغداد وأقام بها لحين وفاته وهو أحد أتمّة العلماء وتوفي ببغداد 
سنة ١٠5ه.‏ طبقات المفسئّرين ج ١‏ ص ٠١5‏ فما بعدها ترجمة رقم 1146 . 

(' أبو الوليد الباجي هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي فقيه مالكي 
كبير من رجال الحديث رحل إلى الحجاز وبغداد والموصل ودمشق وحلب ثم عاد إلى 
الأندلس فولى القضاء فى بعض أنحائها ؛ له من الكتب إحكام الفصول في أحكام 
5 شرم تر الى اليه مويه اللا بو جيه 4ه . الأعلام ج 


* ص ١١0‏ مختصرا. 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

ما المراد بعموم البلوى ؟ 

المراد بعموم البلوى : كثرة التكليف به. وكثرة حاجة الناس إلى معرفة 
حكمه لكثرة وقوعه بينهم ووجوده فيهم, أو : ( هو الأمر الذي يلزم الكافة 
العمل به وتشتد الحاجة إليه ). مثل - رفع اليدين في الصّلاة - عند غير 
تكبيرة الإحرام . ومسنّ الذكر وهل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض . 

ففي مثل هذه الأمور التي تكثر الحاجة إلى معرفة حكمها ء وهل يكفي في 
إثبات حكمها خبر الواحد ؛ أو أنه لا بد من اشتهار الخبر أو تواتره ؟ 

في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : قبول خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى. وهذا قول الجمهور 
من مختلف المذاهب غير الحنفية . 

القول الثّاني : عدم قبول خبر الواحد فيما تعمٌ به البلوى. وهذا قول أكثر 

حجّة الحنفيّة : استدل الحنفيّة على قولهم بالمنع : 

إن ما تعم به البلوى -- كخروج النجاسة من السبيلين -- يوجد كثيراً 
وُنتقض به الطهارة: ولا يحل للتّبي و أن لإ يشيع حكمه؛ إذ يؤدَي إلى 


يكل ان قم اماق لابملي راقن بان وني و مح ا 


كشف الساتر .شرح 0 ا ا 


اخفاد ا لفتويطة وإنظا لينل الى تبي الاساعة فيو وهودر الدوافى 
على نقله؛ فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد ؟ فهو غير صحيح 

الأوّل : الوقوع :فقد ثبت أنّ الصّحابة رضوان الله عليهم قبلوا قول عائشة 
رضي الله عنها في الغسل من الجماع بدون الإنزال. كما قبلوا خبر رافع بن 
ع لكان ور صر 

0 ارام و تر وود بكو فلا يجوز تكذيبه 

التّالث :أن ما يعم فرضه الكافة ليس من شرطه توقيف التبي يل » بل 
يجوز أن يغبت بالقياسء وبرجوع العامّة إلى اجتهاد أهل العلم. ولما كان 
القافى متتفظ بين الى :فز عا لقوق قيضت ولخي الدق هو همل الى . 

الوا عا من ولع قبول كير الوابدد قيب اقم واليالوى »قد قبلة وعيدل 
ينفكا افد قر إذ أن الحنفية 0 الوتر واعتبروه واجبًا وما 
تعم به تلوف ع و اتقو حي لوالو 

كا أيظلذا صلاة ووضوء من قهقه فى صلاته بخبر الواحد . كما أَنّهم 
1 : خا 00 


انول الود قابت جلف العطلنه المتواترة وبالممهور من الأخبان: 
''١‏ هذا المثلان ليس مما تعمٌ به البلوى بل هما من الأمور التّادرة القليلة الحصول. 
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وعملوا بتثنية الإقامة؛ وكل ذلك مما تعم به البلوى. وقد أتيقوة يفيف 
الواحد . 

امسن دان الله سبحانه وتعالى لم يكلف رسوله 5 إشاعة جميع 
الأحكام؛ بل كلفه إشاعة البعضء ورد الخلق في البعض الآخر إلى خبر 
الواحد . كما ردّهم إلى القياس فى قاعدة الرّبا - بذكر الأصناف السسّنّة 
ليقيسوا عليها غيرها . فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي 

مسألة :هل يقبل خبر الواحد فى الحدود وما يسقط بالشتبهة ؟ 

عند الجمهور: إِنْ خبر الواحد يقبل في الحدود وما يسقط بالشبهة . 

ونسب إلى الكرخي''! - من الحنفيّة - وأبي عبد الله البصري''! من 
المعتزلة - القول بعدم قبوله خبر الواحد في ذلك. وحجتهما : إِنْ خبر الواحد 
يفيد الظَنٌ - والظّنّ شبهة - تدرأ الحدٌ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ‏ « 
ادرعوا الحدود 002 ل 

والجواب على هذه الشّبهة : إن قولبما هذا غير صحيح ؛ لأنّ الحدود 
أحكام شرعيّة تغبت بالشهادة - والشّهادة مظنونة - فيجب أن يقبل فيها 


0 اشيين الكرك عي لون :لال سيقت له لوحم 
17 بويد الله البصري الحسين بن علي - الملقّب بالجعل - رأس المعتزلة حنفي 
المذهب منتشر الصّيت واسع العلم من تلاميذ أبي الحسن الكرخي وله آراء في أصول 


الفقه انفرد.بها توفى سنة 5717ه. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


خبر الواحد كسائر الاحكام. 

وايماء ل شوو فت بالفناس مقط نتن خنير الامو والقيامن 
مظدون اقللان ربعي ةين الوالخيدد الى هو اهل القياس:- اول 

والحديث الذي ذ كروه - على فرض ثبوته - مخصوص بصور كثيرة لم 
يؤثر فيها مطلق الشبهة ؛ له ليس كل شبهة يدرأ بها الحد . بل إِنْ الشبهة 
التي يدرأ بها الحدٌ مثل الششّبهة في الفاعل» أو الشّبهة في الفعل أو السّبب. 
لا شبهة في طريق إثبات الحد . 

وايضًا : لو اعتبرت القواطع في الحدود لتعطلت, أو كثر وقوعهاء وطمع 
موا قووف 

مسألة :هل يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس - أي القواعد 

عند الجمهور : إن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياسء» وفيما يخالف 
الأول لان تغون الو ادن أطيل تبر اسية اعتروطا فوته ليك 

ونسب إلى مالك رحمه الله القول: بعدم قبول خبر الواحد إذا خالف 
ان 

ونسب إلى أبي حنيفة رحمه الله : تقديم القياس على خبر الواحد ؛ وإذا 
خالا لكين الأول رمف الأمتو ل واللمتراة تالاصو ل اله لف الك 
كالئّصّ والإجماع والاستصحابء والاستحسان أو غير ذلك من الأدلة 
الكليّة . 


4. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


ال هنانسا لوقي اح ون ا ا لس روا لها لقا قن ار 
القاعدة العامّة هي : أن ضمان المثلي بثله. والتَّمر ليس مثلاً للبن؛ وقد دل 
فلن :ذلكا لتم والاتتمناج ايفاء ْ 

وللجمهور أدلة على تقديم الخبر على القياس. وإن خالف الأصول 
ومعناها . وذلك من وجوه: 


الوجه الأول : أن التّبي ييخ صوّب معاذًا - رضي الله عنه - في تقديمه 
السسنّة على الاجتهاد . 

حينما قال: فإن لم تجد - أي في السسّئّة - قال: أجتهد رأيي . فصوبه. 
وهذا يقتضي تقديم الخبر على الاجتهاد والقياس مطلقاء وإن خالفه. 

الوجه الثّاني : اتّفاق الصّحابة رضوان الله عليهم على تقديم الخبر على 
الاجتهاد . وعلمنا أنّهم كانوا لا يصيرون إلى الاجتهاد إلا عند عدم 
النصوص . فإذا وجدوها تركوه إليها . 

وعلى هذا أمثلة كثيرة : منها : 

١‏ - رجوع عمر رضي الله عنه في غرّة الجنين إلى حديث حَمّل بن مالك. 

١‏ - وكان رضي الله عنه يفاضل بين ديّة الأصابع ويقسسّمها غلئ قدر 
منافعها حتى بلغه قول النَبِيَ ل «٠‏ في كل إصبع عشر من الإبل » رجع إليه 
وكان بمحضر من الصحابة. 

الوجه الثّالث: أن الخبر قول للمعصوم -- وهو الرّسول يل - بخلاف 
القياس. فإِنّه اجتهاد المجتهد وليس هو بمعصوم. وإذا تعارض قول المعصوم 


كشف ار شرح غوامض روضة رن 


ا ال الخطأ فيه 
و 

ثم يُرَدَ على الحنفيّة : بأّهم عملوا بأخبار آحاد مع مخالفتها للأصول. 
فقد نقضوا قاعدتهم : من أمثلة ذلك: الوضوء بنبيذ التَّمر - حيث أجازه 
اساي التكرود رج ىذا الميوعة البروجرا طلا لوطيو والقوقية 
داخل الصّلاة دون خارجها . مع مخالفة ذلك للاصول. 

ا ا 0 
يدعي | لحنفية؛ وكذلك حكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف 
0 

وأمّا حديث المصراة فإنّ الرسول كل نما حكم بردّها مع صاع من قر؛ 
لأنّ اللبن المأخوذ منها اختلط ما كان في عهدة البائع با حصل وهي في عهدة 
المشتريء ولا يمكن التّفريق بينهما ‏ ليعطي المشتري البائع مثل لبنه أو 
قيمته. ولذلك فكان صاع التّمر بدلاً عن مجهول المقدار. والله أعلم. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


الاضن و الليل الثالق 
الإجماع ومسائلها"' 
المت الارل: 
المسألة الأولى : معنى الإجماع :أ - في اللغة : يطلق الإجماع في اللغة 
تلعز والتصميم فق الأمنو ريده قرتةكيال: ار فاحيعوا مركم 
وَستركا كج 16 أي اعزموا عليه وصمّموا . وقوله كل «٠:‏ لا صيام لمن لا 


يجمع الصّيام من الليل»!"'. أي يعزم ويصمّم عليه. 

؟ - العّاني من معاني الإجماع في اللغة : الاثفاق . يُقال: أجمع القوم على 
كذا إذا اتَفقوا عليه . وفي الإجماع الشرعي اثفاق وعزم وتصميم . 

ب: وأا الإجماع في اصطلاح الأصوليين فهو « اثفاق المجتهدين من 
أمّة محمّد يك في عصر من العصور بعد وفاته 6 على حكم شرعي 
عملي » فإذن لا يتحقّق الإجماع إلا إذا توفرت فيه هذه الششّروط : 

١‏ - أن يكون الاثفاق من المجتهدين لا من غيرههم لأنّه لا عبرة باتفاق 
العوا أو تمن لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد الفقهي؛ كما أَنّه لا غير باتفاق 


() ينظر هذا الدّليل ومباحثه عند ابن قدامة ق؟ ص١5١»‏ وابن بدران ج١‏ ص١5‏ . 


20000000 
الآية ١لا‏ من سورة يونس . 


('" الحديث: بهذا اللّفظ عن حفصة أَمَّ المؤمنين رضي الله عنها . رواه الخمسة . 


العلماء غير الشرعيين مهما بلغوا في فنونهم ؛ لعدم قدرتهم على النظر 
والاستدلال الشرعي . وعلى هذا لو خلا عصر من المجتهدين لم يتحقق 
؟ - أن يكون الاتّفاق من جميع المجتهدين في الوقت الذي حدثت فيه 
المسالة. لا في كل العصور. لآنَ قوله ( المجتهدين ) عام في المجتهدين كلهم 
فاتّفاق بعضهم لا يكون إجماعًا . سواء كان هذا البعض الأكثر أم الأقل. 

؟ - أن يكون المجتهدون المتّفقون من أمّة محمّد يله »فلا عبرة باتفاق 
غيرهم من مجتهدي الأمم الأخرى. فهم مهما اتّفقوا فلا يلزمنا اتّفاقهم ولا 
حجة فيه علينا . 

؛ - أن يكون اتّفاق جميع المجتهدين من أمّة محمّد بلي بعد وفاته عليه 
السلام ؛ لاثه لا إجماع في حياة الرّسول يي . لآنّه المشرع عن الله . 

ه - أن يكون الحكم المتّفق عليه حكمًا شرعيًا عملي . كالوجوب والحرمة 
والإباحة والتّدب والكراهة والصّحّة والفساد . وعلى هذا لا يكون الاتفاق 
على الاحكام اللغويّة أو العقلية أو الرياضيّة أو السياسية إجماعا شرعيا 
واجب الاتّباع» إلا إذا تعلق بذلك أو ترتّب عليه حكم شرعي» فيكون 
شرعيًا ؛ لنه واسطة إلى فهم مقصود الشتارع . 

المسألة الثّانية : 

انواع الإجماع : 

يتنوع الإجماع باعتبار كيفية حصوله إلى نوعين: 


كشف لمان شرح وا فقن روضة : الثاظر 


ميمه يده ا ا ا سد 


النوع الاول :الإجماع الصريح : 
مجلس واحد وتطرح عليهم المسألة التي يراد معرفة الحكم فيهاء فتتّفةٍ 
كلمقية على شك :تلك اللسالةة 

وهو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه في مسألة من المسائلء ويعلم به باقي 
مزااخة 

المسألة الثّالثة حجّيّة الإجماع والخلاف فيها : 

أجمع العلماء من لدنٌّ الصّحابة رضوان الله عليهم والتّابعون وتابعو 
التابعين ومن جاء بعدهم على أنّ الإجماع حجّة قاطعة على من علم به ولا 
تجوز مخالفته. والمراد « بالقطع » هنا وجوب الاتباع لا عدم احتمال 
النّقيض. أي وجوب العمل بالإجماع مقدّمًا على باقي الأدلة؛ وقد ثبت عن 
الصحابة رضوان الله عليهم عملهم بالإإجماع في مسائل كثيرة» ولم يجيزوا 
لأنفسهم أو لغيرهم مخالفتها. مشل إجماعهم على قتال مانعي الرّكاة 
والمرتدّين: وإجماعهم على إعطاء الجدّة السّدس. وغير ذلك من المسائل. 

ومع وضوح ذلك فقد وَجِدٌ بعد القرون الاولى المفضلة من ينكر حصول 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


لمعه حدم سمه ممع معدم مد موود مع دسم د : ممم ممعم ممم مسوم مومه سس عع عجاوم دعوم بحو دومص مووود عمس ج11 


وقوعه. فاضطر العلماء للانتصاب للدفاع عن هذا الدليل الشرعيء بإثبات 
إمكانه وتصوره أوّلاًء ثم بإقبات حجَيّته ثانيًا . 

حجّة من أنكر الإجماع : 

م بالتسبة لِمّن أنكره وادّعى استحالته فقد قال: إن الإجماع لا يجوز 
عقلا. لآنه يستحيل ان يتّفق المجتهدون على حكم واقعة؛ لكثرة العباد 
وتعدد المجتهدين وتباعد البلاد واختلاف القرائح والفهوم . 

فهؤلاء استبعدوا وقوعه فظئوا الاستبعاد استحالة. 

والرد على هؤلاء من وجوه : 

الأول : أنّه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته؛ كما لا يترتب عليه 
ناد أوتخلاف الحكمة: وإذا قبت ذلك فوجوده وإمكانة وتصوره جاكة: 

الثاني : الوقوع . إذ قد ثبت ان الإجماع قد وقع؛ والوقوع يستلزم 
الجواز ويدل عليه بالا لتزام. دن الجواز لازم للوقوع - أي أنه لولم يكن 
جائزا عقلا لما وقع؛ ووجود الملزوم يدل على وجود اللازم. ووجوده 
متصور . 

وذلك كالإجماع على الصّلوات الخمسء وأركان الإسلام الخمسة:. فإِنّه لا 
خلاف بين المسلمين في وجوب ذلك؛ وواجبات كثيرة وأحكام أجمع عليها 
المسلمون: وهم لا يختلفون فيها ء وإذا ثبت اتفاق أهل الباطل على باطلهم, 
فلم لا يجوز اثفاق أهل الحق على حقهم ؟ 

وقال اخرون : إِنْما يحكم بتصور وجود الإجماع على عهد الصحابة رضي 


ا ا 


5 21 
عهد الصحابة فمن المستبعد جد انتشار الحادثة الواحدة فى البلاد الواسعة 


وبلوغها 7 00 
بالمجتهدين جميعًا فى كل الأقطار الإسلاميّة لنعرف رأيهم في مثل تلك 
اكاك قوري تقل فق هن مده اللسيالة قيما بعك إن شاء الله 

ما من حيث إنكار حجّيّة الإجماع فقد رأينا أنّ المسلمين في القرون 
المفضّلة وما بعدها إلى زمن النّظام إبراهيم بن سيار المعتزلي المتوفى سنة 
١م..يعملون‏ بالإجماع ويعتبرونه حجّة قطعيّة مقدّمة على الكتاب 
والسمّنّة والقياس عند التّعارض» ولكن لما أنكر التُظام وبعض الرّافضة 
عن ساعد الجد ليدافعوا عن هذا الدّليل الشترعي الثّابتء ويدفعوا عنه إنكار 
التكزية :نواعم افيا المع هدي وانقالوا بادلة فق الكقتاب و النثنة والعيل 
على ذلك : 

ل ١‏ يد 


-1 


2 


وَنْصَلِهء 0 وعم 0 : 5000 
الإجماع الشافعي رحمه الله؛ وغيره من : العلماء . 


ل اد مور الا 


كشف الساتر شرح غوامض روضة : الناظر 


وتان ل حا اهدح 0ن متهن اع م مدوم م0 اما دم دوج وج جين ج007٠‏ هه مسح وماد حا بج ويح هجر ج000 تود ودود هد مهرد مدان معدم وموم ج00 ووه اج دجم مس امدقت عوج ددم ودود اماه اوتاه د مط مموصوم مدو مو وو ل 


وجه دلالة الآية : أن الله عر وجل توعد على متابعة غير سبيل المؤمنيق: 

واعترض على الاستد لال بهذه الآية باعتراضات : منها : إن الله عد 
وجل توعد على مشاقة الرّسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معّاء أو على ترك 
أحدهما بشرط ترك الآخرء وأما التارك لأحدهما بمفرده فلا يلحقه الوعيد . 

والرّد على هذا الاعتراض : بأنٌ التّوعّْد على الشيكئين يقتضي أن يكون 
الوفيد :على كل واحد:مندهمًا متفردا أو دينما مثا دولا وز أن يكون الوفييد 
لاخنا بأحدهما والآخرالآ يتحق به الوعين: لأن مشاقة الرسول وبحدها كافية 
في إنزال العقا 

ومن الاعتزاضات أيضا «أتدريه قوع على ترك سبيلهم فيما صاروا 
فيه مؤمنين. ورد بأن هذا نوع تاويل وحمل للفظ على صورة واحدة. 

ومنها : أن الآية محتملة وجوهًا . وإذا قام الاحتمال كان غايته الظّهور, 
تمتك العاف نما يغبت بالإجماع فيكون إثباتاً للإجماع بالإجماع 
فيصير دورا . وهذا لا يجوز. 

ورد هنذا الاغترافن :بان اللوافر إنما كانت حجّة بالوضع والعرف 
الُغويء وليس بالإجماع . فلا يلزم الدّور. وعلى كل حال فالآية محتملة 
لشف شا 


؟ - وقوله تعالى :( وَكَذَالِكَ جَعَلتكةْ أَمَدَوَ 4(" أي عدولا 


ل و و لتر 


خيارًا . لأن الوسط من كل شيء أعدله؛ وهذا وصف لبم بالعدالة في سياق 
المدح فيدل على أتهم كانوا على صواب في أقوالهم 55000 
أوه | تقر ديه وكوق هبو اناكو أبنت !5 لوف العزانة ما تكن واد 
0_0 وما لمجموعهم, والأوّل باطل قطعًا ؛ لوجود آحاد الفسّاق فيهم كثيرا ‏ 
نشيو التاني : وهو أن الوصف بالعدالة لمجموعهم؛ .وذلك يقتضي أن ما 

يقولونه مجتمعين عليه حقّ وصواب؛ لأنّ قائل غير الحق والصّواب يكون 
كاذبًا والكاذب لا يكون عدلاً . 

واعترض على الاستدلال بهذه الآية : بأنّ الصّواب والحق تارة يكون 
عن إخبار. وتارة يكون عن نظر واجتهاد . ودلالة سياق الآية الشريفة على 
الأوّل؛ لقوله تعالى بعد ذلك:2 لُتكوثواً 1 على الئاس 1 
والشتّهادة إخبارء والمطلوب هو الصّواب التَظري الاجتهادي لا الإخباري . 

الدّليل الثاني من السَنّة وسو هنا تواكتوالقواقي المحتوف»«وهيو ان 
الإجماع صادر عن مجموع الأمّة والأمّة معصومة:. والمعصوم لا يصدر عنه 
إلا الصواب. والمراد بمجموع الأمّة مجموع مجتهديها دن غير المجتهد لا 
يعتبر في الإإجماع . 

وأما أن الأمّة معصومة فالدّليل عليه الأخبار التّبوية في عصمتها . وقد 
بلغت هذه الأخبار حد التواثر المعنوي؛ لاختلاف ألفاظها واشتراكها في 
الدّلالة على أمر واحد , وهو نفي الخطأ عنها . 


من هله الاحبان: 


١‏ ما رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا :« إن الله تعالى 
أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميمًا . 
وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق . وأن لا تجتمعوا على ضلالة ». 
الحديث رقم 1555 . 

؟ - وما رواه النّرمذْي عن ابن عمر مرفوعًا :« لا تجتمع هذه الأمّة على 
ضلالة أبدًا ». 

؟ - وما رواه ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعًا :لا تجتمع هذه الأمة 
على ضلالة . فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسّواد الأعظم الحقّ وأهله ». 

؛ - وما رواه أحمد عن أبي ذرٌ مرفوعًا :« عليكم بالجماعة إن الله 


تعالى لا يجمع أَمّتي إلا على هدى». 

ه - وما رواه أحمد وأبو داود عنه أيضًا :« من فارق الجماعة شبرًا فقد 
خلع ربقة الإسلام من عَنْقه ». 

- وما رواه التّرمذي عن ابن عمر مرفوعًا :< إن الله لا يجمع أَمَّتي‎ -1١ 
أو قال أمّة محمّد يله - على ضلالة .ويد الله على الجماعة .ومن شذ‎ 
دف لقاو‎ 


/ا ما فاده الطيالسى عن ابن مسعود :« ما رآه المسلمون 


('' الترمذي / 5١77‏ » والحاكم ١١0/١‏ . والبيهقي . 


خسنا فيو عتد: الله خسن :وما را المسلموق سينا فهو عند الله سيمء» 
وفي رواية : « وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح » إلى غير ذلك من الأخبار 
والآثار الكثيرة التي تدل على عصمة هذه الأمة عن الخطاً والضّلال؛ وعلى 
لزوم الجماعة والتّهي عن الشذوذ . 
والمناصحة لولاة الأمر ‏ ولزوم جماعة المسلمين ». رواه البرّار بإسناد 
حسن ء كما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن ثابت . 

وقال يي <٠‏ لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ لا يضرهم من خذلهم 
عطاق أو اق الشرعد لله فوسك مزعدوك انث 

وقال عليه الصّلاة والسّلام :« من أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة , 
فإنَ الشّيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ». عن عمر رضي الله عنه 
رواه التّرمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وهذه الأخبار ظاهرة مشهورة بين الصّحابة والتّابعين؛ لم يدفعها أو ينكرها 
أحد من السّلف والخلف . وهي وإن لم تصل أحادها إلى درجة التّواترء لكن 
ا العلم الضروري ٠‏ أن النَبيَ و عظم شأن هذه الأمّة وبين 
فوووا عن انقلا :وقد مده الاخي رهد اهديا تمطزين إلى الصديق 
بصفات بعض الئاس الماضين؛: ككرم اه المي رشوام افنيوا انل فين 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما نجد أنفسنا مضطرين إلى 
التّصديق بوجود مدن كمكة ودمشق والقدس وروماء وإن لم نرها لتواتر 
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الاخار وتفووه وان كيك احادهةه لخن تميق كن واتسد مها 
الكذب, لكن لا يجوز ذلك على المجموع ؛ فيحصل بمجموعها العلم الضّروري. 
ومن ناحية ثانية : فإنٌ الصّحابة والتّابعين كانوا يتمسّكون بهذه الأخبار 
وأشباهها في إثبات الإجماع» ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن التظام : 
إبراهيم بن سيار المعتزلي المتوفى سنة ١؟5ه‏ حيث أنكر حَجّيّة الإجماع 
وادّعى أنّ:« الإجماع :هو كل قول قامت حجّته ». فمن هنا اضطر 
العلماء إلى الدفاع عن الإجماع والاستدلال على حجيته من الكتاب والستة 
والممتو: 
وقد قال الآمديأ') وغيره: السسّئّة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجّة 
قاطعة . وقد اعترض على دليل السّنّة باعتراضات ساقطة لا نطيل بذكرها . 
الدّليل التّالث : دليل عقلي : ظ 
واستدل على أن الإجماع حجّة قاطعة؛ بأنَ العادة تحجيل إجماع مجتهدي 
العصر على القطع بحكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك 
الحكم؛ فوجب في ذلك الحكم تقدير نص قاطع فيه. ولأنَ الإجماع مقدّم 


الآمدي على بن محمّد بن سالم التَغلبي الفقيه الأصولي الملقب بسيف الدين 
المكتّى بأبي الحسن ولد سنة 00١‏ بآمد بلد من ديار بكر - في تركيا الآن - قرا 
القراءات وتفقه فى أوّل أمره حنبليًا ثم تهذهب بمذهب الشسافعي, وتفتّن في علم النَظر 
وأحكم أصول الفقه وأصول الدّين والفلسفة» ألف كتاب الأحكام في أصول الفقه 


وغيره مات بدمشق سنة ١15ه.‏ الفتح المدوعد عن 57 مختصر ا 
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على الدّليل القاطع ؛ فكان قاطعًا . أي أن الإجماع مقدّم في الاستدلال على 
النَصّ القاطع من الكتاب والسّنّة باللخماعء الى لك يكن الاشباء حجّة 
قاطعة لتعارض الإجماعان : أي الإجماع على تقديم الإجماع على النَص 
القاطع ؛ والإجماع على أن لا يقدّم على القاطع غيره؛ وتعارض الإجماعين 
محال . 


00 ا اا 

وما 0 بعدد 0 بعدد الثواتر «بلوغ المجيعين عنددا 
إلا إذا بلغوا عددا كبيرا . 

لان 2 امو 9 
بقولهم - أن يبلغوا عدد التّواتر» وذلك لأنّ الحجّة في قولبم لا في عددهم. 
فلو لم يكن موجودا إلا ثلاثة من المجتهدين. أو أقل أو اكثرء واتّفقوا على 
حكم شرعي وجب العمل بموجبه ؛ لاثه إذا لم يوجد مجتهد سواهم فهم على 
الحقّ يقيئًا ٠‏ صيانة لهم عن الاتّفاق على الخطأ . 
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المسألة الخامسة : من هو أهل للاجماع ؟ 

اثفقت الأمّة على أنّ علماء العصر من المجتهدين يعتبرون في الإجماع : 
وإنّ موافقتهم أو مخالفتهم معتبرة قطمًا . 

ولكن غير العلماء المجتهدين ما حكم دخوليم واعتبارهم في الإجماع ١‏ 


لمعيه جردي عر كنم يكن كن امن الاجدياه روي 
ذلك : 


أ - عوامٌ الأمّة من المقلدين. 

ب - الصغار والمجانين. 

ج - طبقة الفقهاء الذين لم يبلغوا رتبة التَظر والاستدلال الاجتهادي. 

هؤلاء الأصناف لا يعتبر قولبم في الإجماع عند الأكقري فين الأحبو لسن 
والفقهاء والأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقال قوم : يعتبر قولبم لدخولبم في اسم ( المؤمنين ) في قوله تعالى : 
( وَيَتَِعَ غَبِرَسَبِيلٍ آلْمُؤْمِينَ 14. ودخولهم أيضًا في اسم ( الأمة ) في 
مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام :+ لا تجتمع أمّتي على ضلالة ». 

الرّدَ على هذا القول :لو أخذنا بهذا القول واعتبرناه؛ لأدّى ذلك إلى 
إبطال الإجماع ؛ وعلّة ذلك: أنه لا يتصوّر الاطّلاع على قول كل واحد من 
لأمّة في حكم المسألة المطلوب بيان حكمها . لكثرة الأمّة وتفرّقها . وتوزعها 


في البلاد ا ا 

الا ا و ا ل 0 
لبما في الإجماع . والعوامً وإن كانوا من أهل التكليف فهم ليسوا من 
الاجتهاد . لأنّ العامٌيَّ إذا قال قولاً :فهو يقوله عن جهل > 
يقول. وقد انعقد الإجماع على أن العامّي والمقلد يعصى بمخالفة العلماء 


ويحرم عليه ذلك. 
ولذلك ذم التبي يي الرّؤساء الجهّال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا . 
كذلك لا يدخل ولا يعتبر في الإجماع من ليس لعلمه أثر في معرفة 
الحكم. كأهل الكلام وعلماء اللغة والنّحو والطبّ والبندسة وغير ذلك من 
أرباب العلوم التي لا دخل لها في معرفة الأحكام؛ فهم كالعوامٌ بالنّسبة لِما 
لم يحصلوه من العلوم الشرعيّة . وقد يدخل في ذلك الأصولي الذي لا يعرف 
تفاصيل الفروع ؛ والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة بالأصول . 
وقال قوم :لا ينعقد الإجماع بدون هؤلاء . واستدلوا بقولبم' إن 
الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكيفيّة تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة 
الأمر والنّهي والعموم؛ متمكن من درك الأحكام إذا أراد » وإن لم يحفظ 
الفروع . والأصل في ذلك معرفة الكتاب والسّنّة وفهمهما . وكذلك الفقيه 
المبرز في معرفة الفروع . والدّليل على ذلك أن كثيرًا من انصّحابة رضوان الله 
عليهم لم يكونوا يحفظون الفروع . ولكنّهم كانوا عالمين بمدارك الأحكام . 
الجواب : إنّ من لا يعرف الأحكام لا يعرف التَظير فيقيس عليه . ومن لا 
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يعرف الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه؛ لا يمكنه الاستنباط . 
وكذلك من يعرف التنّصوص ولا يدري كيف يتلقى أو يستنبط الأحكام منها 
كيف يمكنه تعرّف الأحكام ؟ 

والصّحابة المستدل بهم كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفيّة الاستنباط . 

كذلك لا يعتدّ في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل. 

وأمّا الفاسق باعتقاد أو فعل فقال قوم :لا يعتدٌ به لآنٌّ الفاسق غير عدل 
فلا تقبل شهادته ولا روايته ولا قوله في الإجماع ؛ ولا يقبل قوله منفرداً ولا 
مع غيره. 

وقال آخرون : يعد بقول الفاسق في الإجماع ؛لأنّه من جملة المؤمنين 
ومن جملة الآمّة والقول الأول : هو الصّحيح . 
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المسألة السادسة : إذا بلغ التّابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصّحابة 
فهل يعتدٌ بخلافه ؟ 

التَابعي : هو من عاصر بعض الصّحابة وقابلهم؛ وتلقى عنهم؛ ولكنّه لم 
يعاصر الرّسول كله ولم يقابله. وإلا كان صحابيًا . 

تضوير اللسالة :عضر المتحابة انكد مدد وفاة الرصيول كلاه إجندى 
عشرة للهجرة وحتى وفاة آخر صحابي رأى رسول الله يل وهو أبو واثلة 
الطفيل بن عامر الليشي الكناني وقد توفى سنة ١٠٠ه‏ على الصّحيح من 
الأقوال: وقد نشأ فى هذه الفترة أعداد من التّابعين» تلقوا عن الصّحابة 
العلم؛ وبرزوا في الفتيا والقضاء . وسابقوا الصحابة إلى الاغتراف من بحر 
الشتريعة» وبلغ كثير منهم درجة الاجتهاد ؛ بل فاق كثيرا من الصحابة؛ 
كسعيد بن المسيب؛ والحسن البصري؛ ومحمد بن سيرين؛ وعروة بن 
الرّبير. وغيرهم . فلو أفتى مجتهد و الصّحابة فتوى خالفهم فيها بعض أولئك 
التّابعين من العلماء ‏ فهل يعتدٌّ بخلاف ذلك التّابعي» فلا يعتبر اتّفاق الصحابة 
إجماعًا على تلك المسألة» أو أن خلاف ذلك التّابعي غير معتبرء فيكون ما 
افق عليه أولئك الصّحابة إجماعًا لا تجوز مخالفته ؟ 

الجواب فى هذه المسألة : للعلماء قولان : 

القول الأوّل: إن التّابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصّحابة اعتد 
بخلافه في الإجماع ‏ بحيث لا ينعقد الإجماع على أي مسألة بدونه . 

وأصحاب هذا الرأي الجمهور واختاره أبو الخطاب محفوظ بن أحمد 
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الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة ١٠0ه.‏ 

القول الثاني : إن التابعي لا يعتدّ بخلافه إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر 
الصحابة . 

وأصحاب هذا الرّأي القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
وحن المتاقحئة #ويقول اب قدامة ذوفن أوما احيدسية: حتيل إل المناهيين: 
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الأول في رواية ابنه عبد الله؛ والّاني في رواية أبي الحارث . 

حجّة أصحاب القول الثاني : مكانة الصّحابة : قالوا : إِنّ الصّحابة 
شاهدوا التّنزيل وهم أعلم بالتّأويل» وأعرف بالمقاصد , ولذلك كان قولهم 
حجّة على من بعدهم؛ فالصّحابة مع التّابعين كالعلماء مع العامّة؛ ولذلك قدّم 
تفسيرهم. 

وقد أنكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف حين خالف 
ابن عبّاس رضي الله عنهما في إحدى المسائل: فقالت رضي الله عنها : نما 
مثلك مثل الفرّوج سمع الدّيكة تصيح فصاح لصياحها . فقد أنكرت عليه 
مخالفته للصّحابي الجليل ابن عبّاس. ولو كان قوله مع ابن عبّاس معتبرًا لما 
أنكرت عليه خلافه . 

وحجّة أصحاب القول الأوّل العقل والتقل : 

أمّا العقل : فإنّ التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد فيواهة محتيدى الأمة: 
وإجماع غيره دونه لا يكون إجماع كل الأمّة : والحجّة في إجماع الكل. لا 
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ع 


إجماع البعض . وهذا إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل الإجماع ٠‏ وما إذا 
بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فلا اعتداد بمخالفته؛ لأنّه مسبوق 
بالإجماع . فهو كمن أسلم بعد الإجماع . 

وأمّا النّقل : فقد قالوا إِنّه لا خلاف أن الصّحابة رضي الله عنهم سوغوا 

اجتهاد التابعين. ومن الأمثلة على ذلك: 
- وَلَى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه شريح بن الحارث الكندي 
عه لم تجد في السّنّة اجتهد رأيك». 

١“‏ > وقلغل أن كقيرا مه اميحان عبد انون مشحؤد قل اعلدمة يق 
قيس النّخِعي . والأسود بن يزيد النّخعي - وهما من كبار التّابعين - وسعيد 
ابن المسيب وفقهاء المدينة وغيرهم كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله 
عنهم . فكيف لا يعتد بخلافهم ؟ 

” - روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه ارهد : أن نس بن مالك رضي 
الله نه روه عن مب لة فقا ل ناا موالة فال عه يعني الحسن البصري 
- فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا ». وفي رواية : « عاد وحفظ 
م" 

الرّد على حجّة المنكرين : 

إن الصّحابي إِنّما يفضل بالصّحبة؛ وفضيلة الصحبة لا تخصص الإجماع » 
ولو كانت تخصّص الإجماع لسقط قول متأخّري الصّحابة بقول المتقدّمين 


') لم أجده بعد طول بحث . 


منهم؛ ولسقط قول المتقدم منهم بقول العشرة المبشرين بالجنّة؛ وقول 
العشرة بقول الخلفاء . وقول الخلفاء بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
837 إنكار عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة لمخالفته ابن عبّاس. فقد 
خالف في هذه المسألة أبو هريرة كذلك .- وهي مسألة المتوفى عنها زوجها 
الحامل وقد ولدت لأقل من أربعة أشهر وعشرة أيَام - فقال أبو هريرة: أنا 


مع ابن أخي - يعني أبا سلمة. وهي قضيّة عين أي في مسألة معيّنة؛ ويحتمل 
أنينا احكرت عليه ترك التَّأدّب مع ابن عبّاس. أو لم تره بلغ رتبة اللإاجتهاد و 
غير ذلك من المحتملات والله أعلم . 
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المسألة الستابعة : الإجماع الأكثريا"ا 
أو هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر من أهل العصر ؟ 

في هذه المسألة سئّة مذاهب أو أقوال: 

المذهب الأول : إِنَ الإجماع لا ينعقد بقول الأكثر - ولو كان المخالف 
واحدًا - لأنّ الشترط اثتفاق الجميع بحيث لا يشدٌ واحد . وهذا مذهمب 
الجمهور وهم الأكثرون . 

المذهب الثاني : إِنّ الإجماع ينعقد بقول الأكثر من أهل العصرء ولا عبرة 
بمن خالف؛ وأصحاب هذا القول: محمّد بن جريرا"' الطبري وأبو بكر 
الرّازي!"' وأبو الحسين الخيّاط!' من المعتزلة» والإمام أحمد بن حنبل في 
إحدى الرّوايتين عنه. ووالد إمام الحرمين'" . 

المذهب الثّالث : إن عدد الأقل إذا بلغ التواتر لا يعد بالإجماع دونه: 
وإلا كان الإجماع معتدًا به. والفرق بين القّاني والعّالث أنّ المذهب الثاني لم 
يحدّد للأقل حدًا قل أو كَثْر: بل يعتدّ بإجماع الأكثرين ولو بلغ الأقلون حد 
)0 


تظرهذة السألة عند انق قدامة ق ؟اون +510 »امن يدزاق ع ١‏ طن 164 + 
'! محمّد بن جرير الطبري سبقت ترجمته. 

أبو بكر الرّازي الجصّاص سبقت ترجمته. 

0 أب الفضين الخا: 

0 والد إمام الحرمين هو عبد الله بن يوسف ابن حيويه - الجويني أبو محمد الفقيه 
الأصولي الشافعي ركن الإسلام توفي سنة 677ه بنيسابور. طبقات الشافعيّة لابن 


هداية الله ص ١645‏ . 


النّواتر. وهذا المذهب قال به قوم وقيل هو الذي يصح عن ابن جرير . 

المذهب الرّابع : قاله أبو عبد الله الجرجاني'') من الحنفيّة وهو : إن سوّغت 
الجماعة الاجتهاد فى مذهب المخالف كان خلافه معتدًا به . كخلاف ابن 
عبّاس في مسألة العول. وإن أتكرت الجماعة عليه ذلك؛ لم يكن خلافه 
معتدًا به. كخلاف ابن عبّاس في المتعة والمنع من تحريم ربا الفضل. حيث 
خالف ابن عباس الجمهور في هاتين المسالتين. ولم يعتد بخلافه ؛ إذ الإجماع 
قائم على تحريم المتعة وتحريم ربا الفضل, بخلاف مسألة العول. فلا إجماع 
فيها لخلاف ابن عباس . 

المذهب الخامس :إن قول الأكثر يكون حجّة وليس بإجماع - أي هو 

المذهب السّادس: إِنّ اتباع قول الأكثر أولى وإن جاز خلافه . 

وابن قدامة مع الجمهور في هذه المسألة حيث نصر المذهب الأول وذكر 
أدلته ورد أدلّة الآخرين . وذكر ابن قدامة دليلاً للمذهب القّانِي حيث قال 


أحنعاية © إن مخافة الوانعن قندوة وق تو طق العدوة حيف قال 2 
» عليكم با لسواد الأعظم». وقال:« الشّيطان مع الواحد وهوامن 
الآثنين أبعد »«خيت اعتبروا المخالق فاذا ولا اعتداة بالشوات . 

كاري قين الله ارجات وهر سعك دن كين بن مهدي تفقه على أبي بكر الرازي 
الجصّاص من أصحاب التَخريج عند الحنفيّة توفى سنة 55107ه ببغدادء الفوائد البهيّة 


2 ذل د ' 


- 


كشف عسات هع غوافضن بك 0 


ا 

القالوا؟ إن العشجين اشنا القن وحنف )ها رسيول الله ك1 الآمة نهنا 
تغبت للأمّة بكليتها . وليس هذا إجماع الجميع؛ بل هو مختلف فيه. وقد قال 
مسال (٠:‏ فَإن كوَعه فى :ب فو ىأل ولول 106. قال 


:3 وَمَا آخْتَلَفمَ فيه قوفي 3 نفكقة إل 1 06 


اعتراض على هذا الدليل : قالوا : 

قد تطلق الأمّة ويراد بها الأكثر من باب إطلاق اسم الكل على البعض. 
فيكون المراد بالأمّة بعضها . 

الرّدَ على الاعتراض : قلنا :هذا مجازء والأصل في الكلام الحقيقة: 
ا 0 يصح أن يُقال إن هؤلاة لبسيوا 
مد و اعد قل فقول سياه وتها ل : 


١‏ وَأكتَرُهمْ لا يَعْقا 14 ومقن قوله نسبحانه وتعبالى :ثر وَقليل ما 
م046 واو ليهات (٠:‏ كم ين فِمَة ليآ عَلَبَتْفِبَهَ -كبيرة 


107 نراقي سو السياف: 
الك وو مر السووقة 
0 ' 


م ع ا 


بإِذّن آله 06". وقوله سبحانه: ( وَقَلِيلٌ ين عِبّادِى الشَّكُود 76) 


وقوله عليه الصّلاة والسّلام :« بدأ الدّين غريبًا وسيعود كما بدأ فطوبى 
للغرباء » الحديث ٠‏ أخرجه مسلم بلفظ « بدأ الإسلام الل 

ولأنّ من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثرء كما كشف الوحي عن إصابة 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في أسرى بدر. وانكشف الحال عن إصابة 
أبي بكر في أمر الرّدّة. ولذلك لا يكون قول الأكثر إجماعًا ؛ لاحتمال أن لا 
يكون الحقَ معهم. ولكن عند إجماع الكل بدون تخلف واحد أو أكثر. 
عر مي ص برو ور ا ال جر ا اي 
وحمله على البعض يكون تخصيصا . ولا يجوز التخصيص بالتحكم. .بل لابد 
من دليل أو ضرورة؛ ولا ا ضرورة هاهنا . ومن لا يقول بالعموم يجوز 
أن يريد :به الأقل»:وهند ذلك لا يتممه البعض المزاة عَمًا لبسن غنزاذ ”|5 لا 
بد من إجماع الجميع حتى يعلم أنّ البعض المراد داخل فيه - أي في اسم 
الكل بت 

: دليل ثان : استدلوا بإجماع الصّحابة على تجويز المخالفة للآحاد‎ - ١ 
فانفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائضء وابن عباس بمثلها . وتجويز‎ 
المخالفة دليل على عدم انعقاد الإجماع . فقد أنكر الصّحابة على ابن عبّاس‎ 


!') الآية 565 من سورة البقرة. 


اإلآية امن سورة سنا : 


إ(ة 
صحيح مسلم ج "١‏ ص ١775‏ : 


0 


0ك 


القول بالمتعة وقوله :الرّبا في النّسيئة فقط؛ وأنكرت عائشة على زيد بن 
أرقم مسألة العينة وأنكر ابن عبّاس على من خالفه في العول والجد . 

الرّد : قلنا : إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم للسسّنّة المشهورة والأدلة 
الظاهرة: ثم هب أنّهم أنكروا عليهم, والمنفرد منكر عليهم إنكارهم؛ فلم 
ينعقد الإجماع - وهو المقصود -- فلا حجة في إنكارهم . وقد سبق وذ كرنا 
انها ل القو فيه اسن ضاين و كان من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد 
كالعول والجد . فخلافه معتبر ولم يتم فيها إجماع . وأمّا ما خالف فيه مما 
أدلته ظاهرة ولا يسوغ فيه الاجتهاد . كمسألة المتعة وربا الفضل؛ فخلاف 
ابن عباس فيها غير معتبر والإجماع فيها قائم . 


المسألة الثامنة : إجماع أهل المدينة وهل يعتدٌ به!'"؟ 

في هذه المسألة مباحث : 

المبحث الأول : الأقوال في المسألة : في هذه المسألة على سبيل الإجمال 
قولان : القول الأوّل ينسب للامام مالك بن أنس رحمه الله - إمام دار 
البجرة - أنّ إجماع أهل المدينة حجّة؛ يقدّم على خبر الآحاد حين التّعارض . 

القول الثّاني : وهو قول الجمهور أنّ إجماع أهل المدينة ليس بحجّة» فلا 
يقدم على خبر الأحاد عند التعارض. 


اكاب قو اماق أن امووفه ران من 3 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الداكر 


المبحث الثّاني :ما المراد بإجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله ؟ 
اختلف التّقل عن الإمام في هذه المسألة بين أتباع مدهب حيبي ان 


بعضهم قد عمّم المسألة؛ فادّعى أن مالكا يعتبر إجماع أهل المدينة حجّة في 
٠: 0‏ سواء ما نقلوه من سنن رسول الله يد من طريق الآحاد : 
ما أدركوه بطريق الاستنباط والاجتهاد . ويقدّمه على غيره. 

د اعشير أن مالكا وحمب اله إتمااغون حك أاقؤال 
أهل المدينة وجعلها حجّة فيما طريقه التّقل واتصل العمل به في المدينة على 
وجه لا يخفى مثله؛ وتقِل نقلا يعتبر حجّة ويقطع العذر. 

وسبب اختلافهم #ماورة سن كول :مالك عق أهل المدايدة » إذا أجمعوا لم 
يعتد بخلاف غيرهم ». وقوله :« إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولاً يهالم 
أل التق كل فهو عر لاح نكا له 

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي -- من محققي المالكيّة - توفى سنة 
575 :إجماع أهل المدينة على ضربين : نقلي , واستد لالي . فالأُوّل ثلاثة 
أضرب: منه نقل شرع مبتدأ من جهة النّبي كك ؛ إمّا من قول أو فعل أو 
إقرار. فالأوّل : كنقلهم الصّاع والمد والأذان والإقامة والأوقات والأحباس 
ونحوه. والثّاني : نقلهم المتّصل كعهدة الرقيق وغير ذلك. والثالث: كتركهم 
أخذ الرّكاة من الخضراوات. مع أنّها كانت تزرع بالمدينة» وكان التبي كك 
والخلفاء بعده لا يأخذونها منها . 

قال : وهذا التّوع من إجماعهم حجّة يلزم المصير إليه وترك الأخبار 


كشيفت الجازة شرح غوامض روضه 4 انار 


ا > ااا ا ا ا ا ااا 0ك 


قال : والثّاني : وهو إجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف فيه أصحابنا 
لمالك. 


ثانيها : أنه مرجّح . وبه قال بعض أصحاب الشتافعي . 

ثالثها : أنه حجّة؛ وإن لم يحرم خلافه. 

وقال بعض المتأخرين : التُحقيق فى هذه المسألة :أن منها ما هو كالمتّفق 
عليه ومنها ما يقول به جمهورهم» ومنها ما يقول به بعضهم فالمراتب 
أربعة: 

إحداها :ما يجري مجرى التّقل عن التبي 52 كنقلهم لمقدار الصاع والمد. 
فهذا حجّة بالاتّفاق. ولبذا رجع أبو يوسف القاضي إلى مالك فيه وقال: لو 
رأى صاحبي - يعني أبا حنيفة - كما رأيت لرجع كما رجعت . ورجع إليه 
فى الخضراوات فقال : هذه بقائل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد 
هذا حبس فلان؛ وهذا حبس فلان فذكر أعيان الصّحابة . فقال له أبو 
يوسف: وكل هذا قد رجعت إليك. 
طن اسه سدم مامه 
-9 00 موود ف دوين انه 


كشف السّاتر شرح غوامض روضة الناظر 


وكذائغو لامر متهن احم فإن دده أن مناسجتة لوا الا تعدو 
حجة يجب اتباعها . 
3 وقال أحمد : كل بيعة كانت بالمدينة فهى خلافة نبوة. ومعلوم أن بيعة 
يعقد بها بيعة. ويحكى عن أبي حنيفة أن قول الخلفاء عنده حجّة . 

الثّالثة : إذا تعارضَ في المسألة دليلان كحديثين وقياسين؛ فهل يرجّح 
الحدهما بعمل أهل المدينة ؟ وهذا موضع الخلاف . 

فذهب مالك والشافعي إلى أَنّهِ مرجّح . وذهب أبو حنيفة إلى المنع. وعند 
الحنابلة قولان أحدهما :المنع: وبه قال القاضي أبو يعلى وابن عقيل. 
روى أهل المدينة حديئًا وعملوا به فهو الغاية. 

الراضة #النقق امنا حون لديل وامجيور هلي أثهالنين عحة قمر 
وبنة قال الاقم الثالاقة وهو قول المسقو من أسحاق نالك كما كرة 
القاضي عبد الوهاب في الملخّص فقال: إن هذا ليس إجماعا ولا حجّة عند 
المحققين وإنّما يجعله حجّة بعض أهل المغرب من أصحابه . وليس هؤلاء من 
أكمة النّظر والدّليل؛ وإِنّما هم من أهل التّقليد . 

حجّة القائلين بأنّ إجماع أهل المدينة حجة : 

قالوا : المدينة معدن العلم ومنزل الوحي» وقد ورد في فضلها أحاديث 


كشف المسائر شر غوامض 0 ضر 


كشيرة: من نحو قوله عليه الصّلاة والسسّلام :« إن المدينة لتنفي خبثها 
وينصع طيبها ». وبها أولاد الصّحابة والتّابعين. فيستحيل اتّفاقهم على غير 
الحق وخروجه عنهم . 

رد المانعين قالوا : 

أؤلا إن النعيوة تاقفن ناته مكهيا ولس اهل ادي كن الام 
م غ6 سد هو أعلم من الباقين بها . كعلي وابن مسعود وابن 
عبّاس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى وغيرهم من الصّحابة» فلا ينعقد 
الإجماع بدونهم . 

ثانيًا : إن قول المجيزين ييستحيل خروج المحقّ عهم . تحكم لأنّه لا 
يستحيل أن يسمع رجل حديئًا من النّبي كله في سفر أو في المدينة ثم يخرج 
ميا قبل لض 

ثالنًا :وأمًا قولبم بفضل المدينة. فإنّ فضلها لا يوجب انعقاد الإجماع 
اهلها فان وك اففنن منيا ول وله في الإجماع ؛ وفضيلة المكان لا أثر 
لها في الاستدلال والاجتهاد!"". والله أعلم . 


١ 


'' يرجع في هذه المسألة إلى : البحر المحيط للزركشي ج ؟ ص 485 فما بعدها. 
وإحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ص 18٠0‏ فما بعدها؛ وروضة التاظر ج ١‏ ص 
567 .وإرشاد الفحول للشوكانى ص ؟/ 


كشف وخر شح 0 ب ا 


ماله الاي بجر تماق تلقام الر ارين لاريم يمير اجات" 


القول المعتمد أنّ اثفاق الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ليس بإجماع - 
١‏ ته لبسيوا كل الأملات وليسيوا كل المكتيدين ف عمدرفي حا وكين نل 
عن أحمد بن حنبل رحمه الله : ما يدل على أَنّه لا يخرج من قولبم إلى قول 
غيرهم . ولكن كلام أحمد في إحدى الرّوايتين عنه يدل على أن قولبم حجّة, 
ولا يلزم من كل ما هو حجّة أن يكون إجماعًا . لكن عند التُعارض يقدّم 


قولهم على قول من سواهم 


المسألة العاشرة :هل انقراض العصر شرط لصحّة الإجماع ؟ 

توي مما ل 

إذا اثفق مجتهدو الم في عصر ما على حكم مسالة من الممسائل “فهل 

يعتبر اتثفاقهم وإجماعهم على حكمها ملزما للم بمجرّد الاأثفاق عليها ؟ أو 

50 أن ينقرض جميع 0 
ولا يتصوّر رجوع واحد منهم عن رأيه. أو لم يظهر مجتهد جديد يخالف في 
المسألة قبل موت آخر المجتهدين فيها ؟ 

الأقوال فى هذه المسألة : 

فى قن انه راقتفا يان 

القول الأول للجمهور : وهو عدم اشتراط انقراض العصرء بل لو اتفقت 
كلمة مجتهدي الأمّة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع . فلا يجوز مخالفته 


كشف ودر شح ايحن درؤضة 0 1 


ا ار لاك 

زللحهيوو ادل أريتةتهن ذلك: 

الذليل الأول :إن ليل افدوت الاجاغ من الكتاب واليكتة لم يمتعرط 
انقراض العصر. 

الدّليل الثاني : إنّ حقيقة الإجماع هي » الاتّفاق « وقد وعد ود ونا 
بعد ذلك يعتبر استدامة للاجماع لا إقامًا له. والحجّة في اثفاق المجتهدين لا 
في موتهم. 

الدليل الثالثةء إن التابعين كانوا يحتجون بإجماع ادف ركو 
مكل المح نقامن! اتكتيووا كا دعن وظيوية ولو كان اتقرافي: ا لعطي رط لم 
يجز ذلك. 

الدليل الرابع : أنَ اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع 
الا الحا م د لمريت 
الإجماع , وما دام واحد من عصر التّابعين أيضاً فكذلك لا يستقرٌ الإجماع 
منهم لأَنّ لتابعي التّابعين مخالفتهم . 

ولكن بعض المشترطين تخلص من هذا بادعاء أن المراد من انقراض العصر 
اتقران الفيعيو فلن المضالة و3 عارهي فالافرذ هذا الاخترا من 

القول الثاني : لبعض الشتافعيّة هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك 
المتوقى سنة ١7‏ 4ه وهو أيضاً ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله 


9و 1 ز ز[ز1 1 0 101 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1010 0 10 1 1 000ل لل 00 


أذله :| ضحانت القول القاه: الغ رطب انعراش الم والزة هليها 

الدّليل الأول : أنه ربّما قال بعض المجتهدين ما قاله عن وهم وغلط ‏ 
فيتنبه له فكيف يحجر عليه في الرجوع عن الغلط ؟ 

الرد على هذا الدليل : 

لو فرضنا موته من أين يحصل أمان من غلطه ؟ وهل يوْمِنُ من الغلط إلا 
دلالة النَصَ على وجوب عصمة الأمّة ؟. وأمّا إذا رجع أحد المجتهدين بدعوى 
الغلط؛ فيقال له : إِنّما تومّمت الغلط حينما انفردت: وأمّا مع موافقة الأمَّة 
قاذ عقيل الفلظ» 

لحو اكاب ايا ونه اردور وكواقالوه غة اهيا وطن دولا 
حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده. 

الرّد على هذا الدليل : 

نه لا حجر على المجتهد في الرّجوع إذا انفرد باجتهاده ٠‏ أمّا ما وافق فيه 
اجتهاده اجتهاد الأ فلا يجوز اللا فيه وب كوشه يا وال جوع عن 

الدّليل الثّالث: قولبم ما روي عن علي رضي الله عنه أنّه قال: اجتمع 
رأيي ورأي عمر على منع بيع أمّهات الأولاد وواكا ارق الا نيعي فقن 
عبيدة الستلماني : رأيك في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في الفرقة . 

وحدٌ الخمر كان في عهد أبي بكر أربعين ثم جلد عمر ثمانين ولو لم 
يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك . 


الرّد على هذا الدّليل: 

ليس في المسألتين اللتين ذكرقوهما إجماع ؛ بل هو في الأولى اتّفاق بين 
عمر وعلى رضي الله عنهما . وليس اتّفاقا من جميع الأمّة. فإرادة المخالفة 
من علي رضي الله عنه لا تقدح في الإجماع لأنْه لم يكن كّة إجماع . 

وأمّا في المسألة الثّانبية :'فقد كان الأمرلم يستقرٌ بعد في حدٌ شارب 


الخمرء إِنْما كان في عهد رسول الله يَلدْ وعهد أبي بكر رضي الله عنه يضرب 
الشارب دون تحديد للضرب عدداً وصفة؛ فحدّد في عهد عمر رضي الله 
عنه؛ فلم يكن في المسألة مخالفة لإجماع سابق. 

وهناك قول ثالث في المسألة وهو : 

إن كان المجتهدون قد اتفقوا بأقوالهم أو أفصالهم أو بهماءلا يكون 
انقراض العصر شرطا. والمراد هنا الإجماع الصّريح . وأمّا في الإجماع 
السّكوتي - فعند أصحاب هذا القول - انقراض العصر شرط لصحّة 
الإجماع . 


والله أعلم . 


المسألة الحادية عشرة : 


هل الإجماع خاص بعصر الصّحابة! ''؟ أو إجماع أهل كل عط حةة؟ 

إجماع الصحابة رضوان الله عليهم حجة بلا خلاف بين جماهير العلماء : 
إلا ما نقل عن قوم من المبتدعة إِنْ إجماعهم ليس بحجة . 

ولكن هل الإجماع مختص بالصّحابة دون غيرهم ممن جاء بعدهم ؟ 
اللتوني نئقة ه. وهو ظاهر كلام نكن حبان فى صحيحه؛ وهذا هو 
المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإِنّه قال:- في رواية أبي داود عنه - 
الإجماع أن يتّبع ما جاء عن النّبي يَلدٌ وعن أصحابه؛ وهو في التابعين مخيّر. 
وقال أبو حنيفة : إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمناء وإذا أجمع التّابعون 

وحجّتهم ٠١‏ - إن الإجماع إِنّما يكون عن توقيفء والصحابة هم الذين 
شهدوا التوقيف. 

فإن قيل : فما تقولون في إجماع من بعدهم ؟ قلنا .- أي الظاهريّة ومن 
معهم - لا يجوز إجماع من بعدهم لأمرين: الاوّل: أن التبي 885 انبا عن ذلك 
فقال: لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ ظاهرين . والثّاني : أن سعة أقطار 
الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم . ومن ادّعى هذا لا يخفى على 
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أخل كذيه: 

؟ -- وقالوا أيضًا : إن الواجب اتّباع سبيل المؤمنين جميعهم؛ والصّحابة 
وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمّة ولذلك لو أجمع التّابعون 
على أحد قولي الصّحابة لم يصر إجماعاء ولا ينعقد الإجماع دون الغائب 
فكذلك الميّت -- ومقتضى ذلك: أن لا ينعقد الإجماع أيقبًا للجيحانة:؛ لكن لو 
اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع . فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من 
لم يوجد . 


ان 
0 


؟- أو نقول : الآيةوهي قوله تعالى : 7 وَيَتَبِعْ غير سَبيل 
آلْمُؤْمِيينَ 14" والخبر حديث :« لا تجتمع أمّتي على ضلالة » تناولا 
الموجودين الذين كان وجودهم حين نزول الآية. إذ المعدوم - أي من وجد 
نمع ادو ارا كا ووسم انان زا لفون الأمتعيو انه معي ايكون 
لبعض الصّحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه الا مون 

١‏ - الأدلّة التي دلّت على حجَّيّة الإجماع وقبوله لم تفرّق بين عصر 
وعصر ولم يرد دليل يحصر الإجماع المقبول في عصر معين . 

؟ - التّابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمّة لآنّ إجماعهم هو إجماع 


0ر1 موسورةالساء: 


العادة أن يشدّ الحقّ عنهم مع كثرتهم ؛ فإجماعهم حجّة كإجماع الصّحابة. 

الرد على من قال لا إجماع بعد عصر الصحابة : 

أوّلا : يلزم على قولبم أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من 
الصّحابة في عصر النّبِيَ وله وبعده بعد نزول الآية - دليل الإجماع - 
كشهداء أحد واليمامة .- وهذا رد على قولبم : إنّ الصّحابة وإن ماتوا لم 
يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمّة فيشترط لصحّة الإجماع وجودهم - وما 
داموا غير موجودين فلا ينعقد الإجماع بغيرهم, كما لو كانوا غائبين -. 
وأنتم متّفقون معنا أن موت واحد أو أكثر من الصّحابة لا يسدٌ باب 
الإجماع - فإذا كما بطل بالتّأكيد اعتبار اللاحقين بطل أيضًا اعتبار 
الماضين. ففي الإجماع مّن مضى لا يعتبرء ومّن سيأتي لا ينتظرء لأنّ كليّة 
الغائب؛ لأنَّ الغائب حي ويدخل ضمن الأمّة وهو ذو مذهب فكن موافقةه 
ومخالفته بالقوّة؛ بخلاف الميّت؛ لأنّه لا يتصور منه وفاق ولا خلاف لا بالقوة 
كافك ووذ كان الطفر و تكنو يفطن 3لا يعصون ونه وفنا ولا 
خلاف: فالميّت أولى بذلك. 

واد يتيوه من الحقهالا سغالقة والخيدمن اللتتدابة ايو بلجت الذول 
ف المحاية لان إفكان مخالفته ليسن كحفيقة محالنتة : 

ثم إن فتح باب الاحتمالات يبطل جميع الحجج ؛ إذ ما من حكم إلا 


ويتصوّر عقلاً تقدير نسخه ولم ينقل؛ وإجماع الصّحابة يحتمل أن يكون 
واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسببء أو رجع بعد أن وافق: 
والقير تمل أن فكوق كذ نا فإذن هذه الاحتنالات لأ ولتت البها: 

والخطاب الشّرعي يعم الحاضرين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. ولا يختتص 
يمن كان معاصراً لرسول الله يي . وإلا فمعنى ذلك نهاية الشريعة؛ وعدم 
العمل يها نه ان القطات كان ل تغاصر الربيول 25 فقطه رهد لا :يمول 
ويد 

المسألة التّانية عشرة : الإجماع على أحد قولين للصّحابة!"' 

إذا بحث الصّحابة في حكم مسألة واختلفوا على قولين: فهل للتّابعين 
بعدهم أن يجمعوا على أحد القولين ويتركوا الآخرء أو ليس لبم ذلك ؟ 

في هذه المسألة للأصوليين قولان : 

القول الأوّل : للحنفيّة وأبى الخطاب من الحنابلة: إِنّه يكون إجماعًا . 
ودليلهم الأحاديث كقوله عليه الصّلاة والسسّلام : « لا تزال طائفة من أمّتي 
على الحق » الحديث أخرجه أبو داود . وغيره من التّصوص . 

وأيضًا : لأنه اتّفاق من مجتهدي أهل عصر. فهو كما لو اختلف الصحابة 
على قولين ثم اتفقوا على أحدهما . فيكون ذلك إجماعًا منهم على أحدهما 
وترك للآخر. 


]ابر قدافة فق اجن 1 وال ندرا ساد ا 
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القول الثاني : للقاضي أبي يعلى وبعض الشّافعيّة : قالوا :لا يكون 
إجماعا ؛ وحجّتهم : إنَ هذه فتيا من بعض المجتهدين في العصر الثاني -- وهم 
بعض الأمّة - ؛ لأنَّ الذين ماتوا - أي من الصّحابة - على القول الآخر هم 
أيضًا من الأمّة» ولا يبطل مذهبهم بموتهم . ولذلك يُقال: خالف أحمد أو 
وافقه بعد موته. وهذا يشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل 
باحدههاة؛ فلا وول قؤله عوكه: 

اغتواضن على هذا الاعد لال قال الأولوى» إئه إذا كيت :نحت ووصف 
الكليّة للشابعين - أي أنّهم كل الأمّة في وقنهم - فيكون خلاف قولبم 
حرامًا ؛ لأنّ خلاف قولبم - وهم كل الأمّة - يكون خرقا للإجماع. وإذا لم 
يكونوا كل الأمّة فلا يكون قولبم على أيّ مسألة إجماعًا . ولا يعقل أن 
يكونوا كل الأمّة في شيء وبعض الأمّة في شيء آخر؛ لأنّ هذا تناقض . 

الجواب : كون التّابعين كل الأمّة :هذا يغبت لبم بالإضافة إلى مسألة 
حدثت في زمنهم. أمّا ما أفتى به الصّحابي فقوله لا يسقط بموته؛ ولو مات 
القائل فأجمع الباقون على خلافه لما كان إجماعًا على القول الآخر. 

ومن وجه آخر: إن اختلاف الصحابة على قولين هو إجماع منهم على 
القولين» فالإجماع على أحدهما بعد ذلك نقض للاجماع الأوّل. 

ويعتبر اختلاف الصّحابة على القولين اثّفاق منهم على تسويغ وتجويز 
الأخذ بكل منهماء فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم؛ من التّابعين أو 


279 على قولين يمنع إحداث قول 


تال" 
أو إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول 


تصوير المسألة : أن يجتمع مجتهد و الأمّة في عصر من العصور. للنظر في 
5 كم مسألة معروضة؛ فاختلفوا وافترقوا تجاهها فريقين: اجوهيا يفول 
بالوجوب - مثلاً -؛ والقّاني يقول بالكراهة ملا ٠‏ فهل يجوز لِمَن جاء بعدهم 
ا يرى فيها رأيًا ثالنًا بالتندب أو الإباحة أو التّحريم . 

الأقوال فى المسألة : 

رايع انه رسال هذه اللنيتالة قوليى ود فرصيو فيها قاذقة 
أقوال : 

القول الأوّل : مما ذكره ابن قدامة وغيره :- وهو قول الجمهور - بالمنع أي 
بعدم جواز إحداث قول ثالث. 

والقول الثّاني كشن خسن وعدن دل الطافو باطو از مظلها 

ا 5 
ثلائة أدلة: الدّليل الأول : إن الصّحابة - أو الأوّلين - حينما خاضوا في 
المسألة المبحوث فيها إِنُما خاضوا وبحنوها باعتبارهم مجتهدين؛ ولم 
يصرّحوا بتحريم قول ثالث - لأنّه ليس للمجتهد أن ينع اجتهاد غيره. 


اين قوامة طن 316 ساس ران ا ب 
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الدليل الثاني : إِنّ الأوّلين لو استدلوا بدليل أو عللوا بعلة لجاز الاستدلال 
أو التّعليل بغيرهما فكذلك هنا . 

الدليل القّالث :إن الأوّلين لو اختلفوا في مسألتين: فذهب بعضهم إلى 
التتحريم فيهما ء وذهب فريق آخر إلى الجواز فيهما ؛ لجاز لِمّن جاء بعدهم أن 
يقول بالجواز في إحداهما ء وبالتّحريم في الأخرى وهذا قول ثالث. 

دليل الجمهور وهم المانعون والرّد على أدلة المجيزين : 

أولا :3 ليل القمنيهوو قالواة رمعي عدر ان انعن انك وول قاذف فممة الامة 
إلى تضييع الحق» إذ لو كان الحقّ في القول الجديد لكان أهل العصر السّابق 
قور ودلا اللسرفو داك ل حمر لبان 

ثانيًا : الرّد على أدلة القائلين بالجواز : 

ما دليلهم الأوّل فمردود من حيث إن الأوّلين لو اتفقوا على قول واحد 
فهم كذلك لم يصرّحوا بتحريم قول ثان» وإحداث قول ثان حرام بالاثفاق 
تكذاك و ش ْ 

ما دليلهم الثاني : بقياسهم القول على الدليل أو العلة. فمردود إذ يقال: 
نه ليس من فرض الدّين الاطلاع على جميع الأدلة والعلل ٠‏ بل يكفي معرفة 
الحقّ ولو بدليل واحد أو علة واحدة؛ وليس في الاطلاع على علة أخرى أو 
دليل آخر نسبة الأمّة إلى 5: تضييع الحق بخلاف إحداث قول ثالث. 

وأمًاالشليل القالك فقال فى الزد فيه ذا مرج الأزلوة باكنوية نين 
المسألتين وعدم التفريق بينهما . فلا يجوز أيضًا إحداث قول ثالث فيهما ؛ 
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وأما إذا لم يصرّح الأوّلون بالنّسوية بين المسألتين وقالوا بجواز الفرق بينهما 
جاز التفريق. 

قال المسالة وتو تعب سكن المحانة ف ان اللمدين وال تفعان 
الوضوء وذهب بعض آخر إلى أنّهِما لا ينقضان الوضوء » ولم يفرق واحد 
بينهما » فقال تابعي : ينقض أحدهما دون الآخر. كان هذا جائرً - وإن كان 
قولاً تالئًا - لأنّ حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة » وليس هنا 
مخالفة لإإجماع . ووجود الخطا والففيلة في الأئة ليس معان . إنْما المحال 


أن يضيع الحقّ حتى لا يقوم به طائفة. ولذلك يجوز أن تنقسم الأمّة في 
مسألتين إلى فرقتين؛ وتخطئ فرقة في مسألة والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيها 
وتخطئ في المسألة الثانية» ويقوم بالحقّ فيها المخطئون في المسألة الأولى . 

القول التّالث فى المسألة : 

التفصيل - وروي هذا عن الشّافى رحمه الله - يقول أصحاب هذا 
الرأي : إن كان القول القّالث خارقا لما افق عليه أهل العصر السّابق فإنّه لا 
يجوز. مثال ذلك : لو قال أحد : إِنّ الأخ يسقط الجدٌ في الميراث. فهو قول 
ل 1 0 
قولين فجاء من بعدهم فقال في إحداهما : بالجواز؛ وفي ا ا 
كان قولاً ثالفًا. وهو جائز؛ لأنّ الأمّة لم تجتمع على خطأ . والله أعلم . 
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السالة الرّابعة عشرة :التّوع التّاني من أنواع الإجماع 
الإجماع الستكوتي 

معنى الإجماع السكوتي : 

هو :( أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولاً في مسألة وينتشر ذلك 
القول في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيعلمونه ويسكتون ولا يظهر 
منهم اعتراف ولا إنكار ). 

شروط الإجماع السكوتي : 

يشترط ليكون الإجماع سكوتيًا : أن تكون المسألة المبحوث فيها من 
مسائل التّكليف لا من مسائل الأصول والعقائد . وأن لا يكون في المسألة 
خلاف معروف. وأن لا يظهر من أحد مِمَّن بَلَمَنْهم إتكار لبا أو أدلة على 
ا 

كما كب نوكو الشتخص الدى حندرت عن لمن له تيا كما يت 
ايكون سكوف لاك ف 

الأقوال في الإجماع السّكوتي : 

الأقوال فيه ثلاثة : 

القول الأوّل : الإجماع السكوتي إجماع وحجّة : 

وهذا مذهب الأكثرين من الذين يقولون : إن الحق واحد ؛ لأنّه لا يجوز أن 
يسمعوا الخطأ ويقروا عليه من غير تقية : 

وأصحاب هذا القول : أحمد بن حنبل؛ وأكثر أصحاب أبي حنيفة : 
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وتتمصية. ال ااا ا ااام ا ا اذ م اا اا ااا سه 


وأكثر أصحاب العاف والحناى من المعترلة :الذي امترطاف اعتبار دلك 
انقراض العصر. 
وقد ات 0 يي 0 غداة 


ام 
القول الثاني : قول لبعض الشّافعيّة : يكون حجّة؛ وليس إجماعًا ؛لأَنَ 
الشافعى قال:« لا ينسب إلى ساكت قول»؛ وهو أيفمًا راق ابن اتن 


00 الحسن بن ثواب أبو علي التَعلبي لحري من أصحاب الإمام أحمد كدي الله 
سمع من كثيرين وروى عنه كثيرون منهم أ بو بكر الخلال: كان شيحًا جليل القدرء 
وك ل اعد اح معي ركان الواطو واكه امير .وكان عنده عن أحمد 
جزء كبير فيه مسائل كبار لم يجئ بها غيره . توفي سنة 518 ببغداد . تسهيل 
السابلة ج ١‏ ص 1١5-5١8‏ مختصرًء مختصر طبقات الحنابلة ص 55 . المنهج 
الاحمد < ١‏ ص 556 . 

('' داود الظاهري هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني وكنيته أبو سليمان: ولد 
بالكوفة ورحل إلى نيسابور في طلب العلم فأخذ عن عدّة, ثم سكن بغداد وانتتهت 
اليمرزناتة العلم نيها؟ ٠.وكان‏ في وَل أمره متعصّبًا للشتافعي وكان ورعًا زاهدا دين 
الها :متققيفا ٠‏ وكان زعيم أهل الظاهر توفي ببغداد سنة . الفتح المبين ج١‏ 


صوه١-١1١‏ مختصرا . 
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بكر الباقلاني!''. والأشعريا"!. وأبي عبد الله البصري(" المعتزلي . 

أدلة الأقوال ومناقشتها : 

احتج النافون لكون الإجماع السكوتي إجماعًا بقول الشّافعي رضي الله 
غلهنويأته لا يعستب إل ساكت قول» وفالواءلان الستاكت يسكت ميد 
غير إضمار الرّضا لعدّة أسباب منها : 

ا أن يكون سكوته لمانع لم يُطَلع عليه . 

- أن يسكت لأنّه لم يجنهد بعد في حكم الواقعة: أو أَنّه اجتهد فلم 
500 

د أن يسكت لتر وى والتتكر واتقظنارا لوقت اللناشيت اإتكار: 
فيموت قبل ذلك. 

؛ - أن يسكت تقية - خشية ومهابة. 

ه - أن يسكت لاعتقاده بأنّ كل مجثهد مصيب. 

7 - أن يسكت لأنّهِ لا يرى الإنكار في المجتهدات . 


١‏ عه هه 
سبقت ترجمته. 


'' أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحاق يرجع في نسبه إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ولد بالبصرة سنة 5ه كان شافعيًا . وتتلمذ في العقائد على 
أبي علي الجباثي المعتزلي ٠‏ وبرع في علمي الكلام والجدل على طريقة المعتزلة شم خرج 
على المعتزلة وأفرغ جهده في الدّفاع عن مذهب السّلف والرّدٌ على المعتزلة وغيرهم 
وتوفي ببغداد سنة 14؟ه. الفتح المبين ج ١‏ ص ١74‏ ْ 
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سيفب لرجمية. 
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ونه اين نوق ر عيرقن كقاء لكان 

مناقشة هذه الآدلة والشبه : 

رد المثبتون للاجماع السكوتي هذه الأدلة والشتّبه بقولبم : 

إن حال السّاكتين بعد سماعهم القول لا يخلو من هذه الأحوال : 

الأوّل: أنَ يسكت لانع لم يطلع عليه أو تقية وخشية فإنَ هذه ا حال لا بد 
أن يظهر سببها لأنّ عادة المتّقى أو الخائف أن يظهر قوله عند ثقاته وخاصته 
أو بعد موت من يتّقيه. 

الحال الثّانية : أن لا ينظر في المسألة أو ينظر فلا يتبين له الحكم فهذا 
كلاق الطاططر ولعيو م الملمناء واللختيين أن الدلأك ل :ظتاهرة ولانه 
يفضى ذلك إلى خلو العصر عن حجة وذلك لا يجوز. 

الحال الثّالثة : أن يسكت للتّرِوَي والتّفكر ففي هذه الحالة إذا مات قبل 
الوصول إلى حكم في المسالة فلا يعتبر ويكون الإجماع قد ثم دونه كذلك 
لوكت مترفف: أنأقيره كماد 

الخال اللزايكة ١:‏ لمكت اناده يان كل ايد مضيكي أواأثة لا "مرق 
الإنكار فى المجتهدات ؛ فهذا خلاف المعهود عن الصّحابة لأنّه كان يناقش 
بعضهم بعضًا . وأيضًا خلاف المعهود عن العلماء ف كل عضيس سق اد 
يقولون بأنَ كل مجتهد مصيب لانهم يناقشون ويعترضون على غيرهم 
لإقناعه بوجهة نظرهم وصحة رأيهم . 

الحال الخامسة : أن يودي اجتهادهم إلى موافقته ويسكتون فيدل على 
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رضاهم وإجماعهم وهو المطلوب . 

ومن أدلة المثبتين للاجماع السكوتي ما ذكره ابن قدامة رحمه الله ؛ 

١‏ - أن التّابعين رحمهم الله كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فتقل إليهم 
قول صحابي منتشر. وسكوت الباقين: فكانوا - أي التّابعون - لا يجوّزون 
العدول عن قول ذلك الصحابي . فهو إجماع منهم على كونه حجّة قاطعة . 

325 الاجباء النتكو الى يسدر الحذاكا كار وجوة أجساء 
حيث إِنّهِ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرّحًا به. 

حجّة مَن قال إن الإجماع السّكوتي حجّة وليس إجماا . 

قالوا : إن النّاس في كل عصر يحتجّون بالقول المنتتشر في الصحابة إذا لم 
عزنو انيه رذا ورا داوق حماما. 

ارد عل هذه العمية: 

الاكسلم هذا القول» لأنبنتكونيه لايخلؤ أن يكو دنلا على الرضيناء 
فيكون إجماعًا وحجّة. أو لا يكون دليلاً على الرّضا فلا يكون إجماعًا : 
وغير الإجماع ليس بحجّة . ولأنَ مّن يحنجّ به يجعله إجماعًا ؛ لأنّه يقول: قد 
انتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف فكان إجماعًا ولا تجوز مخالفته. 

والله أعلم . 

تقر ان 1 !| لي الى مدا فيا قا ازروف 

التّمهيد لأبى الخطّاب ج ” ص 555 فما بعدها . 
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المسألة الخامسة عشرة :هل يجوز انعقاد الإجماع عن'' الاجتهاد 
والقياس 

الأقوال فى المسألة : 

فى هذه المسألة قولان : 

القول الأول : وهو الذي نصره ابن قدامة رحمه الله : أنه يجوز أن ينعقد 
الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. 

القول الثاني : بالمنع قالوا : لا يتصور ذلك؛ إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع 
اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على الظنون ؟ أم كيف تجتمع على قياس 
مع اختلافهم في القياس ؟ 

القول الشالث : قالوا : هو متصور. وليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد 
يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه. 

الأستدلال للقول الاول: 

قالوا : ١‏ - إِنْ تصور الاثفاق إنئْما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال؛: 
ما الظنٌ الأغلب فيميل إليه كل أحد . فأي بُعد في أن يتّفق المجتهدون على 
أن التَبيذ في معنى الخمر في التّحريم لكونه في معناه في الإسكار . 

؟ - وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد مع 
تطرّق الاحتمال. ولكن مع الظّنٌ الغالب وجد الإجماع . 


"كاوق قد امة ل لبقي 8ك وتيود نس سوب 


111111”ظ»,ض 
ولا ظنَى - فلم لا يجوز الاتّفاق على دليل ظاهر وظنٌ غالب ؟ 
الرّد على القول الثاني : وأم منع تصوره بناء على الخلاف في القياس» 


إن فرقن :ذلك بعد حدوث القلاف:فيستكتد أهل القياسن إليهه والأخرون 
إلى اجتهاد في مظئون ليس بقياس, وهو في الحقيقة قياس: وسموه بغير 
بالمكين > اي انكر القذايى ين قناص مو إذا نت صر ره شكون ده . 
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المسألة الستاةسة عقيرة ‏ فها ةا 
الإجماع مقطوع ومظنون 

ينقسم الإجماع من حيث قوته ووجوب العمل به إلى قسمين : مقطوع 
ومظنون : 

القسم الأوّل : الإجماع المقطوع هو «الإجماع الذي اتّفق عليه مجتهدو 
الآمّة جميعهم بحيث إن كل واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفيا 
أو إثبانًا . وقد نُقِل إلينا عن طريق التّواتر». 

وهذا الذي قال فيه ابن قدامة رحمه الله : « ما وجد فيه الاتفاق مع 
الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التُّواتر». 

والإجماع المظنون :هو ما اختلف فيه أحد القيدين. 

فالإجماع السّكوتي المنقول تواترً هو إجماع ظنَّىَ . وكذلك كل إجماع 
كان نقله عن طريق الآحاد . 

مسألة :هل يثبت الإجماع بخبر الواحد ؟ 
قاطع يحكم به على الكتاب والسْنّة. وخبر الواحد ظنّي لا يقطع به فكيف 
ينبت به المقطوع ؟ لأنّ القاطع لا يثبت بالظنَيَ؛ ولأنَّ الضّعيف لا يكون 

الجواب : قال المجيزون : ليس ذلك بصحيح ؛ فإنّ الظنّ متّبع في 


اي قد امداق ا وى هر ا دو داعو قن رن 


الشرعيات. وهو مناط العمل. والإجماع المنقول بطريق الأحاد يغلب على 
الظلن" . فيكون ذلك دليلاً كالنّصّ المنقول بطريق الآحاد . 

ومن ناحية ثانية : إن نقل الخبر الظنّيّ يوجب العمل؛ فنقل الإجماع 
القطعي آحادًا أولى أن يوجب العمل؛ لأنّ الظنّ واقع في ذات الخبر الواحد 
وطريقه. والإجماع إِنّما وقع الظَنّ في طريقه لا في ذاته. 

وقولبم : هو دليل قاطع . قلنا : قول النّبِيَ يه أيضًا دليل قاطع في حق مّن 
فتافيه: أو بلخهاجالتواتر واه اتقيه الاحاد كان مطبونا ٠‏ وهو عت 
فالإجماع كذلكء بل هو أولى ؛ فإنّه أقوى من النَص؛ لتطرق النسح إلى 
النَصّ وسلامة الإجماع منه؛ فإنَ انسح إِنّما يكون بنص؛ والإجماع لا 
يكون إلا بعد انقراش زمن النص. 


المشالة الستابفة عشتزة : الأجذ يافل فا قيل 

الأخذ بأقل ما قيل - في أي مسألة - لا يعتبر سكا بالإجماع ؛ وذلك 
لآنّ الأقل وإن افق عليه لكن الرّيادة مختلف فيها . فكيف يكون إجماعًاء 
والاختلاف واقع فيه؛ لأنّه لو كان إجماعًا لكان مخالفه بالرّيادة خارقا 
للإجماع ؛ وهذا لا يجوزء ولم يقل به أحد . 

شال للفتهالة: 

اختلفوا في ديّة الكتابي - اليهودي أو التصراني - إذا قتله مسلم» فكم 
تكون ديّنه ؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 
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القول الأول : ديته دية المسلم. 

القول الثاني : ديته نصف دية المسلم . 

القول الثالث :ديته ثلث دية المسلم . 

فالثلث أقل ما قيل فيها , ولا يعتبر الاتفاق على الغلث إجماعا ؛ لأن القائل 
بالنصف لم يقل بالثلث زائدا سدسا . والقائل بالدية الكاملة للمسلم لم يقل 
بالغلك زأكذ] كلقين:وذلك لأن وجوه الغلة ضمق التضيف وفعين الؤاحد 


الصحيح لا يكون دليلا على الإجماع عليه؛ بل هو مختلف فيه باعتبار 
الزيادة. والله أهلم . 

المسألة الثامنة عشرة : 

( حكم ما تصدره المجامع الفقهية في العصر الحاضر من فتاوى 
وأحكام وهل يدخل في دائرة الإجماع ) 

أولا مما الحراد بالمجامع الفقهية ؟ 

هي تلك المؤسسات التي وجدت في عصرنا الحاضر في كثير من البلاد 
الإسلامية؛ عند عدم وجود لني للق تيوس الحكاء لهاك 
والحوادث المستجدة. وإيجاد الأحكام الشرعية المناسبة لكل منها . 

ثانيا : من تتكون هذه المجامع ؟ 

تتكون هذه المجامع من فقهاء في مختلف المذاهب؛ ومن خبراء . وأهل 
الاختصاص في مختلف الشؤون الحياتية» من يلزم استشارتهم فيما يخصهم . 


ثالنًا هل تشتمل هذه المجامع ضمن عضويّتها على جميع من عُرفوا 
بالاجتهاد أو التّبحّر في الفقه من كل المذاهب أو على أكثرهم أو أعلمهم 
ومن جميع البلاد الإسلاميّة ؟ 

لا يشتمل أَيَّا من هذه المجامع على جميع أو أكثر أو أعلم من عُرِفوا 
بالاجتهاد أو التّبحَر في الفقه والعلم؛ وإنّما تشتمل على بعضهم أو بالأحرى 

ملحوظة :هذه المجامع منها ما هو مختصّ بعلماء بلد واحد من بلدان 
المسلمين: ويعتبر هيئة علميّة؛ إِمّا أن يعيّن أعضاؤها من قبل الدّولة التي 
يتتمون إليها - وهو الشّائع الآن - أو يختارون من قبل هيئات علميّة مُعترف 
بها في الدولة ذاتها . 

ومنها ما هو عام يشتمل على عدد من العلماء من أقطار إسلامية 
مختلفة, مثل المجمّع الفقهي بمكة المكرّمة التّابع لرابطة العالم الإسلامي . 
والمجمّع الفقهي بجدّة الشابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ حيث إن كلا منهما 
يشمل في عضويته علماء من المملكة ومن مصر ومن سوريا ومن اد 
ومن تونس وغيرها من البلدان الإسلاميّة: ويغلب أن يكون العضو ممن له 
في قطره مكانة علميّة مرموقة» كالمفتين الدوليين أو رؤساء لجان علميّة أو 
فقهية معترف بها في تلك الدولة . 

رابعًا : كيف يبحث عن أحكام المسائل في تلك المجامع ؟ 

لكل مجمّع من تلك المجامع أمانة عامّة على رأسها أمين عام . وعمل تلك 
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الأمانة هو إدارة شؤون المجمع؛ وتنظيم أعماله. وتلقي الرسائل وإرسالها : 
فإذا أقرت الأمانة البحث عن حكم مسألة حادثة. عممتها على أعضاء 
المجمع للبحث فيها . ومن مهام الأمانة : تحديد موعد اجتماع المجمع السنوي 
ومكانه؛ وإرسال بطاقات الدعوة للاعضاء وغيرهم للحضور في الموعد 
والمكان المحددين للاجتماع ؛ وتكون الأمانة قد حددت الموضوعات التي 
ستبحث وتناقش في الاجتماع والموضوعات التي تطرح للبحث والإعداد 
للعرض في اجتماع لاحق وهكذا . 
فالمسألة المطروحة قد يبحفها الجميع منفردين» ثم تناقش في جلسات 
المجمّع التي تستغرق ثلاثة أَيَام أو أكثر» ثم يقرّ المجمّع الحكم في المسألة : 
ِمّا بإجماع أصوات أعضائه؛ وإمّا بالأكثريّة. والمسألة التي لا يُبَتْ فيها 
تُطرح للبحث مرّة ثانية لتعرض في اجتماع آخر. وهكذا . 
وأحكام المسائل التي يتوصّل إليها المجمّع تنشر في مجلّة خاصّة 
جو ؛ ليطلع عليها من يريد . وقد تنشر تلك الأحكام في الصّحف السيارة 
أو المجلآت الدوريّة . وقد يعيد المجمع النظر في حكم مسألة بت فيها قبلا 
إذا تبيّن بعد ذلك خطأ ذلك الحكم أو تلك الفتوى. 
بناء على ما تقدّم نلاحظ ما يل : 
١‏ - أن أعضاء أي مجمّع من المجامع ليسوا كل المجتهدين بل ليسوا 
اكتره: 
ا أن أعضاء أي مجمّع من المجامع ليسوا جميعًا أعنم من سواهم . 


َك 05 
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” - أَنّ بعض الأحكام التي تصدر عن بعض المجامع تكون تحت تأثير 
وضع خاص بالدّولة التي ترعى المجمّع وتشرف على أعماله. 

3 - أن الأحكام الصّادرة عن هذه المجامع قد يكون بعضها صدر 
بإجماع الأصوات من المجمّعين وبعضها قد يكون صدر بأغلبيّة الأصوات. 

ه - أن عمليّة نشر وإعلان الأحكام الصّادرة عن هذه المجامع ليست 
عامّة؛ ولا شاملة لكل علماء المسلمين في جميع أقطارهم بحيث يعلمها 
جميعهم, ولا تخفى على أحد منهم. لأنّ عمليّة النشر قاصرة وفي نطاق 
ضيقء بحيث لا يعلم بتلك الأحكام ولا يطلع عليها إلا فئة قليلة جد من 
علماء المسلمين. 

ولذلك بناء على ما تقدّم دنستطيع القول: إن الأحكام والفقتاوى 
الصّادرة عن المجامع الفقهيّة ليست إجماعًا ولا تأخذ حكم الإجماع 
الصّريح ولا السكوتي: وليست أيضًا حجّة ملزمة؛ ولكن يمكن أن يقال ؛ بأن 
الأخذ بها من باب الأولى في القطر الذي صدر فيه الحكم أو الفتوىء او لمن 
علم بها من المسلمين من الأقطار الإسلاميّة الأخرى؛ ولم يصدر في تلك 
المسألة حكم مخالف عن مجمع آخر أو عالم آخر من علماء المسلمين. 
فحينئذ يتخيّر المستفتي وله العمل بأي الحكمين أو الفتويين شاء . والله أعلم . 
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الأصول المختلف فى اعتبارها 


القران الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس - الذي ستاتي مسائله 
بخالف في بعضها إلا شواذ لا يؤبه لخلافهم . 

يداك أذ ل قورف الخ فى قي 31 اع بفن !لخدي يتا 
منها ولم يعتبر بعضا آخر. واعتمد أخرون غيرها . 


من هذه الآأدلة: 


الاستصحاب. والاستحسان . والاستصلاح - أو المصلحة المرسلة. 
وشرع من قبلنا . وقول الصّحابي . 
وسنتكلم عن كل واحد منها بإيجاز: 
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الدليل الأول« الاستصحات 
معنى الاستصحاب :أ - الاستصحاب في اللغة معناه: استمرار الصّحبة 


وفيه معنى الملازمة : 

ب - وأمّا في الاصطلاح فهو « استبقاء الأمر التابت في الرّمن الماضي 
إلى أن يقوم الدّليل على تغييره ». وعرّفه ابن القيّم بأنّه « استدامة إثبات 
فنا كان تابنا وكفي ها كان مه »: 

فإذا ثبت أمر من الأمور في وقت من الأوقات. فإِنّهِ يحكم بغبوته فيما بعد 
ذلك. إلا إذا جد دليل يغيّره؛ وإذا اتتفى أمر من الأمور في وقت من 
الأوقات. فإِنّه يبقى منفيًا قيما يستقيل مخ الزمان» ختى يَرّدَ ليل على 
اهم 

أنواع الاستصحاب وتحرير محل التزاع : 

الاستصحاب أنواع ليست كلها موضع اختلاف بين العلماء بل منه ما هو 
متّفق على اعتباره؛ ومنه ما هو مختلف فيه؛ كما أَنّهم مختلفون في عد هذه 
الأقسام. بل وفي أسماتها , وإليك أهمّ هذه الأنواع : 

6 استصحاب حكم العقل أو استصحاب البراءة الأصليّة قبل ورود 
الشّرع . ومعناه نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشترع كالحكم ببراءة الذمة من 
التُكاليف والحقوقء حتى يقوم الدّليل على شغلها بالتّكاليف أو ثبوت الحق. 
وهذا النّوع ثابت بالعقل إلى أن يرد دليل السسّمع النّاقل عنه؛ لأنَّ العقل 
يحكم ببراءة الدّمّة من الواجبات قبل ورود الشرع . 


مالو قدو الذليق علق كنات كين فلواه فقي الستادريةة فيد 
واجبة ؛ للعلم بعدم الدليل على وجوبها » فبقيت على العدم الأصلي . 

وإذا أوجب الشتارع عبادة على قادر عليها بقى العاجز على ما كان عليه؛ 
لعدم الدليل. وإذا وجد شخص في مكان ما ولم يعلم بالإسلام دون تقصير 
منهء ثم علم به فإنّه لا يكلف بقضاء ما فاته من واجبات من حين بلوغه؛ لأنّ 
الأصل براءة الدّمّة حتى يقوم الدّليل على إلزامه. وهو العلم بها وأنّه مكلف. 

وكذلك لو ادعى شخص على آخر ديئًا وأنكر المدّعَى عليهء فالقول قول 
المنكر ؛ لأنّ الله سبحانه خلق الدّمم غير مشغولة بشيىء : حتى يقوم الدّليل 
على شغلها. 

وهذا النوع متّفق على العمل به. وحجته في الحقيقة هي العلم بعدم الدليل 
لاعدم العلم بالدليل: 

استصحاب الحكم الأصلي للاشياء في الشّرع وهو - الإباحة - عند 
الأكقوءت وذ لك عمد عدم الداليئل على خلافةفيما لا يوجبة العقثل لأنه 
ضروريء ولا يمنعه لِمَا فيه من الضرر . 

فإذا سئل المجتهد عن حكم شيء من الأشياء وبحث فى الأدلّة الشرعيّة 
فلم يجد له حكمًا ‏ فإنّهِ يحكم عليه بالإباحة - إذا ثبت نفعه - لأنّ الأصل في 
الأشياء الإباحة؛ على الرّاجح عند العلماء ؛ لدلالة الأدلة على ذلك لأنّ الله 


0 . ا داوق ا 2 3 2 _-_-2 
جل شأنه يقول: (, وَسَخْرَ لَك ما فى آلسسّموت وَمَا فى آلأرض حْمِيعًا 
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يَنَهَ 16". ويقول سبحانه :3 هُوَآأَذِى حَلَقَ لَكُم ما فى آلَأرَضِ 


5 معوقة توي بقارن كامكوي ع ان 


كانت محظورة لما كان هناك نض الامقنان.علينا مخلقها وتسحيرها لا : 

وهذا النوع متّفق على العمل به عند جماهير العلماء » وإن وقع الخلاف 
بينهم في تسميته استصحابًا . فذهب بعضههم إلى أنّه ليس منه: لأنّ الدليل 

الدّال علئ الإباحة دال عليه. 
ناء على هذا الّوع من الاستصحاب يستطيع الفقيء أن يحكم بحل كل 

يه دليل في الشرع بتحريمه. أو يحكم العقل بضرره . فكل طعام أو 
شراب أو عقد أو تصرّف لم يغبت فيه حكم من الششّرع ع أو لم يمنعه العقل 
لضرره البيّن يكون مباحًا . 

ويكفي المجتهد في هذا الحكم بذلٌ جهده في البحث عن الدليل وعدم 
وجدانه له. ظ 

النوع الثالث : 

استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود ينه كتينوة 
الرُوجيَة بالعقد الصحيح . فإنّه بعد ثبوته يحكم ببقائه واستمراره» حتى 
يوجد ما يغيّره. وكثبوت الملك بعقد البيع الصّحيح أو بالميراث أو بغيره من 
أسباب الملكيّة الصّحيحة فإِنّه يبقى ثابنًا إلى أن يوجد ما ينقل الملكيّة . 


الاي تي تور لطاضةة 


0" الايقية امن مود البقرة 
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وإذا استدان شخص من آخر مبلعًا من المال شغلت ذمّته به. وتبقى 
مكدو ةتكن روعل يها ال على التراءة لاد له أو الا مات 

ولكن واد أن يشهد بغبوت تلك الحقوق عند العلم بهاء ما 5-0 
الدليل غلى لاف ما تقتضيه. 

وهذا النّوع متّفق عليه أيضًا من حيث العمل به؛ لأنّ هذه الأسباب توجب 
احكاما مقرة إل لهو التاقض لاسر عا 


النوع الرابع 

استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص . ومعناه أنّه إذا ورد نصّ عام 
فنحن نعمل به بعمومه حتى يرد الدّليل المخصّص. وهذا أيضاً متّفق عليه . 

النوع الخامس : 

استصحاب النَصّ إلى أن يرد الناسخ وما اد نه إذا ورد نص فيجب 
علينا العمل بمقتضاه حتى يرد دليل ناسخ له. وهذا أيضًا متّفق عليه. 

التوع السادس : 

استصحاب الإجماع في محل الخلاف . ومعناه استصحاب الحالة المجمع 
على اعتبار الحكم فيها إلى محل الخخلاف. كمسألة المتيمّم وهو في الصّلاة 
وقد وجد الماء .هل تبطل صلاته ؛ لانتقاض تيمّمه بوجود الماء؟ أو لا تبطل ؛ 
لأنّ تيمّمه غير منتقض ولو وجد الماء فعليه الاستمرار في صلاته وإتهامه ؟ 
والحال المجمع عليها أن الصّلاة صحيحة بِالتَّيمّمِ مع عدم وجود الخاف او ان 
الإجماع قد انعقد على صحة صلاته عند دخوله فيها . 


إذا كانت هذه الأنواع من الاستصحاب متّفْقَا عليها ولا خلاف على 
العمل بموجبها فما هو إذًا الاستصحاب المختلف فيه ؟ 

« استصحاب حكم الشرع السابق الذي يظن المجتهد بقاءه » وهو 
الذي سبق تعريفه اصطلاحًا . 

لأنّه إذا ثبت أمر من الأمور فى وقت من الأوقات فإنّه يحكم بثبوته فيما 
بعد ذلك إلا إذا وُجِد دليل يغيّره. وإذا انتفى أمر من الأمور في وقت من 
الا ولاق تمواق «يع اشو دي ل نو انا بوي ده لي عات 
إثباته . 

قالانتتضحات هذا إذ + غبارة عن التمنتك يدليل عقلى أو شرعى» 
وليس راجمًا إلى عدم العلم بالدّليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير» أو 
بالدلفل: 

أمثلة على الاستصحاب المختلف فيه : 

١‏ - إذا تزوّج فتاة على أنّها بكر. ثم ادّعى بعد الدّخول بها أنّهِ وجدها 
تيبا لم تقبل دعواه إلا ببيئة أو إقرار منها ؛ لآنْ البكارة صفة أصلية ثابتة 
حين نشأتها . فتستصحب إلى حين الدّخول. حتى تقوم البيّنة على عدمها . 

١‏ - إذا اشترى شخص شيئًا بشرط خلوه من العيب. ثم جاء ليرده 
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بالعيب» واختلف مع البائع في وجود العيب عند البائع وعدم وجوده. فالقول 
قول البائع ؛ لتمسّكه بالصّفة الأصليّة وهي السّلامة: وعلى المشتري الإثبات . 
حكم هذا الاستصحاب : 
اختلف الأصوليُون في كونه حجّة أو ليس بحجّة ؟ فذهب الأكثرون : منهم 
مالك وأحمد والمزنيا"ا والصّيرفي!"! وإمام الحرمين والغزالي وجماعة من 
أصحاب الششافعي إلى أَنّه ححة دهت جماعة من الحنفيّة إلى أنه حجّة للدّفع 
لا سعدا 


وذهب جمهور الحنفيّة وأبو الحسين البصري - من المعتزلة - 
الخطاب - من الحنابلة - وجماعة من المتكلّمين إلى أَنّهِ ليس بحجّة . 

الأقوال في حكم الاستصحاب مع الأدلة والمناقشة . 

القول الأوّل : إِنَ الاستصحاب حجّة مطلقا في النتّفي والإثبات. 

قالوا : لأئه إذا غلب على الظن انتفاء التّاقل؛ غلب على الظَّنّ بقاء الأمر 
غلى ما كان عليه 


المزني / إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل 0 إبراهيم صاحب الإمام الشتافعي, وَلِد 
بمصر سنة 0/١هء‏ كان زاهد عا مجتهد] قوي الحجة. ٠‏ وهو إمام الشسّافعيين أخذ عنه 
ري اي 
ام . توفي بمصر سنة 1714ه. الفتح المبين ج ١‏ ص ١07‏ . 
الصّيرفي / محمّد بن عبد الله البغدادي. أبو بكر الشتّافعي؛ كان قويًا في المناظرة 
والخدل متشبيحرًا في علمي الفقه والأصول له في أصول الفقه كناب لم يسبق إلى مثله. 
وشرح لرسالة الإمام الشافعي توفي بمصر سنة كم 
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اك كن اسه 

أولاً: إن الاستصحاب لو لم يكن حجّة مطلقا ل وقع الجزم ببقاء 
الترائع ؛ لاحتمال رفعها بالنّسح . ولأنَ موجب الوجود لا يوجب البقاء . 
فيكون بقاؤها بلا دليل؛ واللازم باطل - أي بقاؤها بلا دليل - لأنّا نقطع 
ببقاء شريعة عيسى عليه السّلام إلى بعثة نبيّنا محمد 325 وبقاء شريعة 
نيقا إلى الأب 

وقاقفية الد ليك 

قالوا :لا يلزم من عدم اعتبار الاستصحاب حجة عدم وجود الجزم ببقاء 
الترائع؛ لجواز وجود دليل آخر على بقائها. كتواتر إيهاب العمل في كل 
شريعة على أهلها إلى ظهور الشريعة الثّالية التاسخة. كما وجد في شريعة 
نبيّنا يي بالأخبار القاطعة في القرآن بأنّه خاتم التبيين؛ ويما ورد مسن 
الأحاديث الدّالة على وجوب العمل بها إلى يوم القيامة. 

ثانيا :.دل الإجماع على اعتبار الاستصحاب حجّة في كثير من الفروع . 
مثل بقاء الوضوء والحدث؛ وطهارة الماء . والرزوجية. والملك وغيرها فيما 
ثبت منها. ووقع الشّك في بقائها . فإنّه يحكم ببقائها بالاثفاق. وهو عمل 
الالحفد نه 

مذاقشة الدليل: 

قالوا : إن الاثفاق على الحكم بالبقاء في تلك الفروع ليس راجعا إلى 
مجرة الالستمخايه نل لان الشارم أمحت صواني عكا ل 
جواز الصّلاة بالوضوء . وعدم جوازها بالحدث: وجل التّمنّع بالرّوجيّة. 


والانتفاع بالملك إلى ظهور ما ينقضها شرعًا . فالحكم ببقائها لعدم وجود ما 
يناقضها ‏ لا لمجرّد الاستصحاب حتى يلزم تعميم العمل به في كل ما قيل 
غنه إنة استصخاب: 

القول أو المذهب الثّانى : 

عدم حجّيّة الاستصحاب مطلقا لا في التي ولا في الإثبات وهو مذهب 
اكتريك الك وين الل فزنة ولك ميو 

دليل هذا المذهب : قالوا : إن وجود الحكم غير بقائه؛ لأنّ البقاء استمرار 
الوجود بعد الحدوث. فالدليل الموجب لوجود الحكم لا يوجب بقاء وجوده. 
فلا يلزم من الوجود البقاء ؛ فالحكم ببقائه استصحابًا حكم بلا دليل: وهو 
باطل؛ لأنَّ القّبوت في الرّمن الأول يفتقر إلى الدّليل؛ وكذلك في الرّمن 
الغّانى لأنّه موز أن يكوق وان للا كووب وس كاسن بالسرهاق خلا 
سات 

القول أو المذهب الثّالث : 

ل ل ا سد 
وهذا قول جماعة من الحنفيّة كأبي زيد الدّبوسي''! والسترخسي!'' وفخر 


7 أبو زيد الدبوسي / عبد الله بن عمر بن عيسى القاضي الحنفي صاحب كتاب 
تقويم الأدلة في لصيو ير كاب ب العينن :كار نين ١!‏ تالاه اهدر ع فسا .توفي 
ببخارى سنة ١ه‏ . الفتح المبين ج ١‏ ص 557 . 
"ا السرحي محكد ين احنة بن ات سيل قفص أنه إمامين أفنة لشفت 
حجّة ثبنًا متكلمًا محداثًا مناظرا أصوليًا مجتهدا. ألف في الفقه والأصول / صاحب 
المبسوط في فقه الحنفية توفي سنة 6185ه بفرغانة . 


الإسلاءا' البزدوي. 
ومرادهم أن بقاء ما كان على ما كان حجّة لدفع ما يخالفه. حتى يقوم 
اليل غيتذ يك الخال وليسن حخة لكات أمغيردنايت: 


ويظهر ذلك في المفقود : فإنّ حياته الستابقة تستصحب لدفع رضي 
منه. ولا تصلح لأن تفبت إرثه من غيره؛ لأنّ حياته غير متحققة حين موت 

رثه. فهم يقولون إن المفقود « لا يرث ولا يورث». 

واللاية قرا تحكتة عدي :رظانا تبون القعفية :وقالوا بهذ م التقوفة لم 
يستندوا إلى الاستصحاب في دفع إرث غيره منه بل قالوا : إن شرط الإرث 
مؤت اجوزت ينتيقة أو .يفكما و والمنقود فين ادكه عوقة لم نتم موت فلم 
يتوفر شرط الإرث. 

سبب الخلاف في حكم الاستصحاب : وتحرير محل النّزاع : 

إنّ الخلاف في كون هذا النّوع من الاستصحاب حجّة أو لا مبني على 
الخلاف في مسألة هي : هل إن سبق الوجود مع عدم ظنّ الاتتفاء هل هو 
دليل البقاء أ5؟ 

فعند القائلين بالاستصحاب: إن سبق الوجود مع عدم ظنّ الانتفاء هو 


'' فخر الإسلام البزدوي / علي بن محمّد بن الحسين الفقيه الحنفي الأصولي يُكنّى 
أبا الحسن» تلقى العلم بسمرقند وتبحّر في الفقه والأصول وألف كتاب كنز الوصول 
إلى معرفة الأصول توفي سنة 8ه ببلدة كش ونقل إلى سمرقند . الفتح المبين ج ١‏ 


و 


كشف الساتر شرح غوامض روضة التّاظر 


دليل البقاء . إذن فليس الحكم بالاستصحاب حكمًا من غير دليل بل هو 
حكم بدليل هو « العلم بعدم الدليل المغير». 

وعند النّافين للاستصحاب: إن الدليل أثبت الحكم فقطء ولم يعرض 
لاستمراره أو عدم استمراره؛ فلا يكون ثبوت الحكم في الماضي مع عدم ظنّْ 
لقره دلولا على باك لأنه لايد في الدالبل معن حيتة يسهلم يها 
المطلوب؛ وهي منتفية في حق البقاء . 

أمثلة فرعيّة توضّح نتيجة هذا الخلاف : 

١‏ - في الشّفعة : إذا طالب الشسّفيع بالشتّفعة» فأنكر المشتري ملكيّة 
الشفيع لِمَا يشفع به. فالقائلون بالاستصحاب :لا يلزمون الشفيع بالبينة 
على ملكه الذي يشفع به؛ إِنّما يكتفون باستصحاب ملكيّته السّابقة التي 
يدل عليها وضع يده. 

وأمّا عند النّافين للاستصحاب: فيلزمون الشّفيع بإقامة البيّنة على ما 
يشفع به. ولا يكتفون بظاهر وضع اليد ؛ لأنّ الاستصحاب عندهم لا يصلح 
أصلاً أو أنّه لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابنًا . وهنا الشّفيع يطالب بحقّ 
الشتفعة التى تغبت له ملكا جديدا . 

١‏ - إرث المفقود . فالمفقود عند الجميع لا يرثه غيره قبل الحكم بموته: 
وأمّا إرثه هو من غيره : فعند القائلين بالاستصحاب فهو يرث من قريبه الذي 
مات - في نفس فترة فقده - استصحابًا لحياته السسّابقة وعدم العلم يما 


يغيرها ؛ فهم يدفعون إرث غيره منه ويثبتون إرثه من غيره بالاستصحاب. 
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وعند بعضهم إِنّه لا يرث للشك في حياته . 
يصلح للدّفع فقط ولا يصلح للاثبات. وإمّا لأنّ شرط الإرث :هو موت 
المورّث حقيقة أو حكما لم يتحقق في حق المفقود . ولا يرث هو غيره لعدم 
تحقق حياته. التى هى شرط ليرث. 

وَعَلى هذا فالامنتطحاب قن حقيعكه تق عند القائلين حجيّته لين :دليلا 
الّابت بدليله. عندما يغلب على ظن المجتهد عدم وجود ما يغيره. والله 


أعلم . 
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مسألة : ( استصحاب حال الإجماع'' في محل الخلاف ) 
تعريفه : هو أن يتّفق المجتهدون على حكم في حالةٍ ماء ثم تتغير صفة 
المجمع عليه؛ فيختلفون فيه. فيستدل من لم يغيّر الحكم باستصحاب الحال. 
مثاله : المتيمم إذا وٌجد الماء - وهو في صلاته - فإن المستدل 
باستصحاب الحال يقول :لا تبطل صلاته برؤية الماء ووجوده؛ لأنَّ الإجماع 
منعقد على صحة هذه الصّلاة قبل وجود الماء ؛ فاستتصحب الحكم السابق - 

وهو الصّحّة - حتى يقوم الدّليل على أن رؤية الماء مبطلة لصلاة المتِيمّم . 
في قول الأكثرين : إنّ استصحاب حال أو حكم الإجماع في محل الخلاف 

: ا ى؟) أن قاقد )ك) 1 اللا 0( المزة )5( 

وعسانى تون “داواين و الفامري ا ا وجري 


مين ابن قداية قبع حك ةو ابر وراد و ا 


('' أبو ثور/ إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي من أكابر الفقهاء ومن أصحاب 
الإمام الشتافعي. كان أحد الأئمة فقيهًا وعلمًا وورعًا وفضلاً صدّف الكتب جاممًا بين 
الققة والقويت تومئ فى سن +1 ؟رظينات الكتانعية لابن هداية الناعن +7 م ؟ 
''! ابن شاقلا / إبراهيم بن أحمد بن عمر أبو إسحاق البزاز الحنبلي جليل القدر 
كثير الرّواية حسن الكلام في الأصول والفروع ولد سنة 0١5ه‏ وتوفي سنة 5535م 
ببغداد . تسهيل السابلة ج ١‏ ص ©1295 . 

وق الظاهوق موقتل ترجمة: 
" المزني سبقت له ترجمة. 
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وابن سريج''! والآمديا'! وابن الحاجب!" إِنّه حجّة: وقد رجّحه 
الشتوكاني20! 

ورأي ابن قدامة مع الأكثرين : إِنّه ليس بحجّة . 

دليل المجيزين : قالوا : إن الإجماع منعقد على صحّة صلاة المتيمم 
ودوامها . فنحن نستصحب ذلك حتى يأتينا دليل يزيلنا عنه. 

الرّد على هذا الدليل : قال المانعون : إِنّ هذا التّعليل فاسد ؛ لأنّ الإجماع 
إِنّما دل على دوام الصّلاة وصحّتها حال عدم وجود الماء . أمّا مع وجود الماء 
قو لالخالا ف ولا إجماع مع الاختلاف. واستصحاب حكم الإجماع 
ابن سريج / أحمد بن عمربن سريج أبو العبّاس الشتافعي يلقب بالباز الأشهب 
ولد ببغداد سنة 5145ه تلمذ في الفقه للمزني. وفي الحديث للحسن بن محمد 
الزعفراني وغيره كان شيخ الشافعية في عصره. وقد سبقت له ترجمة توفي ببغداد 
سنة 07؟ه. الفتح المبين ج ١‏ ص ١78‏ . 


10 الامو ف اسوفيهالدين شت له وري 


يجيي د شوو تو 

5 الشتوكاني / محمّد بن علي بن محمّد . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ولد 
بهجرة شو كان من بلاد خولا عه 117 امونسا يسنعاء تفقه على مذهب الإمام 
ا أ اما مكو هن الااعاظةباطرافة السسنة وصياز 
عدن ا خلع ثوب ال لتقليد ولبس سريال الاحكيادوأخد يدعوا إلى الاجتهاد. 
مبالحب كناي إرشياك الفحول في الأصول وله مؤلفات كثيرة توفي بشوكان سنة 
. أصول الفقه تاريخ ورجاله ص والفتح المبين ج ” ص ١115‏ . 
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عند عدم الإجماع محال ونكن هذا أن الشدل ذل عل الغا #الأملية 
وهذا لأنّ كل دليل يضادّه نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه. والإجماع 
في مسألتنا يضادّه نفس الخلاف . وذلك بخلاف دليل العموم والنّصّ ودليل 
العقل الذي لا يضاده نفس الخلاف. فلذلك صح استصحابه معه. 

وذلك لأنّ المخالف مُقِرَ بأنّ العموم تناول بصيغته محل الخلاف . مغال 
يي :لا صيام لِمَّن لم يبيّت التيّة من الليل»''!. فهو شامل 
لكثى أخصّصه بدليل. وهنا لا يسلم شمول الإجماع محل الخلاف؛ 
فيستحيل الإجماع مع الخلاف. ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل. 


مسألة : التانى للحكم هل يلزمه الدّليل!") 

النافي للحكم : هو المنكر للحكم . 

فى المسألة أقوال: 

الأول قول الجمهور : إن التَافي للحكم يلزمه الدّليل؛ وهذا ما رجّحه ابن 
قدامة. وقال قوم :لا دليل عليه مطلقًا : أي في العقليّات والشرعيّات. 


للق 


اريخ قد يق باعي 01 :انو ودرا جضن 55 لمعي ااهل ا 


وقال آخرون : يلزمه الذليل قن الحقلات.ذون الشرهياظ» او والعكيين: 

أوَلا أدلة التافين : قالوا : 

70 إن المدّعى عليه الدّين لا دليل عليه؛ لأنَ الشتارع لم يطالبه بالبيّنة؛ 

ا 00 
إقافة اليل على خراة #االنامة : 

ادلة الجمهور على وجوب الدليل ولزومه : 

الذلدن الأول من اللتقول: تولله نيحا رسال وقالوا لى يد عل 
آلْجَنّةَ إل مَن كن هودًا أَوْ مَصَرَى تللك أُمَانيُعُمَ قل هَانُوا 
بَرَمَمَكجّ إن كدثمرٌ صّدقير 14 فقد طالبهم بالبرهان مع أ 
نفاة؛ إذ نوا أن يدخل الجنّة غيرهم . 

الدليل الثاني من العقل: ١٠‏ -- وهو أن يقال للنّافى - أي المنكر - ما 
اديت نفية فل علمتة أو أن فناك فنه ؟ فإن أقرٌ والعتك - أى بلطيل > 
اكوا ادير اميم لق لقن عليه نان لله هل 
ضرورة. وإن لم يعرفه ضرورة فإئما عرفه عن تقليد فلا يطالب بالدليل 


ع له 
الآية 111 هن ووه البقرة : 


كشف ار شرح ا ا ا 


و ب فى اليل أميراف فسعاة لاون« انوالاعبت 
لكين ل اق بوت الال أو نافي الصّانع - أي الله ع وجل - 
والنّبوّات؛ أو نافي حرمة الرّنا والخمر وهو محال. 

الأمر الثّاني :أن الدذليل إذا سقط عن الثّافي لم يعجز المغبت المطالب 
بالدّليل أن يعبّر عن مقصوده بالتّفي فيقول دلا ع متا انه لحسى 

الرد على أدلة التفاة : 

م الذليل الأول وهو قولهم : :إن لدعي هلية الد ميق ل 3 لعل اعلية ع فيرة 
عليه بالمنع. أي أن المنكر عليه الدّليل وهو اليمينء لكنّها قصرت عن 
الشهادة فقترعت: عتن.عدمها “واختصت بالمتكن:. 

أو أن المدّعى عليه الدّين لم يُلزم بالدليل؛ لوجود اليد التي هي دليل 
ذلك إذ الطاسر انها فن ون الاتسان ملكة. 

ا 
إلى معرفته في الحال ؛ ولذلك اكتفي فيه باليمين. 

كمي ننه تسسكي إقارة المللي سان كان التّزاع في الشرعيّات - 
من الإجماع أو النَصّ أو مفهوم القياس. وإن عدم الدليل فيتمسك التافي 
باستصحاب التّفى الأضلى القّابتَ بدليل العقل. 
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وأمّا إن كان التّزاع في العقليّات فيمكن أن يدل على نفيها بدليل 


مثاله قوله سبحانه وتعالى : (ر لَوَكَانَ فِيبِمَا َال إِلاَ آله لَفَسَّدَنَا 74" 


فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان . والله أعلم: 


لي او وو ال جا 


- 


ء 


استحسنت هذا الشّيء إذا رأيته من الأمور الحسنة. أو هو طلب الأحسن 


للاتباع الذي هو مأمور به كما في قوله تعالى : 9 فَبَعِيرَ عِبَادٍ 2 الذي 


شو دو د عد تي ا و 2 - 
يستمعون القوّل فيَتبعون احستهد 206 

ب سح وأما في الاصطلاح : فبتتبّع المسائل الفقهيّة التي صرح فيها فقهاء 
الحنفيّة يلف الاستدسان ند أن معت الاستحسان عندهع -وهم اول من 
قال بالا ستحتيا نح واحد من اتنين : 

الأول ويظاق الاستهيان تع القبانى الزى حنفية تفلن الرقها وده 
عن الذّهن فى مقابلة قياس ظهرت علته لتبادرها » فقالوا فى تعريفه : 

الاستحسان هو :« قياس خفي لا يتبادر إلى الأفهام في مقابل قياس 
جلي يتتبادر إلى الأفهام ». 

الثاضى #حيطاق الانسفم وهل نسالة استتريت من أصل عامً» لدليل 
خاص يقتنضى ذلك الاستثناء » ؛ حيث إِنْ بعض المسائل قد يتناولها نص من 
نصوص الشترع العامّة: أو قاعدة من القواعد المأخوذة من مجموع الأدلة 
الواردة في موضوع واحد . ولكن يوجد في هذه المسألة دليل معين من نص 


أو إجماع أو ضرورة يقتضي استثناءها وخروجها من الحكم العام التَابت 


00 الآايقن خا وو ون صورة الرم 
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ا و ا : 
وقد سمَى علماء الحنفيّة والمالكيّة هذا استحسانًا . وسموا الحكم الثّابت 
بةاعحكما مسنتحسنًا تابثا على ختلاف القياس.:والمراد بالقياس هنا النَضّ 
الشترعي العامء أو القاعدة المقرّرة عندهم لا القياس الأصولي الاصطلاحي . 
والمتتبّع لمسائل الاستحسان عند الحنفيّة يجد أكثرها يرجع إلى قاعدة 
الاستقناء من عموم الأدلة والقواعد الكليّة. وهي كذلك عند المالكيّة . 
وإذ | كان الاستحسان يرجع إلى الاستقناء من مقتضى الدّليل أو القاعدة: 
فلا يستطيع أحد إنكاره لتقرير أصله في القرآن والسّئّة. وعمل به الصّحابة 
مو فيواتكيين : فالقران الكزيم لاد كونحعفي ما عر الال لآم 
أغتطر نت ليه 06 '. والرسول وَل يطبّق ذلك: فيحرّم شجر الحرم 
وحشائشه ثم يستثني الإذخر؛ لحاجة الناس. وغير ذلك كثير. 
كما طبّق فقهاء الصّحابة مبدأ الاستفناء - الذي هو الاستحسان - وإن 
لم يسمّوه بذلك - في كير من الوقائع : فقد حكموا بإرث المرأة التي طلّقها 
ينانا في مرض موته. مع أن الأصل انتهاء اتفاق الأرت بانضياء 
العلاقة الوجية ؛ لزوال الموجب للميراث . 
كما قضوا بتضمين الصنّاع مع أنّهم مؤْتّمنُون مع أن الأصل في المؤتمن ألا 
يق : ذا دال كدق رو لتمير : 


"أنالاية ١15‏ موشورة الأنعام: 


كما أن اللعتاففية لكين [الاستجت ا أ تعدرفوق والاسهدا رمه القواعد 
لحاجة النّاسء ودفع الحرج عنهم . في مسائل منها : 

نهم أباحوا أخذ نبات الحرم لعلف بهائم الحجّاجٍ لدفع الخرج عنهم. وهو 
استثناء من عموم التّحريم. 

كذلك أجازوا للجد أن يزوّج حفيدته من حفيده إذا كان في زواجهما 
مصلحة؛ استثناء من الأصل المقرّر عندهم أَنّه لا بدّ في الءقد من عبارتين من 
شخصين. الخ ما هنالك من مسائل في ذلك. 

أنواع الاستحسان عند الحنفيّة والمالكيّة . 

سبق أن ذ كرنا أن الاتتتحسان عند الشدفية توعان : 

النّوع الأول : الاستحسان بالقياس الخفي الذي لا يتبادر إلى الفهم لكن 
بعد التَأمّل في مقابلة القياس الجلي . وفي هذا التوع يكون الشّيء مترددا 
بين أصلين في كل منها حكم ثابت شرعًا وقد أخذ شبهًا من كل منهما 
فيلحق بأقواهما شبهًا . 

١-من‏ وقف أرضًا زراعيّة ولم ينص على حقوق ارتفاقها من ثيرب 
وطريق وغيرهما . فهل تدخل المرافق في الوقف أو لا تدخل ؟ 

فهذه المسألة تعارض فيها قياسان لوجود شبهين لها : فالوقف يشبه البيع 
من جهة أنّ كلا منهما يخرج العين من ملك صاحبها ‏ ويشبه الإجارة من جهة 
أنّ كلا منهما يفيد ملك الانتفاع بالعين لمن صدر العقد له دون ملك العين 
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ومقتضى الشتّبه الأوّل عدم دخول المرافق إلا بالنَصّ عنيها كما هو حكم 
البيع : ومقتضى الشسبه الثاني دخولباء ولو لم ينص عليها كما هو حكم 
الإجارة؛ لأنَ الانتفاع المقصود بالإجارة لا يمكن بدون المرافق 

لكن القياس الأوّل وهو القياس على البيع ظاهر يتبادر إلى الفهم بمجرّد 
العمل بالثشاني لقوته؛ حيث إن الانتفاع بالموقوف لا يمكن بدون المرافق 
لكان شيهة يار عارةاتوى من سيهة بالبع. 

ولذلك قالوا : القياس ألا تدخل المرافق في الوقف إلا بالنَصّ عليها ؛ 
والاستحسان يقضي بد خولها وإن وه ليها 

١‏ - مثال آخر : إذا قال رجل لامرأته : إذا ا ا 
طالق أو كلت ناض فاق 12 شالك ولت ا كلمت ا 
أىالآتهووق على ادغوا ها و الانعديكان أن تفتدق فيابا عل فوليا: 
اتقفدت عد تى .كانت باخيض: أو الت :إتن يعامل:الأنها أميئة على ها فى 
رحمها بدلانة قوله تعالى : ل وَلآ جل هن أن يكتمن ما خَلّق أللّهُ فى 
أَرَحَافِين )"ا وإلية أشان اب'ين كع فقا من الأعادة أن توقن المرأة 


01 الزية يي مدرسؤرة اشر 


على ما في رحمها . وقياسًا على التّعليق على كل ما لا يعلم إلا من جهتها . 

فالتعازدق فنا عبن فناتسين» اأخدهما لاهو متنا د رومن الأولق»بوقاييها 
خفي وهو الثّاني» فرجّح الثّاني لقوّة أثره في الحكم. ولذلك قالوا :« لا 
رجحان للظاهر بظهوره ولا للباطن ببطونه وإنّما الرّجحان لقوّة الأثر 
في مضمونه ». وهذا التّوع أغمض أنواع الاستحسان. 

التتوع الثاني : وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لوجه يقتضي ذلك. 
وتحت هذا أنواع : 

التّوع الأول : الاستحسان بِالنَصّ « وهو العدول عن حكم إلى حكم آخر 
بنصّ يقتضي هذا العدول» ويكون هذا في كل مسألة ورد فيها نص معيّن: 
يفيد حكمًا على خلاف الحكم الثَابت بِالنّصّ العام الشامل لبذه المسألة 
ونظائرها ؛ أو خلاف القاعدة المقرّرة. وهذا شامل لجميع الصّور التي استثناها 
الشارع من حكم نظائرها . 

الأمثلة على هذا التّوع : 

-١‏ السّلم ويسمَّى بيع السّلف وهو بيع شيء بالوصف إلى أجل بثمن 
عاجل. فإِنّه مُستفنى بالحديث وهو قوله يه :« من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ». حيث استفناه الرسول ول 
وأجازه مع أنّه صورة من بيع ما ليس عند الإنسان, الذي نهى عنه بقوله عليه 
السّلام :<«يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ». 


وح ش55( 


؟ - ومنه قول أبي حنيفة :إن أثبتنا الرّجم بالاستحسانء على خلاف 
القباس :ديريك: أن الآية الى ورذك ف بد الزن وف قله تال ل الرايية 
وَآَلرَان فَآَجَلِدَوا كل وجل مِّتهْمَا مِأنَه 6 6" عامّة بلفظها . فيد خل 
تحتها الزاني المحصن وغيره - وهذا هو القياس - والمراد بالقياس هنا 
الأصل المقرّر أو الدّليل أو القاعدة؛ لا القياس الاصطلاحي - ولكن لَمّا نبت 
فعل الرّسول يد وأصحابه رضوان الله عليهم أنّهم كانوا يرجمون الرّاني 
المحصن . استثناه وأخرجه من عموم الآية؛ وحكم فيه بالرّجم وسمّاه 
استحسانًا على خلاف القياس . 

النوع الثاني : 

الاستحسان بالإجماع - وهو يتحقق بإفتاء المجتهدين في حادثة على 
خلاف الأصل العامٌ المقرّر في أمثالها ؛ أو بسكوتهم وعده إنكارهم لِمّا يفعله 
التابين: ذا كا و ساو موقا نا حول هما لاهو لق 3 

الأمثلة على هذا التوع : 

قد مثّلوا لهذا بالاستصناع ؛ وهو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع 
له شيئًا نظير مبلغ معيّن؛ بشروط مخصوصة مُبَيّنَة في كتب الفقه. فكان 
القياس وهو القاعدة المقرّرة في باب البيع تقتضي عدم -جوازه؛ لأنَّ المعقود 
عليه معدوم وقت التّعاقد - والعقد على المعدوم لا يجوز. ولكن الناس 
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تعارفوا هذا النُوع من التّعامل في كل زمان ولم ينكر عليهم أحد من أهل 
الاجتهاد . فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز . 

النوع الثالث : 

الاستحسان بالضّرورة والحاجة ورفع الحرج ؛ ومحله إذا كان العمل 
بالدليل العام يودي إلى حَرَجٍ بَيّنء فيستثنى ذلك الموضوع لرفع الحرج: 
وهذا استفناء بالأدلة النّافية للحرج . 

الأمثلة على ذلك : 

١‏ - جواز الششهادة بالسماع ؛ في النسب والموت والتكاح والدّخول. 
وإن لم يعاين الشهود ما شهدوا عليه؛ استثناء من أصل اشتراط المعاينة 
للقتيادة :0 (القاين لو كلقوا اتحضا زقبيوة ايو اال لاد دروا كر فالا 
يحضرها إلا امرأة: أو مات المعاينون -- لو كلفوا ذلك لوقع النّاس في حرج 
بَيّن؛ فجوزت الشتهادة بالسّماع استحسانًا لبذه الضّرورة. 

؟ - ومنه طهارة الآبار والجيّاض إذا وقعت فيها نجاسة؛ فإن القاعدة 
المقرّرة في التُطهير تقتضي نجاسة تلك الآبار والحياض. وأنّها لا تطهر أبدا ؛ 
سواء نزح جميع الماء الذي كان موجودا فيها وقت التّلوّتُء أم نزح بعض 
ذلك الماء ؛ وذلك لأنّ نزح بعض الماء الموجود وقت التّلوّث في البئر لا يفيد 
طهارة ما ينبع من البئر أو يصب في الحوض؛ لأنَّ ما ينبع من البكر أو يصب 
في الحموض لا بد وأن يلاقي نجسًا في قاع البثر أو الحوض وجدرانها 
فيتنجس بذلك. ولكن ترك العلماء العمل بالقاعدة العامّة في التتطهير 


للضرورة - وهي تبيح المحظور - وقالوا : بطهارة البئر إذا نزح بعض مائها. 
قينا كان فيها وقت التَّلوّثْ. على ما هو مفصّل في كتب الفقه. وقالوا : 
هذا حكم ثابت استحسانًا على خلاف القياس للضّرورة والحاجة. 

حجية الاستحسان : 

المشهور في كتنب الأصول والجاري على بعض الألسنة أن الاستحسان 
أصل من أصول الحنفيّة. وأئهم هم الذين يأخذون به دون غيرهم من 
الفقهاء . وهذا فى في الحقيقة مخالف للواقع ؛ الآنّ هذا الأصل معتبر عند جميع 
الأئمة؛ ومّن يتتبّع الكتب الفقهية في المذاهب المختلفة يجدها مشحونة 
بالأحكام المبنيّة على الاستحسان ؛ وأظهرها في ذلك كتب المالكيّة . 

والإمام الشتافعي رحمه الله نفسه الذي أنكر الاستحسان وبالغ في رده قد 
ثبت عنه القول به في بعض المسائل» فقد نقل عنه الآمدي في الأحكام أنه 
قال: استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما . واستحسن ثبوت الشتفعة 
للشفيع إلى ثلاثة أيّام . وقال في الستارق إذا أخرج يده البسرى بدل اليمنى 
فقطعت : القياس أن تقطع يمناه؛ والاستحسان أن لا تقطع. وهذا استحسان 
في مقابلة القياس 

وقد استحسن كما استحسن غيره من #الاتهدة :جواز الاستحمام في 
الأواكق العية لهذا اقرف هد فس تون الالخر مولا تقويير لناء 
تسد زلائية الك ووغوار غرف الخاه مين ايلوي اللكداتين هو غير 
تفدير الماء وعوضه. وهو استحسان ثابت بالعرف والعادة. على خلاف ما 


تقضي به القواعد المقررة في باب البيع والإجارة؛ وهو عدم الجواز للجهالة في 
المبيع أو في مدّة الإجارة. وهذا نوع من الاستحسان الذي يريده القائلون 
له. 


اسع هن أكون اتسينا بهده اللجاق العامة مر دايدمي3 


٠و‎ 


الجميع وكلهم عاملون به فهو حجّة متّفق عليها . 

إذا ثبت هذا فعلام يحمل إنكار الشافعي للاستحسان وقوله فيه:« من 
استحسن فقد شْرّع » وتأليفه كتابًا في إبطاله ؟ 

ينبغي أن يحمل ذلك من الإمام الشافعي على إنكار استحسان بمعنى آخرء 
وهو القول بالرّأي والبوى - أي بالنّشهّي - من غير اعتماد على دليل 
شرعي . ولا شك أن الاستحسان بهذا المعنى باطل باثّفاق الجميع؛ ولا يسوغ 
لأحد أن يأخذ به فضلاً عن إمام من أئمة المسلمين البررة . 


والله أعلم . 
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الدّليل الثّالث :الاستصلاح/"ا 
أو المضلحة الموسلة 
معنى المصلحة : 5 فى اللئة وقنة الممسدة. 
ب - في الاصطلاح : جلب منفعة أو دفع مضرة . 
نفنئ" االلرنيلة + أى اللطلقة :من فد الأعتنا راو الالقاه.: 
معنى الاستصلاح :| - في اللغة: استفعال من الصلاح ومعناه:عد 
الشتيء صالحا. ب - وفي الاصطلاح :هو اتّباع المصلحة المرسلة. 
أقسام المصالح : 
إن المصالح وهي مناط الحكم الشرعي تتنوع بالنظر إلى شهادة الشارع 
لبا بالاعتبار وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : مصالح قام الدّليل الشترعي المعيّن على اعتبارها ورعايتها 
٠‏ وهي ما تعرف عند الأصوليين بالمصالح المعتبرة. ويرجع حاصلها إلى 
القياس وهو : اقتباس الحكم من معقول النْص والإجماع ‏ ولبذا يجوز التُعليل 
بها وبناء الحكم عليها باتّفاق القائلين بحجيّة القياس. ويدخل تحت هذا 
ات ا ل ل ل العقل 
الذي شرع الشارع لتحقيقه تحريم الخمر وكل مسكر. وإيجاب الحد على 
شاربها. 


القصاص من القاتل المعتدي . وحفظ المال الذي شرع الشارع لتحقيقه تحريم 
السترقة؛ وقطع يد السسارق والستارقة. إلى غير ذلك من المصالح الضرورية 
والحاجية التي اعتبرها الشارع وشرع الاحكام لتحقيقها . 
وعلى إلغائها. وتسمّى المصالح الملغاة» وهذه لا يصح التّعليل بها وبناء 
الأحكام عليها باتّفاق العلماء . والشّارع الحكيم لا يلفي مصلحة إلا إذا 
ترتب على اعتبارها ضياع مصلحة أرجح منها أو يترتب على إلغائها دفع 
مضرّة راجخة . ومن الأمغلة على ذلك: - 

3ح تعد الزوحات فإن مبعه قن يبدو أن فبهمضلحة وم قلاف ماقذ 
يحدث بين الضّرائر من المنازعات والخصومات التي قد يكون لبا أسوا 
التتنائج في كيان أفراد الأسرة الواحدة. ولكن الشتارع الحكيم ألغى هذه 
المصلحة المتوهّمة:؛ ولم يعتدٌ بهاء وأباح تعدّد الرّوجات اكتفاء باشتراط 
العدل بين الرّوجات؛ نظرا لِمّا يترتب على إباحة ذلك من المصالح العديدة, 
كتكثير النّسل الذي هو المقصود الأوّل من الرّواجٍ . وصون ذوي الشّهوات 
الجامحة من الوقوع في الرْنا واتخاذ الخليلات: وما يننج عن ذلك من 
أمراض اجتماعيّة لا تحصر. ثم ليكون التّعدّد غلاح اماما عندها حرفن 
من النّساء بدون عائل يقوم بشؤونهن وزوج يحصن نفوسهن . 
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؟ - ومنها الاستسلام للعدو الذي قد يبدو أن فيه مصلحة وهي حفظ 
التفوس من القتل والأسرء والأموال من التّلف والضّياع : ولكن الشتارع 
الحكيم ألغى هذه المصلحة؛ ولم يعد بهاء وأمر بمقاتلة العدو والدّفاع عن 
العقيدة؛ وعن بلاد الإسلام لمصلحة راجحة وهي حفظ الدّين وكيان الأمّة 
وكرامتها . 


القسم الثالث : مصالح لم يقم دليل شرعي معيّن على اعتبارها أو 
إلغائها . وهي المصالح التي سكت عنها الشتارع ولم يرب حكمًا معيّئًا على 
وفقها او خلافها . وهي ما تعرف بالمصالح المرسلة : أي المطلقة عن دليل يدل 
على اعتبارها أو إلغائها . 

تعريف المصالح المرسلة : 

« هي المعاني التي يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب منفعة 
أودفع مفسدة عن الخلق ولم يقم دليل معيّن يدل على اعتبارها أو 
الفاكهنا 4 

فالمصالح المرسلة إذن لا تكون إلا في الوقائع التي سكت الشّارع عن 
نيان حكمها وليسن ألا أص لمعن تقامن علب ولكن يوه فيها معت 
مناسب يصلح أن يكون مناطاً لحكم شرعي يُحكم به بناء على ذلك المعنى 
المناسب. فإذا عرضت واقعة من هذه الوقائع فهل يجوز للمجتهد أن يبحث 
اشكم للدي المي ابيع المرضلة وعيلها ابا اندي وزللاً ول عي 
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حجَّيّة المصالح المرسلة : 

يرى الجمهور من العلماء أنّ المصالح المرسلة حجّة شرعيّة وأصل من 
الأصول التي يُعتّدٌ بها في تشريع الأحكام؛ وعلى هذا الرّأي الأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب الفقهيّة المعروفة. كما يؤخذ من المسائل والأحكام التي 
بنوها على هذا الأصل. وهي كثيرة في كتنب الفقه المختلفة تظهر للمتتبّع . 
ا ا الإمام 

بالفهوة عوردسة الافية . يقول القرافي!” في مختصر التّتقيح : #واما 
المصلحة المرسلة فغيرنا يصرّح بإنكارها ؛ ولكنّهم عند التفريع نجدهم يعللون 
بمطلق المصلحة؛ ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشتاهد 
ول ل المقافة بوعة اهو المشيلجة المويلة 

ويقول الرّركشيا"ا فى البحر المحيط :< إن العلماء ٠‏ في جميع المزامب 
يعون قطان المتامية ,لامع ميلع الريك اذك »: 


'' القرافي / أ احمد بن إدريس الصهاجي البهنسي المصري المالكي ويلقب بشهاب 
الدّين وكنيته أبو العبّاس كان إمامًا عالما انتهت إليه في عهده رئاسة المالكية. وكان 
0 في الفقه والأصول والتّفسير والحديث وغيرها من العلوم ألف كثيرً من الكتب 
منها : الفروق وكتاب التّنقيح في أصول الفقه وكتاب الدّخيرة في الفقه توفي بمصر سنة 
6. الفتح المبين ج ١‏ ص 86 . 

5 الرّركشي / محمّد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله بدر الدين عالم بفقه 
الشتافعيّة والأصول تركي الأصل مصري المولد والوفاة صاحب كتاب البحر المحيط في 

الأصول ولد سنة 7/45ه وتوفي سنة 7/515ه بمصر. الفتح المبين ج 7 ص ٠١5‏ . 
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و ل ا يصحٌ أن يبنى 
ا ل ري سم اس اديه 
وللالكتة الا وزع" وانن الف عي" ا وو اظيائلة او قياف 
ولكل من الفريقين أدلّة على ما ذهب إليه. 
وقبل إيراد الأدلة نشير إلى أنّ القائلين بحجَيّة المصالح المرسلة لم يعملوا 
بها مطلقة من القيود والششّروط . وإنّما اشترطوا للعمل بها شروطًا إذا فقد 
واحد منها لم يعملوا بها وهذه الشروط هي : 

١‏ - أن تكون هذه المصلحة من المصالح التي لم يقم دليل شرعي على 
0 أو إلغائها ؛ لأَنّه إذا قام الدّليل على اعتبارها لم تكن مرسلة. وإذا 

الدّليل على إلغاتها لم يصحّ العمل بها . 

0 أن تكون المصلحة محققة لا موهومة؛ بمعنى أن يتحقق من أن تشريع 

0 الوافية ابي ند أو يدفع ضرا . 
أن تكون المصلحة من المصالح العامّة لا الخاصّة . 

- أن لا يعارض هذه المصلحة نص شرعي معارضة حقيقيّة لا متوهمة. 

ه - أن تكون المصلحة معقولة في ذاتها ببيث لو عرضت على أهل 
العقول السسّليمة لتلقتها بالقبول. 


كشف السائر م “رامن 0 الا 


عت مم تسم يس تيت اس يدت يي 


الأدلة : 

ولاه أدنة الع ا فلو وا لمح 

الدّليل الأوّل : بناء الأحكام على جلب المصالح : إن من تتبّع الأحكام 
تأرف لض عحابية بها لخوص كذ 1121 كم ند رم لين 
وووا6يه ه50 

0 للموس الوتستوعب جع 00 نيا دل 2 
ا سي سم 
ار ا ا 50000 راصو يم 

إن المتتبع لاجتهادات فقهاء 00 
ري اا ملاح اه ا 
0 لامب الو ار ا 


١‏ - اثفاقهم على جمع ااصحف المتفرقة التي كتنب فيها القرأن الكريم في 
مصحف واحد في عهد أبي بكرء بإشارة من عمر بن الخطاب رضي الله 
عَنيها ولا يوجن فن الكقات و الننة ييا يبدل علي ذلك مو تيا هنو عمل 

؟- أن أبا بكر رضي الله عنه استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
متاق د ل 


كا أن عمر بن ا و ل 
ان مصلحة الأ في لجل الاجل.. 
ابي ا ا ا 

ودائئر ا عن الل وار 

إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي روعي في تشريعها مجرد المصلحة . 

ثانيا : أدلة المنكرين :ومتاقشتها :قالوا؛ 

١‏ - أن اتّباع المصلحة المرسلة ترجيح بدون مرجّح. لأنّ الشتارع الحكيم 
ألغى بعض المصالح واعتبر بعضها. والمصالح المرسلة متردّدة بين ما ألغاه 
الشارع وبين ما اعتبره» فهي تحتمل أن تكون من المصالح التي اعتبرها ء كما 
تحتمل أن تكون من المصالح التي ألغاها . ومع هذا الاحدمال لا يصحٌ القطع 
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جنب _مبحدة ممصعميسن مسجم مان هيج مهد جاجح صم مدعي هود مدن بججومن ااي م مومه ميحد ا معدم 4 


ولا الظنَ باعتبارها وبناء الأحكام عليها ؛ لأنّ القطع أو الظْنٌ باعتبارها يكون 
ترجيحًا لأحد الأمرين المحتملين: وهو الاعتبار على الآخر وهو الإلغاء . 
بدون مرجح . وهذا لا يجوز. 

الجواب على هذا الدّليل: إن القائلين بحجَيّة المصالح لا يدّعون القطع 
باعتبارها بل يقولون : إن الظاهر اعتبارها والعمل بها . والظهور كاف في 
الأحكام العمليّة: والحكم بظهور العمل بالمصالح المرسلة ليس ترجيحا 
بدون مرجّح ؛ لأنْنا ألحقناها بالغالب» وهو المصالح المعتبرة من الشتّارع لأنّها 
أكثر من المصالح الملغاة. وما ألغاه الشتارع إِنّما ألغاه لرجحان مفسدته أو 
تساويها معالمصلحة ؛ وهذا غير متحقق في المصالح المرسلة؛ لأنٌ جانب 
المصلحة فيها راجح على جانب المفسدة. 

؟ - إن الاعتداد بالمصالح المرسلة في تشريع الأحكام طريق لذوي 
الأهواء ومن ليس أهلا للاجتهاد . ينفذون منه إلى التُصرّف في أحكام 
الشتريعة وبنائها على ما يوافق أهواءهم ومصالحهم الخاصّة. وفي هذا إهدار 
للشريعة وخروج عن قيودها ؛ وهو لا يجوز. 

والجواب عن هذا الدّليل : 

إذا عرفنا أن من شروط الأخذ بالمصالح المرسلة: أن لا يرد فيها دليل 
شرعي معين باعتبارها أو إلغائها -- وهذا لا يعرفه إلا العلماء الذين بلغوا 
درجة الاجتهاد - وكانوا أمطلا الاسشنا ءات فلن سكو ف متشاول أهِنل 
الأهواء أو العوامً أو حتى العلماء الذين لم يبلغوا ريف سداد عونا نطق 
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إلى الشروط التي يجب توافرها في المصلحة المرسلة لكي تعتبرء نجد أنْ هذه 
الشبهة للمخالفين لا اعتبار لها . 

” - قالوا أيضًا : إن العمل بالمصالح المرسلة يؤدي إلى اختلاف الأحكام 
واعتلات الأرهان والبيقاف )لان المصالح تتغيّر بتغيّر الأزمان وتتجدّد 
بتجدد الأحوال: وهذا ينافي عموم الشريعة وصلاحيّتها لكل زمان ومكان. 

الجواب عن هذه الشتبهة : 

والرد على هذه الشبهة سهل حيث إن ما اعتبروه عيبًا هو فى الحقيقة 
الشتريعة؛ حيث لا ينكر تغيّر الأحكام الاجتهاديّة بتغيّر الأزمان ؛لأنَ 
فد الأختلاف انس دافا عن الاختلاق ف أصيل الطان يض ركوو منافن 
أن المصلحة التى لم يرد دليل يدل على اعتبارها أو إلغائها يقضى فيها 
المجتهد على قدر ما يراه فيها من صلاح ؛ ولا يمنع ذلك من تغير هذه المصلحة 
بتغيّر الرّمن أو البيئة ثم تغيّر الحكم تبعًا لذلك؛ ما دامت المصلحة هي العلة 
أهم الأصول الشرعيّة لاستنباط الأحكام؛ في عصر توالت فيه المستحدثات 
والوقائع ؛ ويمكن أن تأتي هذه المصالح بنتائج عظيمة إذا استخدمها الرّاسخ 
في علوم الشريعة. البصير بتطبيق اصو لها . والنه أعلم بالسواب. 


تحرير محل التّزاع في المسألة . وبيان المقصود بشرع من قبلنا . 
الستابقة على الشكة ر يدلوو اديناكة انا بقن لكننا ورسولنا معحته 5 مويل 
الشرع الذي نزل على عيسى وموسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا افضل 
الصلاة والتّسليم» أو على غيرهم من أنبياء الله ورسله . 

وهذه الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئي ئيسيّة: ‏ ' 

القسم الال : شرع لِمَنْ قبلنا قد صرّح شرعنا - بالكتاب أو بالسَئّة - 
على اتّباعه وتأييده فهذا شرع لنا بغير خلاف . 
عقوبات على من قبلنا فخففه الله عنّا . فهذا ليس شرعًا لنا بغير خلاف. 
طريق كتبهم ؛ لاحتمال التُحريف. وسكت شرعنا عنه» فهل يعتبر شرعا لنا 
قنلزمنا العمل فوحية " اوالا ينتتن قرعا لا فالأولوما العمل فوحتيه ؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين أو مذهبين : 

الأول : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ : 

وأصحاب هذا المذهب هم جمهور الحنفيّة والمالكيّة وقول لأحمد واختاره 


بعض الحنابلة واحتجُّوا لقولهم هذا بأدلة : 
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ا للخ ا 
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الأول : أنه جعلها مستندًا للمسلمين في الحكم : وهو نص في المسألة . 


05000 
- 


الثاني “قولها تلفق الدرشاء ال وَمَن لكريم أدزل اذا َأُوْلَتبكَ 


وص جد 


الريك يدا ةا 


0000 يوسو قد 000 . يعني أنبيساء بني 


متراكيل »و اموه له الاقتراء ا ل 


- الدّليل القالث : قوله تعالى “([ تُمَ أ أَوَحَيكا إِلَيَكَ أن تع مِلَهَ ِبر 


2 


صد 
3 2/4 2 2 5 0 > 5ن 1 
حَيِيفًا 114. أمره باتباع ملة إبراهيم وهي مِن شرع مَنْ قبله؛ ثم أمره 
: ٍ ل 5 مدي 
سبحانه بالإخبار عن ذلك بقوله سبحانه: , ديكا قِيَمَا مِلَة إِيَرَهِمٌ حَيِيفا 


وَمَا كان مِنَّ آلْمُشْركِينَ 6*, وذلك يدل على أنّه متعبّد بشرع من قبله. 


لآية 1؛ من سورة المائدة . 
لآية 1 مز ضورة الماكدة: 
"أا لان هن سور ال 


لآية ١7١‏ من سورة الأنعام . 
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لي تي يمه سيد يديه بيد جاوز ند سيد ممم وه باش ممع امم مدع دوو ودود م مم دم م 1 


وك التيجل رديح ديعم با يد لك ال جار 


بو تُوحا وَالَذِىَ أَوْحَيتَآ إِلَيِكَ وَمَا وبا بدت إيَرهِم وَمُوسَّى 
5" 
وَعِيسى 6" :وه تدل على أن الشتّرعيّن سواء . 

ه - الدليل الخامس :أن النَبِي يل قضى في قصّة الرَبَيّء!' ) بالقصاص في 
السن وقال:« كتاب الله القصاص » وليس في القران « السَن بالسْن » إلا 
ما حكى فيه عن التّوراة. فدل على أنّه عليه المسّلام قضى بحكم الشّوراة؛ ولو 
لم يكن شرعا له لما قضى به. 

5+ الدلين المحادس “أن الشبي يل راجع الشّوراة في رجم الرّانيين من 
اليهود ورجمهما بحكم التوراة» ولو لم يكن شرعًا له لما قضى به. 

- الدّليل السّابع : أنه عليه الصّلاة والسّلام استدلَ على وجوب قضاء 


«الآية الاين سور التورف 

الرتويدت التصر الأنصاريّة الخزرجيّة صحابيّة عمّة أنس بن مالك رضي الله 
عنهماء وقصّتها أنها كسرت سن جارية: فأبى أولياؤها إلا القصاصء فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن التّضر رضي الله عنه - أخوها وعمّ أنس 
- يا رسول الله أتكسر ثنية الرَبيع. لا والذي بعقك بالحق لا تكسر ثنيّتها . فقال رسول 
النه صلى النه عليه وسلم : «يا أنس كتاب الله القصاص » ثم رضي القوم فعفوا فقال 
صلى النه عليه وسلّم :« إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه » رواه البخاري 
والخمسة إلا اللرمذي. 


ميهد سمحن وو ودج يمي بوج سهد بصممد جنوه جد« دممسدد مص موه ممما جص اد ونج عمسم ووه اند ومن سوم مص سعد مده 


ل ل ل 


و 


نا أله لآ إله إِلّة نأ فاَعْبُدن وَأَقِِآلصّلوة إزكرئ 70". 

القول الثاني : إن شرع من قبلنا ليبس شرعا لنا . 

ا ا 000لا 

وأجاب هؤلاء على أدلة المثبتين بقولهم : 

ألا : إنّ المراد بالآيات المذكورة في الأدلّة الأربعة الأول إِنَما هو 
« التّوحيد والأصول الكليّة »؛ وهذه مشتركة بين الشترائع كلها . وليس المراد 
بها فروع الد 

وأمّا قصّة الرّبيع : فقد قضى فيها رسول الله وه بعموم قوله تعالى : [. فَمَنِ 
او 

00 العدوان في السن وغيرها . 

مراجعته التّوراة في رجم الرَانيين : فلتحقيق كذب اليهود الذين كانوا 

يخالفون التّوراة ويسودون وجوه الرَّأنيين. ويطوفون بهماء ولم يحكموا بما 
أنزل الله . 

و51 اسغولا نعي العتاة ولتاقم مولن متيحائة: ( واف و الضارة 


لإكرى 4 فهو إمّا قياس لنفسه على موسى عليه السسّلام في إقامة الصّلاة 


0 يه سو لت 


ليه كاين تور عرق 
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لذك و اش عر وجل أئ هف ذكرة أو تأكيد "من الت ك1 لدليلله على فقياء 


الصّلاة. أو أَنّه عليه السنّلام علم عموم الآية له»لا أنّهِ حكم بشرع موسى 
واستدل هؤلاء لمذهبهم بأدلة منها : 
-١‏ لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لما صحّ قوله سبحانه: ار لكل 


م 0 ا كد مدل يا ع الى 3 . 5 
جَعَلنَا مِنكح شْيرَعَة وَمِنَهَاجًا 04 ولمًا صحّ قوله عليه السّلام : « بعت 


بشريعة. فلا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا . 


؟ - أن شرع من قبلنا لو كان شرعًا لنا للزم الذبي 5 وأمته تعلم 


عب أن لو كان شرعهم شرعًا لنا لما توقف النّبي كيد في بعض الاحكام 


غضب وقال:« لو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا اثباعي » ولو كان شرعهم 


م لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لكان النبي يل تبعا لغيره في 


50 لقي و وى نور الاك 
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يي سد يق 


التو موي اننكل الو تيدم رمواف لوالو نا 
وسعه إلا اتباعى ». 

5><و و كان شرع من قبلعا سيرع لكا لما توي وشيول ادق كول 
عاذ رضي الله عنه « أجتهد رأيي » بعد أن لم يجد في السسّنّة, ولقال له: إن 
لم تجد في كتاب الله عرّ وجل وسنّتي شيئًا فاطلب الحكم في شرع من قبلنا 
ثم اجتهد رأيك. فلمّا لم يقل له ذلك دل هذا على أن شرع من قبلنا ليس 
فوع للا 

رد المثبتين على أدلة النّافين . 

أجاب المثبتون عن الأدلة السّتّة التي ذكرها التّافون بقولهم : 

١‏ -- الذليلان الأولان :لا ينفيان أن يكون شرع من قبلنا شرعًا لناء لأنّ 
اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة 
اعتبارًا بالأكثر. وهو ما اختلفتا فيه. 

ويجوز أن يكون الرّسول عليه السّلام بعث إلى الأحمر والأسود بشرعه 
وبشرع من قبله أو بعضه. وأجابوا عن باقي الأدلة : بأنّ الكتب السسّابقة 
قد دخلها التّحريف والتّبديل؛ فلذلك لم يطلب الرّسول عليه السسّلام أحكام 
بعض الوقائع العارضة له منها. ولذلك غضب من نظر عمر رضي الله عنه 
فيها ء وصوب معاذا رضى الله عنه فى انتقاله من الكتاب والسسّمّة إلى 
الاجتهاد » ولم ينكر عليه ترك ذكر كتب من قبله . 

وليس الكلام فيما حرف منها ولم يصحّ نقله إِنّما الكلام فيما صحّ عنده 
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عليه السّلام منها ء كما في القرآن من أحكامها ء فذلك الذي هو شرع له لا 
غيره. وإذا تعبد الله عرّ وجل نبيه بشرع من قبله ومقتضى كتبهم» فلا يعتبر 
ذلك غضًا من منصبه؛ ولا جعله تبعًا لغيره؛ لأنّه في ذلك مطيع لله عرّ وجل لا 


خامسًا - قول الصّحابي 

أن يُعْرَف عن أحد الصّحابة قول اجتهادي فى مسألة ماء ولم يعرف له 
مخالف بين الصحابة: إِمّا لأنّهم علموا بهذا القول فسكتواء وإما لانهم لم 
يعلموا به. أمّا إن علموا فسكتوا؛ فهذه تدخل في باب الإجماع السّكوتي. 
وأَمّا إن لم يعلموا . فهذه هي المسألة . 

الأقوال فى المسألة : 

القول الأوّل: إن قول الصّحابى إذا انفرد ليس بحجّة. 

أصحاب هذا القول: الأشاعرة والمغتزلة والشافعى فى مذهبه الجديد, 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والكرخي من الحنفية؛ واختاره ابو 
اقطان نه الفياياة: 
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سس ا ا عي مسسعسصية 


ج - أن الصّحابة قد جوزوا لغيرهم مخالفتهم. 

القول الثاني : إن قول الصّحابي حجّة يقدّم على القياس ويخص به 
العموم. ‏ 

الاب هذا القول: مالك بن أنس" ' وأبو بكر الرّازي''' والبرذعي''' من 
الحنفية» 0 لد م 
خْرِجَت لِلنَا 0 اموي ا 
خطاب للصّحابة؛ بأنٌ ما يأمرون به معروف, والأمر بالمعروف واجب 
القبول. 

جحي فحن السية: ١‏ خبر« أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتم 


اهتدن: ا 
يتم 
١‏ - وقوله عليه الصلاة والسّلام : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 


2 
امة 
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مالك بن أنس الأصبحي إمام دار البجرة وصاحب المذهب المشهور . 

'"! أبو بكر الرّازي سبقت ترجمته. 

"' البرذعي لعلّه محمّد بن عبد الله البردعي يُكتى أبا بكر وكان عا فقيهًا أصوليًا 
سهد ستولا وول راء خاصة في اله لتقمو امول اليعاة كتب توفي سنة 5ه 
الفتح المبين ج ١‏ ص ١50‏ . 

ا“ابالاية 1 موبهورة العمراة 

0 هذا الخبر بطرقه فيه ضعف وقيل موضوع فالحديث بطرقه المختلفة لا يصحّ . 


كشف ا شع غوامضٍ ع ار 


وعمر»!'!. والمراد به اتباع مذاهبهم. 

55 ا ل 
الاقتداء بالشيخين: فأبى . وولى عثمان فقبل؛ ولم ينكر عليه منكر . فصار 
اعدف 2 نالشيم ونيا حجة. 

ومن المععزل 21 النتفاس ذفان فقولا عالق القياسن فلا يد اذ 
يكون له مستند وراء القياس وهو التّقلء أي السسّماع مسن رسول الله وَل - 
وإلا كان قائلاً في الشرع بحكم لا دليل عليه وحال الصحابي العدل ينافي 
ذلك. 

ب عد إن قول الصحابي إذا ان تتشر كان شحية .فكذلك إذا لم ينتشرء 
كقولة التي عليه الام : 

ج - إنّ مذهب الصّحابى أو قوله إن كان عن نقل فهو حجة بالاثفاق» 
وإن كان عن اجتهاد ؛ فهو يرجح على اجتهاد التّابعي ومن بعدهء لمشاهدته 
التدزيل ومعرفته التأويل. 

القول القالت: 

إن قول الصّحابي حجّة إذا خالف القياس وإذا لم يخالفه فليس بحجة. 


5 3 ا م وا ال‎ : ١ 

هذا الحديث أخرجه التّرمذيء وأحمد والبيهقي والحاكم ومجمع الرّوائد جه 
ص ٠١‏ عن الطبراني. والحلية» والبغوي وابن حبان وغيرهم . ينظر موسوعة زغلول 
أض: 11 


قال ابن برهان''' في الوجيز وهذا هو الحق المبينء ومسائل الإمامين أبي 
حنيفة والشتافعى رحمهما الله تدل عليه . وقال : إذا قال الصّحابى قولاً يخالف 
القياين: كان حخة لأثه لمحيل لهالا الكوافقك: 


وحجّتهم : إنّ قول الصّحابى إذا خالف القياس دل على أنّه توقيف من 
صاحب الشّرع » فيكون حجّة لا لذاته بل لدلالته على الجّة . 
وإذا لم يخالف القياس احتمل أنّه عن اجتهاد ؛ فيكون كاجتهاد غير 


2 


الصّحابي . 

القول الرَابع : 

أنه حجّة إذا انضمٌ إليه القياس. فيقدّم حينئذ على قياس ليس معه قول 
صحابى » وهذا ظاهر قول الشافعى فى الرّسالة الأصوليّة!"'. 

والحقّ في هذه المسألة - والله أعلم - ما قاله ابن القيم في كتابه إعلام 
الموقعين: إذ أورد رحمه الله سنّة وأربعين وجهًا استدل بها على أنّ قول 
الصّحابي حجّة. وكان مما قاله: إن فتوى الصّحابي التي يفتي بها لا تخرج عن 


''! ابن بّرهان أحمد بن علي بن محمّد أبو الفتح الفقيه الشافمي الأصولي المحدّث: 
ولد في شوال سنة 654ه ببغداد . كان حنبلي المذهب ثم تشفع وتفقه على القفال 
الشاشي والغزالي والكيا البراسي وسمع الحديث توفي ببغداد سنة ١٠0ه.‏ الفتح 
المنين بح ؟ من 15 . 

لؤيادة الفائدة ومناقشة الأدلة يراجع المستصفى ج ١ص 56١‏ . والأحكام ج ] 


ص ٠١١‏ . وإرشاد الفحول ص 215 . وأصول السرخسي ج ١‏ ص ٠١6‏ . 
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وج 

. أن يكون سمعها من النبي ك3‎ - ١ 

؟ - أن يكون سمعها من سمعها من النَبي يل . 

؟ - أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماأ خفي علينا . 

؛ - أن يكون قد اتّفق عليها الصّحابة؛ ولكن لم ينقل إلينا إلا قول 
المفتى بها وحده. 

ه - أن يكون فهم ما لا نفهمه لكمال علمه باللغة» ودلالة اللفظ الذي 
انفرد به عنّاء أو لقرائن حاليّة اقترنت بالخطاب: أو لمجموع أمور فهمّها 
على طول الرّمان. من رؤية النّبِي يه ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته 
وسماع كلامه. والعلم بمقاصده وشهود التّنزِيل للوحي ومشاهدة تأويله 
بالفعل. 

- أن يكون فهم ما لم يرده الرّسول وَليةٌ وأخطأ في فهمه والمراد غير ما 
فهمه. 

وعلى هذا التّقدير لا يكون حجة. 

ووقوع احتمال من خمسة:؛ أغلب على الظّنّ من وقوع احتمال واحد 
معيّن؛ وهذا مما لا يشك فيه؛ وذلك يفيد ظنّا غالبا قويًا على أن الصّواب في 
قولةن 3 ما القددميم أقوال من عدف 

وهو المطلوب. إعلام الموقعين ج 4 ص ١١7‏ . 


مسألة : اختلاف الصّحابة على قولين 

إذا اختلف الصّحابة رضوان الله عليهم في حكم مسألة على قولين :هل 
يجوز للمجتهد الأخذ بأحد القولين من غير دليل أو من غير مُرَجَّح ؟ 

في المسألة قولان : 

القول الأول : بعدم الجواز -- وهو القول الذي رجّحه ابن قدامة -. 

القول الثاني : لبعض الحنفيّة في بعض المتكلمين حيث قالوا : إنّه يجوز 
الأخذ بأحد القولين من غير دليل ما لم يُنكر على القائل - لأحدهما - 
قوله : 

وحجّتهم : إِنّ اختلافهم إجماع منهم على تسويغ الخلاف. والأخذ بكل 
واحد من القولين. ولبذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ بن جبل رضي 
الله عنه في ترك رجم المرأة الرّانية الحامل حتى تضع حملها . 

رد ابن قدامة على هذا القول : 

قاكهة! نانس عفان فول المحانة لا يكويج اقرف ين الكفات :وا لسسنة» إن 
لو تعارض دليلان من كتاب أو سنّة لم يجزالأخذ بواحد منهما بدون 
التّرجِيح . ولأنّنا نعلم أنّ أحد القولين صواب والآخر خطأء ولا نعلم ذلك إلا 
بالدلين »و كما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين» لا على 
الاخذ باحدهما بدون دليل. 

وأمّا رجوع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما : فلآنّه بان له الحق بدليله 
فرجع إليه. والله أعلم . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر | 


الفياوسى العائلة 


أولا : فهرس الآيات الكرية . 
ثالثا : فهرس الأعلام . 


كشف ان شرج عوايكن و 3 


سم مهد د 


قوله س بحانه وتعالى . فر فَمَالٍ هتؤْلةءٍ القوّم لا 


يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا © . 


وقوله سبحانه وتعالى: ( 201 

2 ك2 ولام وروا 
ولا سكا نعولال 11 9 لولمهز حى لمي > 
وقوله سبحانه وتعال +( مما عفرا ذلك 1 


وقوله سبحانه وتعالى (١‏ الذي بِنَ يَطُْونَ أجُم مُلقوأ 


4 

0 د سن دحوو ذنم وو 

وقوله سبحانه وتعالى :[ فإِنْ عَلِمِتُمُوهنّ مُؤّمِتَتٍ جج4. 

وقوله ستيان وقصدا نا الجن لمكو لله لمجا بقرة 3-0 - 


امكدل/اة١‏ 
آلرّفَتُْإِلْ نسَآيِكُمَ ». إلى قوله سبحانه ,( مِنَ لْفَجَر )» 
ل سر ساي 7 ك2 5 
وقوله سبحانه وتعالى :( فلا تقل هما أفي» . 


موسا ده 


وقوله سبحانه وتعالى :2 حتى تَوَارَتَ بَِفِجَاب 6. 


د لس م سنا 


ا 


وقوله سبحانه وتعالى يوسي 
للدكر ِكل حَطٍ الاين ». 

وقوله سبحانه وتعالى :7 وَآلَوَلِدَ'ت يرْضْيءَنَ أَوْلَدَهنّ 
حَوَين عامل ». 

وقوله سبحانه وتعالى :( وَدَانُوأ حَقَهُ يَوَرَ حَصَّادِه 6 
وقوله سسبحانه وتعالى : ( فَكَفَرَنُهُر إطْعَامٌ عَشَرَة 


05 


سك من وس ما تُأوطون فلك أو سنوت 


2 َه 


50-6 


وَتَرِيرُ رَقبَة مَؤمِنَة 4. 


وقوله سبحانه وتعالى : 7( وَلَدِكنَ حَقَتْ كمه الْعَذَاب 


صمو س 


على الكفرين »©. 


دير 


وقولةسيجان ةتفال + نما 00 2 

وقولة تحاف وتفال 3ق فاعلة اندر 

وقوله س بحانه وتعالى ١‏ إن 

وقوله سبحانه وتعالى : ( هم بأمروء علو" 6. 


هرو 
وقوله سبحاته وتعالى :( وَمَا محَمَّدٌ إِلآَّ رَسُولٌ ©. 


وقوله سبحانه وتعالى 7 قل إِنَمآ أَنَأ بر مَتلكوٌزَ »© . 
وقوله سبحانه وتعالى (٠‏ فَهَل أَنكمْ شَكِرُونَ © . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( فَهَل أ ستُونَ © . 

وقوله سبحانه وتعالى (١‏ قل هَانُوأبُرَصَمَكمْ إن 
وقوله سبحانه وتعالى (١‏ قل هَابُوأ برهتي هذا ذه 
و ل 4 

ولول تحاف ةتفال ,ل اكد جاءكُم بُرَهَنٌ من رَبَكُمْ 6 


قوله سبحاته وتفال :3 وافيموأ الصلوة وَدَاتوا الرَكواة # 


عد 
1 


وقوله سبحانه وتعالى : [ وَلَا تقر بُوأ الزى 4. 

ل 2 ذا نَدَايَمُ دين إل أجَلٍ 
0 6. 

قوله سبحانه وتعالى :( إِذَا فَمَثُمْ إلى الصّلوة فأَغْيِلُوأ 4 

وقوله سبحانه وتعالى :7 وَإِن كُنثُمْ على سَفَرِ وَل 


مض 
5 


سكو ع م صلا 


فَليوْدٍ اذى أَوْثْمِنَ 


١5 


بكار اج 
50-7 


١ 


لد دص 0 ١‏ 
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صضدر 


وقوله سبحانه وتعالى :( 007 ي ا 


5-39 


وَْسْكٍ »4 
وقوله ستيعانهاوتفال:( أق د الصلرة إد لوك الشمين » 


- 
5 


د اسه فيو وو شائر از صدفة 


ا 


وقوله س بخانه وتعالى م إن 


وَالإِحْسّنِ وإيئَآي ذى الْقرَ! ». 
وقوله سبحانه وتعالى :7 وَأَمُرْيَالْمَعْرُوفِ 4. 
وقوله سبحانه وتعالى ١‏ ( وَل تُبَطِلُوَا أعمَلك: ). 

ب 
وقولة ريك موقا للا( آليَومَ أجل لَكُم الطَيّت ». 
وكواكه تنه 1 َِن خِفم ألا يما ا 


دي دسب 


لَه قلا جُنَاحَ عَلَهِمَا فِيماآفَْدتْ به 2 
وقوله سبحانه وتعالى :ر هو الى حَلَقق لَكْم مَاى 


كنت السادر شوج #وامشن رو دع 


لكيه [اسيرة[ائة] اسنت | 


7 جع لم سه 1 
وقوله سبحانه وتعالى : ( 77 
جم 2 


محْرّمًا على طَاعِمٍ يَطَعَمُهه إل أن يكور مَيْتَة أَوَ 


يه 


وقوله سبحانه وتعالى (١‏ قُلَ تَعَالوَا أَتَلَ ما حرم 


ال ل م 4. 

وقوله سبحانه وتعالى ٠‏ قل إِنْمَا حَرّمَ رَيَّى آلْفْوحِش 
ما ظَهّرَ متا وَمَا بَطَنَ وَالْإنْمَ وَالْبَغىَ بِغَيِرِاَلْحَقَ ©. 
وقوله سبحانه وتعالى :7 وما خَلَقَنَا آلسّمّوتِ 
ارو ال 4: 

وقولة اكه وتال عل لحري اننا 8ن 
لإ اجون فتقل لانن ) 


5١-1515 


وقوقه ناته وتمال :ل 40 لين #امثرا له مقريزا لسك 


- 


الخلوة وامشي بكرف :2 تعلهوا عا لو لون و 
سسب ار 


2 
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3 دو و 


وقولةاسيخات وققالن ل ينا انا ا 

وقوله سبحانه وتعالى :( ما سلَكَكُ فى سَفَروج) 
َانُوا لَدْ تك يرت الْمْصَلِنَ © ولد نك تُطْعِم 
لْمِسْكِنَ (ج) وَكُنًا وض مَعَ ألَآيِضِينَ 2) وَكُنَا 
تُكَذْب بِيَوْ م آلّين © . 

وقوله سبحانه وتعالى ٠‏ وين لايعو مَعَ اله 
إِلَهًا كر ولا يفلو التفدن ال رم أله 
الْحَن وك ترتورب" نشل اياج 
لمتكد 1 الكذاتك يو الوكه وماد و 

وقوله سبحانه وتعالى :( وَوَيَلَ لكين © الذي 
يؤْنُونَ آلركوة هم بالآخرة هم كَفِرُونَ ». 

وقوله سبحانه وتعالى :( لذي كَفَرُوأ وَصّدُوأ عن 
سَبيل أله زْدْنَهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَدَابِ بمّا حائثوأ 


يفسند وو 14 


وقوله سبحانه وتعالى ”7 و با وَل تَحَمَِّلنَا ما لا طَاقَة 


ال-0 6 
4 


ا ا 21 بح 
وقوله سبحانه وتعالى :( قل كونُوأ حجَارَة أو حَدِيدًا 4 لخر 


وقوله سبحانه وتعالى : ( كونُوأ قِرَّدَة حَسِِعِينَ © . 0 دنا 
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وقوله سبحانه وتعالى :7 لا تُكَلفٌ تفيا 
وقوه شيحاتة وتيال + ا 
ءَاتَلهَا »©. 


8 


- 
له 


وقوله سبحانه وتعالى ظٍُ وَالْأَرَضَّ وَضَّعَهًا للأتام 64. 
وقوله سبحانه وتعالى :( فَقَنْ جَاءَ أَسْرَاطُهَا »©. 


وقوله سبحانه وتعالى : ( وَلَمَ ند لَه عَزَّمًا 6. 


يك صرح 


وقوله سبحانه وتعالى :( فَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكلَ عَلَى أله 64 


ل ل دص 


قوله سبحانه وتعالى : ر وَإِذْ صرّفنا إليك تَفرًا يْنَألْحِن 
يسْقوعُو رت ب الفزوان فلمًا حصروة فالا ل 
لما قُىَ وَلّوَا إلى قؤيهم مُدِرِينَ (2) الوأ يهَوْمنَا 
ال ا 


وقوله 1 1 إِنَا 37 1 


وقوله سبحانه وتعالى (٠‏ حم © وَالْكتسب الميين © 


وقوله سبحانه وتعالى ظ وَإنْهد فىّ 

عل حكيمك ». 

وقوله سبحانه وتعالى :( إِنْهُد لَقرّءَانٌ كم © فى 
كب مُكثونٍ ©. 


لَوَح محفوظ 4. 
2 2 
وقوله س بخانه وتعالى ٠‏ وَالمطلقت يترص > 


وقوله سبحانه وتعالى :2 وَعَل َلْوَارثِ مِفْلُ ذَلِكَ © . 5 


وقوله سبحانه وتعالى :7 وَآَخْفِض لَّهُمَا جَتَاحَ آلذل 
ِنَلرَحْمَةٍ ». 

وقوله سبحانه وتعالى (١‏ وَل ألقرية 4. 

وقوله سبحانه وتعالى :( وَسَكَلَهُمْ عن الْقرَيَة ةَألَى 


كائت حَاضِرَة الْبَخْر إِذْ يَعْدُو فى السّبتٍ ©. 


595-59 


195-91 


ا 
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وقوله سبحانه وتعالى : ( وَكمّ قصمنًا مِن قَرَيَةٍ 
وقوله سبحانه وتعالى :7 فَوَجَدَا فِيَا جِدَارًا يُرِيدٌ أن 


ًً 


قوله سبحانه وتعالى :( أو جَاء أَحَدُ يكم مِنَالْمَابِطٍ ) : 1ن" 


وقوله سبحانه وتعالى عزاو وو شن ولي )1 
وقولسهمتسيخاتة وتفال :2 فَمَنِأَعْتَدَى عَلَيكُمَ 
لجسي د 4. 

وقوله سبحانه وتعالى ٠١‏ إِنا 


وقوله سبحانه وتعالى :2 إن 


عٍِ 
-5 


وَطْعًا وَأَقَوَم قيلا 4. 


وقوله سبحانه وتعالى : 7 مَثْلُ تُوره- كمِشْكُوةٍ فا 
ا 4 

ولوق كرفا ع 1 ون انا حصر انه 

سدس وَإِمْعَبرَقٍ 6. 

وقوله سبحانه وتعالى : ( ترَيِيهم محِجَارَةٍ من سِجَِيلٍ ©. 

وقولنة يسيعانةوتها زا ) وَلَوْ جَعَلتَهُ وردان أَعّمِيٌ | فصلت 


لَقَالُوا لَوَلَا فُصَلّت ءَايَسْهرَ ” أعجم وَحَريفة » 


وقوله سبحانه وتعالى 000 مر 


عر ١‏ 18ح اب« زاكر ايز 
2 1 


رم 
اا مار *اكتب ود 
سهدت فنا لين فى لوبهم ريع يعون ما 


- 


تَشَبَه مِنه ابَتَغَاءِ الْفِثتة وَبَتِفَاءَ رياف وَمَا يَعَلم 


> ييه 


وله إلا الله وَآلرَسِحُونَ فى العلم يوون ا 
عد كل رن كو و وَمَا يدر لد أونُوأ الألبّب». 
وقولنةسيحانة وفسداق :ار كنك تكست ايثهر 
اج لملابن لد سكير شير ). 

وقوله سبخانه وتعالى :ر َإِذَآأ أنزرلت سور مكمه 
وَدُكرَ فيا لقال / 

وقوله سبحانه وتعالى : ( كتنبا مُتَشَبِهًا 6. 


قوله سبحانه وتعالى :( وَقَضْكَْ رَبّلكَ ألا تَحْبُدُوَا لد إِياهُ » 


2 


0 
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لقن 


وقوله سبحانه وتعالى :[ لرّحْمنُ على العرش ]ا ستتوّى ») 


مومه يدع حٍِ 
وقوله سبحانه وتعالى : (ر يَد الله فوّق يديهم ©. 


2 


1 


وقوله سبحانه وتعالى :7 بَل يَذَاهِ م 


5 


وقوله سبخحانه وتعالى :/ وم يعلم 


ا امنا ا 


28 


ءءء« كع 


- 


ره 0 2 د 
00 تَشَبَه منه أَبْتعَاءَ ألْفِتَئَة وَأَبْتِعَاء تأويلء 


ا 0ت" 


المجهدين ينكد والسكيرين وَتَبَلوَأ أخْبَارك: 6. 
ا ” 0 


دم ”م 
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مر > سه د 0 10 


10 


وقوله سبحانه وتعالى :/ يمحو 
و #ومه 


000 


ا :2 7 مرة . 51/515 


"1 / 


515 


: 0 000 ل 


ءَايَةٍ وَاللَه غَلَدّيمَا يُتَْلُ فَالوَا إِنْمَا 

وقوله سبحانه وتعالى :(ر لبت فِر 

مويو عاك 

ونه ياف وان ا حَرْمَ ركم الْميَة 
لدم وَلَحْمَ آلْخِتزِير وََآأَهِلٌ عت الله بم 64 

قله توا قة وك ١‏ وَأحِلَّ لَكُم ما وَرَآءَذَلِكمْ 
وقوه سبحانه وتعالى : ( وَاأذِينَ يُعَوَفْوَرَ كم 


ع وقد عا ره در ص م مد 
وَيَدْرُونَ أزواجًا وَصِيّة لأزوَجهم مبّعا إلى الحوّل 


غَيرإِخْرَاحٍ 6. 


: 5 رصا 0 00 00 5 
وقوله سبحانه وتعالى: ( وَالْذِينَ يُتَوَفْوْنَ نكم وَيَذْرُونَ 


5 
/ 


زواج يَتَرَسَصنَ بِأَنفْسيهنّ أيه أ شير وَعَشًا 6 . 
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وقوله سبحانه وتعالى :7( ير للَهُ بكم الْيُسْرَ وَل 

يريد ؛ بكم الْعْسْرَ ». 

وقوله سبحانه وتعالى : [ الو فق 

وقول سسويدا نه وتقال ل يريك | 

وكوك »بسيخانه وتعطالى 7 قعل اذوه يُطِمقوكَة. 

وِذيَة طْبَام ومتكين. امد 

وَأن نَصُومُوا حَيْرلَكُمٌ ©. 

وا 2 د 
3 64. 


وقواله شيحانه وقفان ف انا النين مدقا 


وأَطيْكوا دسل وأول الأش مك », 


وقول يك انه رقا نل واطيكوا الهو 


37 
اط 


وَآحَذَّرُواً ». 


04 3 


من يُطِع الرسُو 


-ه 


وقوله سبحانه وتعالى 2 


آللَّهَ 6. 


5/17 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


وقوله سبحانه وتعالى : 7( قَلآ وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُو- 


- 
سس سوداير 


حَرَجًا مما قَضِيت وَيُسَلِمُوأ تَسْلِيمًا 6. 
قوله سبحانه وتعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤّمِنِ وَلاَ مُؤْمِبَةٍ 


لت ا رن وا كو_ عدي 2 شير م كووم ةرهم دءَه 
قضى الله وَرَسولهد أمرا ان يكون لهم الِْيَرَة مِن أمرهم 
وَمَنْ يَعْ ص لَه وَرَسُولَهُه فَقَدَ ضَلَّ ضلدلاً مُِينًا 4. 


غلم 


وقوله سبحانه وتعالى | فَلِيَحَدَّر انين خحَالفونَ عن 5 5/7 
وقوله سبحانه وتعالى : ([ كيب عَلَيكُمُ ألصِيّامٌ 4. 

وقوله سبحانه وتعالى :( وَِلَّهِ على آلئّاس حِج آلْيَيتِ » 

وقوله سبحانه وتعالى : ( يَأَيّهَا الذيرى ءَامئْوَا أَوَفُوأ 


مدوهو 2 
بالعقود 4. 


وقوله سبحانه وتعالى :7 وَأَنْرَلتَا ليك الزحر لِتينَ ٠‏ الك 0 


وقوله سبحانه وتعالى :ر ار 


حد 
ره 1 الك 
وقؤلة يداف وتفال ال[ الكدمر اللشعن العؤميين إذ 


2-6 
00 


و 


بَعَتَ فِييم رَسُولاً مِّنْ أنفسهم يَثَلُوأ عَلَِمٌ ءَايَنتِهء 
وَيُرَكبيِحَ وَيُعَلِمُهُمِ أ[ كتنب وَألِكمة 4. 

وقولة تحاف وتعال: ( وما :تدك الرسول فكدرة 
50-7 و مع رو 5 

وَمَا بَنَكُمَ عَنَهُ فَآنتَهُوأ ». 


6 


فول سيحافة وكعالى :ف اولتاق الكتنيوين لنئء ) 


لكل شىء 4. 
وكزله سعحاتة تال جل :إنا حن رتكا الذكر وإنالةه 


لفِظونَ 4. 


م رع 


وقوله سبحانه وتعالى (١‏ وجل لهم 


5211 


ال 0 


| "1 


ذه" 
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وقوله سبحانه وتعالى 211111111 
1 64. 

قوله سبحانه وتعالى :( وَأتبِعُوهُ لَعلَكر نه تَدُور »6 
وقوله سبحانه وتعالى ٠‏ لَعَدَ كن لَكُمَفى ر سول الله 
ل 0 لله وَالْيَومَ 1 
وقوله سبحانه وتعاى (٠‏ وَالّذِيرح إِذَا فَعَلُوا فَحِمَةً 
11000 
وقوله سبحانه وتعالى :7 فَلَوَلَا تَفْرَمِن كل فِرَقةِ مجم 


طَايفَةُ لِيَتَفْقَهُوأ فى آلدين وِلِيذِرُوا قَوَمَهْمَ إذَا 
ل ل بن درم 
رَجَعْوَا إِلَهَم لَعَلمُرْتحَدَرُون 4. 


د 


وقوله سبحانه وتعالى : ( يَتأيا الْذينَ َامَُوَْ إن جَاءكم 


و 


اميق بِنَبَا فتَيُوأ أن تُصِيبُوأ و قَوَما ججهاة قَتَصّبِحُوأ 
لما فَعَلمْرْتَدِمِينَ 6. 

وقوله سبحانه وتعالى : 7[ وَالستبقون الْأَوَلُونَ مِنَ أ 
لْمهُسجِرِينَ وَالأنصَار »© . الآية. 
0 
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د :> كاه ركد ل الكتم 


تع يك 0 07 
وقوله سبحانه وتعالى ( فَأَجَيعُوَأ أمركم وشركا 1 
0 1و وَمَنْيَُاقِقٍآلرّسُولَ من بَعْدِ 
ع لهُ الهُدتى تيع غير سَبيل الْمُؤْمِيِينَ ا 
َو تلد جهنم وَسَاءت مَصيرًا 6. 
ند دداد عق ررغ مكدر 2 
لتكوثوا شْبد1 اااي 64. 


وقوه ساوقا ١و‏ و 


5 5000 له م ا دم كس و 
وقوله سبحانه وتعالى : ( وَقليل من عِبَّادِى الشكوز 4 . 


21١ 


0001 
تا 


0/1 
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0 


وقوله سبحانه وتعالى 0 وي 
وقاق ال اس عا 62. 

وقوله سبحانه وتعالى :2 هَوَالّذِى خَلّقَ لَكُم ما فى 
آلأرَض جَمِيعًا ». 


َه 
0 
. 


ومس يل ) ا 


مكيون العو تدوز ايه 2. 
وقول ناوعا 07د 
وقوله سبحانه وتعالى :( وَلَا حل هن أن ب 


00 بصم و دير 


وقوله سبحانه وتعالى : ( آلرَّانِيَة وَآلرَان فَآجِلِدوا كل 


8 


5 


وقوله سبحانه وتعالى : ( إِنَا أَنْرَلَمَا آلعوْرَة فيا هُدَى 


وَكُود ححكم يا آلنيرُو ]أ َِينَ أُسلمُوأ لِلَذِينَ هَادُوأ 4 
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اايةصصية | الشرة| اان| الشتة | 


َع 


وقوله سبحانه وتعالى ريه بما أنزل الله 
لتك هم الْكَفِرُونَ ». 

وقوله سبحانه وتعالى ١‏ وتيك ألِينَ هدى 
فَبِهُدَنِهُمُ قدو 64. 

تزغ سياه ولحاي رلك 


بق ا رادي 


عبد وأ مٍالصلوة صخر ». 

وقوه سسبحانه وتعسالى +( فَمْ نِأطتدى ليك 
فََعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثل ما أَعْتَدَى عَلْيَكُوَ ». 

وقوله سسبحانه وتعالى ١‏ فر ِكل جَعَلنَا 000 

وَمَِهَاج 4. 


ةر ا م 2 


وقوله سبحانه وتعالى (١‏ كُنيِمَ خَيْرَ 8 
تأَمرُونَ بِالْمَعرُوف وَتَنْهَوْ عن الْمكَرٍ ». 


سس 


. فهرس الأحاديث الشتريفة والآثار‎ - ١ 
الأحاديث والآثار‎ 
.» قال # :« من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدّين‎ 
. » وقال عل :< رفع عن أمتي البلا والفجيان زما استكرهوا عليه‎ 
كان رسول الله وله يسير العَنّق فإذا وجد فجوة نَص.‎ 
١١ .» وقال 5ه : « تحريها التكبير وتحليلها التّسليم‎ 


وقال ييه :« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » . 2060 
وقال كَيْدُ :« إنما الشفعة فيما لم يقسم ». ١.‏ 
كان رسول الله يك يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها . ١‏ 
وقال كن «٠‏ ليس لقاتل ميراث » . 17 ١‏ 
نيل كفاعق التافلة بعد ضادة الفخن والعصر: 0 
قال وَل :« فإذا وجب فلا تبكين باكية » . ١‏ 
وقال يل :< لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ١6‏ 
وقال ي : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة ». 01 


وقال عله 0 الصائم المتطوع أمين تقينه . ؟ة ١‏ 
إن النبي 5ه :« كان ينوي صوم التّطوّع ثم يفطر ». ١‏ 
وقال يك :« ما أحل الله فهو حلال: وما حرّم فهو حرام وما سكت 
عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئًا ». 
وقال يك :< إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما مّن سأل عن شيء 
لم يُحرّم فَحُرّم لأجل مسألته ». 

وقال 5 :« لا تلبسوا الحرير ». 

وقال يلل :« دعي الصّلاة أيّام أقرائك ». 

وقال كه :<لا تكلفوهم ما لا يطيقون ». 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثّاظر 


- 
قول عائشة رضي الله عنها :« كنا نحجيض على عهد رسول الله ل 

فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . 
وقال كه :« ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في 


قبئه » . 


حديث معاذ رضى الله عنه : « قوله و : كيف تقضى إذا عرض لك 
قا 0 الويف ١‏ 

وقال يك :« إنما نهيتكم من أجل الدافة» فكلوا وادخروا وتصدقوا ». 
وقال كَلِهُ « ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي » . 

وقال يه :« لا وصية لوارث ». 

وقال يك :« قد جعل الله لبن سبيلاً البكر بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام والثيب بالثيب الجلد والرجم ». 

0 :< القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسح القرآن ». 

أثر عمر رضي الله عنه ل وسنة نبينا لشول اسراة 


ا" 


51 


#حردنا 


5 


تددن 


51-5 


لا ندري أصدقت أم كذبت ». 

وقال 5ه لكت اله فلا تنتفعوا منها 
بإهاب ولا عصب ». 

وقال يه «٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ». 

أثر على رضي الله عنه : « رخص لنا في المتعة ثلاثًا ثم نهانا عنها ». 
قال ل :« من سن سسّئّة حسنة فعٌمِل بها كان له أجرها وأجر من 
عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئًا ‏ ومّن سن سُنّة سيئة فعُمِل بها 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا » . 1ْ 
وقال يك <٠‏ لا تكتبوا عني شيئًا غير القرآن؛ ومّن كتب عني شيئًا 
غير القرآن فليمحه ». ا ١‏ 


افتم قله د > اسل 1 عط رس 


الأحاديث والآثار 


حديث المقدام بن معد يكرب:« إن رسول الله ييهِ حرّم أشياء يوم 
خيبر الحمار وغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام : ليوشك الرجل 
متكا على أريكته يحدّث بحديفي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما 
وجدنا فيه من حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه؛ ألا 
وإن ما حرّم رسول الله فهو مثل ما حرّم الله ». 

وقال ي :< ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. لا يوشك رجل 
ْ شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من | 
حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه ألا لا يحل لكم الحمار 
الأملي ولا كل ذي ناب من السبع » . 

وقال يل :« لا ألفين أحد كم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه» 
وقال كل «٠:‏ حدّثوا عني ولا حرج »ومن كذت على معنف فليتيواً 
مقعده من النار » . 

وقال و8 : « اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق » . 
أثر علي رضي الله عنه :<«لا تخاصمهم بالقران انهه بحم ايدو وغخوة: 
ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصًا ». 

قوله ي :« إنما الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى » . 

حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها : منع الرسولك الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها : إنكم إن فعلتكم ذلك قطعتم أرحامكم . 
حديث: تحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال. 
حديث: تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. 
قال يه :« صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 

قال عه ايت لاحك الى حل بلطم ررق و11 


وقال يله :« نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ». 
وقال يك :« من أصبح جنبًا فلا صوم له». 

وقال يله :« إنما الربا فى النسيئة » . 

أكراين عضو رفي ان عنيما :< كنا نفاضل على عهد رسول الله وق 
فنقول: خير الناس بعد رسول الله 4 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. 
فيبلغ ذلك النبي كَل فلا ينكره ». 

أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : « كنا نخرج على عهد رسول الله 
يه صاعا من بر في زكاة الفطر » . 

أثر عائشة رضى الله عنها <٠:‏ كانوا لا يقطعون في الشيء التافه » . 
قال عن :من كذب علي متعمد! فليتبواأ مقعده من النار » . 

وقال كله :< إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . 

وقال يه :« من اشترى شاة فوجدها محفلة فهو بخير التظرين إلى 
ثلاثة أيام إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها ورد معها صاعا 
من عر ». 

أثر حمل بن مالك رضي الله عنه في قضاء رسول الله يد في اجنين : 
فقضى فيه رسول الله يد بغرة عبد أو وليدة. 

أثر الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه : « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة م 
قوله يك فى المجوس : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » 

قوله 46 :< ما من عبد يذنب ذنبًا فيتوضا ثم يصلي ركعتين ويستغفر 
الله إلا غفر له ». 

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله #ة قضى أن الخراج 
بالضمان. 
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1/١ 
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م 


ا" 
لفل نفلا 
58 


السفح 
أثر عمر رضي الله عنه : لولا هذا لقضينا بغيره. 
خبر ذي اليدين رضي الله عنه. 

خبر المغيرة رضى الله عنه فى ميراث الجدة . 
قرا دوس رق عاق الابعيدان: 
حر دوي بخان رضي الوامنيا برو يتسابوا م . 

خبر ابن عمر رضى الله عنهما فى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه . 
قوله يك :« والله لئن قتلوه لأضرمنها عليهم نارا » . 

قوله ولد :« إن المسلمين عدول بعضهم على بعض » . 

خبر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي يله قال: من سرق فاقطعوه . 
قوله َيِه :« خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » . 

قوله يي <٠‏ إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا ». 
قوله كله :« خير القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم » . 

قوله كيه «٠‏ ادرءوا الحدود بالشبهات ». 

قوله يه :« في كل أصبع عشر من الإبل ». 

قوله يك <٠‏ لا صيام لمن لم يجمع " أو يبيت " الصيام من الليل » . 
قوله عل :< إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم 
نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن 
نيوا على :غدلالة:: 

وقوله يي :< لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ». 

وقوله و4 :< لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف 
فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله » . 
قوله ييه : « عليكم بالجماعة:» إن الله تعالى لا ٍ 


85 
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ولسديفد 
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أمتى إلا على هدى »| 378] 


يع ا. 6 00هى 


أكوانن موه رش اللداعنه# ما را المسسامو و ميا فهو عتين الله 
حسن. وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية : وما 
راوه قبيحا فهو عند الله قبيح . 

وقوله ولد :« ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله؛ 
والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين » . 

وقوله وله :< لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلبم 
حتى ياتى أمر الله ». 

وقوله يك :« من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة. فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد » . 

وقوله كه :« بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى 
للغرياء ». 

وقوله ينه :« إن المدينة لتنفي خبثها وينصع طيبها ». 

وقوله و :« من أسلف فليساف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم ». 

وقوله كد :يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ». 

قصة الربيع بنت النضر. 

قوله يد :« بعثت إلى الاحمر والاسود ». 

وقوله كه :« لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ». 

حديث: أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . 
حديث: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. 
أو كما #الرضراق التاعلته وسيل 


30/14 
ثم فد 


ب 
/181 
050 


056 
00١ 
065 
065 


001 


22/001 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


حرف البمزة 


إبراهيم بن سيار / النظام 

إبراهيم بن علي الشيرازي / أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي الفيروزآبادي / أبو إسحاق 
إبراهيم بن يزيد النخعي 

الأبهري / محمد بن عبد الله 

أبو بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله عنه 


الأثرم / أحمد بن محمد 

أبو رافع القبطي / إبراهيم رضي الله عنه 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
احمقدين إدريسي / القرافي 

أحمد بن علي / أبو الفتح ابن برهان 
حمل بن علي البعلبكي / ابن الساعاتي 
امن نرق علي الخصاص / الرازي 


أحمد بن عمر / ابو العباس ابن سريج 
أحمد بن عمرو العتكي / أبو بكر البزار 


إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق البزار/ابن شاقلا 


50/5١ 


050 


00 
1 / 53 
م١١‏ 
51 
58 / "ها 


. 1/١ 


اللا ا ا لك 
لم ند 


508 
الا 
05 


006/ 


1١ 
ا ل ل ل‎ 

اكد ااه 
50 
05١/5١‏ 
اق 
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501 


/7 11 6 


١‏ / الاك/ لا طخ /رخخك/ 


ااا / ا" ا/ ١/١‏ كا اام 
١‏ 6ط / ١ه‏ / كه ا كارا / 
الى / ذلا / 5/160 ذا/ ١/6 ٠‏ ْ6/ 


22/15 
016 
00١‏ 
/ 1غ 
ست 
1" 
>" 
5 
0 


أحمد بن فارس بن زكريا / ابن فارس 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام 


احمد بن محمد ين الحعاج / أبو بكر المروزي 
أحمد بن محمد الصاتغ / أبو الحارث 


ادي بن محمد الطائي / الأثرم 
اعخمد بن محمد / ابو حامد الاسفراييني 
أحمد بن محمد بن هارون/البغدادي/ الحلال 
أحمد بن نصر الزهري / أبو ا حسن الخرزي 
أاحمد بن يزيد القااني 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
ابن إسحاق / محمد بن إسحاق بن يسار 
إسماعيل عليه السلام 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل / المزني 
الأسود بن يزيد بن قيس النخمي 
الاصطخري / الحسن بن أحمد 
الأعمش / سليمان بن مهران 
انس بن مالك رضى الله عنه 

حرف اليا 
الباقلاني / محمد بن الطيب 
بدران أبو العينين 
عبد القادر بن أحمد الدومي 


510 
للحن يك 
1 / الا 


اا 


ابن بدران 
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البراء بن عازب رضى الله عنه 
البرذعي / محمد 5 الله 
ابن برهان / أحمد بن علي 
بروع بنت واشق 
البزار / أحمد بن عمرو 
حرف التاء والثاء 

الترمذي / محمد بن عيسى بن سورة 
اضر بنت عمرو بن الشريد رضي الله عنها/ الخنساء 
التميمي / رزق بن عبد الوهاب 
الثوري / سفيان بن سعيد 

حرف الجيم 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
الجبائيان / محمد وعلي 
جبير بن مطعم رضي الله عنه 
الجرجاني / محمد بن يحبى 
أبو جعفر / يزيد بن القعقاع 
أبو جعفر / محمد بن جرير الطبري 
لجل / الحسين بن علي / أبو عبد الله البصري 
جندب بن جنادة / أبو ذر رضي الله عنه 

حرف الحاء 
ابن الحاجب / عثمان بن عمرو 0/1/1 
الحارث بن الحارث/ أبو مالك الأشعري رضي الله عنه] 74 


أبو الحارث / أحمد بن محمد الصائغ 
ابن حامد / الحسن بن حامد البغدادي 


أبو يحاون الاسفراييني / أحمد بن محمد 

ابو حامد الغزالي / محمد بن محمد 

ابن حبان / محمد بن حبان 

الحسن بن أحمد / الاصطخري 

الحسن بن ثواب 

الحسن بن حامد البغدادي / ابن حامد 

الحسن بن الحسين / ابن أبي هريرة 

أبو الحسن الاشعري / علي بن إسماعيل 

أبو الحسن الخرزي / أحمد بن نصر 

أبو الحسن الكرخي / عبيد الله ين الحسن 

الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 

أبو الحسن الكيا البراسي / علي بن محمد 

الحستو ين نسار التضرفق / 05/07 / للا 
أبو الحسين البصري / محمد بن علي بن الطيب 

أبو الحسين الخياط المعتزلى 3 

الحسسين بن صالح / ابن خيران البغدادي 08 

ال حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما | ]٠١‏ 
الحسين بن علي / الجمّل / أبو عبد الله البصري 0ط / 0ه 
الحسين بن محمد بن المفضل/الراغب الأصبهاني | 567 
حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما 0/3 
حمزة بن حبيب الزيات م" 

حمل بن مالك رضى الله عنه 3 
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حرف الخاء 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري 
خالد بن الوليد رضى الله عنه 
الحبّازي / عمر بن محمد 
الخرزي / أحمد بن نصر 
أبو الخطاب / محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الخلال / أحمد بن محمد 
خلف بن هشام بن ثعلب 
الخنساء / تماضر بنت عمرو رضي الله عنها 
انوبكيران اتسين ين مال 

حرف الدال والذال 
الدارمي / عبد الله بن عبد الرحمن 
داود بن علي الظاهري ا ا يك 
أو داود السجستاني / سليمان نن الأشعث 
ابو داود الطيالسي / سليمان بن داود 
الدبوسي / عبد الله بن عمر 
الدقاق / محمد بن محمد 


حرف الراء 


الرازي / فخر الدين محمد بن عمر 
رافع بن خديج رضي الله عنه 1/1 
أبو رافع القبطي / إبراهيم 


2 


الربيع بنت النضر 
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رزق بن عبد الوهاب / التميمي 
حرف الزاي 
الرركفي ا رجيحعه ير عي 
زكى الدين شعبان 
زيد بن أرقم رضي الله عنه 00 
زيد بن ثابت رضي الله عنه سارح 
زيد بن حارثة رضي الله عنه 1 / لاما 
زيد بن سهل / أبو طلحة رضي الله عنه 1 
ابو زيد / عبد الله بن عمر الدبوسي 
حرف السين 
السرخسي / محمد بن أحمد 


ابن سريج / أحمد بن عمر 
سعد بن مالك / أبو سعيد الخدري رضي الله عنه | ٠08 / 58١‏ 


سعد بن محمد العوفى 1 
سعد الديق 7 مسعود بن تمن النفكا زاف 
تفي كن لمعب 08 / 5ه / ولا / /الانا 
مان اد لوالتورف 7 

ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الا 

أم سلمة/ هند بنت أمية/ أم المؤمنين رضي الله عنها 

سليمان بن الاشعث / ابو داود السجستاني 564 / 18/8 

سليمان بن خلف الباجي / ابو الوليد 5١‏ / اها 

سليمان بن داود / ابو داود الطيالسي 138 

سليمان بن عبد القوي / الطوفي ما م 
سليمان بن مهران / الاعميش اذاه 2 


سليمان بن يسار 
حرف الشين 

شبير أحمد العمري 

شريح بن الحارث الكندي 

الشعبي / عامر بن شراحيل 

الشنبوذي / محمد بن احمد 
حرف الصاد 

صفي الدين / محمد بن عبد الرحيم / البندي 

الصيرفي / محمد بن عبد الله 


حرف الطاء 
طاهر بن عبد الله بن طاهر / أبو الطيب الطبري | ١١4‏ / 5070 


أبو الطفيل / عامر بن واثلة رضي الله عنه 
أبو طلحة / زيد بن سهل رضي الله عنه 
طلق بن علي الحنفي / رضي الله عنه 
الطوفى / سليمان بن عبد القوي 


حرف العين 

عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنهما 1/7 /11/ 
١‏ لكا ته / تلا طلا كام 
22/١‏ 

عاصم بن أبي النجود / أبو بكر "١‏ 

عامر بن الجراح / أبو عبيدة رضي الله عنه 11 لاما 

عامر بن شراحيل / الشعبي ال انك 

عامر بن واثلة الليثي الكناني / أبو الطفيل 5ه 34 

عبد الحميد بن علي أبو زنيد "> 

فيد لكاو مد البمداني القاضي المعتزلي | 50 / ١75‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 560 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي / أبو هريرة هه | 0١ / 298 / 5078 / 5١5‏ / لاا 

عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه 1 / لامه 

عبد الرحمن بن مهدي / الإمام 

عبد العزيز بن احمد البخاري 

عبد العظيم الديب 

عبد القادر بن أحمد الدومي / ابن بدران 00 

عبد الله بن أحمد البلخي / الكعبي ٠‏ أبو القاسم | 5١8 / ٠٠07‏ / 585 

عبد الله بن أحمد ابن قذامة أبو متحمن اا ار / 
0 م/ 
*ك/ ك/ك/ل ترام 


1 ىا / سخا ا ١‏ 6/ 617/007 
قب انتدايق امد الضفع 3 
أبو عبد الله البصري / الحسين بن على 
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عبد الله بن جعفر 

عبد الله جولم النيبالي 

عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما 

عون انون عام لضن حو 

'عبد الله بن عباس / ابن عباس رضي الله عنهما تفخ يي للدت 4 0ن 500 
حة؟/ .ا / 6١‏ ا /الاا/ 
/ا/ 410/15 / امه 

عبد الله بن عبد الرحمن / الدارمي 3572 

عبد الله بن عمر بن الخطاب/ أبن عمر رضيان عنهما| ]18/4148/4015/401١/1٠١ /5١‏ 

عبد الله بن عمر / الإمام البيضاوي ا 

عبد الله بن عمر / أبو زيد الدبوسي 0 

عبد الله بن عمرو بن العاص/ ابن عمر رضي ان عنهما 5 

عبد الله بن قيس/ أبو موسى الأشعري رضي الل عنه| /1] 

عون اللدين كفين 2 

عبد الله بن مسعود / ابن مسعود رضي الله عنه | 5/5375/5075ه/34/ 1807/48 / 0ه 

عبد الله بن يوسف ابن حيويه الجوينى 0/1 

عبد المجيد تركى ١‏ 5 

عبد الملك بن عبد الله بن محمد الجويني/ يمام الحرمين ا ‏ ل الطن ونان دلهة 

عبد الوهاب خلاف 1 / لاا 

عبد الوهاب بن علي / البغدادي القاضي 1م 

عبد الوهاتب بن :على اين السيكئ 0 

أب عينة /:غامزين الجراح :رصي اللداعته 

عبيد الله بن الحسن بن دلال/ أبو الحسن الكرخي | /5070/576/55١‏ 61657/ 001/100 

عبيد الله بن مسعود المحبوبى ١‏ 
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عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه 14 / 1-6 /15/لامه 

عثمان بن عمرو / ابن الحاجب 01/01/711١‏ 

عجيل النشمي 12 

عروة بن الزبير ولا 

عطاء بن أبي رباح 000 

عطاء بن يسار 000 

علقمة بن قيس النخعي / للا 

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه ‏ | 0/53١‏ 60/١5/5707/61١807/6ا/‏ 
ا 1ك 

علي بن أحمد ابن حزم ابو محمد 0 

علي بن إسماعيل / أبو الحسن الأشعري 0 

على بن الحسين 00 

على بن حمزة /الكسائي حيس 

على بن عقيل بن محمد البغدادي / ابن عقيل 8١/05/5١51‏ 

علي بن محمد الآمدي / سيف الدين ك١ ١/11 ١‏ ا/ ا /1اهم/ 
0ك 

علي بن محمد البزدوي ام 

علي بن محمد الجبائي 3ل هه 

علي بن محمد الطبري/ أبو الحسن الكيا البراسي 8 

عمر بن الخطاب العدوي أمير المؤمنين رضي الله عنه الا كك 
1ل / 


١ه‏ / ةا / لضا لح / ا 


عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله 00 
عمر بن هحمد الخبازي 0 
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أبو عمرو بن العلاء 

الغزالي / ابو حامد محمد بن محمد الإمام 
حرف الفاء 

ابن فارس / أحمد بن فارس 

فاطمة بنت اسد 

اطع بك ين 


532 


فتحي الدريني 
الفرزدق / همام بن غالب 
الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها 
الفضل بن العباس رضي الله عنهما 

حرف القاف والكاف 
القرافي / أحمد بن إدريس 
قيس بن الخطيم / الشاعر 
ابن القثم / محمد بن أبي بكر 
الكرخي / عبيد الله بن الحسن / أبو الحسن 
الكسائي / علي بن حمزة 
الكعبي / عبد الله بن أحمد البلخي 
لكا البراسي / علي بن محمد 

حرف الميم 


مالك بن أنس الأصبحي الإمام 


066 
0١ / 5 


015 
١غ‎ 


1|13131070717100|أأ|أذا + 


/ ا/ ام ااه / كلا / خا‎ 0١ 
2015/1 


ابن ماجه / محمد بن يزيد القزويني 


الحارث بن الحارث 


مجاهد بن جبر أبو الحجاج 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني / أبو الخطاب 


محمد بن أبي بكر الزرعي / ابن القيم 
محمد بن أحمد / الشنبوذي 
محمد بن إدريس الإمام الشافعى 


محمد بن بحر / أبو مسلم الأصبهاني 
محمد بن بهادر / الزركشي 

محمد بن جرير أبو جعفر / الطبري 
محمد بن جعفر بن الزبير 

محمد بن حبان / ابن حبان 

محمد ين خسن بن هورك 

محمد بن الحسين الفراء / أبو يعلى القاضي 


محمد أبو زهرة 

محمد سلام مد كور 

محمد بن سيرين 

محمد بن الطيب / الباقلاني 

محمد بن عبد الرحمن / ابن محيصن 


ا ا 


0/0 

ككل نكر ا/ 
لك 
مهمه 

تحيفا 

70/1" / ١ه‏ 
اك دكار 
+ / تحك/ ها كته“ ااام 
ا / اغا / ١ه‏ / هام 
1 مها كحضا رحد / ١١‏ هركهم 
00 

دن 

51 

015 

غ6 / ذاءا 

تح 

15 /5كا 

ديق 

6 0/0 
أ / اها / لطا / الا( هذا 

4 

اع 

0.5 / هادا 

و ل ل لك 
ديف 

1١1غ‎ 
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محمد بن عبد الله / البرذعي أبو بكر 
محمد بن عبد الله البغدادي / أبو بكر الصيرفي 
محمد بن عبد الله التميمي / الأبهري المالكي 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام / الجبائي 
محمد بن عفيف الباجوري الخضري 

محمد بن علي / الشوكاني 

محمد بن علي بن إبراهيم 

محمد بن علي بن أبي طالب 

محمد بن علي بن الطيب / أبو الحسين البصري 
محمد بن عمر بن الحسين / فخر الدين الرازي 
محمد بن عيسى بن سورة / الإمام الترمذي 
محمد بن محمد بن جعفر / الدقاق 


محمد بن محمد بن محمود /أبو منصور الماتريدي 
محمد بن مسلمة رضى الله عنه 

محمد معروف الدواليبي 

محمد بن يحيى بن مهدي / الجرجاني 

محمد بن يزيد القزويني / ابن ماجه 

محمد بن يوسف الغرناطي / أبو حيّان 

المروزي / أحمد بن محمد بن الحجاج 

مسروق بن الأجدع البمداني أبو عائشة 
مسعود بن عمر التفتازاني 

معاذ بن جبل رضي الله عنه 

معقل بن سنان الأشجعى رضى الله عنه 


محمد بن محمد الغزالي/الإمام أبو حامد الغزالي 


5 /001 
ددن 

ا 0ه 
هت 
051 
51 
ا 
ل ل 
110 

]15/ 

55 

ل لوف لل نا 
2121 

51 


[حدق 
4 
إحرون 0 06 
1 
1١٠١‏ 


امدق 
١‏ 
ل 
يك 


متنا عه ل اع مسو 


مكحول الشامي 


منصور بن محمد / ابو المظفر أبن السمعاني 


ميمون بن مهران 
ميمون بن قيس / الاعشى 


باقي الحروف 
نافع بن عبد الرحمن 


النظام / إبراهيم بن سيار 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
النعمان بن ثابت / أبو حنيفة الإمام 


همام بن غالب / الفرزدق 
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حقوق الطبع محفوظة ©7007م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 60 
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00 
في 
تقاسيم الكلام والأسماء 

المسألة الأولى : مبدأ اللغات. مسألة كلاميّة في اللّغة. 

كيف بدأت اللغات؛ وكيف توصّل كل قوم إلى لغتهم ؟ 

اختلف العلماء من الأصوليّين واللغويّين في مبدأ اللغات إلى رأيين : 

القتوق الأول إن هذه اللقات قوفي ع ار سكين در قتي ميق النذ 
سبحانه وتعالى - أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علّم كل قوم لغتهم 
وهداهم إليها . 

وحجّتهم في ذلك: أنّ هذه اللغات لو كانت اصطلاحيّة - أي باتّفاق 
الئّاس عليها - فذلك لا يتمّ إلا بخطاب ومناداة وداع إلى الوضع؛ ولا يكون 
ذلك إلا عن لفظ سابق لوضع اللّغة» يكون معلومًا قبل اجتماع من يريدون 
وضع اللغة. وهذا يستدعي وجود لغة سابقة , وهكذا فيلزم التُسلسل . 

القول الّاني : إنّ اللغات اصطلاحيّة - أي باتّفاق القوم عليها - 

وحجّتهم في ذلك: أنّها لو كانت توقيفيّة لاستلزم ذلك أن يكون لفظ 
صاحب التّوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق . 

وقول ثالث للقاضي أبي يعلى قال: يجوز أن تكون توقيفيّة» ويجوز أن 


208 35 ١ 
"اين قوافقق ا نكا نه نيران‎ 
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تكون اصطلاحيّة» ويجوز أن يكون بعضها توقيفيًا وبعضها اصطلاحيًّاء وأن : 
يكون بعضها قياسًاء فإنّ جميع ذلك متصوّر في العقل. 

فأمّا كونها توقيفيّة : فإِنٌ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق لخلقه العلم 
بأ هذاه الأسداء لل لاله على متعمياتها : 

وما كوهيا اصطلاحيّة : فبأن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغاليماهو 
مهمهم ؛ وحاجتهم من تعرّف الأمور الغائبة» فيبتدئ واحد ويتبعه آخر حتى 
يتم الاصطلاح . 

ما من حيث الواقع منها : فلا مطمع في معرفته يقيئًاء إذ لم يرد جه 
ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. وهذا أمر لا يرتبط به تعبّد عمليء ولا 
أمن اغتقادي: فالخوعن فيه فقول .و لبذ قلنا : إن هذه مسألة كلامةالااقرة 
لبا فى دين ولاادئيا: 

تارشع لبق كدان ريه اذ كرس توميس و الرن سال + 
( وَعِلَّمَ ءَادَمَ آلأسماء كلها 206. 

المسألة الثاتية؛هل يوز أن تيت الأسماء عن طريق القياك 11 

في هذه المسألة قولان : 

الأول انه هين أنعية ال مهاه اماك 

الثاني : أنّه لا يجوز إثبات الأسماء قياس . 


الي ور 


"انو قداية لق ان لخن دوا من 1 
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تحرير محل النزاع في هذه المسالة : الاسماء التي وقع النزاع في جواز 
إثباتها بالقياسء أو عدم جوازها ؛ هي الأسماء الكليةةالق وديجت لمعان 
العرب لها أسماء مرتبطة بمعان مخصوصة:؛ فيما دلت عليه من مسمّياتها . 
لاقن هلي اللنية» أو علي كل كم للمقل سكو عل التخومير 

١ 5 اه‎ 66 5 

قال القاضي يعقوب بن إبراهيم البرزبيني العكبري الحنبلي!''؛ وبعض 
الشافعية كابن سريج''' والغزالي("' وجماعة من الفقهاء وأهل العربية : 
بالجواز وصحة القياس» فسموا النبيذ خمرا . وقالوا : تحريمه بالنص. 

وأنكن جواز القياسن أبو الخطاك!" من الخنايلة #واقية واكثر أضيحات 
الشافعي , وجماعة من اهل الادب . وقالوا : ليس هذا بمرضي . وحجتهم : أن 
أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمرء فوضعه لغيره - كالنبيذ 
مثلا -- اختراع من عندناء فلا يكون من لغتهم - لأن اللغة سماعية. 


0 .شكل ينداد وصجبب القافى أننا يغلي وفوا علب الفقة وبتك كاف الأول 
والفروع توفي ببغداد سنة 687ه, تسهيل السابلة ج ص 6. 

ابن سريج تقدمت ترجمته. 

المزال تقديت كرمع 
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هسه رس ا 

ا 70 01 
لايتفدون :هذا المخل إلى غيرة. من أمفلة ذلك: : قولهم للفرس الأسود : أدهم, 
ولخد كك .ولا يطلقون ذلك على الحمار مثلا 

قا لقره لس انا رورة كا كا جين 1 جل قل قو لات 
ولا يسمّون الجرة قارورة. فهذه الأسماء وأمثالها لا يتجاوزون فيها محلها . 
وإن كاق الع عام ف غيوهنا فقن هنا لس عن قتانن التصويف لدف 
عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. 

الرّدَ على هذه الاستدلالات: قال ابن قدامة رحمه الله مدللا للقول الأوّل 
ومعترضًا على ما احتج به النافون : إِنّنا متى تحققنا أَنّهم وضعوا الاسم لمعنى 
وامنقة )ابعل اذا فل انيس وشتعوه تإزاء كل وانقنه د لك المطى كمذا أقه إذا 
نُْصّ على حكم في صورة لمعنى » علمنا أَنّه قصد إثبات الحكم في كل ما وجد 
فيه المعنى . فالقياس : توسيع مجرى الحكم . وإذا جاز قياس التّصريف فسموا 
فاعل الضّرب ضاربًا ‏ ومفعوله مضروبًا . فلم لا يجوز فيما نحن فيه. 

وأمّا ما استشهدوا به من الأسماء :فإنٌ كل اسم منها وضع لشيئين : 
الجدس والصّفة. فالأدهم : هو فرس أو حصان أسود . ومتى كانت العلّة ذات 
وصفين لم يثبت الحكم بدونهما . والله أعلم 
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فصل(") 
ف تقاسيم الأسماء 


الأسماء : أربعة أقسام 
د اأمتماء وضع 
5 أسماء عرفية, 
مد انما درفي 
؛ - مجاز مطلق. 
بيان هذه الأقسام : 
الأسماء الوضعيّة :هي الأسماء الثّابتة بالوضع. وهي الحقيقة: 
والحقيقة هي « اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي » لمر 
الواضع لفظًا باسم. بحيث بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمّى دو 
ا 000005000200 لين 
"- وأمّا الأسماء العرفيّة : فهي ما ثبت من الأسماء عن طريق العرف. 
وهو اصطلاح المتخاطبين والاسم يصير عرفيًا تاغكينا رين أحدهما” ان 
يخصّص عُرْف الاستعمال من أهل اللفة الاسم ببعض مسمّياته الوضعيّة, 
مثاله : تخصيص اسم الدّابة بذوات الأربع . مع أن الوضع أن لفظ «الدَابّة » 
لكن انا يري على الارطل؛ 


كشف الائر شو غوامض روضة النائر 


فحقيقة الغائط :هو المطمئن من الأرض . 

وحقيقة العذرة : فناء الدار. 

وحقيقة الرّاوية : الجمل الذي يُسنْتّقى عليه. 

فصار أصل الوضع منسيًا . والمجاز معروفا سابقًا إلى الفهم, إلا أنّه ثبت 
بعرف الاستعمال - فصار عرفيًا - لا بالوضع الأول . 
اللغة إلى الشتّرع . وذلك كألفاظ : الصلاة والرّكاة والصّيام والح . 

اعتراض : قال قوم : إن الشارع لم ينقل هذه الأسماء ء بل إِنّها باقية على 
معانيها اللغويّة الأصليّة؛ ولكنّ الشتارع اشترط لصحّة الفمل شروطًا : 
فالركوع والسّجود قرط للفلاة لااين تفن العثلاة :اليل أمويق: الأول: 
أن القرآن عربي . والنّبِي يه مبعوث بلسان قومه؛ ولو قال: أكرموا العلماء . 
وأراد الفقراء . لم يكن هذا بلسانهم . وإن كان اللّفظ المنقول إليه عربيًا . 

والأعرالثافن + أنه لوقف .ذلك لزه مويك الأنة ذلك الاوقيق» 

فهذه الألفاظ إِنّما هي مجاز علاقته إطلاق الجزء وإرادة الكل؛ وليست 
حقائق شرعية. 

الجواب :هذا ليس بصحيح , وذلك لأنَّ ما تصوّره الشّرع من العبادات 
ينبغي أن يكون له أسام معروفة؛ لا يوجد ذلك في اللّغة إلا بنوع تصرّف ؛: 
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إِمّا التّقل وما الت]تخصِيص. وإنكارهم أن الرّكوع والسّجود والقيام والقعود 
التي هي أركان من الصّلاة؛ بعيد جدًا . وكوننا نسلم أنّ الشدرع يتصرّف في 
ألفناظا اللغةوالتقل كارة»وبالتشسيض الذوى ع عر يفال تصيرف أهل 
العرف - أسهل وأولى مما ذكروه؛ إذ للشرع عرف في الاستعمال كما 


ل فل يركو 


للعرب. وقد سمّى الله تعالى الصّلاة: انا بقوله تعالى : ل وَمَا كان أله 


لِمُْضِيعٌ إِيمَد 06 '. وهذا لا يخرج هذه الأسامي أن تكون عربيّة. ولا 
تسلب الاسم العربي عن القرأن. كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات 
الأعجميّة. على ما مضى ذكره في فصل «هل في القرآن ألفظ أعجميّة؟». 

وقول المعترض : كان يجب التُّوقيف والتُعريف على تصرّفه. نقول: هذا 
إنّما يجب إذا لم يعلم مقصود الشّارع بالقرائن والتّكرير مرّة بعد أخرى؛ 
فإذا فهم ما أراده الشارع بالقرائن حصل الغرض المقصود . 

وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء ؛ يجب حملها 
على الحقائق الشرعية دون اللغوية. ولا يكون مجملا؛ لأن غالب عادة 
الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع . كسائر الأحكام 
الشرفية. 

وحكي عن القاضي أبي يعلى!') رحمه الله : أنه يكون مجملاء وهو قول 


]ري اهو جورة افر 


كك تقدمت ترجمته. 
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بعض الشتافعيّة: والأولى ؛ والأصحّ ما قلناه؛ لأنَ المجمّل لا يفهم المراد منه 
بغير بيان من المجمل: وهذه الألفاظ قد فهم المراد منها بمجرّد استعمالها 
بنزولها في القرآن» ودلالة الرّسول يَدٌ على معانيها . 

؛ - وأمًا المجاز : فهو « اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه 

شروط صحة المجاز : نما يصح المجاز بشروط : 

الأول :أن يشترك المجاز والحقيقة في المعنى المشهور في محل الحقيقة. 
والمعنى المشهور يراد به العلاقة ما بين الحقيقة والمجاز . مثاله : استعارة لفظ 
« الأسد » في الرّجل الشتجاع ؛ لاشتهار الشّجاعة في الأسد الحقيقي . وعلى 
ذلك لا تصحٌ استعارة لفظ «الأسد » في الرّجل الأبخر - وإن كان البخر 
موجودا في محل الحقيقة -- وهو الأسد الحقيقي -- لكون البخر صفة غير 
ونين امسو وفك رو مات لوي 

التّاني : أن يكون سبب التّقل من الحقيقة إلى المجاز « المجاورة ». مثاله : 
يي لزان راون وامين) لمللعاليل نا لتجاورهما في الأعمّ الأغلب. 
والكذاكاة #وهاء مرو لد فل فيه الما 

ومنه : تسمية المرأة : ظعينة . باسم الجمل الذي تظعن - أي تسافر عليه 
- للزومها إياه. 

زمنها كزلكة تسمية الققيلة المشكهد رو مغاقطا وعدرة: 

الأمر التّالث : إطلاقهم اسم الشّيء على ما يتّصل بهء كقولهم : الخمر 


محرمة . والمحرم شربها . والرّوجة محلّلة: والمحلّل وطؤها . 

وكإطلاقهم السبب على المسبب؛ وبالعكس . 

الأمر الرّابع : حذفهم المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه. مثاله قوله 
تعالى : ( وَسَمَلِآلْقرْيَةَ 6 أي أهل القرية. وقوله تعالى : ( وَأَشرِبُوأ فى 
ف 4 لوفامس رناز راموك واجسته نحا 
المرسل». وموضوع دراستها علم التبانوكل مجاز له حقيقة في شيء 
آخرء فهو فرع للحقيقة: إذ المجاز - كما سبق تعريفه - عبارة عن « اللفظ 
المستعمل في غير موضوعه » ولذلك فلا بدّ أن يكون له موضوع . 

ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز ولكن يلزم لكل مجاز أن يكون له 
حقيقة. لأنّ الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز فرع 0 


ا ور سور ابوس 


477 الاي كه ماسو البق 
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فصل١(")‏ 
قوراف اللفظريي الطقيقة والمجاة 


لطا نيي اليعة والمجاز فهو للحقيقة؛ لأنّ « الأصل في الكلام 
الحقيقة ». ولا يجوز أن يجعل اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز مجملاً - أي 
مبهمًا - بل هو للحقيقة» ولا يراد به المجاز إلا إذا قام الدّليل على إرادته 
بوجود القرينة الصّارفة عن دلالة اللفظ الحقيقيّة ؛ وذلك لأنّه إذا جعلنا كل 
لفنظ أمكن النّجِوّز فيه مجملاً. لتعدّر الاستفادة في أكثر الألفاظ . واختل 
مقصود الوضع وهو التّفاهم . ولأنّ الألفاظ إنّما وضعت أصلاً للدلالة على 
معانيها ؛ فإذا أطلق اللّفظ فهمَ منه معناه؛ ويجب حمله على مدلوله الحقيقي ؛ 
الأكان تكله لجار هةالعرقي كال سياه القفكة تسب دسف اليه 
كالمتروكة . 

مثاله: إذا سمعت من يقول: رأيت غائطا أو راوية» لم تفهم منه المعنى 
الحقيقي إذ يصير الحكم للعرف, ولا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل. 


دين قذايفق انم اين وناوان ا عن 11 
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المعرّف للحقيقة والمجاز 

كيف نفرّق بين الحقيقة والمجاز ونستدل عليهما ؟ 

قال ابن قدامة رحمه الله » يستدل على معرفة الحقيقة من المحاز بشيعين : 

الأول :أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة . وهذا 
يس دلبل الثساذن أيعنين إطلاق اللفكة قاث المعضى المبادر إلى دهن 
السامع إِنْما هو المعنى الحقيقي لا المجازيء والآخر لا يفهم إلا بقرينة. فما 
يفهم من اللّفظ مطلقا عن القرينة فهو الحقيقة. 

وبمعنى آخر: أن يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللّفظ مطلقاء والمعنى 
الآخر لا يقتصر به على مجرّد لفظه؛ فما يقتصر فيه على مجرّد لفظه فهو 
الحقيقةبوما عداو هو المحاد:: 

الثاني : أن يصمٌ الاشتقاق من أحد اللّفظين دون الآخر. فما يصحّ منه 
الاشتقاق» فهو الحقيقة؛ وما لا يصحّ منه الاشتقاق فهو المجاز . 

مثاله : لفظ الأمر: حقيقة في طلب الفعل . فيقال: أمر يأمر أمرًا فهو آمر. 
وهو مجاز في الدلالة على الحال أو الشّأن في مشل قوله تعالى : (ر وَمَا أَمُْ 
فتعوو ترغير 0 أو اله وشاكة حفينذا لآ يقيل الاعتقاف ‏ فهو مجان 


١‏ ا الو كز 
"1 اين قزاية ى اصن 305 ابن يدزاة اس 3 


(0) اركاس 5 


ومن الفروق أيضا : أن الحقيقة يستحيل نفي لفظهاء والمجاز يجوز نفيه. 
تإذا "قلق هذا ابد السواق المفعرين يستهيل أذايقال «هدا ا الحتن 
بأسد . ولكن إذا قلت : هذا أسد يرمي -- لرجل شجاع رام مثلا - جاز ان 
كمال هد اهن اسل 


00 
أقسام الكلام من حيث الإفادة وعدمها 

تعريف الكلام : الكلام : هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة . 

أقسام الكلام : ينقسم الكلام إلى قسمين: -١‏ كلام مفيد . -١‏ كلام غير 

الكلام المفيد :هو ما يحسن سكوت المتكلم عليه. مثاله: جاء محمد . 
وعلي غائب. وهو الجملة الثّامّة . والكلام غير المفيد : ما لا يحسن السكوت 
عليه مثاله : إن جئتني . من يكرم . 

زف أفتل اللقة العويتة: أنه ليسي كلام إلااما كان منينا “وهو 
الجملة المركبة : من مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل» أو حرف نداء واسم؛ وما 
أفية؟ لك ونا عد ام في وسص كلما وقولا :إن كان أكقورفن لقظة والحيدة: 
وأمّا إن كان لفظة واحدة فهو كلمة وقول. 

وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله : 
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ولكوفرت متو نتيلز الها تجرف على أعقار كل د للناكادما: 

أقسام الكلام المفيد : 

القسم الأول : المَص : 

معنى النَّصّ لغة :هو الظهور والرّفع . يقال : نَصّتَ الظبية رأسها . إذا رفعته 
وأظهرته . ومنه قول امرئ القيس : 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي تَصّنه ولا مُمَطلٍ 

ويقال »ست اريت إذاارفته» 

ومنه : سمّيت مِنَصّة المروس - للكرسى الذي تجلس عليه - لظهورها 

ومعنى التْصَ اصطلاحًا اللدضنة في الاصطلاح معان عدة: 

الوا عو وا نل و عنمه دح قير نبال يوان سنال در اناف 
فر كيه 16 دوقيل اهو الكرية فرمساد ومذا لت يحابعةالأن 
الصّريح هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال. وقوله من غير احتمال: احتراز 


من الظاهر. كما سيأتى. وقد يطلق لفظ النَّ ص على الظاهر: أي ما تطرّق 
إليه احتمال يعضده ويقويه الدّليل. قال: ولا مانع من هذا الإطلاق» إلا أن 
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الأقرب والأولى من المعاني هو الأوّل» دفعًا للتّرادف» والاشتراك عن الألفاظ ؛ 

لأثة خلاف الأصل »من حيبت إن الأمل ذلالة كل لفظ على مك متخصوص 
وقد يطلق لفظ النص أيضا : على « ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده 

دليل » أي يقوم عليه دليل يقويه. فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا 


يخرجه عن كونه نصا. 

القسم الثاني : الظاهر : وهو اللفظ الذي يمسبق إلى الفهم منه عند 
الإطلاق معنى مع تجويز غيره. 

أو هو « لفظ احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر » أ 2-0 

وحكم الظاهر : 5 يصار إلى معناه المتبادر للفهم. ولا يجوز تركه إلى 
المعنى المرجوح إلا بتأويل. 


ومعنى التأويل هنا : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الراجح إلى 
احتمال مرجوح. لاعتضاده وتقويته بدليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الذي دل عليه الظاهر . مثاله : قوله تعالى : [ وَأَحَلَّالَهُ آلْبَيْعَ وَحَرمَ 
آلرَيّواً 76 الدلالة الظاهرة لبذه الآية هي حل البيع وتحريم الربا . لتبادر 
هذين المعنيين للفهم, ولكن الاحتمال الآخر الذي يعضده الدليل: أن 
المقصود من الآية نفي الممائلة بين البيع والربا ؛ ردا على قول الكفار [ إِنّمَا 
آلْبََعُ مل أَلرَيّوأ ©. فقد سيقت الآية لبيان التفرقة بين البيع والرباء ونفي 
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الممائلة والمساواة التي ادعاها الكفار بينهما . 

وهذا الاتخمال قفد يقرت ثارة وييفن أحرف: وقد يكون الاحتحال 
المرجوح بعيدًا جدًا. ؛«فيحتاج إلى دليل غاية في القوة» وقد ون فزي 
فيكفية أذتن دليل: وقد يتوسّط بين الدّرجتين فيحتاج دليلاً متوسطا . 

الأدلة التي ترجّح الاحتمال المرجوح : 

والالتل قو يكون قريحة تملة أو نفستة أوظاهرا الخو أو قياييا 
راجحًا . وكلّما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى التّرجيح ؛ لأنّه لا يجوز 
العمل بأحدهما بدون ترجيح ؛ لأنّه يكون تحكما بلا دليل. ويكون ترجيحًا 
بلا مرجح . وذلك لا يجوز. 

وكل متأوّل لظاهر يحتاج إلى أمرين: الأوّل : بيان الاحتمال المرجوح ١ع‏ 
الظاهر . والثّاني : بيان الدليل الذي يعضدهء ويصرفه عن دلالة الظاهر . 

وقد يكون في الظاهر - إذا تقابل مع المرجوح -- قرائن تدفع الاحتمال 
المرجوح . وتبطله. وهذه القرائن قد تتفاوت في القوة فبعضها قد يدفع 
الاحتمال بمفرده وبعضها لا يدفع إلا مع المجموع لتلك القرائن . وذلك بحسب 
فو القراقة وعلهووها وقاريقيا لزلك اللحتيان» 

المثال: جاء غيلان بن سلمة الثقفي''' إلى رسول الله وْوِ - وكان عنده 
عشر نسوة - زوجات له. - ولمّا كان لا يجوز للمسلم أن يجمع أكثر من 


غيلان بن سلمة من وجهاء ثقيف ولما أسلم كان تحته عشر نسوة توفي في اخر 


أربع نسوة - قال له عله :«أمسك منهنٌّ أربعًا وفارق سائرهت »(') أي 
بقيّتهن. فأوّل الحنفيّة الحديث بأنّ معنى المفارقة هنا : الانقطاع عنهن وترك 


نكاحهن - وهذا احتمال مرجوح -- وعضدوا هذا التّأويل وقووه بالقياس, 
إذ قالوا : إنَ بعض التنّسوة ليس بأولى بالإمساك من بعض؛ إذ هو ترجيح 
بغير مرجح . فالمراد بالحديث عندهم بناء على هذا الفهم : أي ابتدئ نكاح 
أربع منهنٌ؛ وفارق سائرهن» بأن لا تبتدئ العقد عليهنٌ؛ بناء على أن 
الإسلام أبطل نكاحهنٌ . وهذا التّأويل مخالف لِمّا فهمه الآخرون - غير 
الحنفية - من الحديث, بدلالة الروايات الصحيحة للحديث, التي ورد فيها 
لفظ التّخيّر أو الأخذ - حيث ورد لفظ التّرمذي « فأمره التبي يك أن 
يتخيّر منهنٌ أربعًا » ولفظ ابن ماجه « اختر منهنّ أربعًا » وفي لفظ آخر 
« حل متهن أريها »: 
ثم يقول ابن قدامة رحمه الله : ولكن في الحديث قرائن عضدت الظاهر 
وجعلته أقوى من الاحتمال: إحدى هذه القرائن : التّبادر - من حيث إِنّه لم 
يسبق إلى أفهام الصّحابة إلا الاستدامة: لا ابتداء التكاح -- كما فهموا من 
- المفارقة -- في قوله عليه السلام « وفارق سائرهن » النُسريح لا 
ترك التكاح . وهذا ما يسبق إلى أفهامنا أيضًا 
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وثانية هذه القرائن : أنّه عليه الصّلاة والسّلام فوّض الإمساك والمفارقة 
إلى اختياره؛ وابتداء التكاح لا يصح إلا برضا راف 

وثالثة هذه القرائن : أنّه لو أراد ابتداء التكاح لذكر لغيلان شرائطه؛ 
لئلا يؤْخّر البيان عن وقت الحاجة؛ وما أحوج حديث عهد بالإسلام إلى 
معرفة شرائط التنكاح . 

ورابعة هذه القراكن: أن أنتداء التكاح لا يختصّ بهن فكان ينبغي أن 
يقول : انكح أربعًا مِمّا شئت. أي ما دام قد بطل نكاحهن كلهن فتزوّج ما 
شئت من النّساء منهنٌ أو غيرهنٌ . ولم يرد عن الرّسول وِهٌ أنّه أبطل نكاح 
كافر أسلم؛ أو كافرة أسلمت مع زوجها . فقد بقي الجميع على نكاح 
الجاهليّة: وأقرّهم الإسلام عليه. 

مثال آخر : للتأويل في العموم القوي : 

قال الحنفيّة فى قول التبى يل « أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
ولكيا شبكاهنا باظل باظل ناظل م قالوا هنا محمول علق الآمة لكن 
لا رأوا أت انفويت قال للوفإن ذخل بها فلها المرانا استحل من فرجها» 
حجرو علق اللكاقية: لأ الامة إذا١‏ روجيةء وها للستكو لا لبا +وتاوين 
الحنفيّة هذا تعسّف ظاهر؛ لأنّ العموم قوي -- في قوله عليه السّلام « أيّما 
امرأة ». والمكاتبة نادرة بالنسبة لغيرها من النّساء » وليسن في كلام العرب 
إرادة الشّْاد التَادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم - إلا بقرينة تقترن 
باللفظ؛ ولم توجد في الحديث؛ وقياس الحنفية النكاح على المال؛ أو قياس 
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الإناث على الذكور ليس مقترنًا باللفظ. ولا يصلح هذا القياس لتنزيل 
اللفظ على صورة نادرة . 

ودليل قصد التَعميم في الحديث أمور: الأول : أنّه صّدّر « بأي» وهمى 
اا ل د ا 
0 

والأمر التّالث : أنه رتّبٍ بطلان التّكاح على الشترط في معرض الجزاء . 

ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع 
الفصاحة والجزالة» لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصّيغة. 

وأيضًا فإنَ الصّحابة رضوان الله عليهم : لم يفهموا من صيغة الحديث 
دلالته على المكاتبة دون سائر النّساء . ونحن لو سمعنا هذه الصّيغة لم نفهم 
منها المكاتبة؛ ولو قال القائل : أردت المكاتبة لنسب إلى الألغاز. ولو أخرج 
المكاتبة وقال: ما خطرت ببالي لم يستنكر؛ فما لم يخطر على البال إلا 
بالإخطار - أي ما لم يرد على الذّهن إلا بالدكر - كيف يجوز قصر العموم 
عليه؟ 

00 :قد قيل في تأويل قوله عليه الصّلاة والسسلام :<لا صيام لمن 

يبيّت التيّة من الليل»7 ' تحمله على القضاء والتّدّرء لأنّه من هذا القبيل؛ 


0 الحديث بلفظ : من لَمّ يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة . 
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والنّذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسألة التكاح . 

الجواب : الصّحيح أنّ القضاء والنّذر ليس نادرًا كندرة المكاتبة - 
انال النتابق ت وإن المرزضى ال د 0 
دليل قوي؛ وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان النّخصيص بالمكاتبة في المثال 
اسايق ْ 


وعند هذا يُعلم أن إخراج النّادر من العام قريب كإخراج المكاتبة من 
القرب. ودون قصر حديث النكاح على المكاتبة . 

وبهذا نعلم أن المقصود من مثل هذه المباحث تذليل الطريق للمجتهدين 
وتماق:ممتالك الاحكياة كزان كأويل العلواط تلقف 'بزاعتللان ادويق 
وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل دون تأويل. 

القسم الثّالث : الْمُجْمَّل. 

معنى المجمل في اللغة :هو المبهم» من أجمل الامر إذا أبهمه. 

معنى المجمل في الاصطلاح : عرفه ابن قدامة رحمه الله بتعريفين: 
الأول :« هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى » وقد اعترض على هذا 
التعريك: ونه لاجظرة :ولا يممكين ولأن اليكل هن الألقاط كن انلفن و انيسن 
بمجملء, وكذلك المستحيل لا يفهم منه معنى ؛ وليس بشيء » ولا يسمى 
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مجملا :وعدم اتمكاسه؛ أن المجمل مكن أن ينهم منه أحند محامله بدون 
تحديد ؛ كما في المشترك . فلا يصدق الحدٌ عليه. وقالوا : إنّما يصح الحد إذا 
قلنا :« إن المجمل هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معيّن أو محدّد ». 

التعريف الثاني الذي ساقه ابن قدامة قوله: المجمل :« هو ما احتمل 
أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر». 

أمثلة للمجمنل *الألفاظ المعنتركةء كلفظة العين المشتتركة بين الذّهت 
والعين الناظرة؛ والعين الجارية؛ والجاسوس وغير ذلك من المعاني . 

وكلفظ القرء : للحيض والطهر . والشفق : للبياض والحمرة . 

وقد عرفه الآمدي: بلفظ أوضح إذ قال:« هو ما له دلالة على أحد 
معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه». 

وكما يكون الإجمال في الألفاظ المفردة؛ يكون أيضا في اللفظ المركب. 

مثاله : قوله سبحانه وتمالى : ( أُوَيَعْفُوَا أأذرى بِيَدهء عُقَدَةُ 


آليكاح 06" . فالذي بيده عقد النكاح متردد بين الزوج والولي . 

وقد يكون الإجمال أيضا في التعريف : وذلك كلفظ « المختار » يصلح 
للقافل والمقعول: 

وقد يكون الإجمال: لأجل حرف محتمل لأكثر من معنى : كلفظ الواو إذ 
تصلح عاطفة ما بعدها على ما قبلها ء كما تصلح أن تكون مبتدأة مستأنفة . 

وكلفظ «من» - حرف جر - إذ تصلح للتبعيض وابتداء الغاية ؛ 
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والجنس. 
شن أمقئنة ة لذاك فقولئية مال ار نكممو صعيد انطنا دامسكوا 


ور وبي 1 4 ويترئب على الاختلاف في المعنى اختلاف في 
الحكم؛ 

إذ قالت الحنفيّة : إن من فى الآية معناها ابتداء الغاية : أي اجعلوا ابتداء 
المسح من الصّعيد » أو ابتدئوا المسح من الصّعيد . وهو كل ما كان من جنس 
الارض. 

وقالت الحنابلة والشافعيّة : هي للتّبعيض. أي امسحوا وجوهكم ببعض 
الصّعيد ‏ فلذلك اشترطوا أن يكون لِمَا يتِيمّم به غبار يعلق في اليد ليتحقق 
المسح ببعضه؛ ولم يشترط الحنفيّة ذلك؛ لأنْ ابتداء المسح من الصّعيد وقد 
حصل فيخرج به من عهدة النَصّ؛ سواء أكان فيه غبار أم لا 

حكم المجمل : الأصل أن المجمل لا يتّضح معناه إلا ببيان من المجيل 
المتكلم به. 

فما لم يرد بيان من المجمل فيجب التُوقف فيه؛ حتى يتبيّن المراد منه 


-ه 


بدليل خارجي. مثاله : قوله سبحانه وتعالى : [ وَالْمُطَلْقَت يَتركصر - 


بأَنفسِهنَ تمه قرو 6 0 


ا ور اسان 


1 آنه ان من سنورة اليفرة: 
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ولما كان لفقل لكر » يحختمل الحيض والأطشيارةتو مف المستيد ونه 
المكلفوق - عن تفسيره؛ حتى لاح لهم الدليل لع أ اليا 
الحيض» والدّليل الخارجي المبين: هو قوله سبحانه وتعالى : [ وَآلتتى يَبِسسْنَ 


2 سه و حم لاع 


مِنَ ألْمَحِيِضٍ من نسَآبر إن أرْتَبَثْمْ فعد ير يجن لحّة أَشَهْرِ 4 اوقد نا فلن 
أن المراد بالقرء : الحيضء لا الطهر ؛ لأنّهِ في هذه الآية جعل الشّهور بدلاً من 
الحييض حيث قال سبحانه: فر والتتى يبسن مِنَ آلْمَحِيض 4؛ ولم يقل 
يئسن من الأطهار. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « اتركي الصلاة أيام أقرائنك» وهى 
إنما تترك أيام الحيض لا الطهر. 

السو و 

افولع نهر اك عر 0 


تلان 0« ع2 در 2ه ورم 


بيد 5 ا فين نيك وليه انهو 
المجقم ا عوك 3 الدع عدن ايده جو 
والثانية تحريم الوطء . والعرف كالوضع اللغوي في الدلالة. ومن عرف 
اليه امن نيزرة الطلاف: 


0س( 
0( 


الآية ؟ من سورة المائدة . 


الآية ١‏ من ستورة السباء:» 


2 عليكم الطعام » 
أي الأكل منه. دون اللُّمس والتّظرء وحرّمت عليك الجارية : أي وطؤها. 
يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدّة له. وهذا اختيار أبي 
الخطاب وبعض الشافعية . 

وحكي عن القاضي أبي يعلى الفراء : إن هذا مجم ل؛ لأن الأعيان لا 
يف بالصعريع حقيقة, وإنما تكو لدليها يشل نوا كلايد رفبها ذلك 
الفعل في الميتة - مشلا - أكلها أم بيعهاء أم النظر إليهاء أم لمسها؟ وهذا 
قول جماعة من المتكلمين. 

الرد على ذلك : وقد ذكر ابن قدامة أن هذا ظاهر من جهة العرف في 
الأكل. والتصريح قد يكون بالوضع تارة؛ وبالعرف أخرى. 

مثال آخر : في قوله سبحانه وتعالى : [. وَأَحَلَّ الله آلْبَيْعَ 16 قال القاضي 
أبو يعلى : هو مجم لء لأن البياعات في الشرع منها حلال كالعقود 
المستجمعة لشروط الصحة؛ ومنها حرام كبيع الغررء وبيع التلقي. والحاضر 
للبادي؛ والبيع وقت النداء ونحوه؛ فمن الناس من زعم أن هذه الآية مجملة ؛ 
للتردد بين البياعات الجائزة والمحرمة كالقاضي أبي يعلى . ثم ورد البيان من 
الشرع بالمحرم منها والجائز. ومنهم من قال: إنه عام في البيوع الجائزة 
وغيرها؛ ثم خص المحرم منها بأدلة التحريم. وبقي ما عداه ثابتا بالعموم 
الأول 


5 الآية ه/؟ من سورة البقرة. 


تعقيب: لكن لو حملناه على عمومه -- كما يقول ابن قدامة رحمه الله - 
ألا يشمل الحل جميع أنواع البيوع ؛ ولا يبقى هناك بيع محرّم؟ 

ولكن الصّحيح :أن الآية كانت مجملة؛ ثم بيِّن المقصود منها رسول الله 
يل : حينما ذكر ما يحرم من البيوع فأخرجها من الحل» وبقي ما عداها على 
عمومه في ال حل . والله أعلم . 

مسائل اختلف الفقهاء في إجمالبا وبيانها : 

المسألة الأولى : قول النّبِيَ ولد «٠‏ لا صلاة إلا بطهور »!'أ؛ ومثلها قوله: 
«لا صيام لمن لم يبيِّت النَّيّة من الليل»!'!؛ وقوله:«لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب»7". « ولا نكاح إلا بولي »!*). قال الحنفيّة : إن هذه مجملة. 
الدّليل : قالوا : إن المراد من الأحاديث نفي الحكم - لا نفي صورة الفعل 
-لأنٌ صورة الصّلاة يمكن إيجادها كصلاة المحدث؛ وكذلك الصّيام 
والتكاح . فنفي صورة الفعل باطلء فلم يبق إلا نفي حكم الفعل؛ والحكم 


'! الحديث أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ «لا تقبل صلاة بغير 
طهور ». 

0 الحديث سبق تخريجه . 

1"كراشووث بَِيوًا اللفظ هن أبى هريرة رواء أحمد وأيوهاوة: 

حديث «لا نكاح إلا بولي » رواه الخمسة إلا النسائي. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الاظر 


المتملق بكل فعل من هذه الأفعال متتركة بي كلانة أسون: ١ت‏ الصحة أى :أن 
يكون الفعل باطلاً غير صحيح . ات ونس الكهالحداي أن يكو الفخل 
صحيحا ولكنه تاتقي دار نس الأحراء اي القبول بكم مواد عوط اقنةة 
الثّلاثة بدون ترجيح لأحدهما : فهو مجمل؛ إذ ليس حكم أولى من حكم. 
ارد قال ابن قدامة رحمه الله : إذا حملنا اللفظ في الحديث الأول على 
نفي الصّلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم . فيكون المعنى لا صلاة معتدًا 
بها شرعا إلا بطهور. 

وكذلك لا صيام معدا به شرعًا إلا بتبييت النَّيّة» ولا صلاة معتدًا بها 
شرعًا إلا بفاتحة الكتاب ولا نكاح معتدًا به شرعًا إلا بولي. 

اعتراض : فإن قيل : الصلاة الفاسدة تسمى صلاة . 

الجواب : قلنا :هذا مجاز لكونها على صورة الصلاة» والكلام يحمل على 
ثم عمّم فقال: وإذا كان المراد نفي حكمء فالصّحيح أن يحمل ذلك على 
نفى الصّحّة دون الكمال أو الاجزاء . 

التتليل للاخبال بعل فني المتكة :إنّه قد اشتهر في العرف نفي الشّيء 
لنفى فائدته. 

محال توت :كلب إلااها هوه ولعي الاينية دولا بده إلا سولطاق, 
يراد به : نفي الفائدة والجدوىء ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون 
على خلاف العرف؛ ولا يصحّ حمله على نفي الصّلاة الشترعيّة فإنّهِ إن أريد 
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بالصّلاة الشترعيّة صورة الصّلاة فقطء لم يمكن حمل اللفظ عليه؛ لكونه 
خَلًا : أي باطلاً وخا . وإن فسّرت بالفعل مع الحكم لم يصح ؛ لأنّ الصّلاة 
يؤمر بها صحيحة؛ وينهى عنها فاسدة. والأمر والتّهي إِنّما يتعلقان بالفعل 
الذي يمكن الإتيان به وتركه. 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام :لا عمل إلا بنيّة )'٠»‏ يدل على نفي الإجزاء 
وعدمه. لِمّا ذكرنا من العرف. 

فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف في العرف. وكل هذا نفي لِمّا 
لا ينتفي» وهو صدق؛ لأنّ المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته؛ وذلك لأنّ العمل 
واقع» ونافذ » ولكن لما لم تصاحبه النَّيَّ كان النّفي منصبًا على نفي الفائدة 
والجدوى : وهو الإجزاء والقبول. 


0 الحويت 3 كر يطول" و الفلل المقداهية تج: تصن ١208‏ عن أبى خردرة رقي 
الله عنه تحت رقم ٠784‏ .ء وقال عنه : هذا حديث لا يصح عن رسول الله * , لأنّ 


فيه مجروحين خالد بن عبد الداتم وزكريا بن يحيى. 
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فصل 

وقوله عليه الصلاة والسلام :« رفع عن أمتي الخطأً والنسيان »1". المراد 
به رفع حكمه لأن الواقع يدل على أنه لم يرد رفع صورة الفعل؛ لأن كلام 
الرسول يله يجل عن الخطأ والبطلان: فصورة الفعل لم ترفع؛ لأن الخطأ واقع 
والنسيان موجود ‏ لكن ما هي الأحكام التي تترتب على الخطأ والنسيان 
والإكراه ثم ترتفع ؟ 

هذه الأحكام منها أحكام أخروية؛ ومنها أحكام دنيوية. فالأخروية : 
الإثم والمؤاخذة. فهذه ترتفع باتفاق. والدنيوية : وجوب الضمان لما يتعلق 
بالعباد . ووجود القضاء لما يتعلق بالعبادات. فهل كل هذه الأحكام ترتفع 
بالخطأ والنسيان والاكراه ؟ 

اتفقوا على رفع الإثم والمؤاخذة. ولكن ابن قدامة رحمه الله عمم رفع 
الحكم. حيث قال: المراد به رفع حكمه. أي جميع أحكامه؛ لأن أل في الخطأ 
والنسيان والإكراه للاستغراق؛ وحكم مضاف إلى ضصيره؛ والمضاف إلى 
العام عام ؛ وهذا يقتضي رفع جميع أحكام الخطأ والنسيان والإكراه. حتى من 
أتلف شيئا خطأ لا يأثم بإتلافه ولا يضمنه. ومن ترك عبادة خطأ أو 
نسياناء أو إكراهاء لا يأثم بتركها . فلا يلزم عليه قضاؤها . 


0 الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم في 
المستدرلة من حديث الأوزاعي وفيه اختلاف. ولكن قال النووي رحمه الله: 


حديث حسن . ينظر في تخريجه تلخيص الحبير ج 7/ ص 85-4 1. 
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ولكن القول الآخر يفيد أن المرفوع هو المؤاخذة فقط : أي رفع الإثم, 
التُعليل : قالوا : لأنّ اللفظ ليس بصيغة عموم فيجعل عام في كل حكم؛ 


د درهة وصد 3 


وذلك مثل قوله تعالى : ل( حَرَمَت عَلَيَكُم آلْمَيئَة 6 ( فهذا لم يجعل عامًا في 


كل حكم. بل لا بد من إضمار فعل يضاف النّفي إليه فهاهنا لا بد من 
إضمار حكم يضاف الرفع إليه» ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال 
قبل الشرع . 

وقد كان يفهم من قولهم : - أي العرب قبل الشّرع -- رفعت عنك الخطأً. 
لكر يعوا لبقات» 

فإذا قيل: إِنّ الضمان نوع 507 

الجواب : الضّمان لا يجب للعقاب خاصة:» بل قد يجب امتحائًا ليثاب عليه. 
ولبذا يجب على الصبي والمجنون؛ وعلى العاقلة؛ ويجب على المضطر مع 
وجوب الإتلاف. ويجب عقوبة على قاتل الصّيد . وأكثر ما يقال: إِنّهِ ينتفي 
الضّمان الذي يجب عقوبة لا امتحانًا . 

الرّدَ على هذا القول: قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني: 
وهذا - أي قولهم برفع الإثم فقط -- لا يصحّ . التّعليل : قال : لأنّه لو أراد نفي 
اوليك نيذه الأمة فيه منؤئة أواالختصياص وقإن الثائعى لا يكلف في كل 


80 الآية دق قنور ة ناكد 
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شريعة؛ ولأنّه لَمّا أضاف الرّفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى ماوت 
ليكون وجوده وعدمه واحدًاء كما أنّه لما أضاف النّفي إلى ما لا تنتفي ذاته 
٠ 00‏ فيكون وجوده وعدمه واحدا . 
تعقيب : أقول وبالله التّوفيق : على الرّغم من الحجج التي أبداها 5 
8 ل لكن المعروف والمعمول به أن المخطئ والتّاسي يجب عليهما 
ضمان ما أتلفاه وكذلك يجب عليهما قضاء ما كرك نين العياةاشيد ليق 
قوله يل :« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها »!" 
الحديث. وليس تضمينهما ما أتلفاه عقوبة ولا امتحانًا. بل هو أداء للحق 
ورفع للظّلم عن صاحب المتلف وتعويض له. .وأمّا المكره فله أحكام تخصّه من 
حيث الضّمان» فقد يجب على المكرّه وقد يجب على المكره . 
وأمًا القضاء للعبادات فهو واجب على الجميع ٠ولم‏ يقل أحد بإسقاطه. 


والله أعلم . 


00 الحريت متفق عليه: 
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فصل في البيان!") 

البيان والمبّين في مقابلة المجمل . فإذا كان معنى الإجمال في اللغة هو 
الإبهام» فإنٌ البيان'' معناه : التّوضيح » والمبيّن : هو الموضح . 

وأمّا معنى البيان في الاصطلاح : فقد ذكر ابن قدامة له ثلاثة 
تعريفات: 

الأول : هو الدّليل: وهو - أي الدّليل - ما يتوصّل بصحيح التظر فيه إلى 
علم أو ظنّ. 

الثاني : قيل: هو إخراج الشّيء من الإشكال إلى الوضوح . 

الثّالث : وقيل: هو ما دل على المراد ؛ يما لا يستقل بنفسه في الدّلالة على 
المراد . 

وذلك إذا ورد لفظ لا يستقل بنفسه فى الدّلالة - كلفظ القرء -» فما دل 
غلى الخزاةامن 3لا اللفظا» ووش معنا :هو النياك: 

والتّعريفان الأخيران قيل يختصّان بالمجمل؛ لأنّه هو الذي يخرج من 
الإشكال والغموض والإبهام إلى الوضوح والبيان بالمبيّن. وهو - أي المجمل 
-لا يستقل بنفسه في الدّلالة فيحتاج إلى أمر خارج يدل على المراد منه. 

وقد أنكر ابن قدامة رحمه الله ذلك إذ قال : إنّ من دل على شيء يُقال 
لكاي فنا 3 اتن ا الو درا او م 
"' البيان في الأصل مصدر - بان الشّيء - تبين وظهرء وقيل : هو الكشف عن شيء . 

الكليات ص 5٠١‏ بتصرّف واختصار. 


#تالسة ‏ ع د ل 


بنة: ويقال: هذا يسان تحنس وليئن ثمة إجمال: 

وكذلك التصوص - أي ألفاظ القرآن الكريم والسَّئّة المطهّرة - المُعْرِبة 
- أي المبيّنة - للاحكام ابتداءً هي بيان» وإن لم يكن ثمّة إشكال. 

مسألة :هل يشترط في البيان أن يحصل به التّبيين لكل أحد ؟ 

الجواب : ليس من شرط البيان حصول العلم لكل مخاطب؛ بل يكون 
البيان بحيث إذا سُمع وتُؤْمّل وعُرفت المواضعة صعمٌ أن يعلم بهء ولكن يجوز 
أن يختلف النّاس في تبيّن ذلك وتَعَرّفه. ولذلك يمكن أن يقال: بَيّن له غير أنه 
لم يتبين 

أنواع البيان : يحصل البيان بأمور عدة : 

0 يحصل البيان بالكلام - أي التّطق - بالدّليل المبيّن» مثاله قوله 
ل ل ا ل 


ينه سبحانه وتعالى بقوله: (( يوم يَكُو' 


الآيات 


لعا كالفراش الْمَبَثوث 6 
ومثاله قوله سبحانه : (آر عَلَيَّا تّعَة عَشرَ 16" فهذا مجمل: لاحتمال أن 


هؤلاء ملائكة؛ أو آدميُونء أو شياطين: أو غيرهم من المخلوقات. ثم بيّنهم 


1 الآواك كد توبور القارعة 


الآيها ؟ ين شورة المت 
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سبحانه وتعالى بقوله : ([ وَمَا جَعَلئَآ أصح بآ لَار إلا ملَِيَكَةٌ 076 . 


١‏ ويحصل البيان بالكتابة, ككتابة النّبِي له إلى عمّاله في الصّدقات. 

"- ويحصل البيان أيضًا بالإشارة , مغل قوله عليه الصّلاة والسسّلام ؛ 
« الشّهر هكذا وهكذا وهكزا »" ) ويشير بيديه إلى أن الشتهر يكون تارة 
ثلاثين؛ وتارة تسعة وعشرين . 

1 ويحصل البيان بالفعل : وذلك كتبيينه عليه الصّلاة #والستلام المتلاة 
والحجّ بفعله. 

اعتراض : وقد اعترض معتوض ققال : إِنّما حصل البيان يقوله عليه الصّلاة 
والبكثلام +« صلوا كما رأيتموني أصلي»7!: «وخذواعتي 
0000 3 3 
٠‏ الجواب :هذا اللفظ لا تُعلم منه الصّلاة والمناسك وإِنَّما هو تنبيه لبم ؛ 
ليلتفتوا إلى فعله فيقتدوا به. ؤالبيان إنّما بان وعُلِم بفعله. والبيان بالفعل 
أدل على الصّفة؛ وأوقع في الفهم من الصّفة بالقول؛ لِمّا في المشاهدة من 
النّوضيح والبيان الزّائد عن الإخبار والقول. 


0 لئية امروخور اكد 
' الحديث م طب عوراعة بل 


8 الحديث سبق تخريجه. 
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اموق نام جو قار انكر فح وو لتويك ا اليا 
يي لا يجوز له أن يُقِرَ على الخطأ . فكل مقيّد من الشارع بيان. 

مسألة :هل يشترط في المبيّن أن يكون أقوى من المبيّن ؟ 

الجواب :لا يشترط أن يكون المبيّن أقوى من المبيّن ء فيجوز تبيّن الشّيء 
كفيك يه ذإ الملئة المطيرة وخاز الآحاد منها مبيّنة لكتتاب الله وهي 
اقل ركه ف 


الأبل اح اسار عل وق ننه را لكلاف ااا 

ش الثاني «تأخير البيان عن وق اللنظانك وذلك أن يرد الخطاب في وقت 

ثم يتأخّر بيان ما فيه من إجمال إلى وة قت الحاجة. 
مثاله : أن يقول وقت الفجر: صلوا الظهر. ثم يؤْخّر بيان أحكام صلاة 

الظهر إلى وقت الرّوال. 
أو يقول: حجّوا . ثم يؤخّر بيان أحكام الحج إلى عشر ذي الحجّة. فهذا 

ا ا 
إذ قال ابن حامد” '» والقاضي”") ' يجوزء ٠وبه‏ قال أكثر الششافعيّة. وبعض 

اللقفة »وهق لدف رنححه ادن قاف 

اين قدايةاق # :844 ماين ودران يح دن ان ؛ 

9 ابن حامد الحسن بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي, إمام الحنابلة في زمنه 
ومُدرّسُهم وفقيههم, له كتاب الجامع في فقه الحنابلة وغيرهء وهو شيخ القاضي أبي 
يعلى توفى سنة ” ٠‏ ؤه. طبقات الحنابلة ج ؟ ص ١7١‏ . تسهيل السابلة ج ١‏ 
50 


5 5 1 امه 
'' القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين سبقت ترجمته. 


كشف السّاتر شرح غوامض روضة الثاظر | 


وقال :أبو بكر عبد العزيل' أ وأبو الحسن التّميمي!' ':لا يجوز ذلك؛ وهو 
قول أهل الظاهر.والمعتزلة. 

حجّة المانعين : قالوا :لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لثلاثة أمور : 

الأول + إن الشقطات إثّما وراةالقاكنكه .وما لا:فاكدة فيه :وتجوواة كعدمةه: 


والخطاب بالمجمل بدون بيانه خطاب با لا يفهم؛ والخطاب با لا يفهم عبث 
وتجهيل للسامع في الحال؛ كما لو قال: أبجد هوز. يريد به وجوب الصلاة, ثم 

الأمر الدّاني : أنّه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجميّة؛ لأنّه لا يفهم معناه؛ 
ولا يسمع إلا لفظه, فكذلك الخطاب بالمجمل دون بيانه. 

الأمر الثّالث : أنّه لا خلاف أنّه لو قال: في خمس من الإبل شاة؛ يريد 
به خمسًا من البقر لم يجز؛ لأئه تجهيل في الحال إبواء كاد ارا 

ومثله : إذا قال: اقتلوا المشركين. يوهم قتل كل مشرك. فإذا لم يبيّن 
النخصيص فهو تجهيل في الحال. 

ا 3 لاسر الامج 


5 0 5 0000 0 : 1 ؟*‎ )١ 

''' أبو بكر عبد العزيز بن جعفر - غلام الخلال - له شهرة وله اجتهادات. توفي سنة 
5 5ه. 

ابو اطقيين التميس عبد اقفوو ين لحار نه عاك لقان وي سول اليه 
ص 12١‏ مختصرا. 


كدف الساتر شرع غوامكن روفة النا ان ل 


يكن بقرينة فهو تغيير للوضع . 

وقال آخرون : يجوز تأخير بيان المجملء ولا يجوز تأخير بيان التشتخسيص 
في العموم ؛ فإنّه يوهم العموم. لأنه متى أريد به الخصوص ولم يبيّن مراده 
أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة. والمجمل بخلاف هذا فإنّه لم يفهم 


منه شيء . 


0 


أمفلة الوقوع 0ن سياه نا ا 0 


ْ سا ا ا اينهم ثم 


2 


عد 
بره 76 ولم يُقَصّل إلا بعد السّؤال.. وقوله سبحانه في خمسن الغئيمة : 
( وَإذى الْقوّى 06 ' وأراد بني هاشم وبني المطّلب و فليا مني 
الرسول كيه بني نوفل وبني عبد شمسء سكل عن ذلك فقال:« إِنَا وبني 
“1١‏ الايكان 2ج مير القيائة 
الأية اهن بورد هوة 


101 الآية كفن سورة القرة 
:ا ولزى القرين هق الأنة اكتهن شورة الأ فال واي امن سورة فشن 


كفك الحا حر مو امش و الا 


عبد المطلب لم نفترق في جاهليّة ولا إسلام »7". 
ومنها : قال لنوح عليه السلام : ف( اخيل فِيَا مِن كل زَوْجَيْنِ آنتين 


وَأُمَلَلىَ إل مَن سَبَقَ عليه آلْقَوْلٌ 14 قتوهّم نوح عليه السسّلام أن ابنه 
فق أهل ست بن اللاكنان لها 

وقال سيا ند ل :و فيمُوًا الصلزة 16" وبين لزاه نضاذة جبويل بالتين” 
يد في اليومين!'. وبان المراد بقوله تعالى : ( وَءَاتّوأ آَلرَّكَوةَ 6 بقول 
التبى عل :> فى أربعين شاة شاة »"). « وليس فيما دون حكسسة أوسق 


(7) 
صد ههه » 2 . 


' 5 0 ريه لك صماس و سرد م 

وبان المراد بقوله سبحانه وتعالى : [ وَلِلَهِ على ألئّاس حِممٌ آلْبَيتِ 006 

0 الحديث وا الحمية والنسائي وانق داود . 

0 الآية ٠١‏ من سورة هود . 

1 الكرة كا نيان قوفو لور لكيه #اباسر مورة لماه وفوا 

9 حكويك أوقات الكلواك .رؤاة عيدو التساس والقرمدى ههه فال الخاروك هو 
أصعمٌ شيء في المواقيت. ظ 

لان ل كاكرف (المروسورة المقرة : والاية اام سور التساء وعيره. 

9 دريف رواه الدفاعة: 


2 الآية لاله من رسورة آل عمراة: 


1ما] | كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر ظ 
بفعله عليه الصلاة والسلام لقوله: « خذوا عنّي مناسككم ». 

والتكاح والإرث أصلهما في الكتاب. وبيّنهما التبي ول متراخيًا 
بالنّدريج ؛ من يرث ومن لا يرث. ومن يحل نكاحه ومن يحرم . 

وقوله سبحانه وتعالى : فر وَجَهِدُوأ 06 عام ثم قال:( ليس عَلَى 
آلضعَفاءِ ولا على الْمَرَضَى 06" الآية. وكل عامٌ أتى في الشترع ورد 
خصوصه بعده. وهذا لا سبيل إلى إنكاره. وإن تطرق الاحتمال إلى بعض 
هذه الاستشهادات» فلا يتطرق إلى الجميع . 

-١‏ الاستدلال بتأخير النّسخ ووجوبه : فبالاتفاق يجوز تأخير ورود 
التاسخ. بل يجب أن يتأخّر ورود التّاسخ عن ورود المنسوخ . مع أن النَسخ 
بيان الوقت. فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل واستمراره على 
الدّوام؛ ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدّوام. وهكذا كل منسوخ 
كان الاعتقاد دوامه واستمراره. 

الرد على حجج المانعين وشبههم : 

١‏ قولهم :لا فائدة في الخطاب بمجمل. هذا القول غير صحيح ؛ لأنّ 
المجمل يفهم منه معنى دون معنى» فمثلاً قوله سبحانه وتعالى : (لر وَدَاتّوأ 
00 


ل ناكام سور الو 


0 صد 
على تركه لعصى» وإن لم يعرف مقدار المَخْرَجٍ وشرطه. 


1 


: ا َلّذْى بيده عقدة 


د سمهو 


ولع قراح سو فا وان ال أو 


آليكاح 0 ) يفهم منه ويعرف سقوط المهر بين الرَّوجٍ والولي - وإن لم 
يتحدّد أحدهماء فهو كلفظ الأمر إذا لم يتبيّن أنه للإيجاب, أو للتّدب. وأنّه 
على الفور أو على التّراخى . فقد أفاد اعتقاد الأصلء وإن خلا من كمال 
الرفاة رمن لاشرقدكة > نابل عو روات قن الك ريكةوالجم 33د وليين لاد 
مثل قولهم :« أبجد هوّز» فهذا اللفظ لا فائدة فيه أصلا؛ فإنٌ الخطاب 
بالمجمل يفيد ماهيات الأحكام وحقائقها فلا يضرٌ تأخير بيان تفصيلها إلى 
قت الحاجة إلى العمل بها . 

وأمّا تسويتكم بين المجمل وبين الخطاب بالفارسيّة لِمَّن لا يفهمهاء فهي 
تسوية غير صحيحة؛ لِمَا ذكرنا من وجود الفائدة في المجمل دون الخطاب 
بالفارسية لِمَن لا يعلمها . 

وبناء على ذلك: لا يمتنع أن يخاطب الرّسول يلِدٌ جميع أهل الأرض من 
ظ أصحاب اللّغات المختلفة؛ وينذر به من بَلَغْهم من الزنج والروم وغيرهم, 


1 لاية #7 اام سورة البقرة: 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


ويشعرهم اشتماله على أوامر» يعرفهم إياها المترجم» كما هو حاصل وواقع . 

والدّليل على جواز ذلك: أَنّنا نحن وأنتم نجوّز كون المعدوم مأمورا على 
تقديز الوجود: قأمر الأعجمى على تقدير البيان أقرب: 
. وما في مسألتنا يسمّى المجمل خطابًا - على تقدير البيان - لحصول 
الفائدة. ش 

وأمّا دليلكم الثّالث : فإِنَما يلزمنا أن لو كان العام نصًا في الاستغراق: 
وهو ليس كذلكء؛ بل هو ظاهرء وإرادة الخصوص بالعام من كلام العرب. 
فقد يعبّر الرّجل بلفظ العموم وهو يريد الخصوص . فإذا قال مثلا :« للبنت 
النصف من الميراث » فيقال له :فالبنت الرّقيقة والكافرة لا ترث شيئًا . 
فيقول :ما خطر ببالي هذا . وإِنّما أردت البنت الحرّة المسلمة. 

فمن اعتقد من لفظ العموم »إرادة العموم قطمّاء فذلك لجهله: بل عليه أن 
يعتقد أنه محتمل للخصوصء وعليه الحكم بالعموم إن خلّي والظّاهر, 
وينتظر أن ينبّه على الخصوص . أما قولكم : إرادة السّبعة بالعشرة» والبقر 
بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه. والله أعلم . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر ٠‏ 


باب الأمة"ا 


ْ: الأمر فى اللغة: للفظ «الأمر » فى اللغة معان عدّة :متها : الأمر يمعنى 
ويأتي مصدرًا « لأمرته بكذا » إذا كلفتّه أو قرافت اليهنيا وايفعل سينا 


ل اراس 


ولفظ « الأمر» لفظ عام بل هو من أعمّ الألفاظ وأضملها حيث يَْم الأفعال 


والأقوال كلها . وعلى ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( وَإِليَهِ يُرَجَعْ الْأمرٌ 


كه 6" . وقوله سبحانه وتعالى : ( َل إن الأأمر كله 3 0 


ويُقال« الأمر» للإبداع ومنه قوله مسبحانه وتعالى : ( ألا لَهُ آخَلقُ 
وَآلَأّمْم 06) ويختتصّ ذلك بالله سبحانه وتعالى دون الخلائق 


ويقال:« أُمِر القوم » إذا كثروا") ظ 
وقال ابن فارس :« أمر » البمزة والميم والرّاء أصول خمسة: الأمر من 
الأمور والأمرضد التّهىء والأمّر النّماء والبركة: والمّعْلم - أي العلامة - 


ابن قرام 3 عترى بقارا ابو ين را نه ا عن 
0( 
0 
9( 
00 


الآية ١>‏ من سورة هود . 
الآية غ64١‏ من سسورة آل عمران . 
الآية 04 من سورة الأعراف. 


مفردات الراغب ص ١١‏ بتصرّف. 


كشف الاتر شن غوامض روظة اللاظر ا لس] ا 


ام ١‏ 
والعَجّب!"". 

والأمو شبد النهن عن 7التكليق والنه ل تشواء أ كان يلق الاير افكل: 
وليفعل. أم كان بلفظ الخبر : كما في قوله سبحانه وتعالى : ( وَالْمُطَلْقَتَ 


7 آذه و ما 
٠‏ 


بتركصر > بأنفسهين 76, 

أو كان بإشارة: أو غير ذلكم وهو المتفية بالبعت هنا 

- معنى الأمر في اصطلاح الأصوليين : ( هو استدعاء الفعل بالقول 
على وجه الاستعلاء )!"'؛ شرح التعريف وبيان محترزاته : 

استدعاء الفعل : أي طلب الفعل» ويخرج به النهي لأنه طلب كف وترك . 

بالقول: أي باللسان احترازا عن الطلب بالإشارة» أو الفعل» أو غير ذلك. 

على وجه الاستعلاء : أي هو طلب من الأعلى إلى الأدنى - حقيقة أو 
. مجازا - لأنه لو كان الطلب من الأدنى للأعلى لكان يسمى دعاء . وما كان 
بين المتساويين فهو التماس. 

وهذا التعريف هو الراجح من التعاريفء إذ عرفه آخرون بأنه : « القول 
المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ». وهذا التعريف غير صحيح ؛ لأنه 
تتوقف فيه معرفة المامور على معرفة الامرء ومعرفة الامر على معرفة المأمور 
معجم مقاييس اللغة مادة « أمر» ج ١‏ ص ١77‏ . 
كنار يقير ) وسور الشرة 
7 نروضة الناظر ين :184 3 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


فيلزم الدّور. والحد ينبغي أن يُعَرّف المحدود ولا يفضي إلى الدّور . 

ثانيًا : 

مسألة :هل الأمر صيغة تخصّه ؟ الجمهور قالوا :إن للأمر صيغة مبيّئة تدل 
بمجرّدها على كونها أمرًاء إذا تعرّت عن القرائن» وهي : افعل : للحاضر » 
وليفعل : للغائب. وزعمت فرقة من المبتدعة - وتُسب إلى أبي الحسن 
الأشعري - أنّه لا صيغة للأمر وبنوا ذلك على ادّعائهم « أن الكلام معنى 
قائم بالتفسء لا حرف له ولا صيغة». ويريدون به كلام الله سبحانه 
وتعال «أوهد | الاذعاء يبا قل ا تحص ول له 

الرد عليهم : إن القائلين بأن الكلام هو معنى قائم بالنفس لا صيغة له قد 
خالفوا الكتاب والسنة؛.وأهل اللغة» والعرف: 

- أما مخالفتهم للكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى قال لزكريا عليه 
السلام : [ َايَعْكَ ألا تكلم آلئّاس- تلت لَيَالٍ سيا © خَرَّجَ على 
وكوف الم ا اوه أيأضار - إل أن سبحو بكرة 
وَعَشِييّا 14"). فلم يسم إشارته كلاماء ولو كان الكلام نفسيا ققط لما 


استطاع أن يبلغهم ما يريد . 
وقال الله سبحانه وتعالى لمريم  :‏ فقوي إن نَذَرتُ لِرّحْمَن صوَمًا فآن 


ا 4 
الايتان 200 ١١‏ من سورة مريم. 


كشف الساتر 0 غوامض روضهة ة الثاظر 


صم فيك 016 قولي مشل قله مسينانه فأونحى - أي أش يرف 
إل ٠‏ ونفت عن نفسها الكلام . 

ب- وأمًا مخالفتهم للسّنّة :فإنَ التي و قال:« إِنّ الله عفا لأمَتي 
عمًا حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به»' تعمل الكلام عير 
حديث التفس: 

وقال عليه الصّلاة والسّلام لمعاذ رضي الله عنه : « أمسك عليك 
لسانك» فقال : وإنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال عليه الصّلاة والسسّلام « ثكلتك 
مك وهل يكب التاس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم »(. 

وقال عليه الصّلاة والسسّلام: « إذا قال الإمام :ولا الضّالين . فقولوا : 
آمين »7 ولم يُرِد عليه الصّلاة والسّلام بذلك ما في التفس. وإنّما أراد به 
نطق اللسمان : 

ج- وأمًا مخالفتهم لأهل الأسان فإنّ أهل اللسان - أي اللّغة - اثفقوا 
عن آخرهم على أنّ الكلام اسم وفعل وحرف. 

واتّفق الفقهاء بأجمعهم على أنّ مّن حلف لا يتكلم فحدّث نفسه بشيء 


0 الآية 57 من سورة مريم . 
"' الحديث بلفظ « إن الله تجاوز لأمّتي » عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصّحيح . 
8 الحديث أخرجه التّرمذي وقال: حسن صحيح . 
'' الحديث رواه أحمد والنّسائي. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


ل ا و 
أخرس . ومن ل ا الثايق كدهع علد 
اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. 

دليل الجمهور على اعتبار الصيغة : 

استدل الجمهور على أن هذه الصّيغة - افعل: وليفعل - صيغة الأمر 
باتفاق أهل اللسان - أي اللغة - على تسمية هذه الصّيغة أمرًا . وأنّه لو قال 
رجل لعبده أو غلامه: اسقني ماء ‏ عد آمراء وعد العبد أو الغلام مطيعًا 
بالأمتانهامتانناك ل سسيتجتا اناي والعقوية : 

اعتراض : فإن قيل: إن هذه الصيغة -- افعل - وليفعل -- مشتر 
اليو ا ا م 0 
تعالى : ( أَقِ مِأَلصّلوة 4 تدلّ على الإيجاب. وقوله تعالى :« فَكَ َبُوهةَ 6( 

ل 1 000 ل 
كول قلت الكوسب ؤقرل على الاباحة كتوكةاتهان» ( فاضطاذوا © 


وتدلَ على الإكرام في قوله تعالى : (ر أذ خَلُوهَا بِسَلَّمٍ 74" , كما تدل على 


0 الآيق؟ من ستورة اللاقدة: 


7 الآية + ين شنورة امجن 
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لإهانة في قوله تعالى : د دَق إِثلىَ ارا الك كين فول 
على التّهديد في قوله سبحانه وتعالى : [ أعمَلُوأْ ما سِفكُم 0 
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التعجيز في قوله تعالى : (ر كُونُوأ حِجَارَة 0 
في قوله تعالى : ل كونُوأ قِرَدَة 06). وعلى الشّسوية في قوله تعالى : 
ف[ فَأصَيروا أَوَّلا تَصِيرُوأ 6*). وعلى الدّعاء في مشل قوله تعالى : ([ ري 
آغْفرٌ لى 6"!. وعلى الخبر في مثل قوله تعالى ٠:‏ أَسيعْ يم 0 
وقوله عليه الصّلاة والسّلام : 0 إذا لم د تستح فاصنع ما شئت »8 
والتّمئّى كقول الشاعر: ألا يا أيّها اليل الطويل ألا انخلى. 
ا 
0 الآيشاخغ من سورة الدحان. 


5) 
0 


"الأ يده وسور لاسرا 
"الآنة اه "من شورة البقرةة 

1107 بال السو عور الحلون. 

0 الآيه هلمن سورة الأعرافت. 
0 الآية 8 من سورة مريم. 

6 الحديث أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء وفي الأدب. كما أخرجه أحمد وأبو 
داود وغيرهم . 


الجواب : إن ادعاء كم هذا لا يصح لوجهين: 

الوجه الأول : إِنّ قولكم هذا مخالف لوضع أهل اللسان واللغة؛ فإنّهم 
جعاوا هذه الصبعة أمْرًا #وفرقوا بين الأمر ؤالتهى+فقالوا:بتات الأمر«افعلء 
وباب النهي : لا تفعل. كما ميزوا وفرقوا بين الماضي والمستقبل؛ وهذا امر 
نعلمه بالضّرورة من كل لسان ولغة؛ من العربيّة والعجمية والتّركية» وسائر 
اللغات؛ لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التّهديد ونحوه في نوادر الأحوال. 

الوجه الثاني : إنّ قولكم « الأمر لا صيغة له» يفضي إلى سلب فائدة 

وفى جواب جملي عام : فالاشتراك - وهو دلالة اللفظ الواحد على معان 
عدّة - خلاف الأصل؛ لأنّ الأصل أنّ كلّ لفظ موضوع بإزاء معنى يدل 
عليه؛ والاشتراك يِل بفائدة الوضع؛ وهي الفهم ؛ لأنّ الألفاظ ما وضعت إلا 
ليفهم منها معان خاصة. 

والصّحيح أن صيغة الأمر حقيقة في الدّلالة على الطلب الجازم للفعل؛ ثم 
تستعمل في غيره مجارًا مع القرينة» وكل ما ذكرتّوه مجاز دلت عليه 
القرائن؛ وذلك كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها فى مجازها ء ولم يقل أحد : 
إن الألفاظ لا حقيقة لها ؛ لدلالتها مع القرائن على مجازاتها . 


والله أعلم . 
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ثالنًا :صِيّغ الأمر 
للأمر صيغ مبيّنة تدل بمجرّدها على كونها أمراء إذا تعرّت عن القرائن: 
ون وس 
د لفظ الأمر ٠‏ كمسا في قوله مسبحاته وتعالى » ل( وَأمُرَ أَمْلّكَ 


وقوله تعالى : '( إن الله يَأمرَكُم أن تُوَدُوا آلأَمَسَت إل أَهَلِهَا 76. 
؟ - فعل الامر للحاضر - وهو أكثزها اتممالاً - والحراة خةاصيفة ٠١‏ 
افعل - ولتفعل ». 


مقالة#قولة ستحانه وتفال :ف( وَأَقِيَمٌ | المكلرة انوا ند 
وتولسدية وتنا :([ فَأستَمقِمْ كم آرت 6. 
وقوله صلَى الله عليه وسلّم : «صلوا كما رأيتمونى أسلى ا 


]لاي امن سؤزة طه 


ا ل ا 

7" الآية.6ه من سورة النّساء . 

الاي ا هن وروز الشرة وفيرها: 

لاك 3 ين مور هر 

(' الحديث أخرجه أحمد والبخاري رحمهما الله. 


كشف الساتر سر غوامض روضة الناظر 


وقوله عليه الصّلاة والسّلام : « لتأخذوا مناسككم »!') 
0 لحيل لدان .والمراد به الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر. 


مثاله ؛ قوله سبحانه وتعالى ال ور م 0 

وقوله سبحانه وتعالى : [ وَلَيَطُوَُوأ بابي تِآلْعَتِيق 76 

- اسم فعل الأمر . 

تكاله:: قوله بنيحانه وتفاق ا أ الزهوا. 

وقول المؤن : حي على الصلاة خيس ا ي أقبل . 

مثاله : قوله تعالى : للر فصر برقاب 06 

وهذه الصّيغْ تدل بمجرّدها على كونها أمرا. ارت عن الصوارفة 
صِيّغْ أخرى : 

وهناك مِيّْ تدل على الأمر بالقرائن - لا بأصل الوضع -» وذلك مثل : 
الجملة الخبريّة التي يقصد بها الطلبء لا مجرّد الإخبار. 


. ِ 1 1 ع ع‎ 508 ١ 
. الآية 15 من سورة الحج‎ ''( 
. الآرة عن تس شورة اماف‎ 110 
. الآية غ من سورة محمّد صلَى الله عليه وسلم‎ (0) 


1 سم يس د اس لس 0 


مثالها : قوله سبحانه وتعالى  :‏ وَآلْوَِدَت يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنّ حَوَلينِ 
0 0 
كملين لمن راد أن يتم آلرّضَاعَة 37018 لين مسبو سد ال 


الأخبا من حصول الإرضاع :من الوالتداتء وإكننا المقصود آمسر الواندات 
بإرضاع أولادهن : فإرضاع الوالدة ولدها واجب. 
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ومثله قوله سبحانه وتعالى : ([ وَآلْمُطَلْقَت يَتَركَ صر بِأَنفسيهن تلَمَة 
306 فلوس قراف الاخنا ريقريص الطلفاقه رقا الشسجود امرنع 
تالدن الوا جيه 

وقد يرد الأمر بلفظ الكتابة : مثاله قوله سبحانه وتعالى : ([ كِب 
عليكم الصِيَام 4 أي فرض . فالصّيام مفروض ومطلوب ومأمور به. 

وقد يرد أيضًا بلفظ الوصيّة : كما في قوله مسبحانه وتعالى : 
( يُوصكُه آله أَولَدِحكُمَ لكر يل حَط اين" 96 أي 


يأمركم بإعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثى من الميراث. 


اال الا 8ك من بيوزة الهرة. 
الاي امن سوزة البرة. 
ال الآية 85 من سورة البقرة: 


3 الآية لين سورةالتساف 


1 َه كشف الساتر شوج غوامض روضة الناظر 


اك عاش ما ة كرابن قذافة وخمة الله #مستعلا لولألة تنظ فكل لامر 
وصيغة على الوجوبء فقد ذكر العلماء أدلة أخرى تفيد دلالة لفظ فعل 
الأمر حقيقة على الوجوب. قالوا : 

- إن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالستجود لآدم عليه السّلام بقوله 


سبحانه وتعالى ار ايتجدنا لدم فَسَجَدُوا | إل إتليس 76 '. فزمّه الله 
قال سبحانه وتعالى : ( فَآخْرٌ ع ل شد لادان 
إل يَوْمِآلدينٍ 74. ولو لم يكن الأمربا لسنّجود للوجوب لما استحق 
إبليس ذلك العقاب الفظيع . 

- إن الله سبحانه وتعالى ذم الذين لم يمتغلوا أمره بالصّلاة وتوعٌّدهم 
بالعقوبة قال سبحانه وتعالى : ( وَإِذَا قيل هم أركعوأ لا يَرككُو ر- 029 
0 
َيل يَوْمَِلو له لمَكَدْبِينَ 14". ولو لم يفد الأمر وجوبًا لما تحقق سبب للدم 
والسقوية 


17 الآية :61 من سوزة البفرة. 
")لكان بالتوا من سورة هو 
3 الآ كان 6 مويثورة اللروتلات. 


كشف السّاتر شرح غوامض روضة الناظر 


قال جل من قائل 000 
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أُوَيُصِبَيهُمَ عَذَّاب أَلِيوء 74". ولا تحذر الفتنة والعذاب الأليم إلا إذا كان 


الأمريوالا على الوحويه» 

إلى غير ذلك من الآيات الدَالّة على وجوب تنفيذ الأوامر 

4 إن فقهاء ا ل ون 
بصيغة الأمر المجرّدة عن القرائن؛ ولم يخالف في ذلك أحد منهم, مما يعد 
إجماعًا منهم على ذلك. 

ثمرة الخلاف في دلالة صيغة الأمر: 

تظهر ثمرة الخلاف في دلالة الأمر في استنباط الأحكام؛ فمن يتتبّع 
المسائل الفقهيّة التى اختلفت فيها آراء العلماء , يجد مسائل كثيرة كان 
سبب الاختلاف فيها :هو اختلاف أنظار الفقهاء والمجتهدين في دلالة الأمر 
الواردة في النص الشرعي الخاص بها ؛ لاختلافهم في وجود القراكن الصّارفة 
أو عدم وجودهاء فقد ينظر بعضهم في أمر من الأوامر الواردة في التصوص 
الشترعيّة فيرى أنّه يدل على طلب المأمور به على وجه الحتم والإلزام ؛' 
لوجود القريئة التي تدل على ذلك أو لتجرّده عن أيّة قرينة تصرفه عن 
دلالته الحقيقيّة فيحكم بوجوب المأمور به بينما يرى غيره : أنه لا يدل على 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر _ 


طلب المأمور به على وجه الحتم والّزوم . فيحمله على التّدب أو الإرشاد أو 
الإباحة ؛ لوجود القرينة التي تدل على ذلك في نظره . 

وسبب الاختلاف في وجود القرائن أو عدم وجودها؛ أن القرائن قد 
تكون لفظيّة مع النَصء أو خارجة عنه؛ وقد تكون القرينة معنويّة؛ وقد 
تكون واضحة الدّلالة» أو غير واضحة الدّلالة على المقصود . فمن هنا جاء 
الاختلاف. ا ٠‏ 


[0. | كشف السّاتر شرح غوامض روضة التاظر 
فصم )0( 


ميال هل الأمر مشروط بالإرادة 
عند الجمهور من الأصوليّين والفقهاء أنّه لا يشترط في كون الأمر أمرا 
إرادة الآمر. 


وقالت المعتزلة : إِنّما يكون أمرًا بالإرادة. 

وحجّتهم في ذلك: إن صيغة الأمر متردّدة بين أشياء - الإيهاب والتّدب 
والإباحة. وغيرها مِمّا تدل عليه فلا تعتبر دالة على الإيجاب إلا بإرادة الآمر 
الإيجابء قالوا ؛ لأنّ الصّيغة لا تكون أمرًا لذاتها ؛ لأئّها تأتي للتّهديد وغيره؛ 
كما أنّها لا تكون دالة على الأمر لتجرّدها عن القرائن ؛ بدليل أنّها قد تصدر 
من النّائم والسّاهي . فاستدلوا بذلك على أنّ المتكلم بهذه الصّيغة -- على غير 
وجه السّهو - غرضه إيقاع المأمور به. أي امتغال الأمر وفعله ما أمر به 
وذلك نفس الإرادة. 

الرّدَ على ذلك : 

قال الجمهور: إنّ الأمر عندنا إِنّما هو صيغة - افعل - على جهة 
الاستعلاء ؛ ولا يشترط في كونه أمرًا شيء من الإرادات. 

الاستدلال: استدل الجمهور بما يلي : 

-١‏ إن الله سبحانه وتعالى : أمر إبراهيم عليه السسّلام بذبح ولده ولم يرده 


كشف الساتر شح غوامض روضة الثاظر 


منه؛ء حيث فداه بذبح عظيه!". 
"- والله سبحانه وتعالى : أمر إبليس بالسّجود ولم يرده منها". إذ لو 
أراده سبحانه لوقع؛ فإنَّ الله سبحانه فعّال لِمّا يريد . 


؟- والله سبحانه أمر بأداء الأمانات إلى أهلها بقوله سبحانه: ر إِنَ آله 


يمرم أن مودو آلأمَسَت إل هلها 6'". ولو قال شخص لآخر: والله 
ودين أمانتك إليك غد! إن شاء الله. فلم يفعل لم يحنثء, ولو كان مراذا لله 
لوجب أن يحنث ؛ فإنّ الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمائقة: 

؛ - دليل آخر: إن دليل الأمرما ذكرناه عن أهل اللسانء وهم لا 
يشترطون الإرادة. 

- ودليل آخر: أنّئا لو اشترطنا في الأمرالإرادة لكان ما يحصل في 
الكون من المعاصي على خلاف إرادة الله سبحانه وتعالى » ولكان ما يجري في 
ملكه سبحانه على خلاف إرادته, أكثر مِمّا يجري على وفق إرادته. وهي 
الطاعات؛ إذ المعاصي من الخلق أكفر من الطّاعات ؟ ولذلك وجب ييز الأمر 
عن الإرادة. 

من أمثلة ذلك : إن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده . فمهد 


0 القصة فى سوّرة الصافات: 
٠. 3 5 1 ٠. 1‏ 1 
'' في أكثر من موضع في القرآن الكريم . 


8 الاي ارة مستورة التمباء: 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


السَيّد عذره أمام السّلطان بأنّ العبد يخالف أمره ودلل على ذلك بأن أمر 
عبده - بين يدي الملك - بإسراج دابّته - وهو لا يريد أن يسرجها -- لكن 
دفعًا للهلاك عن نفسه. ولأنّه قصد تمهيد عذره بمخالفة العبد له وتركه امتثال 
أمره؛ وما نطق به السنيّد وطلبه أمرء وكيف لا يكون أمرا ء وقد فهم العبد 
والملك واطكافنرون مت الأمر: 
رد آخر:وأمًا قولكم إِنّ الصّيغة مشتركة بين الإيجاب والتّدب والإباحة 
وغيرها ؛ فقد أجبنا عنه بأنّ الأصل عدم الاشتراك. ولأنّنا قد حدّدنا الأمر 
وعرّفناه : أنه « استدعاء الفعل بالقول » ومع التّهديد لا يكون استدعاء . 
والصّيغة تكون دالة على الأمر بذاتها لكونها استدعاء.عنى:وجه 
الابتشتلا: 
ويخرج أيضًا صدور هذه الصّيغة من النّائم والّاسي والسمّاهي لأته؛ لا 
يوجد على وجه الاستعلاء . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثّاظر | 


مسألة ٠. ٠‏ موجبالأمر إذا تجرد عن القرائ:(") 


أو 


الدّلالة الحقيقيّة لصيغة الأمر واختلاف العلماء فيها 

إذا ورد لفظ الأمر متجرّدًا عن القرائن الصّارفة اقتضى الوجوب قطعًا . 
وهذا قول الفقهاء وبعض المتكلمين. 

لكن إذا ورد الأمر مقترنًا بقريئة تدل على أنّ المراد به الوجوبء أو 
التّدب. أو الإباحة» أو غيرهاء حُمِل على ما دلت عليه القرينة» ولا خلاف 
في هذا ء وهو محل اتّفاق. وقد ورد عن بعض المتكلّمين: أن لفظ الأمر إذا 
عام نان الوراتن أله لاارقية)الوحويةوالختافئر اقبمنا يفي على 
أقوال : 

القول الأوّل : قال بعضهم إِنّهِ يقتضي الإباحة. وعللوا لذلك بقولبم : لأنّها 
أدنى الدّرجات في الإقدام على الفعل: وهي المتيقنة فيجب حمل اللفظ عند 
التُجرد على اليقين. 

الرّدّ على هذا القول:هذا قول باطلء والتّعليل أن الأمر استدعاء 
وطلب. والإباحة ليست طليًا ولا استدعاءً » بل إذن له وإطلاق. 

القول الثاني : إنّها مشتركة بين الإباحة والتّهديد . 

الرّدَ على هذا القول : من قال ذلك فقد أبعد ؛ لأنّ الإباحة اقتضاء 


') ينظر ابن قدامة ق ؟ ص ١55‏ »ابن بدران ج ؟ ص 7١‏ . 


كفن الساتر شرح فوامن روضة الثاطر , 


والتُهديد منع . ففي كل اللغات فرّقوا بين قولهم : افعل؛ وقولهم :لا تفعل؛ 
وإن شئت فافعل. وإن شئت لا تفعل. وحتى لو قدّرنا اتتفاء القرائن كلها 
يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصّيغْ . ونعلم قطعًا أنّها ليست أسامي 
مترادفة على معنى واحد . 

كما أنّنا ندرك التّفرقة بين قولبم : قام ويقوم: في أنّ هذا ماض وذاك 
مستقبل. وهذا أمر يعلم ضرورة؛ ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التُّهديد . 
وبالطريق الذي نعرف: فإنّه لم يوضع للتّهديد . فعُلِم أنّه لم يوضع للتّخيير 
ادك 

القول الثّالتُ : لبعض المعتزلة : قالوا : إِنّهِ يقتضي التّدب . والتّعليل لذلك: 
قالوا : إنّه مشترك بين الوجوب والتّدبء ولأنّه لا بد من تنزيل الأمر على 
أقل ما يشترك فيه الوجوب والدّدب» وهو طلب الفعل واقتضاؤه؛ وأنّ فعله 
خير من تركه؛ وهذا معلوم - وأمّا لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف 
فيه . ولكن لما كان الأمر للطّلب؛ والطّلب يدل على حُسن المطلوب لا غير» 
والمندوب حسن فيصح طلبه. وما زاد على ذلك درجة - وهو الوجوب - لا 
يدل عليها مطلق الأمرء ولا يلزم منه؛ ولأنّ الشارع أمر بالمندوبات 
وال و ساك كا ققد بورودة يحتيلا اللامرية كا فيفل على اليقين وهو 
رسن 

الرّدَ على هذا القول: 

هذا القول لا يصمٌ لوجهين : 
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الأول انا قينا أن نعي الضفة الوجوي ها لكرتاست الأدلة: 

الوجه القّاني :أن هذا إِنّما يصحّ أن لو كان الوجوب ندبًا وزيادة» ولكنّه 
ليس كذلك؛ لأنّه يدخل في النّدب جواز التّرك» والواجب لا يجوز تركه إلا 
لضرورة. والواجب يسستحقّ تاركه العقابء ولا كذلك المندوب. 

القول الرابع : قالوا : بالوقف فيه حتى يرد الدّليل ببيانه. وتعليل ذلك : 
الوا لان كون الام فتوضوعً لأحد هذه الأقسام: - أي الوجوب, التّدبٍ 
والإباحة وغيرها - إِمّا أن يعلم بنقل أو عقلء ولم يوجد أحدهما فيجب 
التّوقف فيه على ورود الدّليل. 

الرّد عليهم :يا سنذكره من الأدلة» لأنّ غاية ما معهم المطالبة بالأدلة . 
ثم إن الواقفيّة سلموا واعترفوا بأنّ الأمر اقتضى ترجيح الفعل على التّرك: 
فيلزمهم أن يقولوا بالتّدب ويتوقفوا فيما زاد؛ كقول أصحاب التّدب. 

وأمّا قولهم : بأنّ الصّيغة لا تفيد شيئًا . فهذا تسفيه لواضع اللّغة» وإخلاء 
للوضع اللّغوي عن الفائدة بمجرّده. 

وأمّا إن كان توقفهم لمجرّد الاحتمال؛ لزمهم التنّوقف في الظواهر كلّها 
أيضًا ؛ وترك العمل بما لا يفيد القطع؛ وإطراح أكثر الشتريعة؛ فإنّ أكثرها 
إنما ثبت بالظئون : 

رأي جمهور الفقهاء والأصوليّين : 

وعند جمهور الفقهاء والأصوليّين - وهو القول الذي صحّحه ابن 


الحاجب(" والبيضاوي!") رحمهما الله. وذكر الجويني! أنّه مذهب التشسافعي 
رحمه الله؛ وهو القول الذي صحّحه ابن قدامة رحمه الله في الرّوضة: أن 
حقيقة الأمر الوجوب فقط . وقال الرّازي!" : وهو الحق. ظ 

فرأى الجمهور: أنّ الأمر إذا تحرّد عن القرائن فهو يدل على طلب المأمور 
به على سبيل الوجوبء ولا يصرف عن إفادة الوجوب إلى غيره؛ إلا إذا 
وجدت قرينة تدل على ذلك. 0 ظ 

وهذا مذهب جمهور العلماء من أصوليّين وفقهاء ولغويين. 

فإذا ورد لفظ أمر ووجدت قرينة تدل على إباحة المأمور بهء كان الأمر 
مفيدًا للاباحة, كما في قوله سبحانه وتعالى : ( وَكُلُوأ وَآشرَبُوأ 06"). فإنٌ 
الأكل والغترت لكا كاذنا من الأموة اليليّة» كان ذلك قريسة واضحة على أن 
الأمر بهما ليس للوجوب والإلزام . وإنّما هو للاباحة. 

وإن دلت القرينة على طلب المأمور به على وجه الندب كان الأمر مفيدا 


بر ىم ا 
. 


للندب؛ كما في قوله سبحانه وتعالى في شأن الأرقاء : ( وَآذِينَ يَبَتَغونَ 


)0 5 الخائكت تقدهث ترحمته. 

19 القائئ البيشاوى تقديت كر يمه 
الجويني هو إمام الحرمين تقدمت ترجمته. 
الرازي تقدمت ترجمته كذلك. 


5 
آلكِتب يما ملكت أَيِمَنْكُمْ فَكَتِبُوهُم إن عَلِمْكُمَ فم خَيرًا 76" 
الأمر بمكاتبة المماليك ليس للحتم والإلزام؛ وإِنّما هو للتّدب والاستحباب؛ 
لقيام القرينة على ذلك - وهي هنا قرينة حالية - وهي ما تقرر في الشريعة 
من أن المالك له مطلق الحريّة في التَصرّف فيما يملكء ولا يبر على تصرّف 

معيّن» إلا إذا وجدت الضّرورة: أو الحاجة التي تدعو إلى ذلك. 

ون انث التزودة على أن الأم رطفت انك مور به فلن ييل الإرشاد 
لتحصيل المنافع الدنيوية» كان الأمر مفيدا للإرشاد . كما في قوله سبحا 


4 عع 


وتمحجا ا ت عَامَموَاإذَا تَدَايَمُْ بدين إلى أجل مُسَنَى 
16 . فإن الأمر بكتابة الدين وما عطف عليه في هذه الآية 


قوله سبحانه وتعالى في الآية الثالية ةم عو 


آذ رجو 


ادف ارحية امتته ور 0 6" فإشة يدل على أن اللدافن أن 
يثق بمدينه؛ ولا يكتب عليه صكا بالدين ولا يشهد - خلافا لابن حزم الذي 


يرف أن الأمر بالكتانة والاسهاة يزاة يه الوحواب: 


لزنه اق تور التوى: 
1ك براي اران وال 


لاوس بن يوز البق 
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فإن لم توجد قرينة تصرف الأمر عن الدّلالة على وجوب المأمور بهء كان 
مفيدًا لإيجابه وطلبه على وجه الحتم واللّزوم . 

ورأي الجمهور من العلماء - وهو أنّ صيغة الأمر إذا تجرّدت عن القرائن 
كان حقيقة في الوجوب - هو الذي يلزم أن يكون قاعدة فهم الأوامر الواردة 
في كتاب الله تعالى» وفي سئّة رسوله صلَّى الله عليه وسلّم.- لو فرض أن 
الأوامر فيهما جاءت مجرّدة عن القرائن التي تبيّن المراد منها . 


وهو الزا الى كقاسسد» أدله التقل والعقن واللتة:: 
أوَلا : أدلة النقل: 
- من الكتاب :دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( فَليَحَدر الْذِين 


5 


خحَالِفُونَ عَنّ أُمرِه- أن تصبيم فِتَئهُ أو يُصِيحُمَ عَذَاب أله 
حدر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمرء فلولا أنّه مقتتض للوجوب ما 
لق ذلك اولان الواج :ما تعلق رفعله الثوات :وبتركة الات وليسن ذنك 
إلا للواجب. 

وقوله سبحانه وتعالى : ( وَما كان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِبَةٍإِذا قضى 


و كو دم 


2 .قد 
رش 215 ن م »ه() .. ث5 
وَرَسُولَهُة أمرًا أن يَكُون لَهُم اليه من أَمرِهِم 6 . ونفي الخيّرة - و يِ 


الاختيار - مع الأمر يقتضي الوجوب وقوله سبحانه وتعالى : ( وَإِذَا قِيلَ ُمدُ 


أركعوأ لا يَرَكهُور 76" . حيث ذمّهم على ترك امتفال الأمر ؛ والواجب 
هو الذي يُدّمَ بتركه. وأمّا المندوب والمباح فلا يلحق الدّمّ بتاركهما . 

ب : والأدلة من السّئّة : 

دليل ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه:« أن التي 2 أمر 
أصحابه بفسخ الحجّ إلى العمرة فردوا عليه القول. فغضب. ثم انطلق حتى 
دخل على عائشة رضي الله عنها غضبان . فقالت : من أغضبك أغضبه الله؟ 
قانة وفان ( عب راذا نويا رامو ولا أكبو»" ٠‏ ولول أن الأفو الونموث 
ما غضب رسول الله و . 

اعتراض : وقد اعترض على هذا الدّليل : بأنّ هذا أمر اقترن به ما دل على 
الوجوب. 

والجواب : إن النبِيَّ 4 قد علّل غضبه بتركهم اتّباع أمره. ولولا أنّ الأمر 
للوجوب ما غضب من تركه. 

وقول النَبي 4 :« لولا أن أششق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل 
صلاة " والتدى غين فاق قد على أن أمؤء اقفن الوحوت: 
"1 الآية ناسين سور ارات 


0 الحديث روأه سي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح . 
01 لشويك زواة الماع 
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وقوله عليه الصّلاة والسّلام لبريرة!':« لو راجعتيه »- أي زوجها مغيث 
- فقالت: أتأمرني يا رسول الله ؟ فقال:« إِنّما أنا شافع ». فقالت :لا حاجة 
ف 
1 وإجابة شفاعة النَبِيّ 2 مندوب إليها . فدلنا ذلك على أن أمره للإايجاب. 

ج- الدليل من الإجماع : 

وهو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب طاعة الله تعالى 
وامتغال أوامره من غير سؤال النَبِي 2 عمًا عَنى بأمره. 

وكما أوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله يق «١‏ سُنُوا بهم سُئّة أهل 
الكتاب »9 . ظ 

وكما أوجبوا الصّلاة عند ذكرها بقوله عليه الصّلاة والسّلام :« فَلَيُصّلَها 
إذا ذكرها »!"!. وغسل الإناء من ولوغ الكلب: بقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : « فليغسله سبعًا »"). 

كما استدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الرّكاة بقوله سبحانه 
وتعالى : ( وَءَاتّوأ آلرَّكوة 6" . ومثل ذلك ونظائره مِمّا لا يخفى؛ كل ذلك 


''' بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنهما . وفي قصّنها أحكام وفوائد جمة. 
'' الحديث أخرجه البخاري وغيره. ْ 

(') الحديث رواه الإمام الشّافعي رحمه الله عن عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه. 
الحديث متّفق عليه. 

9) الحديث متّفق عليه. 


111 ازآية لمن سنورة الندرة وظيرطة: 
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يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب في دلالة الأمر. 

فنو الوتيل من اللقة: 
أ- إِنّ من تتبّع الأدلة يجد أنّ الأمر في اللّغة إنَما هو طلب الإتيان 
بالمأمور به على وجه الحتم واللزوم ؛ لأنّ أهل الأسان - أي اللغويين - جعلوا 
هذه الصّيغة أمراء وفرّقوا بين الأمر والتّهي» فقال: باب الأمر : افعل. وباب 
التهي :لا تفمل. كما ميّزوا بين الماضي والمستقبل: والطّلب والخبر 
والاستفهام . وهذا أمر نعلمه من كل لسان بالعربيّة وغيرها . 

فمدلول صيغة الأمر: - افعل وغيرها - لغة هو الطلب الجازم ؛ لظهورها 
فيه في جميع موارد استعمالهاء والظهور كافي في ذلك. 

فإن كان للطالب سيادة على من توجّه إليه الأمرء وأتى المخاطب بالمأمور 
مد كان بقعت "قار كنا والقوافنه:وإق ميات بالمامور حةء كان مستتدها 
للدّم والعقاب. وهذا هو معنى الوجوب وحكمه في اصطلاح العلماء . 

اعتراض : فإن قيل: إِنّما لزمت العقوبة لأنّ الشتريعة أوجبت ذلك ! 

الخواضة فليا : إنمها أوجبة الفترعة طاعة السيد إذا أتى بما يقتنضي 
الإيجاب . لكن لو أذن له في الفعل أو حرّمه عليه لم تجب عليه العقوبة. 

ولا يخرج لفظ الأمر عن هذا المعنى إلا بقرينة» فيكون مجازا في الأمر 
كالتهديد وغيره. 

ب - وأيضا فإننا لو زعمنا اشتراك لفظ الأمر بين هذه المعاني المتعددة 
جميعاء لأدى ذلك إلى الإخلال بالفهم» وإلى سلب فائدة كبيرة من الكلام: 
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وإلى غموض التّعبير وتلبيس الأمور . ولذلك كان الصّحيح أنّ هذه الصّيغة 
تفيد الوجوب حقيقة» ثم تستعمل في غيره مجارًا مع القرينة» كاستعمال 
ألفاظ الحقيقة بأسرها فى مجازها . 

ووذ بتخالفة حسف واد الام فر سمي نه نمال لأ 


د 
2 0 


حي ا لاع لوا و ب : 
مَرَهمَ وَيَفعَلُونَ ما يَؤْمِرُونَ 14. وقوله س بحانه : 


وقال الشاعر : أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتنى . 
وااللفضية فوكنة القوينة قال سواه وهار وَمَّنْ يَحْ ص الله 


وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَل ضَلّدلا مُبِينًا 006). 


'' الآية 1 من سورة التّحريم. 
"كلانه > موسورةطة. 


موجب الأمر ودلالته بعد التتحريم 
صيغة الأمر قد تَرِد غير مسبوقة بمنع المأمور به وتحريمه بالتهي عنه - 
وهذه هي التي سبق الكلام عليها - كما في قوله سبحانه وتعالى : ( وَأَقِيمُوأ 


1 


لضلوة ودَانوا الذكزة 116 , 
وقد ترد بعد المنع من المأمور به وتحريهه كما في قوله سبحانه وتعالى : 
( فَإِذَا قَضِيتٍالصّلوة فَأنْتَشِرُوأ فى الأَرْض وَآَبَتَغْوأ مِن فَضّل أله 96 
فقد ورد هذا بعد المنع من البيع الوارد في قوله سبحانه وتعالى : ( تيجا 
فين ءَامَنُوَأْ ذا تُودِكح للصّلوة فق رقت الجحمكة فابتدوا لا ذكر الله 
وَدَئُو ليع دحم حي لحم إن شه مون 06 

وكما في الأمر الوارد بادخار لحوم الأضاحي بعد النهي عنه في قوله صلى 
الله عليه وسلم : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ؛ ألا 


"ابن كؤامة تمن أ ابن بدران قن 3/5 


الاي اهن سورة البقرة وقيرها: 


150 
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فادخروا ب الحديث. 


وكذلك الأمر الوارد بالاصطياد في قوله سبحانه وتعالى : ( وَإِذَا حَلَلمَ 
>0 , : ظ 
فاصطادوا 6 بعد تحريم الصيد الوارد في قوله سبحانه وتعالى : ( وَحَرْمَ 
ا له هده المقو رامق الاجر اعدف 
0 0 


رأي جمهور الحنابلة وهو ا رجحه ابن لرافة ركية اللنوو سند 
عليه . 


الّانى : أنها تفيد ما كانت تفيده لولا النّهى والحظر. أي تفيد 
الوجوب؛ ولعل حجّتهم في ذلك: ١‏ عموم أدلة الوجوب؛ ١‏ ولأنّها 
صيغة أمر مجرّدة عن القرائن: فأشبهت صيغة الأمر المجرّدة التي لم يتقدّمها 
حظر. ‏ ولأنٌ صيغة الأمراقتضت نسخ الحظر السّابق؛ والحظر السّابق قد 
ينسخ بإباحة وقد ينسح بإيجاب, وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على 
مقتضاه في الوجوب. 1- وأيضًا لأنَ النّهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيًا 


' الحديث م متفق عليه . 
)2( 


(0) 


الآية ؟ من سورة المائدة. 


الآية 5لا من سورة الماكدة. 
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له - وهو النّحريم - فكذلك الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب ومجيئها بعد 
الحظر لا يكون قرينة على صرفها عن إفادة الوجوب إلى غيره. 
الحظر والتّحريم. مغال ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا ألم الأشير 
آَخُرَمُ فَأقَئُلُوا آلْمُشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدتمُوهُمَ76". فإنٌ الأمر فيه بقشال 
المشركين وارد بعد تحريمه في الأشهر الحرم . وقتال المشركين واجب باتّفاق 
العلا 

الثالث : قال قوم : إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظ «افعل» كان دالا على 
الإباحة. وأما إن ورد بغير هذه الصيغة كما لو قيل:« أنتم مأمورون بعد 
الإإحرام بالاصطياد » فيكون للوجوب. 

وتعليلهم : لأن اللفظ الأول وهو « افعل» انصرف بعرف الاستعمال إلى 
رفع الذم عن الفعل فقط فرجع حكمه إلى الإباحة. 

وأما فى اللفظ الثانى فلا عرف له فى الاستعمال » فبقى على ما كان أي 
على الوجوب المفهوم من لفظ « أنتم مأمورون ». 

الرابع : انها تكون لرفع الحظر والتحريم ورجوع المأمور به إلى الحكم 
الذي كان له قبل الحظرء فإن كان مباحاء كان مباحاء وإن كان واجبا أو 
ها كان كذلك هذ هوا المعروف هن للف والأئمة# وهو احتيار ابد 


1 00 .. () 52007 0 
العبّاس ابن تيميّةا"» والمزني(" من الشافعيّة ‏ والكمال بن البمام!'' من 


الس 


وأدلتهم على ذلك : 
- قتال المشركين واجبء وقد حظر وحرم في الأشهر الحرم؛ ثم أُصِرَ به 
بعد انتهائهاء فعاد إلى حكمه الأوّل - وهو الوجوب -. 
-١‏ والصّلاة واجبة؛ وقد حُنلِرت على الحائض في أيّام حيضهاء وأمرت 
بها بعد انتهاء البيضء فعادت الصّلاة إلى حكمها الأوّل - وهو الوجوب - 
؟- والصّيد مباح» وقد أكذرية اللعرياف اتوي فد ذلك؛ فدل الأمر 
على رفع الحظرء وعاد الصّيد إلى حكمه الأول وهو الإباحة. 
؟ - وكذلك البيع بعد الجمعة. 
- وزيارة القبور - للرّجال - مندوبة» للاتّعاظ والاعتبار بتذكر الموت؛ 


(' أبو العباس ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي تقي الدين الإمام 
المحقى لين الحنبلي المشهور وهو أعرف من أن يعرف . توفي سنة 71 
بدمشق. .الشذرات ج ١‏ ص ”1 وغيره. 

"١‏ لتر نوز نراهية إسماعيل بن يحيى صاحب الإمام الشسّاقعي كان عالما مجتهدا 
مناظرًا توفى بمصر سنة 1714ه. طبقات الشافعيّة الكبرى لابن السبكي ج ١‏ 
01" ْ 

() الكمال ابن البمام / محمد بن عبد الواحد السيواسي الفقيهُ الحنفي الأصولي 
لمتكم التحوي كان عالي البمّة حجّة في الفقه وأصوله توفي سنة ١11ه.‏ الفتح 
المتلح ند نون 5 
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وقد ب حير بش سوه دن ١‏ 
لحت في زيارة قبر أن فزوروها فته تذكرالأخرة»!" .لقاع د 
التُحَريم: 

ولما كان ابن قدامة رحمه الله قد رجح دلالة الأمر بعد الحظر بالإباحة؛ 

حا إق غرف الانتعمال فى الأمرديعن التظو الاباحةيدليل أن فشر 
أوامر الشرع بعد الحظر للاباحة : من أمثلة ذلك: 

2 رد كظي سص د > بر 3 
قوله سبحانه وتعالى : ( وَإِذا 0 16" 


وقوله سبحانه وتعالى : ع 7 
جَ 


لله 006). 


الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي وصححه. ورواه أيضا مسلم وأبو داود وابن 
حبان والحاكم. 

1لا ار و الا 

الا م و سيور لقم 


19 الآيه 419 من سورة البقرة: 
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وقول النبي 5 :« كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »!') فدل 
على الإباحة؛ ولكن زيارة القبور في منصوص مذهب الحنابلة أنّها مستحيّة - 
أ متدويةت كما قال أصيحات القول الرابع؛ وذكره بعضهم إجماعًا!") 
وقوله عليه الصّلاة والسسّلام : « ونهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم»"ا 
وقوله عليه الصّلاة والسّلام : « ونهيتكم عن التبيذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأوعية كلها . ولا تشربوا مسكرًا »!") 
"- وفي العرف أن السَيّد لو قال لعبده:لا تأكل هذا الطعام . ثم قال: 
كُلهُ. أو قال: لأجنبيَ : ادخل داري وكل من ثماري. اقتضى ذلك رفع الحظر 
دون الإيجاب. 
. ولذلك لا يحسن اللُوم وه 
الرّدَ على أدلة المخالفين: 
نان قحل قن كان ان نمالل ناذا ألم آل أشي رآخُرْمُ فَاقَُلُوا 


صد واه و # 4 0 
الْمُشرِكِنَ حَيِتُ وَجَد نّمُوهمرْ 14*» قلنا :ما استفيد وجوب القتل من هذه 


(' الحديث أخرجه مسلم عن بريدة عن أبيه. 

7 ينظر القواعد والفوائد الأصوليّة لابن اللحام ص ٠: ١717-1١77‏ 
('' الحديث متفق عليه ؛ وسبق تخريجه . 

(') الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ . 


9 الآية ه من سورة التوبة. 
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روم غير 


بل بقوله تعالى : ( وَوَددا وس در 


3 
- 
امد 


فد 0046 وجاسي رار (١‏ فَمَدِنَُا يمه آلَكُفْر 076. 

صارفة لما ذ كرناه. 

وأمّا قولكم : إنّ النّسخ يكون بالإيجاب. 

قلنا : التّسخ إِنّما يكون بالإباحة التي تضمّنها الإيجاب. فهو - أي النَسحْ 
- مقتض لإباحة التّرك والفعل. كقوله عليه السّلام : « توضّؤوا من لحوم 
للإباحة لا للتّحريم. 

وأمّا إن سلمنا أنّ النّسخ إِنّما يكون بالإيجاب قياسًا على النهي . 

قلنا : كان ذلك كذلك فى التّهى ؛ لأنّ النّهى اكد من الأمرء لأنّ اعتناء 
الشتارع بدفع المفاسد أكثر وأشدّ من اعتناته بحلب المنافع والمصالح . 


والله أعلم . 


)0 
0س( 


الآية 57 من سورة التُوبة. والآية التي ذكرها ابن قدامة هي نفس الآية الأولى . 
الآية ١١‏ من سورة التّوبة. 
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فصل 


الأمر المطلق هل يقتضى التكرار!')؟ 

اقلت ارأجو لوق ون ؤللانة عدف لبر على كر والكا توررهه إذا اورت 
مجردة عن التقيد ا 

القول الأوّل : إنّها تقتضي تكرار المأمور به وهو قول القاضي أبي 
يعلى!'" ويعضن الشتافعية: 

حجّتهم ١١‏ أن الأمر بالصّيام - مثلاً - في قوله:« صم » ينبغي أن يعم 
جميع الأزمنة» بدليل قوله تعالى : ( فَأقعُلُوا آلْمُشرِكِينَ © يعمّ كل مشرك . 

إن إضافة الأمر إلى جميع الرّمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع 
الأشخاص. 

؟- ولأنّ الأمر بالشّىء نهى عن ضدّه؛ وموجب التهي ترك المنهي أبدا . 
000020" 

؛ - وقالوا أيضًا : إنّ الأمر يقتضى وجوب اعتقاد الامتثغال والعزم عليه 
قبل الإقدام على الامتغال نفسه. ثم العقد - أي الاعتقاد - والعزم يَحُمّانَ ولا 
يختصّان : فليكن الامتغال المقصود كذلك. أي عامًا في كل الزّمان. 

القول القاني : أنّه إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار - أي كلما 


(0) 
(0 


القاضي أبو يعلى سبقت ترجمته. 
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وجد الشرط - وإلا - أي وإن لم يعلق على شرط - فلا يقتضيه؛ أن تعليق 
الحكم بالشترط كتعلقه بالعلة. ولّمّا كان الحكم يتكرّر بتكرّر علته فكذلك 
يتكرّر بتكرّر شرطه. والحق أن هذا القول ليس من الأقوال التي يصلح 
دخولبا تحت فرقن المسألة::لأن المسألة مفروضة فى الآمر المظلق المجرد هل 
يقتضي التّكرار أم لا. والمقترن بالشترط 000 فإذا لزم فيه التُكرار 
وا 0 


القول التّالث : أنّها لا تقتضي التُكرار: بل تدل على المرّة الواحدة. وهو 
فول أكدى الخا فيه وانقعاوة ارو الخطات امن التائلة :ودين لوقتال 
لأصومَنٌ. بر بصوم يوم واحد . 

القول الرابع :أن صيغة الأمر لا تقتضي التكرار ولا كول علي المر ةفل 
تيه طلت اما ميةا ون غير [قهاراتككوار وريه لأزالففط الأمرنك ريغن 
التعرقي كمه المأمز روبد و كن اهراز نه لكلف إلا عفيول المأمورنه 
الم الواقينة . والفرق بين الأمر والتّمي : :أن الأمر يقتضي وجود المأمور به 
طلقا ٠‏ وذلك يتحقق بالمرة الواحدة والتهي يقتضي ألا يوجد مطلقا ‏ والنفي 
المطلق يَعم ؛ من حيث إِنّه لا يكون ممتفلاً للنّهي لو فعل المنهي عنه مرة 
واحدة. فكل ما وُجد مرّة وُجد مطلقًا ء وما اتتفى مرّة فما انتفى مطلقا . 

القول الخافيس «دوقين زف كرو لفل الأمن وذلك مقال قولة#ميل هيدا 
ركعتين. صل غد! ركعتينء اقتضى التكرار؛ طلبًا لفائدة الأمر القّانيء وحملاً 


)0 أو القطابي ا تخي 
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له على مقتضاه في الوجوب والتّدب كالأوّل. وهذا يصحٌ إن أراد بالأمر 
القّاني الأسيسء أمّا إن أراد بالأمر الثاني التأكيد فلا يدل على التكرار . 

والقول الصّحيح والذي رجّحه ابن قدامة رحمه الله : أن الأمر المطلق لا 
يقنضي التّكرار» في قول أكثر المتكلّمين والفقهاء . 

والأدلة على ذلك : 

أن الام خال عق التعرض لكيثة الكامووبه» إة ليسو اف شمن اللتظط 
تعرّض للعدد ‏ ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللّفظ المشتركء لكنّه مع 
ذلك محتمل للاتهام ببيان الكميّة . فمثاله : لو قال :« اقتل » فهذا اللفظ ليس 
مشتركا بين زيد وعمرو من النّاسء وليس فيه تعرّض لبما. فإذا فسّرناه 
بهما - أي بزيد وعمرو - أو بأحدهما فيكون ذلك زيادة على كلام ناقص, 
لأنّه حيئما قال: اقتل. لم يبِيّن من يقع عليه القتل. فإتهامه بلفظ دال على 
تلك الزيادة: وليست بيانًا له. وعلى ذلك تبرأ ذمّة المأمور بالمرّة الواحدة؛ 
لأنّ وجوبها معلوم, والوّيادة لا دليل عليهاء ولم يتعرّض اللفظ لهاء فصار 
حكم الرّائد كما كان قبل الأمرء من حيث إِنّنا نقطع بانتفاء الوجوب قبل 
الأمر.فقولة مغلا :صم . أزال القطع في مرّة واحدة: أي بصوم يوم واحد . 
ضار كينا كان قبل الام 

ويعتضد ذلك ويتقوى باليمين؛ فإنّه لو حلف في مجلس واحد يمينا مرتين 
دتويكيك ‏ الاضي هلبه لأكنارة واعدة لآن البسين الثاني كان تأكيذا 


4 


ا 


وكذلك لو نذر صوما فإنه يبر بصوم يوم واحد . وكذلك إذا وكل شخصا 
تخيراء دابة» فإنه يكون منفذا بشراء دابة واحدة. وكذلك الخبر كما لو 
قال: صمت أو سوف أصوم صدق بصوم يوم واحد . 

اعتراض : فإن قيل : فلم حصل الاستفسار والسؤال عن مقتضى الأمر في 
بعض ما ورد من أوامر الرسول يك » وذلك حينما أمرهم الرسول يل بالحج . 
فسأل أحد الصحابة قائلا : أحجنا هذا لعامنا أم ل" اليناف التي 
من أهل اللسان وأقره عليه الرسول ك4 . 

الجواب من ناحيتين : الأولى : نه كما يلزمنا يلزمكم. فإِنّه لو كان يفيد 
التتكرار فلم حصل الاستفسار. وليس كل ما حسن فيه الاستفسار يكون 
للكرار. 

والتّاحية الثّانية :أنّ الصّحابي المستفسر نما كسيد لعلية أن 
العبادات الشرعيّة كالصّلاة والصوم والرّكاة» يلزم تكرارها . فالصلاة مكررة 
كل يوم؛ والصوم كل رمضانء والرّكاة كلما وجد التّصاب. فظن الصّحابي 
أيضًا أنّ الحجّ يلزم كل مكلف كل عام .كما أن الصّوم يلزم كلّ مكلّف كل 
عام . 

نقض ابن قدامة لآدلة المخالفين : 

قال : وأمّا قولهم : إِنّ قوله : صم. عام في الزّمان. هذا قول ليس بصحيح ؛ 
)0 الحديث بلفظ: أكُلٌ عام يا رسول اللهء أو أفي كل عام . رواه أحمد ا 

والنسائي . 
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إذ أن لفظ الأمر لا يتعرّض للرّمان لا بعموم ولا بخصوص . لكن الرّمان من 
ضرورته كالمكان» من حيث إن الصّوم لا بدّ وأن يقع في زمان. فكما أَنّه لا 
يجب في المكان عموم الأماكن للفعل؛ فكذلك الرّمان. 

والتبو ذا م غولنا اكوا سركي 30 ١‏ عكر بعد روم من 
صيغة الجمع وذلك مثل لو قال: صم الأيّام.. وأمّا لو قال: اقتل مطلقاء فإنّه 
لا يقتتضي العموم في كل من يمكن قتله فهذا كقوله :صم 

وقاتيه إن ادع كتفي ووقان مويل اللو لاز ها اتن 
مع الفارق؛ لأنْ التّهي يقتضي ألا يوجد المنهي عنه مطلقاء والأمر يقتضي 
وجود المأمورء فافترقا ولحي طون والوجود الطلق د يع , فكلما 
مججف افلل وعد وطن دقما لعلو م انبا ان مطاف . ولذلك افترقا في 
العفيق والتدر و التوكيل اكيت فين ذلك تقال لامعل كد ادير قرة واحدة: 
ولو قال:لا أفعل. حنث برّة واحدة. ومن ناحية ثانية: فإنٌ الأمر يقتضي 
الإثبات والإيجاد . والنهي يقتضي التفي واس .والاقينات 
الطلق يعم . فلو قال: ما رأيت اليوم رجلا . عم كل رجل . ولو قال: رأيت 
اليوم رجلاً . خص ولم يعمٌ؛ لأنّه لم ير كل الرّجال. وذلك أنّه لو قال :لا تفعل 
مرّة واحدة اقتضى العموم . أمّا لو قال: افعل مرّة واحدة. اقتضى التتخصيص 
بلا خلاف. 

وقولبم : إن الأمر بالشتيء نهي عن ضدّه. قلنا : إنّما هو نهي عمّا يعقتب 
الامتغال. لأنّ التّهي مفرع على الأمرء فإن كان الأمر مقيّدًا كان التّهي مقيّدًا 
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وإن كان عامًّا كان عام . فكان النّهي مقيًّا بزمن امتفال الأمر لا مطلقا . 

وأا قولهم : إنّ الأمر يقتضي الاعتقاد على الدّوام. أي اعتقاد وجوب 
الأمر. قلنا : يبطل قولكم هذا بما لو قال:افعل مرّة واحدة. فهل يكون هنا 
اعتقاد على الدّوام ؟ 

والفرق بين الفعل والاعتقاد : أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر المخصوص» 
وإنّما وجب بإخباره أَنّه يجب عليه اعتقاد وجوب أوامر الآمر. فمتى عرف 
الأمر ولم يعتقد وجوبه كان مكذبًا. 

رتراك وإ تي ري حي رست تكذا المصرية» 

0 تقتضى حكمها فيوجد الحكم بوجودها. 
وأمّا الشترط فلا يق ماق ننه رز نقاقي ان لومان شك كاذ هه الرماة 
مك عيو ما كان قيتبالأتز اللطلق ‏ كالببوه والتؤر وسامره التعتيهدنا 
به. 

81 قولبم : إنّ الواجب يتكرّر بتكرّر الّفظ. لا يصحٌ فإِنٌ الَفظ الثاني 
دل على ما دل عليه اللفظ الأوّل؛ فلا يصِحٌ حمله على واجب سواه. وكما 
قلنا : هذا إذا أراد باللّفظ القّانى تأكيد اللّفظ الأوّل. ولكن لو أراد باللفظ 
لقان غير الأوّلء كان تأسيسمًا ووجب التكرار . يقول ابن قدامة رحمه الله: 
ولذلك لو كرّر اليمين فقال: والله لأصومنٌ والله لأصومن. بر بصوم واحد . 
ونقل عن النّبيّ 3 أنّه قال: « والله لأغزون قريشًا »!') ثلاث مرّات. ثم 


('" الحديث أخرجه أبو داود فى باب الأيمان والاستثناء منها . 


غزاهم غزوة الفتح . أقول هذا كله كان تأكيدًا للفظ الأوّل لا تأسيسًا للفظ 


حديد . 


ويقول ابن قدامة رحمه الله. ولو كرّر لفظ التذر لكان الواجب به واحدا . 
وقافنة لتقل القائي تحصيل التّأكيد ؛ فإنّه من سائغ كلام العرب. وكذلك 


مسألة ٠‏ هل الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور(")؟ 

المواة بالاموفنا »الم المظطلق أ المجرة عون القرونة أنه لو اقشردت 
به قرينة فور أو تراخ عمل بمقتضاها في ذلك. 

ومعنى الفور : هو الشتّروع في الامتثال عقب الأمر مباشرة من غير فصل . 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: إن الأمريقتضي فعل المأمور به على الفور بدون تأخيرء 
وهذا ظاهر مذهب الحنابلة. وغير الظاهر أنّهِ على التّراخي - وهو قول الحنفيّة 
اي 1 

القول الثاني : هو على التّراخي . وهذا قول أكثر الشنّافعيّة . 

وحجّتهم في ذلك: إن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير. أمّا الرّمان فهو 
لازم الفعل» كالمكان والآلة للشّخص فيما إذا أمره بالقتل» فلا يدل على 
تفين الزماق كه لوول كن فين لكان والالدولان الرساق في الامو 


- 
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إنَما حصل ضرورة: لأنّ وقوع الفعل لا بد وأن يكون في زمان ومكان . 
والضّرورة تندفع بأيّ زمان كان فالتّعيين تحكم . مويقوق هذا فا لو وعد :وقال: 
سأفعل . فمتى فعل كان صادقًا وكذا اليمين. ولكنّ هذا المغال لا يصلح؛ لأن 
الكلام في أمر مطلق مجرّد عن قريئة وقوله سوف أفعل أو سأفعل. فيه 
قرينة تدلّ على التّراخي وهي سوف والسّين. 

القول الثالث : قالوا : بالوقف في الفور والتّراخي, والتكرار وعدمه. 

وحجّتهم : أنّ الأمر بذاته لا يدل على الإتيان بالمأمور به على سبيل الفور 
أو التراخي - كما رأينا أنه لا يدل على التكرار أو عدمه - وإِنّما يستفاد 
الفور أو التّراخي من القرائن التي تحفّ به. فإذا قال شخص لغيره : اسقني . 
6 هذا لامر منيذا لظن المأموري هلي القووة لقياء الفؤينة القن قدل على 
ذلك؛ وهي أنّ طلب الماء للشتّرب لا يكون عادة إلا عند الحاجة إلى الماء . 
وحصول العطش بالفعل. 

وإذا قال لغيره افعل كذا بعد أسبوع - مثلاً -. كان الأمر مفيدًا للتّراخي 
وتأخير الإتيان بالمأمور به لمدّة أسبوع . 

وإذا كان المأمور به مقيّدًا بوقت لا يسع غيره فيه كصيام رمضان فإن 
الأمر يكون مفيدًا للفور والمبادرة إلى أداء المأمور به بمجرّد وجود الوقت 
العاه لدولان دوقع نضيق لأدافيت يفوت الأداء فوت جيرء 
منهء قريئة واضحة على دلالة الأمر على الفور. 

وإذا كان المأمور به مقيّدًا بوقت يسعه ويسع غيره معه كالصلوات 
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الخمس المفروضة» فالأمر لا يدل على الفور والإتيان بالمأمور به. ولا إثم 
على المكلف في تأخيره عن أُوّل الوقت. 

وكز االو كان اللمامورجة مكفائضية الوقيف كال كانم ركفا دنا قاقد 
الصّيام » والكفارات. فإِنّ الأمر لا يقتضي طلبه على الفورء بل يجوز التأخير 
على وجه لا يفوت به المطلوب, كما تجوز المبادرة به. والمبادرة أولى: 
امككي اد لعل الشا كو نا ين اثفياء الأحل قدل الأذا تقول ينيحائة 
5 ل ا مئال 6م سي ل و ع - جح بول وسم 
وتعالى : / فاستبقوأ الخَيرتِ إلى الله مرَجِعحكم حَمِيعا فينَبَُكم بمّا 
كُنسّم فيه تَْتَلفُونَ 006 , 

وأما إذا لم تقترن بالأمر قرينة فلنتوقف حتى تقوم قرينة على المراد . 

الاعتراض على القولين الأخيرين : 

لما كان ابن قدامة رحمه الله من القائلين بأن الأمر يقتضى الفورء فقد 
اعترض على القولين الآخرين وقال: إن هذين القولين باطلان. قال:لأن 
المبادر ممتغل بإجماع الأمةء مبالغ في الطاعة. مستوجب جميل الجزاء . ولو 
قيل لرجل : قم . فقام في الحال. عد ممتثلاء ولم يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة. 
د ل د 5 7 شىد م بي اس 
وقد أثنى الله عز وجل على المسارعين فقال: ( أؤلتيك يسترعون فى 
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قال : ولنا أدلة : 

الدّليل الأوّل : من التّقل : قوله سبحانه وتعالى : 9 وَسَارِعْوَأ إل مَغْفِرَةٍ 
من يبك ١)‏ '. وقال سبحانه وتعالى : 9 فَاَستَبِقُوا آلْخَيْرتٍ 276. أمر 
باينا رع والسائقة إلى المفتة وأمره بقع الوحوت: 

ا ا 007 
السيّد لو قال لعبده : اسقني . فأخّر. حسن لومه وتوبيخه وذمه. ولو اعتذر 
عن تأديبه على ذلك بقوله: نه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولاً. 

افر هيه لقع امكانج كلها تن ببانااس ليس أمرا كفا هع د 7 
كك قابية القرينة اخالة - وهي حالة العطش الدّاعية إلى طلب السسّقيا . 
وهي قرينة تدل على الفور اليد الأ مهنا طلقا 

الدليل الثالث : أن الأمر لا بد له من زمان يقع فيه؛ وأولى الأزمنة عقيب 
الأمرء لوجهين: الأوّل : أنّه أحوط لوقن ل انمق على التاشيي: ويكوة 
المأمور ممتثلاً يقيئًا وسالمًا من خطر العقاب قطعًا . 

والوجه الثّاني : أنٌ الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه. 
ويكون المأمور به ممتغلاً بالإجماع ؛ بخلاف ما لو أخّر الفعل. 

وذلك كالبيع والطّلاق وسائر الإيقاعات. ولذلك يعقب العقد العزم على 


© الآية 14 من سورة البقرة. 
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الفعل والوجوب . 


الدليل الرابع :أن جواز التأخير للأمر غير مؤقت. وهذا ينافي الوجوب ؛ 
لآنه ما يوئر إلى عاية أوا إلى غيل غاوة وا نا قير إل مغانة متجوولة ألا مود : 
لأنّهِ يكون تكليفا لِمّا لا يدخل تحت الوسع. حتى وإن جعلت الغاية الوقت 
الذي يغلب على ظنّه أن يبقى فيه حيًّا » فباطل أيضًا ء لأنّ الموت يأتي بغتة 
كثيرًا . وإذا أخّر إلى حالة يتيقن الموت فيها . فيكون قد أصبح عاجرًا عن 
العبادات؛ لا سيما العبادات الشاقة كالحجّ . 

وأمّا إن قيل: إن يؤخّر إلى غير غاية: فهو إمّا أن يكون تأخيره بدون 
بدل للمأمور به فيلتحق الواجب بالتّوافل والمددوبات فهي التي يمكن 
تأخيرها إلى غير بدل. 

وأمًا إن أخّره إلى بدل: كالوصيّة به؛ أو العزم عليه . فإنّ الوصيّة لا تصلح 
يدلا لأن كفيرًا من السادات لآ كلها الثيانةدولاته أيعنا لوهاز التأشير 
للموصي جاز للوصي أيضًا فيفضي ذلك إلى سقوط الواجب. 

وما إن كان البدل العزم» فالعزم ليس ببدل. لأنّ العزم يجب قبل دخول 
الوقت. والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدلء وأيضًا : إنّ وجوب البدل 
يتبع وجوب المبدلء والمبدل لا يجب على الفور - كما تقولون - فكذلك 
البدل. وذلك لأنَ البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه. والعزم ليس يمسقط 
للفعل؛ فيكون جمعًا بين البدل والمبدل وذلك لا يجوز . 


وأمّا تسميتكم العزم بدلاً فهذا لا ينفعكم - أي لا يصلح دليلاً مقنعًا -؛ 
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لآنّ الفعل واجبء فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟ والعزم ليس 
سقط الفدل كار ينا 

اعتراض : إذا قيل: إن قولكم هذا يبطل بما إذا قال : افعل أي وقت شعت 
ققد أوجبته عليك :فإنه لايساقض 2ه أف الاحاب وال خوج 


الجواب : بل هذا يتناقض؛ إذ حقيقة الواجب - كما هو معلوم - ما لا 
وز تركةامطللت ا ,روهق اناف درك سطلنا: 

رد على قولبم : إن الأمرلا يتعرّض للرّمان. 

الجواب : هذه مطالبة بالدّليل؛ لأنّ تعلّق الفعل بالرّمان ضروري عقلاً: من 
جهة استحالة وقوع الفعل لا في زمان - أي في غير زمان - وأمّا شرعًا : فقد 
لل لامر يس عار درن إيقاعه في بعض الأزمنة دون بعض لأجل 
هذه المصلحة. فلا يكون تعلق الرّمان بالفعل حينئذ ضروريًا بل اختيارا . 

والفرق بين الرُمان والمكان والآلة: أن عدم التّعيين في الرّمان يفضي 
ويؤول إلى فوات هذا الرُمان: وذلك بخلاف المكان . أو الآلة؛ لأنّ المكانين 
عواء والنسية إل اليل فلو"أن إنتنانا قال لعاهل هده 0000 
أو خط هذا التّوب في هذه الغرفة ثم فعل ما أمر به في غيرها لكان ممتثلا 
ولا تجوز عقوبته. 

وأمّا في الزمان» فإنّ الزمان الأوّل - في قولنا على الفور - أولى لسلامته 
فيه من الخطر والخروج من العهدة يقيئًا فافترقا . 

تعقيب : وقول ابن قدامة رحمه الله : إن الرّمان الأول أولى» إشارة واضحة 


على أن فعل الأمر المطلق فورًا ليس على سبيل الوجوب. لأنّه لو كان على 
سبيل الوجوب لا يقال فيه إن الفعل فيه أولى وأفضل. وكذلك لو كان على 
نعيل الوجوت لمأ تناز التأخير قطعا: والله أعلم . 
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مدالة: الواهيم امو دك شل سقط نقواتك ونه 

في هذه المسألة قولان : 

القول الأوّل: إِنّ الواجب الموقت بوقت : كالصّلاة والح والصّوم - إذا 
فات وقته فلم يؤدّه المكلف في وقته المحدّد له إِنّه لا يسقط رع اللكلت 
أن يقضي ما فاته بالأمر الأوّل بإقامة الصّلاة - مثلاً - في وقتها . وهذا قول 


نح الشياك: 

القول الثّاني : وهو للاكثرين من الفقهاء : إِنّه إذا فات وقت الواجب فإنّه 
ونعمة وقي هل المكلف:قفاء القاقة هامر جدئدة لا "بدالأ من الأول بإقامنة 
الصّلاة في وقتها . وهذا القول: اختاره أبو الخطّاب!") 

وحجّتهم في ذلك: إنّ تخصيص العبادة بوقت الرّوال - مغلا - وشهر 
رمضانء؛ كتخصيص الحج بعرفات, والرّكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة, 
والقتل بالكفار» ولا فرق بين الرّمان والمكان والشتخص؛ إذ جميع ذلك تقييد 
له بصفة. فأما العاري عن هذه الصّفة والخالي منها فلا يتناوله الّفظ بل يبقى 
على ما كان قبل الأمر. 

وتقريره: أنّه إذا قال مغلاً :صل في هذا الوقت. فهذا أمر مقيّد بزمان. 


الا بإيوو قو افة اق 7 عن واف بوزان وض : 


(0) مص س. 
سبفب نر جمته. 
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لكن إذا قال: اقض هذا الفائت. فهذا أمر مطلق لا تقييد فيهء والمقيّد غير 
المطلق» فالأمر بأحدهما لا يكون أمرًا بالآخر. ولذلك احتاج المطلق إلى أمر 
جديد غير الأوّل فالصّلاة إلى القبلة لا تجوز لغيرها في حالة الاختيار. والحج 
إلى مكة لا يجوز لغيرها . فكذلك الأمر المقيّد لا يصلح للفعل المطلق . 

رد ابن قدامة رحمه الله : قال ابن قدامة ردًا على هذا الاستد لال : 

إن الأمر - بالصّلاة المؤقتة - مثلاً - اقتضى الوجوب في الدّمّة: فلا يبرأ 
منه إلا بأداء أو إبراء . كما فى حقوق الآدميّين؛ وخروج الوقت ليس بواحد 
منها . ويصير هذا كما لو اشتغل المكان بجسم فلا يزول الشغل إلا بمزيل. 

والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع لالاول فما ثبت فيه 
انسحب على جميع الأزمنة, بخلاف الأمكنة والأشخاص . 

وهذة المسألة لا غرة فقهية لبا : 
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مسألة : هل الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به ؟ 
انسل اللا غور ال مرضر اد ا فكتتال ودتفة وام شووطه رفك يكون فعله 
هذا مجزنًا ؟ 
تارتم الالجراءة وني الاحدافرة حصيو انففان الس وقيدة لما كلت 


وأمر به؛ وسقوط القضاء ء بمعنى أَنّه لا يطالب بقضاء ما أداه؛ لأنّه قد بركت 
ذمته بما أدى. 

الأقوال في المسألة : في هذه المسألة قولان : 

الأول : قول جمهور الفقهاء :بأنّ المكلف إذا فعل ما أمر به على وجهه 
بكماله فقد امتفل لأمر الشارع ؛ وسقط عنه القضاء . حيث لا يطالب بالفعل 
0 

ل 

ا فقد 1 سي 
القضاء . 
عليه القضاء . وكذلك من ظن أنه متطهر ء فهو مأمور بالصلاة: فإذا صلى فقد 
اين قدافة ق كفن نات ابن يدوالا تصن لق 
شيو تفار القامن الول نيقة لد كرحية. 
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امتغل لالأمر فهو مطيع لِمّا أمرء ولكن يجب عليه القضاء . 

ووجوب القضاء عندهم لَمّا كان بأمر جديد - كما سبق في المسألة 
الستّالفة - فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. واحتجّوا : بأنّ الأمر نما يدل 
غلى ظلب: المأمور وامتفاله لا غير: وأمًا الإجزاء وسقوط القضاء فهو أمر 
زافوج ورك عليه ليف الأمو و يي 

أدلة أححات القؤل الأذل .هر المت ونيا رو أن سر انوا نس 
مسلمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم : أنّ أمّها 
ماتت ولم تحجّ» أفيجزئ عنها أن تحجّ عنها . قال عليه الصّلاة والسلام : نعم . 
ولو كان على أمّها دين قضته ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عنها »!". 

وفي هذا دليل على أنّ الإجزاء - أي براءة الدّمّة - بالقضاء كان مقرّرا 
عندهم, ولأنّ الأصل براءة الدّمّة قبل التّكليف فلمًا اشتغلت بالمأمور به. 
كان طريق الخروج عن عهدته فعله؛ والإتيان به على وجهه. فإذا أتى به 
مكلك كنا اموت اوسوةة ديرف كبا كافك كديون الأدمت: 
ولأنّه لو لم يخرج عن العهدة وتبرأً ذمّته بها فعل؛ للزمه ووجب عليه الامتغال 
أبدًا. وأيضًا : فإِنَ الحيّز والمكان إذا اشتغل بجسم فإذا رفع هذا الجسم زال 
شغل الحيّز . فمغلاً : إذا قال له: صم يومًا . فصامه؛ فعلى قولكم يلزمه أن 
يصوم ذلك أبدًا ؛ لأنّهِ إذا صام يوم . قلتم : امتغل» ولكن عليه القضاء وهكذا 
ا . وهذا خلاف الإجماع . 
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الرّد على قولبم : إن القضاء بأمر جديد . هذا ممنوع وقد بِيّنَا فساده 
فيما سبق. ولو سلّمنا صحّة هذا القول؛ فإن القضاء إِنّما سمّي قضاء إذا 
كان فيه تدارك لفائت» أو فاسد من أصل العبادة أو وصفهاء وإن لم يكن 
لبن السب تال تسسنطة قفا : 

وقنيلكم بالحج الفاسد والصّلاة بلا طهارة. فإنٌّ الأمر بالقضاء فيهما ليس 
لعدم فوات الإجزاء فيهما ء ولكن لأنّهما وقعا فاسدين غير صحيحين: حيث 
فسد الحجّ بالوطء فيه؛ وعدم الطهارة في الصّلاة فوجب تداركهما 
بالقضاء . 

ونحن كلامنا في مأمور 
يعقل إيجاب القضاء . 

والمفسد لِحجّه لا يقضي الفاسد , إِنّما هو مأمور بحجّ خال عن الفساد ‏ 
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دي على وجهه الصّحيح مع الكمال بلا خلل؛ فلا 


وقد أفسد حجه على نفسه.ء فيبقى فى عهدة الأمرء وتبقى ذمّته مشغولة. 
وهو يؤمر بالمضي في الحجّ الفاسد ؛ لأنَ المحرم بالحج أو العمرة إذا أفسدهما 
لا يخرج منها إلا بإتهام الأفعال. وأمّا قولكم: إِنّ الأمر لا يقتضي إلا الامتغال. 
فهذا محل التّزاع بيئنا وبينكم فلا يقبل. والمسألة كسابقتها كلاميّة لا ثمرة 
فقهية لها . 

ل هل الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ به!")؟ 

قالوا : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بالشّيء ما لم يدل عليه دليل. 


كاين فقا اهن ب اكوا بدا و 


أبكلة هذ امسالة: 


دا سيف 0 محا ع لوكت 
0 


صدقة تطهر تَطَهَرهم وَتَرَكِيِم با 76') هذ الآية لا يدل الأمر فيها - وهو قوله 


سحانة ال( حدرون أموافة 0 على الأمة 
ون كا مول على 1ن لتر علنه النثاؤاتو انلام عت عليه الخد 
منهم . ولكن وجوب الأداء على الأمّة دليله : وجوب طاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلّم التي دل عليها التترع في أكثر من دليل. ولأنّ الأمّة لو كانت 
مأذونًا لها بمنع ما يطلبه الرّسول عليه الصّلاة والسسّلام منهم لكان في ذلك 
تحقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيرا للآمة عنه. وذلك يغض من قدره؛ 
ويشوش مقصود الشرع . 

- قوله عليه الصلاة والسلام خطابا وأمرا الأولياء : « مروهم - أي 
الصبيان - بالصلاة لسبع »!") قالوا :هذا ليس بخطاب من الشارع للصبي 
ولا إيجابا عليه؛ مع أن الأمر وجب على الولي . 

لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل» 
كان الأمر واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب 
طاعته وتحريم مخالفته. 
الآية ٠١”‏ من سورة التوبة. 


0( لاديف اخرسه اكد و فو داود : 


أَمّا إذا كان المأمور بالأمر غير الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فلا يبعد أن 
يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصّة به. 

من أمثلة ما كان الأمر بالأمر لغير الرّسول عليه الصّلاة والسسّلام : 

إذا قال الرّوجٍ الشافعي لزوجته الحنفيّة : أنت بائن . ونيّته الطلاق 
الرّجعي . فيمكن أن يقال له : راجعها وطالبها بالوطء . ويقال لزوجته الحنفيّة 
التي ترى أنّها بائنة : يجب عليك المنع . كما يمكن أن يقال للولي الذي يرى أن 
لطفله على طفل غيره شيئًا : اطلبه . ويقال: للمدّعى عليه - إذا عرف أنه لا 
شيء على طفله : لا تعطه ومايْعه. والله أعلم . 
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فرض العين وفرض الكفاية 

الأمر إمًا أن يكون موجَّهًا الشخص بعينه؛ أو لجماعة. فإن كان الأمر 
شح بن هي فلت دوي مره راج عات قلعيو ل 
اليل يون على نوهد موفرس الحروا وان كان الام واه فيا 
تحته أقسام : 

الأول : أن يكون بلفظ يقتضي تعميم الجماعة به - أي أنه يجب على كل 
قوف كزددوق هزه الحو عقا روا لفو لتمسيعاقة كيان كز وَأقِيَموا الختلزة 
وَءَانُوأ آلركوة 76): فالأمر هنا لجماعة المسلمين المكلفين يعمّهم جميعًا: 
فتجب إقامة الصّلاة على كل فرد منهم, وكذلك الرّكاة عند وجود موجباتها . 

القسم الثّاني : أن يكون بلفظ يقتضي تعميم الجماعة؛ ولكن قام الدّليل 
على أنّ الخطاب مختصّ ببعض منهم معين؛ فذلك يسمَّى عامًّا مخصوصاء 
والتّعيين قد يكون بالاسمء مثاله قوله سبحانه وتعالى حكاية قول الملائكة : 
( إن أَرَسِلنًا إى قَوْمِ مجريس 9© إِلآ ءَالَ أوطر إِنا لَمُمَجَوهُمْ 


ناهد 


جَمَعِيرى 16"!؛ ومثله « قام القوم إلا زيدا » ففي الآية العموم في قوله 
00 ابن قدامة ق " ص 2٠١7‏ .ابن بدران ج " ص /اة . 
الآية 85 مردسورة البقرة وغيرهاء 
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« قوم مجرمين » والمعين مودو ا 5 
وقد يكون تعيين المخصوص المخرج من العام بالصفة. مثاله قوله تعالى : 


يه صر« 


ا لبر 02 لزي . فالأخلاء 


0-2 


( الأحِ 
« المتقون 0 
القسم الثالث :أن يكون بلفظ يقتضي التعميم ولكن اختص منه بعض 


القسم الرابع : أن يكون بلفظ لا يعم الجميع. 
فهذانَ القسمان الأحيران هما فرفن الكفاية: 


واحد» اران سصيعان وتاي لا ولتكن نك انه راون إل 
اير وَيَامرون" باتتروف ويتهون حن. السك . وأولنيك” هم 
ها 

سؤال : ما حقيقة فرض الكفاية؟ هل هو واجب على الجميع ويسقط 
بفعل البعض؟ أم على واحد غير معين كالواجب المخير؟ أم هو واجب على 


35*50 


(') الآية /ا5 من سورة الزخرف. 


بعضهم فلو فعله الجميع لنال الكل ثواب الفرض ؛ ؛ ولو امتنع الجميع عن فعله: 


عمّهم الإثم كلهم . وعلى الإمام أن يقاتلهم على تركه. 
مثاله : الجهاد واجب على جميع المكلفين من المسلمين. ودليله قوله 


سبحانه وتعالى : ( وَجَهِدُوأ فى الله َه حَقَّ جهاده 6. وقوله سبحانه 


وتعالى د 3 ناكما الذي #أموا معلوا الوقن 20 الكفار 
زلتخذرا فك علمة 46 وف ذلك ميخ الآننات الآمرة بالخنياد وتال 
الكفار. 

ثم أجمع المسلمون على سقوطه عن جميعهم بفعل من يقوم بطرد العدو 
وقتاله وكف شره عن المسلمين. وإنما سمى هذا فرض كفاية لاكتفاء الجميع 
بالبعض في سقوط الفرض . 

لنوجه الخطاب إليهم؛ فكيف يسقط بفعل البعض؟ . 

ومن ناحية ثانية : فإن الواجب ضد الحرام . والحرام لا يخرج الجميع عن 
عهدة تركه إذا تركه بعضهم وفعله بعضهم؛ فالواجب كذلك. 

الجواب : إن سقوط الفرض بدون الأداء ممكن » وليس محالاء فقد يسقط 


'! الآية 76 من سورة الحج . 


(') إركام م الم ان 
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الخطأ على العاقلة - مع أن العقل والشّرع يستبعدان جد أن تزر وازرة وزر 
أخرى. أو يعاقب واحد بجريمة غيره من غير مشاركة فيها . ومع ذلك فرض 
الششّرع دية الخظأ على العاقلة وأسقطها عن الفاعل الأصلي . 

وأَمّا قياسكم الواجب على الحرام قياس مع الفارق؛ لأنٌّ الحرام لا فرض 
كفاية فيه؛ بخلاف الفرض . 

والشّرع لم يوجد شيئًا على واحد بغير عينه فهذا محال؛ لأنّ المكلف 
ينبغي أن يعلم أنّه مكلّفء وإذا أبهم الوجوب لم يُعلم مّن المكلّف بالفعل؛ 
بخلاف الواجب المخيّر بين خصلتين أو أكثرء فإنٌّ التُخيير فيهما لا يُوجب 
تعثر الأمتفال أو استحالته: والله أعلم . 


الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية : 

الأول : أن فرض العين يجب على كل فرد بعينه؛ ولا تبرأ ذمّته إلا بفعله 
بنفسه؛ بخلاف فرض العين من حيث تبرأ ذمّة المجموع يفعل البعض . 

الثّانى : أن التّعبّد فى فرض العين المقصود منه تعبد الأعيان بفعله. 
والمقصود من فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضْمنها . بغض النظر عمن 
يقوم بالفعل. 

الثّالث : أن القائم بغرض الكفاية أفضل مِمّن لا يقوم و ا د 
مصلحة الفعل دون غيره. وهما - أي الفاعل وغيره - سواء في الخروج من 
عهدة الفعل؛ لكن القائم بالفعل خرج عن العهدة بفعله؛ والآخر خرج عنها 
لاتقفاة المسنائحة المظلوبة ووو لنا يفعل الأو 


فصل١(")‏ 
أمر الله عرّ وجل التي صلى الله عليه وسلم أمر لأمّته 
ما لم يقم دليل تخصيص 

إذا أمر الله عر وجل نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم بلفظ لا يدل على تخصيص 
الرّسول صلَى الله عليه وسلم بالأمرء أو أثبت في حقه حكمًا لم يقم دليل 
على الخصوصيّة؛ فإنّ أُمّته عليه الصّلاة والسّلام يشاركونه في ذلك الفعل 
وذلك الحكم؛ فالحكم يعم من توجه إليه وغيره؛ إلا دليل مخصّص . 

00 0 اا ا 

وإذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره؛ ويدخل فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم. مثاله قوله:« إن الله قد فرض عليكم صيامه »7 . 
هذا قول القاضي أبي يعلى!'. وبعض المالكية وبعض الشافعية: وهو الذي 
رجحه ابن قدامة رحمه الله وأقام الدليل عليه. 


ء ابن قدامة ق " ص ٠١8‏ »ابن بدران ج" ص ٠١٠١‏ التمهيد ج ١‏ ص /7/0ا" 8 


البرها كد أ اصن 1 
0 القريف أخرجة الفينات ح 1 عن 0 


0( القاضي أبو يعلى سبقت ترجمته. 


قول آخر : قال أبو الحسن التّميمي!'؛ وأبو الخطّاب!"!؛ وبعض الشافعيّة : 
يختصّ الحكم بمن توجّه إليه الأمر إلا إذا قام دليل يعمّم . 

حجّتهم : من اللغة : قالوا: إنّ السّيّ إذا أمر عبد'! من عبيده بأمر 
لاختص به دون بقيّة عبيده. وكذلك لو أمر الله عرّ وجل بعبادة لم يتناول 
الأمر المطلق عبادة أخرى. 

وأيضًا فإِنَّ لفظ العموم المطلق لا يحمل على الخصوصء كما أنّ لفظ 
الخصوص لا يحمل على العموم . 

ل ا 

قال الله تعالى: 7 فَلَّما قَضى زَيَدُ مها وَطَرًا رَوَجَنَكَها ل لآ يَكُونَ 


- 2 2 
ا ا ا 
على المؤمِيِين حرج فى أزوّج أذْعِيَايِهِمَ إذا قضوًا مِتمُْن وَطرا 4 '. 


فعلل الله سبحاته وتعالى إباحته لنبيّه عليه الصّلاة والسسّلام زوجة ابنه بالتّبنّي 
ليتأج ب المؤميون ذفعًا للحرج عنهم؛ وإلغاءً لعادتهم في الجاهليّة من 
تحريم زوجة المتبنّى على أبيه المتبئّي . فلولا أنّ ما ثبت في حقه صلى الله عليه 
وسلم يتناول غيره لكان هذا التّعليل عبئًا . 

دليل ثان : إن الله عرّ وجل قال : ( وَآمرََةَ مُؤْمِتَةٌ إن وَهَبَتْ تَفْسبًا 


أن الس اتيس سيقت تريجيت 


11 اليه نك ين سنورة الا جواي: 
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00 


للح إن ١‏ زاد لكي أن ينتتدككها خَالْصَة كاين ذوق النؤييين )1 


ولو كان الأمر المطلق مختصًا به عليه الصّلاة والسّلام لما احتيج إلى 
تخصيصه بلفظ التّخصيصء وهو قوله سبحانه : « خالصة لك من دون 
المؤومفن 4 

داليل ثالث :روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم سأله رجل فقال #تلاركدئ 
الصّلاة - أي صلاة الفجر - وأنا جنبء أفأصوم . فقال عليه الصّلاة والسّلام : 
« وأنا تدركني الصّلاة وأنا جنب فأصوم ». فقال الرّجل: لست مثلنا يا 
رسول الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر. فقال عليه الصّلاة 
والسلام :« إِنّي لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أثقي »!"ا 

كما روي عنه عليه الصّلاة والستّلام في القبلة للصّائه!". مغل ذلك . 

الخنه اي التديك من وعيين: 

الأو أنه عليه اكلام ا ج بهم ام وزو العو افك ل كو زات 
ل 

الثاني : أنّهِ عليه السّلام أنكر مراجعتهم له باختصاصه بالحكم . فدل على 
أن فغل هذا لاوز أن يعتقدوه: 

وأيضًا : ولأنّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبِيّ صلّى 
زازه كروامنق سورة الأحواني. 


0 القووة: أخرعجة أخهد 59 داود . 
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الله عليه وسلم فيما كانوا يختلفون فيه من الأحكام: وذلك كرجوعهم إلى 
فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال!'". 

وعدم إيجاب الوضوء من الملامسة!"! - وصحّة الصّوم ممن أصبح جتبًا!" . 

وكذلك عدم ثبوت حكم الإحرام في حقٌ من بعث هديه. وأقام في 
أهله") . 

وقد عدّ الصّحابة رضوان الله عليهم ذلك ناسحا لِمَا قبله؛ ومعارضًا لِمَّا 
خالفه من أمره ونهيه عليه الصّلاة والسّلام . 

دليل رابع : وهو إنّ الله سبحانه وتعالى أمر نبيّه عليه الصّلاة والسّلام 
بقيام الآيل ودخل فيه أمّته حتى نسخه الله سبحانه بقوله : ( عَلمَأَن لّن 
تار ار 0 


وأيضًا : لما عاتبه ربّه فى تحريمه ها أخل لاله فا عقييية ار فل عرض 


ورع خَّ 
و د 7 


للّهُ لك له أيَمَسِكُمَ 276 فابتدأ الخطاب مناداة النَبِيّ عليه السّلام 


('! الحديث عن عائشة رضى الله عنها أخرجه مسلم . 

0( الحديث في عدم الوضوء من الملامسة رواه بو داود والنسائي. 
9 الحديث متّفق عليه . 

(') الحديث عن عائشة رضوان الله غليها رواه الجماعة . 

() الآية ؟ من سورة التّحريم. 
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وحده؛ ثم تممه بلفظ الجمع بقوله سبحانه وتعالى :ا نا نأا آلمَوهُ إذَا 


اه - 
و 


طَلْقَتمُ الِيْسَاءَ 206. 

وكل هذا يدل على أن حكم خطابه عليه الصّلاة والسسّلام لا يختص به 
وقد أشار عليه الصّلاة والسّلام إلى ذلك بقوله: إِنّما أسهو لأَُسُنٌ »7 
فإذا ثبت أن أمّته يشاركونه فى حكم فيلزم أيضًا مشاركته ليم في 
أحكامهم ؛ لوجود الدّلازم ظاهرا ‏ فإِنٌّ ما ثبت في أحد المتنلازمين ثبت فى 
الآخر قطعًا . ولو أنّه ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه عليه السّلام لنبت 
نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم . وقد أقمنا الدّليل على خلافه فيما أوردناه 
أضال 
قال عليه الباق + إن بدت رأسي وتدت هدبي فل أل من 
إحرامى - حتى أنحر»7") 

وجه الاستدلال: لولا أَنّه عليه السسّلام داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما 
الأ تين شور ةالطلاق» 
90 الحديث أخرجه في الموطأ ج ١‏ ص " ٠‏ وكذلك جامع الأصول ج 1 ص 505 : 
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والدّلالة على أن الحكم إذا ثبت في حقّ واحد من الصّحابة دخل فيه غيره 
لو ا ال 1 اا 
الأشخاص > 00 أل قيضي ".دل 
0 نال" 00 
انلكا" ا ال 0 
كفن" ' “وقير ذللك»ولاشوه أي الأمكرت لو اتختصن بالمتعان فاح 


0 الحديث لم يرو بهذا اللفظ ولكن بمعناه الحديث الذي أخرجه في الموطأ والتّرمذي 
والنّسائي عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها في المبايعة للنّساء . 
('' ماعزبن مالك الأسلمي له صحبة. وهو المعترف بالوّنا ليقام عليه الحد . ينظر 
الإإصابة ج ه ص 7٠١0‏ . 
حمل بن مالك رضي الله عنه له حديث فى دية الجنين: أخرجه البخاري ومسلم 
رحمهما لفك روا اوها ساق : 
المفروضة هي بروع بنت واشق ق صحابية . وحديثها أخرجه التَرمِدَي وغيره. 
. حديث فريعة بنت مالك الخدرية رضي الله عنها في بقاء المعتدة من وفاة في البيت 
الذي جاءها فيه خبر موت زوجها . رواه الخمسة وصححه التُّرمذي. 
وحديث فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة وسكناها رواه أحمد ومسلم. 
وحديث صفيّة الأنصاريّة في سقوط طواف الوداع عن الحائض أخرجه البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها . 
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الحادثة لما احتيج إلى التتخصيصء كقوله لأبي بردة رضي الله عنه في 
النّصحية بالجذع من المعز :( تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك )!'". 

دليل سادس: إن قول الرّاوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو 
أمرء أو قضى. يعمّ. ولو اختصّ الحكم بمن شوفة - أي خوطب شفاهًا - به لم 
يكن عامًا ء لاحتمال أن يكون الرّاوي سمع نهي النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أو 
أَمْرَه لواحن فلا يكونغاما:. 

ولأ اتاب اكاب والتنة إكننا سوفهي أضعات الث سل انه علينة 
وسلم, ولو لم يكن الخطاب عامًا لما لزمنا اتباعهم, ولكن لا خلاف في 
فبوث حك الخظات قن دق أمل كل الأعصاركتى قيام الباعة. 


والله أعلم . 


00 حديث أبي بردة رضي الله عنه متّفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
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ك0 


000 
تعليق الأمر بالمعدوم 

ما المراد بالمعدوم :المراد به مّن كان غير مخلوق ولا موجود وقت 
نزول الرّسالة وشرع الأحكام : كأطفال المسلمين وذرياتهم الذين لم يولدوا 
بعد. 

في هذه المسألة قولان : 

الأول : قول الجمهور - وهو الذي نصره ابن قدامة واحتج له - وهو أن 
الأمر من الله عرّ وجل؛ ومن رسوله صلَى الله عليه وسلم يتعلق بالمعدومين: 
وأوامر الشّرع وأحكامه تناولت المعدومين إلى قيام السّاعة» بشرط وجودهم 
على صفة وحال من يصحٌ تكليفه. أي البلوغ والعقل. فالخطاب يتناول 
المعدوم بتقدير وجوده أهلاً للتّكليف. 

القول الثاني : للمعتزلة وجماعة من الحنفيّة : قالوا :لا يتعلّق الأمر به؛ 
لأنه يستحيل خطابه؛ فيستحيل تكليفه. ولأنّه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم 
يصح أمره. كالعاجز والمجنون. 

ولأنَّ المعدوم ليس بشيء » فأمره هَذَيان . 

وكما أن من شرط القدرة وجود المقدورء يجب أن يكون من شرط الأمر 
وجود المأمور. 


اي قزل 11713 واب درا اط 0 
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أقول : ما يظهر من كلام أصحاب القول الثاني أن المعدوم لا يؤمر حال 
عدم #وهتذا أمو وكقق عليه وأميحا ني الول الأول يعولوق :تعلق الامير 
بالمعدوم عند وجوده وخروجه من العدم إلى الوجود . فعلى ذلك فمفهوم كل 
كنيما المت ةويا 

أدلة القول الأوّل وردهم على المخالفين ‏ 

-١‏ اثفاق الصّحابة رضوان الله عليهم والتّابعين على الرّجوع إلى الظواهر 
المتضمّنة أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر نبيّه صلَى الله عليه وسلّم ‏ وتطبيق 
أحكام الله وشرعه على من لم يوجد في عصرهم., لا يمتنع من ذلك أحد . 

3 ولأنّه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم» وهو صفة من صفاته لم فول 
آمرا ناهيًا » وقال الله تعالى : (. وَآتِعُوهُ 76". وهذا أمر باتباع النبيّ صلَى الله 
عليه وسلم . ولا خلاف أَنّنا مأمورون باتّباعه ولم تكن موجودين . ولولا ذلك 
لضاع الإسلام في نهاية القرن الأوّل عندما مات آخر صحابي سمع أوامر الله 
عرّ وجل وأوامر رسوله صلَى الله عليه وسلم . 

ارد على حجج المخالفين : 

قولب ؛ إن خطاب المعدومين مستحيل. قلنا : نما يستحيل خطابهم 
بإيجاد الفعل أو العبادة حال عدمهم. أَمّا أمرهم بشرط وجودهم فغير 
مستتحيل؛نأن يفعل :ما يؤمر يه عدر وجوده مع تقدّم الأمر. 
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ومثل ذلك: أن يقول والد يوجب على أولاده ويلزمهم التَصدّق عنه 
والدّعاء له إذا بلغوا وعقلوا. فيكون الإلزام حاصلاً بشرط الوجود . 

ومثله : إذا قال لعبده : صم غدً . فهو أمر في ا حال بصوم الغد ‏ فهذا أمر 
بعبادة في وقت معدوم» ليقوم بها عند وجود الوقت وهو الغد . ولا يقال إنْه 
أمر في الغد . وأمّا تشبيهكم المعدوم بالعاجز. فإنّه يح الفعل من العاجز 
بشرط القدرة؛ كما يصح من المعدوم بشرط الوجود . فهما سواء . 

وليس هذا مخالقا لقول الرّسول صلى الله عليه وسلم :« رفع القلم عن 
ثلاثة عن الصَّبيَ »!' الحديث . 

الجواب إنّ المراد رفع المأثم والإيجاب المضر . بدليل أنّه قرن به التّائم . 

وقولكم : إن شرط القدرة وجود المقدور. هذا قول غير مسلم فإنّْ الله 
مبحائة قاور قبل أن يويهد المقدور: والله أعلم . 


0 الحديت: روآه أحمد وأبوداوة والنساق غن غاقشة رضى الله عنها : 


التكل ا شه وكين السك 


فى هذه المسألة قولان : 

القول الأول للجمهور : وهو الذي رجّحه ابن قدامة ونصره؛ ومفاده :أنه 
وو ]مسن اناسكانه وتان لمن كان ف علمه ومعلوفنه أن المكلت ل 
يتمكن من فعله 

القول الثاني : عند المعتزلة : أنه لا يجوز ذلك. إلا في حالة ما إذا كان 
5 011 ا 00 
كاهلا بانهوالة امود وود لا خود ف عن انه قال 

لكن إذا كان الآمر يعلم أنّه لا يتحقق الشترط فلا يصحّ الأمر به؛ لأنّ 
الأمر طلبء فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ وكيف يقول السّيّد 
لعبده : خط ثوبي إن صعدت إلى السسماء . 

وهذا بخلاف أمر الجاهل؛ لأنَ مّن لا يعرف ويجهل عجز غيره عن القيام 
بالفعل وتنفيذ الأمر يتصوّر أن يطلبه منه. أُمّا إذا عَلِمَ امتناعه وعجزه عن 
الفعل فلا يكون طالبًا » وإذا لم يكن طالبًا لم يكن آمرا . 

وقالوا : إنَ هذه المسألة مبناها على النّسخ قبل التّمكن من الامتغال. وقد 


]ني قواية 3 اناس ا كرابو ران ع اع ا 
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أذلة القول الأول 

١‏ الإجماع على أنّ الصّبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد نه مأمور 
براك الاسباكى سعين عن الزنا والنترفة وهيرها من المهتات: 

ويجب عليه أن يعلم أنّه مغاب على العزم على امتفال المأمورات وترك 
المنهيّات. ويكون متقربًا بذلك إلى الله عر وجل - وإن لم يحضر وقت عبادة: 
ولا يمكن من زنا ولا سرقة. وعلمه بأنّ الله سبحائه وتعالى يعلم عاقبة الأمر 
لا ينفى عنه - أي أنّ الله يعلم أَنّه لا يفعل عبادة لعدم حضور وقتها ‏ ولا يمكن 
من المنهيّات - فهذا العلم لا ينفي عنه وجوب علمه واعتقاده بأوامر الشترع 
ومنهياته. 

وإذا قيل: إِنّه يحتمل أن لا يكون مأمورًا منهيًّا لعدم التنّمكن من الفعل, 
فذلك يُوجب أن يُشَّك في كونه مأمورا منهيًّا وفي كونه متقربًا . من حيث 
إِنّه لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي لا 
يكون قربة» وإذا قلنا إنّهِ يشك في كونه مأمورًا منهيًّا فهذا لا يتيقن أَنّه 
مأمور متقرّب. وهذا خلاف الإجماع . 

؟- دليل ثان :الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصحٌ إلا بنيَة 
الفرضيّة: ولا تقبل نيّة الفرضيّة إلا بعد معرفة الفرض ومعناه والفرق بينه 
وبين ما ليس بفرض . وبناء على ذلك فلو نوى العبد - أي المكلّف - فرض 
الظهر - مثلاً - وربّما مات في أثنائها ء فتبيّن عند المخالفين أنّها لم تكن 


فرضاء فليكن المصلّي شاكًا في الفرضيّة فتمتنع النّيّة؛ لأنّها لا تتوجّه إلا إلى 
معلوم . 

اعتراض : فإن قيل: إذا مات في أثنائها كيف يقال: إن الأربع - أي 
الركعات - كانت فريضة على الميّت . 

الجواب : إن المصلي كان قاطمًا بأنّها فرض عليهء لكن بشرط البقاء . 
والأمر بشرط هو أمر في الحال؛ وليس أمرًا معلا بالعزم من حيث إِنّ من 
عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات . 

مثاله : إذا قال السسَيّد لعبده: صم غدا . أمر في الحال بصوم الغد. لا أَنّه 
أمر في الغد . ولو قال: فرضت عليك بشرط بقائك؛ فهو فارض في الحال لكن 
بشرط . ولو قال لوكيله : بع داري في رأس الشسّهر. كان وكيلاً في الحال. 
يصمٌ أن يقال : وكله . ويصحٌ عزله. وإذا قال الوكيل : وكُلني وعزلني كان 
صادقا. فإذا مات قبل رأس الشّهر لم يتبيّن كذبه. بخلاف ما إذا قال: إذا 
جاء رأس الشهر فأنت وكيلي . فإنّه لا يكون وكيلاً في الحال. 

؟- الدليل القالث : الإجماع على لزوم الشّروع في صوم رمضان. فإن 
كان الموت يتبيّن به عدم الأمرء والموت يجوز خلال الشّهر. فعلى قولكم 
يصير مشكوكا في الصّوم ؛ فكيف تلزمه العبادة بالشّك؟ 

قالوا : إن الظاهر بقاء الصّائم؛ والحاصل يستصحبء والاستصحاب أصل 
تنبني عليه الأمور. مثاله : من أقبل عليه سبع لم يقبح البرب. وإن كان من 
المحتمل موت السسّبع دونه؛ ولو فتح هذا الباب لم يتصوّر امتغال الأمر. 
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ينا تنيت نسدد سداس سيريا سس سس سيد 


الجواب : إنّ قولكم هذا يلزمكم؛ ومذهبكم يفضي إليه؛ وما أفضى إلى 
المحال محال. 

وأمّا البرب من السّبع فحزم؛ وأخذ بالأسوأ من الأحوال» ويكفي فيه 
الاحتمال البعيد والشّك. فإنّ من شك في سبع في الطريق أو لصّ حَسسّن منه 
الاك ار عمه وه اغخلاف الوجوب فإن الوجنو ةلا بيك بالشتيك 
والاحتمالء إذ ينبني على ذلك أن من أعرض عن الصّوم أو الصّلاة لم يكن 
عفري الأنه اخد نالا تمان انكر أن الك وال جمال: يكون بين أمريية 
مكنا ويا 

رد على تعليلهم : 

اسري ري اوت راتت الم بي لم ا 

الجواب :الأمر إِنّما هو قول الأعلى لِمّن دونه افعل؛ مع تجرّدها عن 
القرائن» بوك المص رو عليه باجتحاة. 

ولواسليها أن الأ ليه قلعن الطلسقة السسيدانها وها كالطلت 
٠:‏ ف الادفين :أن طلب الله سبحانه وتعالى استدعاء فعل لمصلحة العبد . وهذا 
يحصل مع الاستحالة ؛ ؛ لكي يكون توطئة وتمهيدًا للنّفس على عزم الامتثال: 37 
الثرك :كلك اميق ةنوكما[ سماد للطاغنة والاغر اف عن 


الفحناة وهذا متضور: 
وكدلكرتضو رون الميد آيفا أن يستصلح يوه بأوامن هوه عليه 
مع عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال؛ امتحانًا للعبد واستصلاحًا له. 
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وكذلك: لو وكل رجلا في عتق عبده غدًا مع عزمه على عتق العبد صحّ ؛ 
ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار 
بأوامره؛ وعدم الكراهية له؛ وكل ذلك معقول الفائدة فكذا فى مسألتنا هذه. 

وقولهم : يفضي إلى تقدّم المشروط على الشترط . 

الخوآباءلضى هن قرط رداك الأموراب ل الأمى مو هوة ون القت وم أذ 
لم يوجد . وما هو شرط لوجوب التّنفيذ فلا يفضي إلى ما ذكروه. 

الثُّمرة الفقهيّة لبذه المسألة : 

هل لبذه المسألة ثمرة فقهية ؟ 

قالوا : نعم. لبذه المسألة كار فقهيّة. وليمس مسألة كلاميّة لا فرة لبا . 

من فروع هذه المسألة وثمارها الفقهيّة : 

-١‏ إن مّن أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة» ثم مات أو 
جُنّ في يومه» لم تسقط عنه الكفارة؛ لأنّه قد بان وظهر عصيانه بإقدامه 
على الإفتساد فحصلت فائدة التكليف, فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم 
اليوم بموته قبل إكماله. وكذلك مّن مرض أو سافر في يوم وطئ فيه لم 
تسقط عنه الكفارة ؛ لآنْ صيامه استقرٌ قبل وجود المبيح للإفطار. 

"- ومنها : إن المرأة يجب عليها الشتروع في صوم يوم علم الله تعالى 
أنّها تحيض فيه؛ لأنّ حقيقة الصّوم بكماله - وإن فاتت بطريان الحيض - 
لكن طاعتها بالعزم على امتئال الأمر بالصّوم بتقدير عدم الحيضء أو 
معصيتها بعدم العزم لم يفت. 
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باب النهى 


معنى التّهي : 

-١‏ التّهي في اللغة : ل ا و 
وقعال :3 أَرَءَبَتَ الَذِى يتهى و عَبَدًا إِذَا صلّح 96 ).أي يزجر ويمنع. 
ومنه سمي العقل « تُهَيّة » لأنّه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصّواب 
وبر ا ع م 

والنّهي من حيث المعنى لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره. فقولبم : 
ل ل 00 
وتعالى : لإ وَل تقر رَيَا هَدذِه آلشجرَة 74) 

5 ا ترك الفعل 
- أو طلب الكفّ عن الفعل - بالقول على وجه الاستعلاء ». لأنّه إذا كان 
معنى الأمر هو : استدغاء الفعل بالقول على نجهة الاستغلاء :فإنّ النهى مقابئل 
الع الامن: ْ 

ولذلك قالوا :« إنّ لكل مسألة من الأوامر وزان من التّواهي » . 
]ون ةق اام ابر و ان ا 
9 الأيشان قن موا سور العاف 
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شرح تعريف النهي الاصطلاحي وبيان محترزاته : 

طلب الكفّ - أو - استدعاء ترك الفعل - يخرج به طلب الفعل - وهو 
الأمزية أن الككن فاه القرك:: 

بالقول: أي بصيغة «لا تفعل» وغيرها . وخرج به التّهي بالإشارة 
والفعل. 


على وجه الاستعلاء : خرج به ما كان نين متشاوئين شيو <«التمساسى »» 
ذه كنان مح الأددى الأعلى في دعا ويبواء كان الالتتهلا يحقية ) أ 
مجازيًا . 

كما مر معنا أن للآمر صيعًا تخصّه؛ فللتهي كذلك صيغ تخصه . 

- لا التاهية إذا دخلت على الفعل المضارع - كقولبم : لا تفعل. 
مثالها : قوله سبحانه وتعالى : [, وَل تلوأ النّفس_ التى حَرَّم الله 


إل 0 ال 


(07 


00 الآية ١5١‏ من سورة الأنعام . 


د 
الآيةة؟ امن سبوزة لاسرا 


وقولة شيعا دونيا ل ارول ا ا 

وقوله صلَى الله عليه وسلم :< لا يبع حاضر لبا »'"". 

"- مادّة النّهي : مثل قوله سبحانه وتعالى : ( وَيَتْعَى عن الفحشاء 
وَالمُبكر )". 

2 مادّة التّحريم, أو نفي الحل :مثل قوله سبخحانه وتعالى : 
( حُرَمَتْ عَلَيَِكُمَ أَمهَيْكُم وَبَتَاَكُمْ 6'). وقوله سبحانه وتعالى : ( لا 
عل كم أن مَرئُو اكه 06). وقوله سبحانه وتعالى (١‏ وليل 
كح أن تَأَحْدُوأ مِمّآ ءَانبَتُمُوهنٌّ شَيعًا 06. 

؛ - صيغة الأمر الدّالة على الامتناع عن الفعل. مثاله قوله سبحانه 
وتعالى : يوا اليم 7 


500 إلاية امن سورة الامتر اد 

الحديث عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم بلفظ «لا يبيع » رواه الجماعة. 
لا مر وال 

لي اهن سور ةم 

لأأبالاية 5 ان سورة الققاة: 

177 لكوي اا رن موز لسر 

ليقي منت سورة القمية: 
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ه 121101111111 
ا ري حلي شي حيو مدر على بكرية ارج الميضا: 
وفي لفظ آخر لا يبع ارجل على بيع اخينة ولا سد على كد حي 


موجب النهي 

كما اختلف الأصوليون في 5 الأمرء اختلفوا في موجب النّهي على 
أقوال : ْ ْ ش 

- إن التهي مشترك بين التّحريم والكراهة. 

-١‏ إن النّهي حقيقة في الكراهة. ثم إِنّه لا يستعمل في أحد معنييه: 
أو في غير معناه الحقيقي إلا بقرينة . 

"- ذهب جمهور العلماء : إلى أنّ دلالة التّهي الحقيقيّة هي التّحريم: 
ولا يصرف عنه إلا بقريئة؛ لأنّ النّهي موضوع في اللّغة للدّلالة على طلب 
ترك المنهي عنه على وجه الحتم واللزوم . وهذا هو معنى التّحريم . فيكون هو 
المعنى الحقيقي للنّهي . 

وإنّما يدل النّهي على التّحريم إذا كانت الصّيغة مجردة؛ ولم تقم قرينة 
على إرادة غيره. أمّا إذا قامت قرينة على إرادة غير التّحريم فتكون الصّيغة 
قالة عل هنا ذلك هله القرينة: فيكون لثين التحريم مجازة: 

أمثلة ذلك : 
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ااا 1ط 


11 فى مبارك الإبل »7 قالوا النّهى 
هنا للكراهة. وقوله سبحاته وتعالى : [ لآ تَسكَلُوأ عن أَشْيّاءَ إن تُبَدَ لَكُمَ 


تَسُؤْكج 14". قالوا : النّهي هنا للإرشاد » أو الكراهة . 

وقول فاته وهال 7 لا تَْتَدروا اليم )6 4" فإنّه للتيئيس . 

وكون الدلالة الحقيقيّة للنتهي هي التّحريم. هذا ما يجب أن يجعل قاعدة 
في فهم التّهي المجرّد الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى : وسنّة رسوله صلى 
دوك 

حجّة القائلين بدلالة التهي على التحريم : 

- إن العقل يفهم الحتم من الصّيغة المجرّدة عن القرينة؛ وذلك دليل 
الحقيقة . وهذا قد يعبر عنه: بالتّبادر الذهني . 

95 إن السّلف قد استدلوا بصيغة النّهي المجرّد عن اللحريم: 

تعليل القائلين بأنّ صيغة النّهِي تدل على المشاركة بين التُحريم 
والكرافة :قلا يعن أحدهما الأبدليل.,والا كان تريوينًا لأحدهها مواعير 


9 


0 011 لوا في أعطان الإبل » عن أ أبي هريرة رضي الله عنه رواه 
5 والترمذي وصححه. 
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تعليل القائلين بأنّ صيغة التهى للكراهة : 

قالوا : إن التهي نما يدل على مرجوحيّة المنهي عنه, وذلك لا يقتنضي 
اللعري: 

الجواب : بالمنع ؛ لأنّ السّابق إلى الفهم عند التُجرّد هو التّحريم . 

وقالت الحنفيّة : إن التهي يكون للتّحريم إذا كان الدّليل قطعيًا . ويكون 
للكراهة إذا كان الدليل ظئّيًا . 

ورد على ذلك بأنّ التزاع إنّما هو في طلب التّرك . وهذا طلب قد 
يستفاد بقطعي فيكون قطعيًا . وقد يستفاد بظنّي فيكون ظنَّيًا . والحقيقة إن 
هذا ما يقصده الحنفيّة فلا خلاف. 

والخلاصة : إنّ الأدلة التي دلّت على أنّ الأمر للوجوب تدل أيضًا على أن 
النهي للتّحريم ؛ لأنّ النّهي ليس إلا أمرًا بالكف والامتناع . فيكون الامتناع 
واجبًّاء ويكون الفعل حرامًا . وقد صرّح القرآن في قوله تعالى: /, وَمَا 
واتكةاكذرل فخدوة ونا تسكعنا ماقرا 016 فرعب الابتناع 


ون 00 


لم4 نسي عند جهن سمدم سسميد رين ده مدصيد جه بصميد بمصدم جدج نم د 


مسألة :دلالة التَهي على الفور والتّكرار 


إذا كان الفقهاء والأصوليُون قد اختلفوا في دلالة الأمر على التكرار أو 
الفور - كما سبق بيانه - فهم لم يختلفوا في دلالة التهي عليهما فون افق 
عليه بينهم أنّ التَهي يدل على طلب الامتناع عن الفعل المنهي عنه دائمًا 
وعلى وجه الفور. 


ااا 
عن المنهي عنه في ا حال وألاً يفعله في أي وقت من أوقات حياته - إذا كان 
التّهي عامًّا غير متعلّق بوصف أو وقت - حتسى يكون ممتفلاً؛ لأنّ النهي 
يقتضي ألا يوجد المنهي عنه مطلقًا والنّفي المطلق يعم الزّمان والمكان كلّه 
والأشخاص» .فمن فعل المنهي عنه مرّة لم يكن ممتثلا . ظ 


وقولنا : إذا كان النّهي عامًا احتراز من النّهي المؤقت:ء مثل ما نهي عنه 
لأجل الإحرام أو الصّيام أو الاعتكاف وما أشبه ذلك. 
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مسألة : أثر التهي في المنهي عنه(" 


هل التهي يقتضي فساد المنهي عنه ؟ 

للنّهي عن الأفعال أثر أخروي. وهو ترتب العقاب في الآخرة على 
ارتكاب الفعل المنهي عنه؛ وقد يكون للفعل المنهي عنه أثر دنيوي أيضًا . 
يختلف باختلاف العمل المنهى عنه: واختلاف سبب النّهى . 

والتِّي عن الأفعال بحسب الاستقراء والعتبّعالموارده؛ ينحصر في ثلاثة 
اسباب رئيسة . 

الأول : أن يكون النَهي عن العمل لذات العمل وحقيقته, بسبب خلل في 
أصله أعدق أركاته:: أوتشتروطة الأسياسية المكملة لأركانة: 

أمثلته : وذلك كالنّهي عن بيع الميتة؛ وبيع الأجنّة في بطون أمّهاتها » وبيع 
الرّرع المعيِّن قبل وجوده. وكالتهي عن الصّلاة بغير طهور. فالنهي عن 
البيوع السّابقة لانعدام محل البيع في كل منها . والتّهي عن الصّلاة بغير 
طهور لفقد شرط من شروطها الأساسيّة. 

وهذا يطلق عليه القبيح لعينه. 

التنّاني : التهي عن العمل لوصف لازم للعمل؛ فيكون الخلل في الوصف 
لا في الأصل. أي في أحد الشتروط المكمّلة لحكمه وأثره. 


لبوق فوامة اق انم ابن يدوا ا عن 11 
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أمثلته : التهي عن صوم يوم العيد وأيّام التشريق. والنّهي عن البيع 
الشعم وه ليان هعورو باشو وو امود ١‏ قدودا ادرو وه وفنا 
لازم. 

الثَالث : التهي عن الفعل لأمر مقارن له. خارج عن حقيقته في أصلها 
ووصفها . 

أمثلته : النّهي عن الصّلاة في القَوب المسروق, والنّهي عن البيع وقت 
النداء لصلاة الجمعة. وهو يسمَى قبيحًا لغيره: وهو معنى مجاور . 

الأقوال في المسألة وتحرير محل التّزاع : 

اك إذا كان النهى :فين العمل لزاقه وتيت اق كان السا ييا 
لعينه - فإِنّه يقتضى بطلان المنهى عنه باتّفاق العلماء . 

أمثلته : بيع الميتة ‏ بيع الملاقيح ؛ صلاة المجدونء الرّواج بمن تحرم عليه 
حرمة قطعيّة» وأشباه ذلك. كل ذلك تصرّفات باطلة لم توجد ولم تنعقد ؛ 
لان الخلل محضل :ف الأمدل دفانوا را العمل من أسافية» 

"- وأمّا إن كان النّهي عن العمل لأمر مقارن خارج غير لازم للعمل؛ 
فإِنْ النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده عند جمهور العلماء ؛ بل يبقى 
العمل صحيحا تترتّب عليه آثاره المقصودة منه؛ ولكنّه يكون مكروما نظرً 
للتهي ؛ وذلك كالصّلاة في الأرض المغصوبة؛ والتُوب المسروق . 

وقد خالف في ذلك الظاهريّة فقالوا : إنّه يقتضي بطلان المنهي عنه: 
كالتري نلعيل لذ قارو عة ورد وشرل عو الامناء اعم ادن حتيل» 
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مال 9 سسسب وي سد 


ورواية عن الإمام مالك رحمهما الله. فالصّلاة في الأرض المغصوبة مكروهة 
عند الجمهور - وهي صلاة صحيحة مع الكراهة - وباطلة عند الاهرية: 
وعند الإمام أحمد في أحد قوليه. 

والبيع وقت التّداء مكروه عند الحتفيّة والشافعيّة, باظل عند الظاهريّة: 


وعند الإمام أحمد رحمه الله. 

؟- وأمًا إن كان النّهي عن العمل لوصف من أوصاف العمل اللازمة له 
فهو محل الاختلاف بين الحنفيّة من جانبء والجمهور من العلماء من جانب 
آخر. 

فالحنفيّة يقولون : إِنّه يقتضى فساد الوصف قققطء وأمًا أصل العمل فهو 
باق على مشروعيته؛ ويطلقون عليه اسم الفاسد - حيث إِنّهم يفرقون بين 
الفساد والبطلان - ويرتّبون عليه بعض الآثار المقصودة منه دون بعض. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إنّ النّهي يقتضي الصّحّة؛ لأنْ النّهي يدل 
على التَصوّر . ولمّا كان التّهي يرد للامتناع عن الفعل. والممتنع في نفسه 
المستحيل لذاته لا يمكن الامتناع منه» فلا يتوجّه إليه التهي؛ ٠‏ كنهي المُقعد 
عن القيام؛ والأعمى عن التَظر. 

ولا كان اله يستدعي مأمورًا يمكن امتغاله؛ فالتّهي أيضًا معد 
منهيًا يكن ارتكابه؛ إذا ثبت تصوّره في العقل أو الشترع. ولمّا كانت 
لفظات الشتارع - في الأمر والتّهي - تُحمل على المعنى الشترعي دون اللغوي. 
فيجب أن يكون المنهي عنه متصورا يمكن إيقاعه. 
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مثاله : إذا نهى عن صوم يوم النّحرء دل ذلك على تصوّره شرعًا . 

5 وقال قوم : إن النهي عن العبادات يقتضي فسادها . وفي المعاملات 
ل 

وحجّتهم : إِنّ العبادة طاعة؛ والطّاعة موافقة الأمرء والأمر والتّهي 
يتضادان» فلا يكون المنهى مأمورًاء فلا يكون طاعة ولا عبادة؛ لأنّ النهي 
يقتضي التّحريم» وكون الشيء قربة محرمًا محال. 

ه- وقال آخرون وهم : بعض الفقهاء وعامّة المتكلمين: إن التّهي لا 
يقنضى فسادًا ولا صحّة؛ قالوا :لأنّ النهي من خطاب التُكليف - لأنّهِ يفيد 
دود ارا كراد كره اين عاب كعد ران الصّحّة والفساد فهما 
من خطاب الأخبار - أي الحكم الوضعي الستابق بيانه - وإِنّما تأثير فعل 
المنهي عنه في الإثم به - لا في صحّته - كما يقول أبو حنيفة ومحمّد بن 
الحسنء ولا في فساده كما يقول الآخرون. لكن إذا اقترن بالإثم بفعل 
المنهي عنه صحّة أو فساد فذلك لدليل خارج . 

أمغلته : قالوا : لا يتنافى ولا يتناقض أن يقول : نهيتك عن كذا ء فإذا فعلته 
رتبت عليك حكمه؛ وكذلك لو صرّح به. فقال لالب - مثلاً - لا تستولد 
جارية الابن» فإن فعلته ملكت الجارية. ومثله : لا تُطّلّقَ وهي حائض»ء فإن 
فعلت وقع الطلاق. ولا تغسل الوب بماء مغصوبء فإن فعلت طهر الثوب. 
قالوا : لم يكن هذا مناقضًا من حيث إِنّه لا دليل عليه من حيث الشرع . ولا 
عرق له قن اللحة: 


ولد 0 ا اروحم د 
لي ال ل 
للاحكام يقتضي فسادها - أي بطلاتها ولنا أدلة -: 

الذليل الأول« اديت الذق روه غافشة رضن اللدعنيا: أن الل صتلى 
ا ال ل 
لفظ :من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد »!' '. وفي لفظ آخر :« من 
أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد » أي مردود على فاعله؛ والمنهى عنه 
ليس عليه أمره فيجب أن يكون مردودا . فكأنه لم يوجد . 

اعتراض : فإن قيل معناه : ليس بمقبول قربة ولا طاعة. 

الجواب : قلناء قوله مردود . يقتضى رد ذاته؛ فإذا لم يكن لذاته اقتضى 
رد ما يتعلق به؛ ليكون وجوده وعدمه واحدا . 

الدليل الثاني : إن الصحابة رضى ي أله عنهم انيدلا علق قنساد العقود 
بالتهي عنها ؛ فاستدوا على فساد عقود الرّبا بقوله عليه السّلام :« لا 
تبيعو الالذطنع التفه الأامفة يفل" '.واحتجٌ عمر رضي الله عنه في 
فساد نكاح المشركات : بقوله تعالى : (, وَل تتكحوأ المشركت 


لون #اوتقق فلي 
") الحديث متّفق عليه من حديث أبى سعيد رضى الله عنه 


»دجم جحنه:::محمدهه حددحم مس م ح جحت جوج جه مم اج" دجاه نا لد مهو مسد عومج دده منج جضن امج م00 ا هط مط عد و :م لع مج ةبر ل له اق 


0 ا 
صلى الله عليه وسلم : « إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه » رواه 
أحمد ومسلم رحمهما الله. 
وغير ذلك مِمَا يطول. 
الداليل الثالك ةوالتب عن لقح ديول على كلق المفتسد 6 يه أو عنا 
القضاء والحكم بالفساد والبطلان إعدام لها - أي المفاسد - بأبلغ الطرق: 
لأنّ المفسدة ضرر على النّاس ودفع الضّرر وإعدامه مناسب عقلاً وشرعًا . 
الدليل الرابع : إن النهي عن المفاسد مع ربط الحكم بصحتها متناقض؛ 
-١‏ لا فرق بين كون النهي عن الشيء الفيك إن لكندة . وتعليله أن دلألة 


كردي توس م ال 
0 زواه الجماعة إلا البخاري: 
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النّههي على رجحان ما يتعلّق به من المفسدة؛ والمرجوح كالمستهلك المعدوم . 

- وقولبم :إن النهي لا ينافي الصّحّة. قد بيّنَا تناقضهما في الدليل 
ل إن أرادوا بقولهم هذا الصّحّة الشترعيّة للفعل. أما 
إذا أرادوا أن النّهي يقتضي الصّحّة العقليّة وهي كون المنهي عنه مكن 
الوجود لا ممتنعًا . فهذا متحي ولد امي القبيئة #قعوة ]لحلاف 

قال : وإذا سلّمنا أنّ النهي لا ينافي الصّحّة. لكن يدل التّهي على الفنسا 
ظاهرا ء ويكفي ذلك. ْ ْ 

اعتراض : وإذا اعترض معترض فقال: إن مواضع ورد فيها النهي وم 
يدل على الفساد ؛ وقد حكمتم فيها بالصحة» ٠‏ كبيع الحاضر للبادي» ٠‏ وتلقي 
الركبان» والنجيش. 

الجواب : إِنّ هذه المواضع خولف فيها الظاهر. لقيام الدّليل على أنّ النَهِي 
المذ كور لا يقتضي فسادها على الأظهر؛ لكن يحرم تعاطيهاء أو يكره لأجل 


الي 
وقولبم - أي الحنفيّة - : إِنّه يدل على الصّحّة. 
رده : قال : هذا بعيد جد ء فإنّهم إذا لم يجعلوا التّهي دليلاً على الفساد 
مع قربه منهء كيف يجعلونه دليلا على الصحة ؟ هذا يصحٌ إذا أرادوا بالصحة 
العقليّة لا الشترعيّة 


وقولبم : يدل على النّصوّر. 
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القواقتهذ! يذل عل تعيورواسياحوهؤ الأقال > أي إمكان وتجودة: 
ما دلالته على الصّحّة الشترعيّة: أو الفساد الشتّرعى فلا؛لأنّ الصّحّة 
الوضع لا التكليف. 

والدليل على أنّ النّهي يدل على تصور المنهي حسا؛ سائر مناهي 
الشتّرع : كالمحاقلة/'' والمزابنة!'' والمنابذة!'' والملامسة . وغيرها . 

وكذلك قوله تعالى : / وَلَا َكِحُوأ ما نكم ءَابَآؤكم 0!'!؛ وقوله 
موا (ر وَذْرُوأ مَا بَقىّ مِنَآلرَبَوأ 74). وقوله عليه الصّلاة والسّلام : 
« دعي الصلاة يام أقرائكك بي إن أشباه ذلك. 

وقولهم : إن الاسامي الشرعيّة تحمل على موضوع الشرع . 

الجواب : أوَلا : إن الأصل تقرير وإثبات الأوضاع اللغويّة - أي حمل 
الأتفاط :على دلالاتها اللدويّة لا الفترعيّة - إلا ما صرق عنها إل الامتتعمال 


() المحاقلة : بيع الرّرع في سنبله بالبر. 

المزابنة :هي بيع الرطب على التّخيل بتمر مجذوذ مثل كيله تقديرا . 

('! المنابذة : والملامسة . الإلقاء . أي ما ألقيته إليك لزمك؛ وما لمسته لزم البيع . 

اليه انم سور انها 

5" الآية 4/ا؟ من اسورة البقرة: 

1 ا ينا اللفظ أخرجه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم 57 
من كتاب الحيضء وهو ضعيف لأن فيه حبيب بن أبي ثابت وقد ضعّفوه. 
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الشرعي - كلفظ الصّلاة والرّكاة مثلاً. ففي الأوامر من عادة الشتّرع 
استعمال هذه الأسماء في الموضوع الشرعي . 

ما في المنهيات فلم يغبت هذا العرف. 

ثانيًا :إذا سلمنا أن استعمال ألفاظ التهي في الموضوع الشرعي» لكن 
الصّلاة الشرعيّة هى الأفعال المنظومة:؛ والصَّحّة غير داخلة فى حدٌ الصّلاة. 
لأنّ الصّلاة نما يحكم بصحّتها إذا استوفت أركائها وشروطها دون إخلال؛ 


والله أعلم . 
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باب العموءا"ا 

العموم والعامٌ في اللغة : بمعنى الشّمول: الشتامل. يقال: عَمَّهم المطر : إذا 

ومعنى العام عقلا :هو المعنى الكلي الدّال على الحقيقة. مشل قولنا : 
«ؤيد» فهو وال على حقيقة الآنسنان والرجل 

أما ل ل 
عدّة؛ وهي وإن اختلفت ألفاظها فإنّ المعنى المقصود منها منّحد . 

- قالوا : العام :هو « اللفظ الموضوع وضمًا واحدًا لجميع ما يصلح 
له دفعة من غير حصر» . 

-١‏ وقالوا : العام هو : اللفظ الموضوع وضمًا واحدًا شاملاً لجميع الأفراد 
التي يتحقق فيها معناه من غير حصر في كميّة معينة . 

؟- وقالوا أيضًا : العام هو « اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل 
الشّمول والاستغراق لجميع أفراده من غير حصر في عدد معيّن ». 

؛ - كما قالوا : العام هو « اللفظ الذي وضع وضعًا واحدًا لكثير غير 
د او 

- وعرّفه ابن قدامة رحمه الله بقوله ذهو اللفقل الوانخد الدال غلى 

يكين فقزا ف المظلع 4 

1- وقالوا أيضًا :العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع 


ا ل 0000 5" 
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كل هذه التعر يناك تقين سق مشهر كا ,زه دلالة اللقظ الوالجد على 

شرح هذه التُعريفات وبيان محترازتها : 

اللفظ أو الكلام : جنس في التّعريف يشمل العام والخاصّ والمشترك 
وغيرها . 

الموضوع وضعًا واحدا ‏ أو الموضوع لمعنى واحد : فصل في التُعريف 
بخرج به المشترك ؛ لأنّه موضوع وضعًا متعددًا . 

لكثير : قيد يخرج به ما لم يوضع للكثير كزيد وعمرو. 

غير محصور , على سبيل الشمول والاستغراق؛ مستغرق جميع ما 
تت : هزه قيود في التعريقات كرجبيها” 

١‏ أسماء العدد كالمئة - مثلاً - حيث وضعت وضعًا واحدًا للكثير وهي 
مستغرقة جميع ما يصلح لبا لكن الكثير فيها محصور . 

أ- كما حرج يهلده ليود «الجمع المنكر نحو « رأيت رجالا » فإنّه من 

المعلوم أن جميع الرّجال غير مرثي ؛ الأنَّ المرئي بعضهم لا كلهم . 

أمثلة للعامّ : 

فوإئعة سحييعا نه سا ل( :ونين ذاتذى الأزظن إلا عل الله 
رزقَهَا 16') فلفظ «دابّة » عامّ مستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة من 


)00 الآية ‏ من سورة هود . 
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الات ساي ل سس مسد 


وقول ميحانة وتفال؛: ( وَآلتَارِقَ وَآلسسَارقَةُ فَأفَطَعُوَا أَيَدِ يَهُمَا 006. 


فلفظ الستارق والسارقة موضوع وضعًا واحدًا. ويشمل كل سارق وسارقة, 
ولا يدل على حصر الأفراد التي ينطبق عليها في عدد معيّن . 

وكلفظ « علماء البلد » فهو عامٌ؛ لأنّهِ موضوع وضعًا واحدًا ويشمل 
كل عالم في البلد » وهم وإن كانوا بحسب الواقع محصورين في عدد معين» 
إلا أنّ هذا الحصر لم يُسْتَفْد من اللفظ , وإِنّما استفيد من أمر خارج عنه: 
وهو الواقع . 

ما يدخله العموم ويلحقه : 

قالوا : العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. أي أن الذي يدخله العموم 
ويوصف به إِنّما هو الألفاظ» لا المعاني. بمعنى الشركة في مفهوم اللفظ ١‏ 
ومماف: 

وقال ابن قدامة والمرداوي''' والأسنويا"' وغيرهم : إنّ كون العموم من 
عوارض الألفاظ حقيقة؛ مجمع عليه. 


لابه ع مرو سور الاك 

'! المرداوي أبو الخامن جمال الدين يوسف بن محمد قاض من فقهاء الحنابلة من 
هل فمسق: ؛ توفي بدمشق ق سنة 153ل9. 
"١‏ الأستووى عيه لزه بن لين الملقي كمال لسن أبو محمد الفقيه الأصولي 
النّحوي الشافعي توفي بمصر سنة "/ا/اه له كتاب نهاية السؤل في شرح منهاج 
الأصول وغيره كثير. 


ولكن هل يد خل العموم المعاني ويكون حقيقة فيها أيضا ؟ عند القاضي 
أبي يعلى وابن ل ري 


مان رم ل ا 0 39 
ا و ا 
و ل ل 7 
من حيث إِنْه ليس في الوجود رجل مطلق. بل إمَا زيد وإما عمرو. 

واكالوتشوده ف اللسباة فلتقنة ‏ التسل ومين ال والئه علي ويه 
وعمرو وغيرهما ونسبتها في الدلالة عليهم واحدة» فلهذا سمي لفظ الرجل 
«عامًا» . 

وَأما فق الول كن الأذهاوات ال العقول< فهو يسني كلا لان العقيل 
بأخدمو مشاهذة وود دمن النايى بشفيقة الانموان ومسقيقة الرجل :قإذا 
راكتعهرا اماهقيرة من النّاس لم يأخذ صورة أخرى للرجل ل ده 
من قبل من صورة زيد فنسبته إلى عمرو وغيره كنسبته إلى زيد الذي عرفه 
ا 


تعريف أبن قدامة وبيان محترزاته : 

قلنا : إن ابن قدامة عرف العام أنه « اللفظ الواحد الدّال على شيئين 
فصاعدً! مطلقا » واحترز ابن قدامة بقوله : اللفظ الواحد ‏ عن قولهم ؛ ضرب 
زيد عمرً . فإِنّه يدل على شيكين؛ لكن بلفظين . 

وبقوله : مطلقا : عن قولهم : رجالء فإنّه يدل على شيئين فصاعد لكن 
ليس بمطلقء بل هو إلى هام العشرة. 

وقد اعترض على تعريف ابن قدامة بأنّهِ ناقص . ولابدٌ فيه من قيد 
« بحسب وضع وأحد 4 

أقسام العام والخاص : 

وضع العام الونعاء لآ اسم مع وتم غانا مطلعا ةو إل هيو أقل 
عموما فشي اعاما والنسية إلى هنا ته وتاها والتسية إن ما'قوقه: 

فالعام المطلق : كلفظ المعلوم : حيث يتناول الموجود والمعدوم . وقيل 
هو : الشّيء . وقيل : ليس لنا عامٌ مطلق؛ لأنَّ لفظ الشّيء لا يتناول المعدوم. 
0 

كما أن لفظ الخاصّ ينقسم إلى خاص لا أخصّ منه؛ وهو ما ليس تحته 
شيء . ويسمَّى خاصًا مطلقا كزيد وعمروء إذ لا يوجد أخصّ من ذلك 
يعرف به. 

وهذا الرّجل : لفظ خاصٌ لا أخصّ منه. 
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بالحية: يم 0 د مدا ته 
خاصّ بالنّسبة إلى ما فوقه. وذلك كالجنس والنوع . فمغلاً : لفظ الحيوان عا 
بالنّسبة إلى ما تحته من الأنواع : كإنسان وفرس. خاص بالنّسبة إلى ما فوقه 
وهو الجسم . 

فإذا قلنا :إن المعلوم عام مطلقء فهو عام بالنسبة إلى الموجود, 
والموجود خاص بالتسبة إلى المعلوم: عام بالنسبة إلى الجوهر . والجوهر 
خاص بالّسبة إلى الموجود . عام بالنسبة إلى الجسم. والجسم خاص بالنّسبة 
إلى الجوهرء عام بالنّسبة إلى التامي . والتّامي خاص بالتّسبة إلى الجسم وهو 
عام بالنّسبة إلى الحيوان . وهكذا . 

المعلوم - الموجود - الجوهر - الجسم - النّامي - الحيوان - الفرس أ 
الإنسان. وكل واحد من هذه أعمّ مِمّا خنه حفن روما قوق 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 
.لجسم سي ص سس تدج صس ور سي عتمتسم سمس مس سرت 


فصل(") 


ألفاظ العموم 

نا ا اللغة العربيّة أن بعض الألفاظ تفيد العموم بحسب 
وضعها اللغوي وهذه الالفاظ هي : 

- الجمع المعرّف بأل الجنسيّة , التي تفيد استغراق الجنس. 

مغاله : قوله سبحانه وتعالى : ( إن اللَّهَ ير الْمُحَينر 70) فلففل 
« المحسنين » عام يدخل فيه كل محسن. ‏ - 

وقول سيتاته وتهان (ر .والولدات يوشيدق أزلندى »1 إن ميكل 
فيه كل والدة. 

الجمع المعرّف بالإضافة . 

حا ال ار الو لذَكر 


ماد 2 7 


مِثَلْ حَظر الأنئيَينِ 14'). فيدخل فيه جميع الأولاد . 
ا ا ا 


:)١‏ وه لن يها 
107 لوقنام قا ين زان ا و 1 


الاي ا م و ا ا 


سو اشر 


71 الاي كاف سورةالتساة: 


مناله :قوله سبحانه وتعالى : ( وَآلسسَارِق وَالسَارِقَه فَأقطَعُوَأ 
أَئْدِيَهُمَا ©" ليك ا را ره 


0 ".وقول سنا نه وتان ل( إن الإشتن لين 


و 


ان 
خستر06". 
فتشمل الايتان كل سارق وسارقة وكل زان وزانية. 
؛ - المفرد المعرّف بالإضافة . وما أضيف إلى معرفة. 
مثاله : قوله سبحانه وتعالى "([ فلِيَحَذَرِ اين افون عَنْ أمروء 114 
ه- أسماء الأجناس - واسم الجنس :ما لا واحد له من لفظه. 
مثاله : لفظ « الناس » و« الحيوان » و« النساء » و« الماء » « الثّراب » . 
1 أدوات الشرط . 
3 3 - 5 
2 2 ل وي و ).اس 
مثاله : ل فَمَن سَبِدَ مدكم الشْبْرَ فَليَصمَه إل يفمل كلمن 


الآية 8" من سورة المائدة. 
الآية ؟" من سورة النور. 
ناي اكب سور لمر 
07 الأيماكة ماسورة التوو. 


1 إرأية وور اسن ستيرة اشر 


بز 210 


للعاقل وغيره . وآين وآيان للمكان . ومتى في الزّمان. 


اصير مت د 


كنل مئكة أيذكا »قوق يها نه وتها نل[ ومن يكو كر فى الذد في 


وقوه دسافم وقبال ار انها كنا كرنوا تركس الت 00 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام:« أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحه باطل ثلانًا »2) 

لان الاسهاء الموضولة: 

فعالند كول ستبعافة وقناق +( وَآلذِين يرون حصنن 016 


يشمل كل قاذف. 


17 الآية شور الطلاق 
لا و ور ا حل: 
0 
9 القزيت روا الخمبة إلا النسا:. 
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7 لفظ « كل وجميع » : 
مثاله : قوله سبحانه وتعالى : ([ كل آمْرِي با كسب رَهِين 116 
ص 
واه ستحها ناي ل كل نَفْس ذَآِعَهُ موقت 1و لحاس قد 
د 
و اس عبر 0 0 / 

و ي أَمّةِ أَجَلَ 4" '. وقوله سبحانه : (. آلنّهُ خَلِق كل شئء 214 . 

06 أدوات الاستفهام - وهي كأدوات الشرط: 

مكاله: قرول سيعانة: ل( مذ الف يفرضة اله وَوْض حك امار 
فإنه يشمل كل مقرض . 

. التكرة الواقعة في سياق التفي . أو النّهي . أو الشرط‎ -٠ 

مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا وصيّة لوارث »07) 


وقوله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تُصَّل عَلََ أَحَدِ ِّهُم مات بدا 76" 


الآية ١؟‏ من سورة الطور. 

الآية ١.5‏ من سورة آل عمران . والآية لاه من سورة العنكبوت. 
الآية غ؟ من سورة الأعراف. 

الآية ١7‏ من سورة الرّعد . 

19 الايقرة؟ ١‏ مو سورةالقرة. 

ا اوور خارجة وأبي أمامة. 
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3 لح لاا ا 


ذهو 


وقوله سبحاته وتعالى : لل[ إن جَاءَكُسَ فَاسِق بِنَبَا فَبيَئوأ 6( , 


فشمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم جميع الوصايا ؛ لوقوع 
لفظ « وصية » بعد ني وشملت الآية الأولى جميع المنافقين لوقوع لفظ 


5-7 نهى. 
كما تشمل الاية الثّانية جميع الفاسقين لوقوع لفظ « فاسق » بعد 
صد 
لي ) ال 


القترطاء وقوله سيحاقة ل ولخ تكن ل د 14 


22 


وقوله سبحانه : فر وَل يُحِيطُونَ بثىء عامية 10 


العام والمطلق لفظان في كليهما عموم يدل عليه لفظه, ولكن بينهما 
فرق وهو: إِنْ العام : عمومه شمولي . وعموم الشمول كلي يحكم فيه على كل 
فرد فرد. 

اما المطلق : فعمومه بد لي ؛ وعموم البدل كلي. من حيث إِنّه لا يمنع 
تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فردء 
بل على فرد شائع في أفراده؛ يتناولها على سبيل البدل, ولا يتناول أكثر من 
واحد منها دفعة. 


10 الآية تمن شورة اشورات: 
00 


ل 


الآية ١05‏ من سورة البقرة. 
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وإِنّما يطلق على المطلق اسم العموم من حيث إن موارده غير منحصرة 
مثال: في قوله: « أعتق رقبة » فرقبة نكرة في سياق الأمر فهل هي 
عامة؟ 


من حيث إِنّْها لفظ مطلق فهي لا تعمٌ؛ لأنَّ المطلق ليس بعامَ . 

لكن من ناحية ثانية إنّها تعم. والتعليل؛ إِنّها لو لم تكن عامّة لما خرج 
المأمور عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كانت: لكنّه يخرج بذلك؛ وهو يدل 
على أنّه يقتضي العموم. 

والجواب: إِنّ المأمور إِنّما خرج عن عهدة الأمر بذلك؛ لأنّه مأمور برقبة 
مطلقة. والمطلق يكفى فى امتثاله إيجاد فرد من أفرادة لذن الواح فيه 
قديلك! لاقن ره اه شرد ناه وين افراقه كما لو قال سمي اذ ١‏ 
00 
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في ب 


دلالة العام قبل التخصيص''ا 
والخلاف فيها 

اختلف العلماء في دلالة ألفاظ العموم قبل التّخصيص : هل هي حقيقة في 
والقصدوطن؟ أو لا نورق منا كول علع حتن :ضوع التريية ؟ وهذا سيم 
بالقوقت ولكل قول أدلعد” 

قال أبو سليمان حمد بن محمد البستي! '!: الكامل في العموم هو الجمع 
لوجود صورته ومعناه. كالمسلمين؛ والصاحين - فالجمع قد دل على العموم 
00 ا 
فهو إِنْما يتناول بلفظه واحدا . وعموم مدلوله إِنّما استفدناه بدليل منفصل » 
وهو كور كذا الفط أرند ف فقس أو فين ذلك من الأدلة: 

الأقوال في د لالة العام : 

القول الأوّل : بالتّوقف : وهو مذهب عامّة الأشاعرة. قالوا : لم توضع 
الا ابوج نان اح 17 أبن ماران ا 0 
"١‏ أبو سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي فقيه محدث, له كتاب معالم السنن 

شرح سنن أبي داود وغيره: توفي سنة 588 في بلدة بُسمْت. الأعلام ج ١‏ 


ص72" مختصرا . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 
هذه الألفاظ لعموم ولا لخصوص - حتى يقوم دليل عموم أو خصوص - 
ولكن أقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللّفظ بحكم الوضعء وفيما زاد على 
أقل الجمع هو مشترك بين الأقل والاستغراق؛ إي يصلح لكل واحد منهما - 
كلفظ التّفر المشترك بين القّلائة والخمسة والسّنّة» إذ يصلح لكل واحد 
منهم . فليس مخصوصًا في أصل الوضع بعدد ؛ وحكي مثل ذلك عن محمّد 
ابن شجاع الغلجي!". 

القول الثاني : بالاشتراك :أي أنّ صيغ العموم مشتركة بين العموم 
والخصوص. 

أدلة القول الأوّل والقول بالاشتراك بين العموم والخصوص . 

-١‏ قالوا؛ إن أقل الجمع مستيقن؛ وفيما زاد مشكوك فيه؛ إذ يحتمل أن 
يكون سراد ويحتحل نالا يكون رادا فيحمل على اليقنين :و إذا كان 
الرّائد مشكوكا فيه فهو مجمل؛ والمجمل حكمه التُوقف حتى يرد البيان . 

-١‏ وقالوا : إن وضع هذه الصّيغ للعموم إِمّا أن تعلم عن طريق العقل أو 
التّقل. فالعقل لا مدخل له في اللغات. والتّقل إِمّا أن يكون تواترًاء أو آحادا ؛ 
فإذا كان النقل عن طريق الآحاد , فالآحاد لا يحت بها . وإن كان عن طريق 
القؤائنفالتواكن لمكن ادها مونو وسح التراس لأنادكا اقلم سورلا 


")ا محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله الحنفي كان فقيه العراق في وققت والمقدم في 
الفقه والحديث مع ورع وعبادة مات فجأة ساجدا فى صلاة العصر سنة /1717ه. 


الفوائد البهية ص ١7١‏ مختصرً . 
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039 


شك فيه. 

؟- ولأئا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع 
مسمّياتهاء قضينا بأنّها مشتركة. وإنّ من ادّعى أنّها حقيقة في أحدهما 
مجاز في الآخرء كان متحكما . 

؟ - وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوصء والعرب استعملتها في 
العموم والخصوص جميعًاء بل إن استعمال العرب لبا في الخصوص أكثر» 
وكذلك في الكتاب والسسّنّة» وليس أحدهما أولى من الآخرء فمن زعم أن 
الّفظ العام مجاز في الخصوص حقيقة في العموم كان كمن قال: هو حقيقة 
في الخصوص مجاز في العموم؛ فالقولان متقابلان» فيجب تدافعهما 
والاعتراف بالاشتراك. 

5 - ولأنّه يحسن الاستفهام مِمّن خوطب بصيغ الجمع. فإن قال قائل : 
من داخل دار فاعظةه رهما ء حكن أن يقنول اللخاطب:وإن كان كافرا 
فاسقًا ؟ ولو كان اللفظ دالاً على العموم لما حسن أن يستفسر . 

القول الثّالث : لجمهور الأصوليّين واللغويّين والفقهاء وهو أن هذه 
الألفاظ المذكورة حقيقة في العموم بأصل الوضع اللغوي - أي بقصد واضع 
اللّغة إفادتها للعموم - ما لم يقم دليل أو قريئة تدل على أن المراد بها 
الخصوصء فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. فإذن دلالة هذه 
الألفاظ على الخصوص مجاز لا حقيقة. 
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أدلة هذا القول. لبذا القول دليلان : 

الأول : إجماع الصّحابة رضوان الله عليهم ؛ فإنّهم - مع أهل اللّغة 
بأجمعهم - أجروا ألفاظ الكتاب والسّئّة على العموم, إلا ما دل على 
تخصيصه دليلء فإنهم كانوا عند التودة و الكتك يلوك وو فون قر ليل 

الأمثلة على ذلك : منها : 

و 2 و مهو 00 و 4 

قوله سبحانه وتعالى : ( يُوصِيكم الله فى أُوْلدِكم للذكر مِثَلُ حَظ 
صدكٌ د ر ث6 ل 
الأنشييّن 04'". واستدلوا بعموم قوله « أولادكم » على إرث فاطمة رضي 
الله عنها . حتى نقل أبو بكر رضي الله عنه حديث « نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركنا صدقة »(). 

وأجروا لفظ السسارق والسارقة والرّاني والرّانية؛ وقوله سبحانه: [ وَمَن 
قبل مَظلُومًا 276 وقوله س بحانه: ر[ وَدَرُوأ ما بَقىَ مِنَآلرَبَوا 04. 


وقوله سبحانه : ( وَلَا تََتَلُوَا أَنفْسَكُمَ 06 وقوله سبحانه : ( ل تَفَُلُوا 


1 لاية اتيو مون اليا 

1 الحديث متّفق عليه عن أبي بكر وعمر وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
1ك لان موس لسر 
لاي الام شورة لقره 
5 الآيةية اسن سور لتنا 
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آلصَّيدَ 76 وقوله عليه الصّلاة والسسّلام :«لا تنكح المرأة على عمّتها»!"ا 
وقوله عليه الصّلاة والسّلام :« ومن أغلق بابه فهو آمن »!'!. وقوله عليه 
الصّلاة والسسّلام :< لا يرث القاتل »!* وغير ذلك مِمّا لا يُحصى أجروه على 
العموم . 

ولّمّا نزل قوله سبحانه وتعالى : [ لأ يَسَعَوى الْقحِدُونَ مِنَالْمؤْمِيينَ 
اول عرو وا لكي رن يبيل لق 16" فال ابق أء مكنوم دا ني 
ضرير البصر». فنزل قوله سبحانه وتعالى : ( رول الصارد 4. فعقل 
الضّرير وغيره ذلك من عموم اللفظ . 

ولَمّا نزل قوله سبحانه: ( إِنَكم وَمَا تَعْبْدُونَ من دورب 


ا 


ب 1 الفا لانن الزوتوف "21لا حصيو وتحجداء فقال لذ فد 


الآية هة من سورة المائدة . 

3 الحديث رواه الجماعة بلفظ ( نهى ). 

الحديث عن أبي هريرة في فتح مكة رواه أحمد ومسلم. 

الحديث عن عمرو بن شعيب رواه أبو داود . 

الآية 50 من سورة النّساء . 

آي كي من سورة الأسياة. 

عبد الله بن الزبعرى بن قيس القرشي السهمي من شعراء قريش كان شديدا على 
المسلمين ثم أسلم بعد فتح مكة. 
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عُبدت الملائكة والمسيح أفيد خلون النّار؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى : ( إن 
2 سدميةه عم 2 بير اب رد رم رتسي رد للم 
لذ سمه ا لكا 
تقاتلهم وقد سوا تاس ني 
حتى يقولوا :لا إله إلا الله»!" الحديث. فلم ينكر أبو بكر احتجاجه بل 
قال اليس قن قال9 إلااكتها» والركاة من حقيا : 

واختلف عقمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين. .فاحتج 


د مير 


فذيان بقولة فال ةا '. واحتجّ على بعموم 
قوله تعالى : ( وَأن تَجْمَعُوا يب الْأَخْتَين 06) 

لما سمع عثمان بن مظعون رضي الله عنه قول لبيد رضي الله عنه : وكل 
نعيم لا محالة زائل. قال : كذبت. إن نعيم الجنة لا يزول. 

وهذا وأمثاله مِمّا لا ينحصر كثرة يدل على اثّفاقهم على فهم العموم من 


ايه امو بمو شتا 


الحديث أخرجه مسلم. 
0 لان كين ضور التضاف 


ايع" موسيورةالتسانة: 
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أنَهم أهل اللّغة» وأعرف بصيغها وموضوعاتها . 
- المسلك والدّليل الثاني : إن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة. 
ولا تختتصّ بلغة العرب. فيبعد جد أن يغفل عنها جميع الخلق؛ فلا يضعونها 
مع الحاجة إليها . ومِمًا يدل على الوضع اللغوي للعموم : توجّه الاعتراض على 
من عصى الأمر العام. وعدم الاعتراض على من أطاع . ولزوم التّقض والخلف 
على الخبر العامَ. 
وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامّة. 
0 بيان هذه الأمور الأربعة ودلالتها على الغرض 
إن اسه 131 قال 'لحيد 5م شل داري فاعظه وغيف فأعطى كن 
00 لم يكن للسنّيد أن يعترض عليه . ولو قال: لِمّ أعطيت هذا وهو قصيرء 
وإنّما أردت الطوال. فقال:ما أمرتني بهذا , وإنّما أمرتني بإعطاء ل 
داخل. فلو عُرِض هذا على العقلاء أو اعم رامن المايد بسناف هدر العند 
ولو أن العبد حَرّم واحدً . فقال له السسّيّد :لِمَ لم تعطه؟ فقال: لأنّ هذا 
أسود ء ولفظ ما اقتضى العموم» فيحتمل أنّك أردت البيض. استوجب 
التأديب غتن المقلاء»وقيل له«مالك وللتظر إلى اللون»وقن أمبرت يإعطاء 
كل داخل. 
نان وأمًا التقضن. فإنه إذا قال إتسان:مارايث أحداه وكان قد رائ 
جفاعة كان كلام كلها وسطوهنا وكذ تا ولد لك قال مهاه وتعال ” 


١ 


0420-6 
در 


راس ىس سه دض 5 م دع هه ته صه 3-8 
لوث : >< 3 7 لح ١‏ م 
لله على دشر من شىء قل من انزل الكتدب الى ءءء 
خ#ر ص 


به وي 0 

وإِنّما أورد هذا نقضًا على كلامهم . فإن لم يكن هذا عامًّا فَلِم أورد 
البشير؟ 

ج- وأمًا إثبات الاستحلال والأحكام فمثاله : إذا قال: أعتقت عبيدي 
وإمائي . ومات عقيب قوله هذاء جاز لمن سمع أن يزوج عبيده: ويتزوج 

ومثله : لو قال: العبيد الذين فى يدي ملك فلان. كان هذا القول منه 
إقرارًاً محكومًا فى الكل . 

وكذلك: لو ادّعى على رجل ديمًا . فقال: مالك علي شيء . كان إنكار 
لدعواه؛ ولو حلف على ذلك؛ بريء في الحكم. لأنْ المنكر عليه اليمين عند 

وكذلك” لو كان عليهدية ففلا سلف هده اليمين كان كاذيا آكمًاا: 

اعتراض : فإن قيل: إذما ثبت هذا الذي ذ كرقوه بالقرائن لا بمجرد 
اللفظ . 
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الجواب :هذا الاعتراض باطلء لأنّهِ لو قدر انتفاء القرائن لَفِهمَ العموم . 

مقال#فلو قدر أن سيم أمنز عه لنت لم يعترف ال هنا ولاتعاقبرء 
زمانًا - بأمر عام - ولا يعلم له غرض في إثباته وانتفائه - لتمهد عذره في 
العمل بعمومه؛ وتوجّه إليه اللوم بترك الامتغال. 

ومثله : لو قال: كل عبد لي حرّ. ولم تعلم له قريئة أصلا. حكمنا بحرَيّة 
الكل. وتقدير قريئة هناء كتقدير القريئة في سائر أنواع أدلة الكتاب 
والسمّئّة: وهذا يبطلها بأسرها - أي إذا قدّرنا لكل دليل قرينة على دلالته . 

ولأنٌّ اللفظ لو لم يكن للعموم لخلا عن الفائدة؛ واختلت أوامر الشترع 
العامّة كلها ؛ لأنّ كل واحد يمكنه أن يقول: لم أعلم أنّي مراد بهذا اللّفظ : 
وليس في هذا اللفظ دلالة على أَنّني مراد به ولا يلزمني الامتغال. 

وكذلك التّواهي حيث يمكنه أن يقول : لست مخاطبًا بالتهي ؛ لعدم دلالته 
على العموم في حقي . فتختل الشّريعة؛ وتبطل دلالة الكتاب والسسّنّة . ولا 
يصحّ من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة ؛ لعدم دلالتها عليها . ولا 
يقدر أحد أن يأمر جماعة. ولا ينهاهم؛ ولا يذكرهم شيئًا يعمّهم بلفظ 
واحد . وهذا باطل يقيئًا؛ وفاسد قطعًا ء فوجب إسقاطه وإطراحه. 

الرّدَ على دليل الواقفيّة : الواقفيّة - أي الذي يتوقفون عن الحكم على 
الّفظ العام بالعموم - فحجّتهم المطالبة بالدّليل على إرادة العمموم من 
الألفاظ . وقولهم هذا لا يصلح دليلا لهم . 


وفيما ذكر سابقا : الدّليل على أن ألفاظ العموم حقيقة في العموم؛ وهي 
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إذا اميت اللدلالة على السو هن قدلا من سن قريمة دل على إرادة 
امو 

الرّدُ على قولبم : إن اللفظ لو كان حقيقة في العموم لما حسن 
الابستميار: 

قال: نما حسن الاستفسار عن الفاسق - مثلاً -؛ لأنّه يفهم من الإعطاء 
- في قوله: من دخل داري فأعطه درهمًا - الإكرام للمعطى» ويفهم من عادة 
الناس أَنّهم لا يكرمون الفسقة؛ فلتوهّم القرينة المخصّصة حسن الاستفسار 
والستّؤال. ولذلك لم يحسن السؤال والاستفسار في صفات أخرى . 

وأيضًا : ولو أن المخاطب لم يراجع؛ ولم يستفسرء وأعطى فاسقاء لا 
يلام وكان عذره متمهدًا واضحًا . ثم إِنّه نما حسن الاستفهام ؛ لظهور 
استعمال اللفظ العام في الخصوص على سبيل المجاز , ولذلك كان للمستفهم 
الاحتياط في طلبه. 

وأيضًا :إن دخول التُوكيد في الكلام لرفع اللبسء وإزالة توهم إرادة 
الخصوص . وأمّا الخاص فإِنّه يحسن الاستفهام فيه؛ لرفع اللبس وإزالة 
الاتساع . 

مقاله: إذا قالارايت الأسد:. خسن أنيقال له انيت راييه؟ 
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مسالة”: فصل(" 
الخلاف فيما يفيد العموم من ألفاظ العموم 

فى هذه المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول : إن هذه الألفاظ - السّابق ذكرها - كلها تفيد العموم 
حقيقة إذا خلت عن القرائن. وهذا قول الجمهور من اللغويين والأصوليين 
والفقهاء » وهو القول الذي قامت الأدلة على رجحانه. 

القول الثّاني : إن كل هذه الألفاظ تفيد العموم عدا ما فيه الألف واللام 
مفردا كان أم جممًاء - والمراد بالألف واللام - أل التُعريف. 

حجّة هذا القول: إن ما دخلت عليه الألف واللام يحتمل أن تكون هذه 
الألف واللام : للمعهود - مثاله : لقيت دابّة فركبت الدّابّة - ومنه قوله 


سا2 


سبحانه وتعالى: [. إن أَرسّلتا إلى فِرَعَوْ رَسُولاً (2) فَعَصى فِرَعَوَنُ 
الول 006 اى السول اللسيوو ف الآية البامقة: 
كما يحتمل أنّها لجملة من الجنسء مثاله : إذا قال: شريت الماء .وأكلت 
القري فالمراد تعفن اماو تعن |لخنة ا بالفتوووة: لأنه لذ يقل أنه دوت كل 
كما يحتمل أنّها تكون للاستغراق - أي العموم -. فإذا كانت تستعمل 
)0( 


"© :ابن قدامةاق تون داو ودرا نض عن 1 
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في هذه المعاني فما الدّليل على أنّها تختصّ في إفادة العموم . وهل ذلك إلا 

دليل آخر : وإن سلّمنا لكم العموم في بعض ما دخل عليه الألف واللام 
فما تقولون في جموع القلة : وهي ما ورد على وزن : الأفعال: كالأحمال. أو 
الأفعل : كالأكلب والأكعب. أو الأفلة : كالأرغفة. أو الفِعلة : كالصبية. فهذه 
الجموع إذا دخل عليها الألف واللام لم تفد العموم؛ لأنّها للتقليل؛ لظهورها 
في العشرة فما دونها كما قال أهل اللغة. 

القول الثّالث : إِنّها تفيد العموم إلا النكرة في سياق النفي لا تعم, إلا 
إذا دخلت فيه « من » الجارّة مظهرة أو مقدّرة. 
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مثال المظهرة : [ وَمَا مِنّْ إِلَهِ إِلدَّ آلّهُ 2"76. والمقدرة كقولنا (٠‏ لآ إِلَنه 
لذ آله 076 . 

والدّليل على أن التكرة في سياق النّفي بدون « من » لا تعمّ: قولبم : ما 
عندي رجلء إذ يحسن أن يقال: ما عندي رجل بل رجلان . ولكن إذا قال: 
ما عندي من رجلء كان نفيّا للجنس كلّه. ولا يصحٌ أن يقال ما عندي من 
رجل بل رجلان. 

القول الرابع : إنها تفيد العموم إلا إذا دخلت الالف واللام في اسم 
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('! الآية ه؟ من سورة الصّافات والآية ١9‏ من سورة محمّد صلى الله عليه وسلم . 
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الواحد , كقولهم : السّارق والرّاني» والدينار خير من الدّرهم . 

حجة هذا القول : قالوا :لأنَّ ما دخلت عليه اللام اه لفظ واحد , والواحد 
ينقسم إلى واحد بالنّوع ‏ وواحد بالدّات» كالبرٌ والتّمرء والبرَّة والتّمرة. 

فإذا تخصّص الواحد بالنّوع انصرف إلى الواحد بالدّات» كقولنا : أخذت 
ايفان الواح 

الرّدَ على هذه الأقوال الثّلاثة الأخيرة : 

فما سبق من الاستدلال على أنّ هذه الألفاظ حقيقة في العموم : تبيّن أن 
ما دخلت فيه الألف واللام على الجمع أو المفرد ‏ والتّكرة في سياق التّفي أنّها 
تدل على العموم . 

أمثلة على دلالتها على العموم : 

إذا قال لعبده : أعط الفقراء والمساكين» واقتل المشركين؛ واقطع السسّارق 
والستّارقة : وارجم الرّانية والرّاني» ولا تؤذ مسلمّاء ولا تجعل مع الله إلبا 

آخر. واكتفى بهذه الألفاظ واقتصر عليهاء وانتتفت القراكن الدّالة على 

التشخصيصء أفادت هذه الألفاظ التّعميم؛ وجرى فيها حكم الطاعة لمن فعل 
ما أمر بهء كما جرى فيها حكم العصيان لِمّن لم يفعل ما أمر به؛ وتوجه على 
المأمور الاعتراض إن لم يمتفل» ويسقط الاعتراض إن امتثل . 

ومشلةة لو فال دوالل لا اكان وغينا حيف ذا أكل رغيقين: لاز الخراد 
حعثيين الرقيف :لآ واهد امن الأرعقة فقط: 

والأدلة من الكتاب : 
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قال الله سبحانه وتعالى : ( ما أَتَحَدَ م صَّحِبَّة وَلا وَلّدَا 76') نفي لجدنس 


الصاحبة والولد لا نفى للواحد فقط. 
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7 * 157 
وكل هذه الأمثلة وقعت فيها التكرة في سياق التّفي ولا يحل بحال أن 
يقال: في مثل هذا إِنّ هذه الألفاظ لم تقتتض ال : 
الرّدَ على قولهم: إن الألف واللام للمعهود : 
إِنّما ينصرف ما فيه الألف واللام إلى المعهود عند وجوده؛ وما لا معهود 


فيه يتعيّن حمله على الاستغراق والعموم. فمغلاً في قوله تعالى : [ أَرَسَلَا 


") الآية ” من سورة الجن. 

"' الآية ه من سورة الإخلاص. 
((' الآية 9 من سورة الكهف. 
الآ سن جمد رةالتساة: 


)6( الآية 1 ال 
من سور 
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إل فِرَعَوْ رَسُولاً ه ة 
عليه اللام على المعهود الموجود قبلها 

:]ذا قال# كدرو ادا ء ,"تقو علينها قرف القن كسرورة تنما 
يريد بعض الماء بقدر ما يذهب عطشه؛ ولذلك فما لم يوجد معهود وجب 
صرفها إلى الجنسء وهو المراد بالعموم. فاستعمالها في المعهود وبعض 
الجنس بالقرينة لا بالوضع؛ فلا يكون صرفها إلى العموم تحكمًا بدون دليل. 

وقولهم : في جمع القلة إِنّهِ ِمّا دون العشرة فكيف يقال بأنّه للتَعمِيم ؟ 

الجواب : إن العموم في جمع القلة وغيره مِمّا فيه الألف واللام؛ فإنَ 
العموم إِنّما يستفاد من الألف واللام الدّاخلة على جمع القلة؛ وعلى المفرد . 
فلذلك استفيد العموم من لفظ الواحد - عدا عن جمع القلّة - في مثل: 
السارق والسارقة: وقولهم : الدّينار أفضل من الدّرهم» وقولبم : أهلك النّاسَ 
الدّينار والدّرهم؛ ولذلك حك رت ل العموم :صحّ 
توكيد ما دخلت عليه مما يقتضي العموم. مثل قولبم : بعت الأرغفة كلها . 
وأكرمت الصبية جميعًا . 

كما جاز الاستثناء منه - ولو لم يكن يفيد العموم لما صحٌ منه 
الاستثناء - مغل قوله سبحانه وتعالى : ([ إن آلإفْسّن لَفى تر إلا 


آلذيينَ ءَامَنُوأ 4 وكما هو معروف فإنْ الاستثناء إخراج ما لولا الاستثناء 


"0 الايتان ١538‏ مج هورة المزمل» 
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تيكل "فت الخطان: 


وقولبم : إنّه يصحّ أن يقول ما عندي رجل بل رجلان» للاستدلال على 
أن التكرة في سياق التّفي لا تعمّ إلا إذا دخلت عليها ( من ) تحقيقا أو 
تقديرًا. 

الجواب :إن في هذه العبارة قريئة لفظيّة؛ تدل وتفيد على أنّ المتكلم 
استعمل لفظ العموم في غير موضوعه. ولا يمنع ذلك من استعماله وحمله 
على موضوعه الأصلي عند عدم القرينة. كما في الحقيقة والمجاز : فإذا 
استعملنا لفظ « الأسد » في الرّجل الشتجاع بقرينة» فذلك لا يمنع استعمال 
لفظ «الأسد » في موضوعه الأصلي؛ وحمله عليه عند الإطلاق وعدم 

وأما لفظة « من » في مثل « ما جاءني من رجل » فهي يؤتى بها لتأكيد 
العموم؛ وتمنع من استعمال لفظ العموم في مجازه. والذي أوهم القائل بنفي 
التّعميم فيما لم تدخل فيه ( من ) هو أثرها وعملها في توكيد العموم. 
ومنعها من التنّوسع واستعمال اللفظ الذي تدخل عليه في غير العموم . 


والله أعلم . 
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مسألة : أقل الجمع : ووجه إدخال هذه المسألة : هو الحدّ الأدنى لِمّا يصّ فيه 
المي 


في هذه المسألة قولان : 


الأول : أن أقل الجمع ثلاثة - أ أي أن ما يطلق عليه أنه جمع - أقله ثلاثة: 
ولا حدٌ لأكثره. وهذا راك زعفاهيز اللكونيضوالققهاء بوه الراف الذي اندة 
اف كدان رتعييه ابوك اقول له 

الثاني : إن أقل الجمع اثنان. والمحكي عنهم هذا القول: أصحاب مالك 
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"ريمض القاقم نرتقي حوفي 


رحمه الله وابن داود الظاهري 


2١‏ في قوله س بحانه وتعالى : (ر فَإِن كان لَه إِحْوَةُ فَلِأَمِه 


1 وو 3 كسمه 

الي م دتمم في أن الم تحجب من القّلث إلى 

ااي قاين الع اروانو و 

0( ابن داود / أبو بكر محمد بن داود بن على الأصبهانى الظاهري. ابن زعيم أمل 
الظاهرء كان فقيها أديبًا شاعرا مناظرً توفى سنة ١7910‏ ابن خلّكان ج” ص 


مختصرا . 
تين وو الا 


صد 
خَصمَانِ أَخْتَصَمُ فى رَيِمْ 6"): فخصمان مثنّىء وفي « اختصموا » 
نح اقواده بتحيحاتة وضنان» لا :وهل أندك كبوا الخطم إذ سور 

لْمِحَرَابَ 6(؛ وكانا اثنين. بدليل سياق الآية. 

؟ - قوله سبحانه وتعالى :ل وَإن طَأَيِفْتَانِ م مِنَ الْمؤْمِيِينَ أفَتَبَلُوا 06 
وا 
وم بوصسويات 

و قول النّبِىّ صلى الله عليه وسلم :« الاثنان فما فوقهما 0-00-0 
حيث أخبر عن الاثنين بأنُهما جماعة وهو نص في المقصود ؛ وهو صلى الله 
'' الآية ١5‏ من سورة الحج . 


7ل سيور كن : 


7 الاي 5 من سنورة الجرات: 
4 الحو يخورواة ا جمد والطوات 1 وموبعنه البينيقق مخ زواية أبن هونن الأشعرف 
رضي اله عنه ج ” ص 57 من السنن وقال هو ضعيف . وفيه عن أنس أيضًا . 


ا ا ل 


عليه وسلّم من أهل اللغة. 

دليل ثان : من المعقول : قالوا : إن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى 
الشيء وضمه إليهء وهذا يحصل في التّئنية؛ إذ التّئنية ضم اسم إلى مثله, 
والجمع ضمّ اسم إلى أكثر منه. 

أدلة القول الأول والرّدَ على حجج أصحاب القول الثاني : 

قال الذين يرون أنّ أقل الجمع ثلاثة : 

الدذليل الأوّل: من المنقول : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال 
لعثمان رضي الله عنه : « حجبت الأم بالاثنين من الأخوة» وإنما قال الله تعالى : 
( إن كان لَه ِحْوَة َيه آلسسدس 76). وليس الأخوان بإخوة في 
لسانك ولا لسان قومك»'! - فكأن أمير المؤمنين عنمان رضي الله عنه 
حجب الأم من القّلث إلى السّدس باثنين من الإخوة - ولذلك اعترض ابن 
عباس رضي الله عنهما ؛ محتجًا على عثمان رضي الله عنه بالآية التي تشير 
إلى أن الأمْ نما تحجب من القّلث إلى السّدس بإخوة: لا بأخوينء - وبناء 
على المفهوم من قول ابن عباس رضي الله عنهما أنّ الأخوين ليسا جمعًا؛ 
فالجمع الذي يطلق عليه « أخوة » هو ثلاثة فما فوق - فاعترض على عثمان 
رضي الله عنه بأنّ إطلاق الإخوة على الأخوين ليس من لسان قريش . أو 
الك اسن سو الم 


0 03 8 8 م 6 . سن 0 وه 3 ٠‏ إلء ٠.‏ 
الاثر عزاه ابن كثير للبيهقي: وفي هذا الاثر مقال. حيث هو مخالف للمعروف عن 
ابن عباس رضى الله عنه. وهو عند البيهقى فى السنن ج" ص"/70 رقم /751 11 . 
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ليس من لسان العرب. 

فكان جواب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه : بأنّه إِنَما فعل ما فعل 
مقتديًا بمن سبقه من الخلفاء - وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما - 
وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلذلك قال :لا أنقض أمرًا كان 
قبلي » وتوارثه التّاس؛ ومضى في الأمصار . 

فيفهم من رد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن الجمع في لسان 
العرب ليس حقيقة في الاثنين. وهو إِنّما صار إليه للإجماع السابق على 
جوت احم بن لكي السذبو ارين وا توايه” 

الدّليل الثاني باقن اللفةووهو أن اهن اللعة واللساق ف فوااسيه الاحاد 
والتّئنية والجمع : اوداز لك والعنس هاه الراك افا وسمي ا ميت 
به. فوجب على ذلك أن يكون تغاير بين الجمع والتّئبية كما توجد المغايرة 
بين التّئنية والآحاد . 

الدّليل الثّالث :من اللّغة والمعقول: في كل اللغات لا يوجد أسلوب 
يوصف وينعت الجمع بالتّئنية؛ فلا يقال: رأيت رجالاً اثنين. ولا جماعة 
رجلين. 

ويصح أن يقال :ما رأيت رجالاً؛ وإنّما رأيت رجلين؛ ولو كان الجمع 
حقيقة في التّئنية لما صحّ نفيه. 

الرّدُ على حجج أصحاب القول الثّاني : 

ما احتججتم به : وأنّه يدل على أن أقل الجمع اثنان' وأنّه حقيقة فيه» هذا 


مي د اللفظيق عن الآخر غلى طرييق المجاز: 
وذلك كما ورد التُعبير عن الواحد بلفظ الجمع في مثل قوله سبحانه وتعالى : 


( ألذِينَ قال لَهُمُ لئاس إن آلئّاسَ فَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَأَحَمَوَهَةَ 006 
قالقاكل واحل:: 
ومثله قوله سبحائه : ( إِنا ححَنْ تَرَلَّا نكر 76 والله واحد أحد . 


ثم استدلالهم بالطائفة والخصم. فإنّ لفظ الطائفة: ولفظ الخصم؛ يقع على 
الواحد والجمعء والقليل والكثيرء فرّدٌ الضّمير إلى الجماعة الذين اشتمل 
عليهم لفظ الطائفة والخصم. وأمّا استدلالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:«الاثئان فما فوقهما جماعة» فذلك فى حكم الصّلاة؛ وحكم 
انعقاد الكواغة بارأرا كالابزالتي على انيه ول مد عي الأحكاء 
الشرعيّة لا على بيان الحقائق اللغويّة. 

وما قولكم : إن التّئنية جمع شيء إلى شيء . 

الجواب :هذا قياس فاسد ؛ لأنّه مبني على أنّ الّغة في تسمية الجمع 
المثفق عليه هي الضم المطلق» وهو ممنوع . بل هو ضم خاص اوعق ع دي 
ل ل "أو تنا شيو ضهنا 
لايعيا يه 
9 الآر اذاءمن صورة ال عمران: 


ل 
الايةة من سورة الحجر. 
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وأمّا قول ابن قدامة رحمه الله : الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم 
الاشتقاق. فهذا قول ضعيف, بل القول بجواز لزوم حكم الاشتقاق في 
الا مسقا هو الصحيح . 

"0 5 

المسألة الثّانية : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السّبب 

العام قد يرد ابتداء غير مبنى على سبب خاص اقتضى وروده. 

مثاله : قوله سبحانه وتعالى : ( قد أفلح الْمؤْمِنُونَ © النرينَ هم فى 
ا ان قار م لس جراد كاد عا ليا 2 وه 20 1 
صَلامِمْ حَشِعْونَ (2) وَالذينَ هم عن الغو مُعْرضور 14". 


2 ا روصم # رةه 2 
وقوله سبحانه وتعالى : [ر فَمَن شبد مدكم الشبْرَ فَلِيَصّمَهُ 76. 


هر سر صم 5 


وقوله سبحانه وتعالى : ([ وَآلْعَصترِ (0) إن آلإذسّن لَنى خسثرٍ 16" 


حادثة. 


المسألة : فإذا ورد العام بناء على سبب خاص اقتضى وروده؛ فهل يكون 


اكسايي فوا ات اا لقيو نك ال 


3 4 5 3 
10 الآية تماامن ستورة البقرة: 


سا سد كيه 1 تسد 


القول الأوّل : لمالك رحمه الله وبعض الشافعيّة : قالوا : 

إذا ورد العموم على سبب خاص يسقط عمومه. بمعنى أن يكون 

مثاله : قوله صلَى الله عليه وسام لِمّن سأله: أنتوضّأ من ماء البحر في 
حال الحاجة ؟ فقال عليه الصّلاة والسسّلام :« هو الطهور ماؤه»1" الحديث. 
فعلى قول هؤلاء يكون التُوضَوْ من ماء البحر خاصا بالسائلين» وينبني عليه 
أثالا كور لغيرف التومو نقد 

أو يكون خامااعسن الخالجة فق فلاهوز التوصة من سد وجوه اناه 
اعد 

أدلة مؤلاء وحججهم : قالوا : 

؟- ولو لم تكن العبرة بخصوص السبب لما نقل الراوي السّبب لعدم 
فائدته. 


"ولق لواتكن العبرة بخضوض: الستبدك لما لشن الرسول صلى اشعليه 


0 الحديث رواه الخمسة وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي» بدون قوله: 
الامة: 
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وسلّم بيان الحكم حتى وقوع الحادثة. 

؛ - ولأنٌ الحكم جوابء والجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال. وذلك 
يذل هل اسان الك مكل اتيك : 

القول الثاني : وهو قول جمهور الأصوليّين والفقهاء : 

إِنّ ورود الثفظ العام على سبب خا ص لا يسقط عمومه؛ فالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب. 

أدلتهم : الأوّل - إِنّ الحجّة في الأحكام في لفظ الشتّارع لا في ذات 


السّببء لذلك يجب اعتبار لفظ الشارع في خصوصه وعمومه. 

فلو كان اللفظ أعمّ من السسّؤال لم يجز تخصيصه لخصوص السسّؤال؛ بل 
يجب تعميمه؛ لكونه أعمّ من المسّؤال. مثاله : إذا سألت امرأة زوجها 
الطّلاق. فقال: كل نسائي طوالق . طلقن كلهن وإن خصّ السسّؤال - أي وإن 
كان السّؤال خاصًا بها - ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن طريق 
ل لو قال قائل: أيحل أكل 
الخبز؛ والصّيد , والصّوم . فيجوز أن يكون الجواب: الأكل مندوب؛ والصّوم 
واجب. والصّيد حرام فيكون جوايًا . وفيه وجوب» وندب, وتحريم. مع أن 
السّؤال وقع عن الإباحة . 

: الدّليل الثّاني : إن التاظر في أحكام الشّرع يرى أن كثيرًا منها نزل 


على أسباب ووقائع» الأمثلة: قوله سبحانه وتعالى : ( وَآلِذِينَ يَرَمُونَ 
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0-0 


ا را 0-7 
نفسهُح فُشَهَدة حدهم ع 


أَروجَهُمْ وَلَّمْ يكن م دار 
ل سب سن وَْخْدمِسَة 
أن ف داه بن الصدوين )1 وض آياث اللعان دزلت 
يشمل كل من يرمي زوجته بالرّناء ويعجز عن إقامة البينة على دعواه. 
وار سين از للد لور بكر وي 


0 


اللتى 0 ل لَيَقَولُونَ 


ا 


5 وو 1 
هر. > امهنتهمّ إن امهىتهمٌ إلا 


0 


مُكرًا مِنَ الَْوَل وَرُورًا وإ نآ آله لَعَفؤٌ عَفورٌ 4" الآيات. وهي 
55 بن الصامت الذي ظاهر من زوجته خولة 
بنت ثعلبة رضي الله عنهما . ولكنّها باتّفاق الصّحابة رضوان الله عليهما عامة 
تشمل كل من يظاهر من امرأته؛ ولم يخصّها أحد بأوس بن الصّامت. 

وكذلك قوله عليه الصّلاة والسسّلام : في البحر « هو الطّهور ماؤه امحل 
ميتته » فهو عام ورد على سبب خا اوور السؤال عن جواز الوضوء يماء 
البحر عند الحاجة. 


“الآ امو سو المحادلة : 
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ومع ذلك فهو يؤخذ به على عمومه؛ فماء البحر صالح للوضوء والغسل» 
وغيرهما ؛ وللسّائل وغيره؛ وفي حالة الضّرورة وغيرها . ولم يخصّه أحد 
بالسّبب الذي ورد من أجله. 

الرّد على أدلة القول الأوّل : 

. قولبم :لو لم يكن للسّبب تأثير إلخ‎ -١ 

الجواب :لا يلزم من وجوب التّعميم جواز تخصيص السّبب؛ لأنّ لفظ 
الشتارع يتناول محل السّبب يقيئًا » ويتناول غيره ظنًا ؛ إذ لا يسأل عن شيء 
فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره؛ إلا أن يجيب عن غيره يما ينبه على محل 
الستؤال. مثاله : قوله عليه الصّلاة والسسّلام لعمر رضي الله عنه - لَمّا سأله عن 
القبلة للصّائم -« أرأيت لو قضمضت»(2). 

5- ولهذا كان نقل الراوي للسّبب مفيدا ؛ ليبيّن به تناول اللفظ له 
يقيئاً » فيمتنع تخصيصه؛ وفيه فوائد أخر: من معرفة أسباب التّزول؛ والسّيّر؛ 
والنّوسع في الشريعة. 

؟- وقولهم : ولما أخّر بيان الحكم حتى وقوع الحادثة: 

الجواب :الله أعلم بفائدة التأخير في أيّ وقت يحصل: فالله سبحانه 
وتعالى : ( لآ يُسَعَلُ عم يَفْعَلْ 06". ثم لعلّه أخّره إلى وقت الحادثة والواقعة 


0 وبع اع ا 
السو سور اليا . 


كشف السائر شرح غامش روشة التاظر 


لوجوب البيان فى تلك الحال» أو للطف؛ ومصلحة العباد داعية إلى الانقياد : 
ولا تحصل بالتّقديم ولا بالتأخير. 

وأقول وبالله التوفيق: إِنّ تأخير البيان إلى وقوع الحادثة يجعل الحكم 
الشّرعي ألصق في القلوب والأذهان؛ حيث يربط المكلف بين الواقعة 
والحكم» فيكون أدعى إلى التّذْكّر والاعتبار, أو تنفيذ الحكمء أو الانتهاء عن 
الفعل . والله أعلم . 

وألقيراة 

ثم لو قلنا : إن العبرة بخصوص السسّبب» لتعطل كثير من الأحكام بهذه 
العلة؛ ولزم - مثلاً - اختصاص ماعز بالرّجم. وهلال بن أميّة بالكفارة إلخ ما 
هنالك من أحكام عامّة وردت على أسباب خاصة . 
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خبر الصحابي بلفظ عام هل يفيد العموم 

إذا أخبر الصّحابي - أي صحابي كان - عن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم بخبر يتضمّن نهيّاء أو أمراء أو قضاءً؛ فهل يفيد هذا الخبر العموم؟ 
بحيث يجب التزامه في كل حادثة تشبه ما نهى عنه أو أمر به أو قضى فيه ؟ 
أو يكون خاصًا يمن قيل فيه ؟ وهذه المسألة لها ارتباط بسابقتها . 

في هذه المسألة قولان : 

القول الأوّل: أن هذا الخبر ينيد العموم؛ ويجب العمل به بمقتضى 
عمومه؛ فمثلا : إذا قال الصّحابي : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المزابنة!" . 

أو قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشّفعة فيما لم يقسم!". 

فهذا يحمل على عمومه فتحرم المزابنة في التّخل وغيره؛ وعلى كل 
شخص بَلَّفه النّهي. وكذلك يجب القضاء بالشّفعة في كل عقار لم يقسم: 
وليس مخصوصا بمن قيل فيه . 

القول الثاني :هذا الخبر لا عموم له. قالوا :لأ الحجّة في المحكي لا في 
لفظ الحاكي . المراد بالمحكي - أي الواقعة أو الحادثة. ولفظ الحاكي :هو لفظ 


كزين ققابة اق اانفوة ؟ واد ور ان ان 0 


0 الحديث متّفق عليه عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


وحجتهم : أن الصّحابي حي حينما سمع اللفظ فيحتمل أنه سمع لفظا خاصن 
فظنّه عامًاء أو يكون اللفلعامًا ؛ أوييكوق قعلا للرسول ضاى الله عليه وسلم 


وأمّا قضاؤه عليه الصّلاة والسسّلام بالشتفعة: فلعله حكم في عين خاصّة» أو 
الو لاس و دن 

ويريد لمأنعون يبقوليم هذا ا 0 1 
و وأحخه دوي فحكاها الرواة عنه .فلا عموم في 

اي 7 

-١‏ دليل الإجماع : إذ أجمع الصّحابة رضي الله عنهم على الرّجوع إلى 
هذه الألفاظ الواردة في الأخبار في عموم الصّور والحوادث. .ولم يقصروها 
عل عاق مترودنة ر«شتخص سخصيوص: رسكل تخضوض: 

من أمثلة ذلك : رجوع ابن عمر رضى الله عنه عن المخابرة إلى حديث 
المخابرة(") 


') الحديث الذي ذكر فيه النّهي عن المخابرة عن جابر رضي الله عنه من الأحاديث 
المثّفق عليها . المنتقى حديث 586057 3585609 . 


كما أن الصّحابة رضوان الله عليهم احتجّوا بمثل هذا اللفظ : نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن المزابئة والمخابرة والمحاقلة!". وبيع التّمر 
حتى يبدو صلاحها"؛ والمنابذة: وسائر المناهي . 

وقد اشتهر عنهم هذا في وقائع كثيرة مِمّا يدل على اتّفاقهم على الرّجوع 
إلى هذه الألفاظ . واتّفاق السّلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتّفاقهم 
على العمل بها ؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملاً. ثم لو كانت 
القضية في شخص واحد وجب التّعميم؛ لما ذكرنا في المسألة السابقة. 

"- الدّليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم: « حكمي على الواحد 
حكمي على الجماعة »1 فأيّما قضية أو واقعة ورد فيها عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حكم على شخص أو حالة؛ فيكون هذا الحكم على الجماعة 
كلهاء إلا إذا ورد نص يفيد التشتخصيص. 


الأحاديت فى النهى غن المذ كتورات متفق عليه: وقد سيق بيان معتى المزايفة 
والمنابذة والملامسة, وأمّا المحاقلة فهي بيع الطعام في سنبله بالبر. أو بيع الثّمرة 
قبل ند ضلاحها وقيل غير ذلكة متمق حزية :1 

9 لديف رواء الجماغة إلا البكاروابن مائحه. وباللفظ المذ كور عن جاب رخ الله 

3" الخدية وله أحنل”مية ا اللفكلووله يدرفقيت كو قال العو فى ناد ولكى بيه 
له حديث أميمة بنت رقيقة» فلفظ النسائى : ما قول لامرأة واحدة إلا كقولى لماكة 
افر ريعي ينه اللساد لقان القناري د فين 1+ ْ 
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الرد على شبهتهم : 

-١‏ وأمّا نسبتهم الوهم إلى الرّاوي؛ فالأصل عدم النّوهّم 'أنّْ الظاهر من 
الصّحابي العدل الغار قي لالآات الألقاظا أثه لايتقل هنا يشعر بالعموم إلا 
وهو متأكد من عمومه؛ وعالم بوجوده. وإلا كان ملبّسمًا مدلسًا في الدّين» 
وهو بعيد عنه جدا . 

"- وأمًا قولبم : الحجّة في المحكي لا الحاكي : هذا غير صحيح بل الحجّة 
في عموم لفظ الحاكي . 

؟- وأمّا الاحتمالات التي ذكروها فليمست بشيء لا في فهم الرّاوي 
العموم من الخطاب الخاص. ولا في لفظه من وجهين: 

الأول : الإجماع المذكور من السّلف على التَمسّك به في العموم وذلك 
ينفي الاحتمال. 

الثاني : أن الأصل عدم الاحتمال. 


كشف السّاتر شرح غوامض روضة التّاظر 


خطاب الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء 
العبيد - أي الأرقاء رجالا ونساءً - فهم من النّاس ومن المؤمنين» وليس 
كونهم عبيدا بمخرج لبم من جملة المكلفين. 
فز ره 0 ا 0 
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ا صي 6< لس 


كرس جمد ال أنقكب؟ » اللا 


: يه 4 ليكوت )"يمحن يد انيد لاا من 


ون 


لتعا إل 
7 


2 


ا 
وكذلك يدخل النّساء في الخطاب بلفظ الجمع المضاف إلى النّاسء وما لا 
سونءفيه نظ الك كيوروالتا يض كاذواك الن عله كضن وما 
ولاشخل النسناء يها فسن والد كووهن الاأسمناء + كلظ لجال 
والتووت القن لامي رفون للد كرون ار 


0ن وان واه امن ران ا 1 


1د الاية # ااونن سبورة الشهرا قار 
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ييه : ' 


وَأَسْرَبُوأْ 76"). فقد ذكروا فى دخول النّساء فيه الخلاف . 

القول الأوّل :أن النّساء يدخلن فى هذا الخطاب. وهو اختيار القاضي 
موقن يقدن القة ونوا ف امد شو الذاغرية كينا انون 7الازي 
تخد ابح قاائة ولعت له 

القول الثاني : إِنْهنَ لا يدخلن فيه ؛ وهو اختيار أبي الخطاب - محفوظ 
ابن أ حاترا لأكترين مدع الكافاته والأعتافرة رحفاع انين شت 
والمعتزلة . وهو الذي رجّحه الطوفي واحتج له. 

حجّة هذا القول :إن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميّز يخصهن » 
مغل قوله سسبحانه وتعالى : ر إن آلْمُسلمِينَ وَالْمُلمت 
وَآلْمُؤَينَِ وَآَلْمُؤَيتٍ 00). وقوله سسبحانه: (ر وَالْمُؤْمِئُونَ 


6 


وَآلْمُؤْهئت بَعَضَهُحْ أوَلِيَآءُ بَعَضٍ 74", فلذلك ما يقبته الله عر وجل 
بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوصء وما يجري مجرأه. 
أدلة القول الأول : قالوا : إنّه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب اللركنين: 


47 الآية لا من بنوارة البقرة: 
0( 


(0 


الآية ه؟ م سور الأحزات: 


الآية ١لا‏ من سورة التوبة. 


كشفف 0 شرح عرايض ووم الّاظر 


ومن أدلّة ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( كلما آهْبِطُوا بَحْضَكُرْ لِبَمَضٍ 


ع4 و كان ذلك خطابًا لادم وزوجته والشيطان . 

وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التَذكير. من أمثلة ذلك : قوله 
سبحانه :ل يها أ لذ ا أءوقوله محيحانه: لز يعاد 
لين أسترفوأ عل أنفسيهم لا مفتطُوأ ين ِو 6"". وقوه 
سبحانه لز وش رِآلْمُخَبِِينَ 14 . وقوله سبحانه “'([ هد لِلَمُكقيت 004 
وقول سبحانه؛ (٠‏ وم لِلْمُؤنَ 106. والنساء يدخلن في جملة من 
ذكر. 

اعتراض على هذا الدّليل : 

قال المانعون : لا نسلم أن تناول الصّيغْ التي ذ كرتوها للنّساء بأصل 


ل 1" 

الآية ٠١4‏ من سورة البقرة وغيرها في أكثر من تسعين موضمًا . 
9 الآية ةم سورة الزمن 

() الآية 4؟ من سورة الحج . 

زج لابين شورة البقرة 

7 كالاية الام سورة البقرق لبه يو مو الا 
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الوضع - أي الوضع اللغوي - بل كان ذلك لقرائن - منها شرف الذكورية: 
أوتكدة لقف فركوق :3 لكا مو زاب التكلنيت: 

وأقول :ونانله التوفيق :ل أحتسن أن أصحاي الول الأول:يد عون أن 
النّساء يدخلن في مثل هذه الصّيغْ بأصل الوضع اللغويء بل لقرائن اقنضت 
ذلك. 

الرّدَ على حجّة أصحاب القول التّانى : 

إن ذكر النساء بلفظ مخصوص بهن فيما ذ كرقوه هو تبيين وإيضاح. لا 
ينع دخولبنٌ في اللفظ العام الصّالح لبن ومثال ذلك في قوله سبحانه «لر مّن 
كن عَدوًا بن لكيه وَرُسْله- وَحِبْرِيلَ وَعِيِكَللَ 114, فج بربل 
وميكال عليهما السّلام من جملة الملائكة؛ وأفردا بالذكر مخصوصا . 

١ 5 2‏ اليا يي 000 7 

ومثل ذلك قوله سبحانه : ف( فِِمَا فَكِهَةٌ وَل وَرْمَانُ 24. والتخل 
والرّمّان من جملة الفاكهة» وقد يعطف العام على الخاص كما في قوله 
سبحانه : ( وَأَورَتكُمْ أرْصِهح وَدِيرَهم وَأَموهُمْ 14" والمال عام في الكل . 
فالارفق والايار مخ حملة امال والله أعلم . 


الأبآلاية ور مور سورة البقرة: 
30 يوار من كور الحم 


ل 
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حجية العام فيما بقي بعد التخصيص 

قبل الدخول في بيان هذه المسألة يجب توضيح دلالة العام على ما تحته 
قبل التتخصيصء هل دلالة العام على ما تحته قبل التتخصيص قطعيّة أو 

في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : إِنّ دلالة اللفظ العام على ما تحته ظنّيّة في جميع ما 

وبحاء على ذلك أخازوا تخسيضه حبر الواحد م والقياين ابعداء ولأنه 

قالوا : إن كل عام يحتمل التُخصيص. والتشخصيص شائع فيه؛ بمعنى أن 
العام لا يخلو عن التخصيص إلا قليلا بمعونة القرائن. ولبذا قالوا :ما من عام 
إلا وقد حص منه البعضء فلا يكون قطعيًا فيما تناوله مع احتمال 
التتخصيص . 

وهذا قول جمهور الحنفيّة العراقيين والمتأخّرين بعامّة . 


الاين فوانةاق كه رات ابن برا عام 1 
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وحجّتهم ١١‏ إِنّ الصّحابة رضوان الله عليهم - وهم أهل اللسان - 
احتجُوا بالعموم في أحكام قطعيّة - ولو لم تكن دلالة العموم على ما تحته 
قطعيّة لما جاز لبم الاحتجاج به على أحكام قطعيّة . 

من أمثلة ذلك: احتجاج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن عدة 
الحامل المتوقى عنها زوجها هي وضع الحمل -لا بأبعد الأحلوت قردلا 

١ ِ 5‏ 3 2 قصة ىن رقموم 
بآيّة سوزة الطلاق. وهى قولة سبحاته وتعال : فر واولت الأخمال أجلهن 


أن يَضَعْنَ لين 6" إذ اعتبرها ناسخة بعمومها مخصوص آية سورة 


0 5 5 رمك. العشركي سه عر رمو 6ه 
البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى : (ر وَالْذين يُتَوَفْوَنَ مكح وَيَدْرُونَ أزوجًا 


وى رن ا ع أذ 
١‏ 


0 4" . ولو من وجه(". وكذلك قول 
علي رضي الله عنه في تحريم الجمع بين الأختين وطئًا يملك اليمين ( أحلتهما 
آية . وحرّمتهما أية. والمحرّم راجح ). 

وكذلك احتجاج أبي بكر رضي الله عنه - في رد الأنصار عن المطالبة 
بالخلافة - بقوله عليه الصّلاة والسّلام :« الأكمّة من قريش »12 . 


لاي مو سورة الطلا ف 

101 لاروك عي ب و الم 

") لأن العموم والخصوص إِمّا وجهي وإمّا مطلق؛ وقد سبق بيان ذلك في المقدّمات . 
ديك عن ابويكر رضن اللاعنه, 
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وأمغال ذلك أكثر من أن يحصى . لا يقال: فهم ذلك بالقرائن ؛ لأنّ قح 
هذا البساب يؤدي إلى أن لا يغبت للفظ مفهوم ظاهر ؛ لجواز أن يفهم 
بالقرائن. ظ 

5 إِنَ اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى ثابثًا بذلك اللفظ عند 
إطلاقه . حتى يقوم الدليل على خلافه. 
الخصوصء كالخاص يثبت مسماه قطعًا حتى يقوم دليل المجاز . 

ومعنى قطعيّة العام هنا : أنه يوجب العلم والاعتقاد ويوجب العمل. 

ويقركت على ذلك اتدالآ عور عقييصةه بظت] اخذاء لكتن إذا خض 
بقطعي جاز تخصيصه بعد ذلك بظني : كخبر الآحاد والقياس. 

والآن ما حكم دلالة العام بعد الت)تخصيص ؟ 

لانزاع سيق العلماء اذ العام الذي دخله التنخصيص - بقيام الدّليل 
المخصّص - لا نزاع بينهم أنه ليس شاملاً لجميع أفراده قطمّاء فدلالته على 
الأفراد الباقية بعد الت]تخصيص دلالة ظنّيّة . وهذا عند الجميع. 

لكن ما بقي من العام بعد النشخصيص هل يبقى حجة على ما تحته, أو لا 

فى هذه المسألة قولان : 

الأول : إِنّ العام الباقي بعد التتخصيص لا يبقى حجّة على ما تحته؛ لأنّه 
يصير مجارًا ء فقد خرج الوضع من أيديناء ولا يوجد قريئة تفصل وتحصل 
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حكم ما بقي فيصير مجملاً . والعمل بالمجمل لا يجوز إلا بعد بيان المجيل 
5200006 ء 5 52108 4 1 سءىز؟ 0 
وهذا قول أبي ثور من الشافعيّة!'؛ وعيسى بن أبان من الحنفيّة!'' وتقرير 


ذلك: إن العام لماعو مر تيو سر اوها ده فإذا خُصّ منه شيء صار 
مستعملاً في بعض ما وضع له ولّمَا كان أصل وضع اللفظ العام لجميع ما 
يصلح له. فقد صار المعنى الدّال عليه لفظ العموم مترذدا بين الباقي بعد 
التخصيص وبين أقل الجمع : ٠‏ فيكون مجملا ولا مخصص . 

القول الثّاني : للجمهور وهو الذي رجّحه ابن قدامة واحتج له: وهو إن 
الباقي بعد التخصيص حجّة . ولكن كما رأينا إِنّه حجّة ظنّيّة لا قطعيّة . 

الأدلة : هسك الصّحابة رضي الله عنهم بالعمومات - أي دليل الإجماع - 
والعمومات التي لبها المتتطابة واحكحوا وعملوا نها أكثرها مخصضوص: 
لأنَّ القاعدة تقول:« ما من عموم إلا وقد خص » إلا اليسير - ومن ذلك 
- أي مِمّا لم يدخله التشتخصيص فبقي على عمومه : قوله سبحانه وتعالى : 
فر وَمَا من دَآبَّةِ فى آلْأَرَض إلا على آله رزْقَهًا 14. وقوله سبحانه 
(' أبو ثور إبراهيم بن خال أبو اليمان الكلبي الفقيه الشافعي البغدادي له مصنفات 

تجمع بين الحديث والفقه توفي سنة 157هء وفيّات الأعيان ج ١‏ ص 0 . 
(' عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى له كتب منها ؛ إثبات القياس واجتهاد الرأي 

وَعَيْرهَمَا + أصضول الفقة تار ورثهاله :ص10 أوفيبات الأعيان ك1 تفن :8 توق 

سنة ١515ه.‏ 


0 الآية ١‏ من سورة هود . 
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وتعالى : ( الله َكل شَئء عَلِم )76 . 

فعلى قولهم :لا يجوز التّمسسّك بعمومات القرآن أصلاً . 

فمثلا : لفظ السّارق يتناول كلّ سارق بالوضعء فالمخصّص صرف دلالته 
عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقى كالاستثناء . 

الرّدَ على قولبم يصير مجارًا :هذا منوع ؛لأنّ العام في تقدير ألفاظ 
مظابقة لأفراك :فد لوله :فإ خصون نمق 3 لك سقط و التخصيمن :متها لباق نذا 
خصص من المعنى . فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقدير ؛ فلا استعمال 
في غير الموضوع له لفظ العامٌ» فلا مجاز. وإذا سلمنا إِنّ الباقي أصبح 
دارا نانليها ا يه ليذ قا كاذ شائعا مقرو نا كل الشافظ لاه 
يعرف المراد منه فهو كالحقيقة. 

وقولبم : إنه لا توجد قريئة تفصل. الجواب : بل دليل التّخصيص قرينة 
فبالتّخصيص يختصّ الحكم به دون ما عداه؛ أي يختصّ الحكم فيما بقي بعد 


حكم العام بعد التخصيص . هل يبقى حقيقة في العموم أو يصير مجارًا؟ 

فى هذه المسألة قولان : 

القول الأول : إِنّه حقيقة في العموم بعد [اللتصدهو ها الح 
القاضي أبي يعلى وهو قول أصحاب الثّافعي . وهو القول الذي رجّحه ابن 
قدامة واحتجّ له. 

القول الثاني : إنّه يصير مجارًا على كل حال : 

وحجّتهم : إن اللفظ وضع للعموم - أي الدلالة على ما تحته بالكليّة - 
فإذا خُصّ منه البعضُ فأصبح لا يدل على كل ما تحته؛ فخرج عن موضوعه 
فصار مجارً ء ولَمّا كان المجاز « هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» 
فهذا مجازء وإن نفينا كونه مجارًا فلا يبقى للمجاز معنى إذن . 

كم اللكدق عليه أنّ الام إذا تحصن ولم تت مده إلاامااهوبوون أقل 
الجمع كان مجارًا ء مثاله : إذا قال:لا تكلم النّاس وأراد زيدًا فققطء وإن كان 
زيد داخلا في العموم . 

وقال آخرون بالتفصيل : قالوا : إن خصّص العام بدليل منفصل - من 
عقل أو نقل - فهو مجاز لِمّا قلنا : إنّه أريد به غير ما وضع له. 

لكن إنّ خْصّ العموم بدليل متّصل - كالاستثناء والشترط كان حقيقة؛ 


اسلان ةمتع اد مسد افك عن 7ك 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر ٠‏ 


وليس مجارًا ؛ لأنّ الكلام بالرّيادة يصير كلام آخر موضوعًا لشيء آخر. 

أمثلة ذلك : إذا قلنا : مسلم - يدل على واحد - وإذا زدنا الواو والنّون 
وقلنا : مسلمون فيدل على أمر زائد ؛ وهو دلالته على الجماعة. 

وإذا كلت : وجل ول على وأنحنه سن الكو :و اذ زواقا عليه لالت 
والون فقلنا نا : رجلان» فيصير صيغة أخرى بالرٌيادة وهو دلالته على اثنين. 
وهو حقيقة في كل ذلك. ولا فرق بين زيادة كلمة أو حرف. 

فمثلاً : إذا قلنا : السارق للتّصاب يقطع. أو يقطع السارق إلا سارق دون 
الو سي 00 للدلالة 


بو و ا 
فكان اللززيي وضية لرولانهة هي التمهيكلة ليميو هنا رقي جد اهما 
القوبظة الا تسسنم و لحر تعسيفة كمسو 

وتوجيه القول الأول : إن القرينة المنفصلة في الشترع كالقرية المتسلدة 
| فالعامٌ يبقى حقيقة في العموم؛ لأنّ كلام الشّارع يجب بناء بعضه على بعض 
فهو - أي بالقريئة المنفصلة - كالاستثناء في القرينة المتصلة. حيث ورد 
انان لدان بجوت علد انك رك ب فوا قزل الروك وتصنة ا 


ليا م شورة المبكيوية. 
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مسألة : جواز تخصيص العموم حتى يبقى واحد(") 

يجوز - في القول الراجح - تخصيص العموم حتى يبقى واحد . 

وفي قول: الرّازي؛ والقفال والغزالي!" :لا يجوز التقصان من أقل 
الجمع؛ لأنّه يخرج به عن الحقيقة فيصير مجارًا . 

وحجّة القول الأوّل: إنّ القرينة المتّصلة التي تفيد جواز التشتخصيص حتى 
لا يبقى إلا واحد » فالقريئة المنفصلة مثلها في جواز ذلكء وهذا رد على من 
يفرقون بينهما. 


كزين قؤانة 3 لفن 7 دودرو له اسن 1 


() ري قتى!ا 
سبقت ترأجمهم . 
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مسألة ٠‏ دخول المتكلم تحت عموم كلامه 

إذا خاطب شخص جماعة بأمر أو نهي أو خبرء هل يدخل هو تحت 
عموم خطابه ؟ فيجب عليه ما يجب على المخاطبين ؟ خلاف . 

القول الأوّل : قالوا : يدخل المخاطِب تحت الخطاب العام فيلزمه ما يلزم 
المخاطبين . وهو القول الذي رجّحه ابن قدامة واحتجٌ له. 

القول الثاني : إن المخاطِب لا يدخل في عموم خطابه. 5 

حجّتهم : قوله سبحانه وتعالى : (, آنه خَِقُ كل شئْء 74. 

وإذا قال قائل لغلامه : مّن دخل الدّار فأعطه درهما . لم يدخل المتكلم 
في ذلك. 

الرّدَ على تلك الحجّة : قال أصحاب القول الأول : قولكم هذا فاسد ؛ لأنّ 
اللفظ الصادر من المتكلم عام فيحمل على عمومه إلا إذا وجدت قرينة تنع» 
وما ذكرتهوه قامت القرينة على عدم دخول المخاطب. 

ويعارض ما ذكرقوه قوله سبحانه وتعالى «(ر وَهَوَ بَكُل شئء علي 76 . 
وكون اللتكلم مخاطِبًا ليس بقرينة قاضية بالخروج من العموم. والأصل 
انع تعفرف 
)0 
0( 


ابن قدامة ق >" ص 1١5.ابن‏ بدران ج ١‏ ص ١6080‏ . 
الآية 1١‏ من سورة الرّمر. 
"1 الآة امو سورة اشر 
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شول كا لكان ا لتمفين اند ١‏ | جو تلات مسفمو نا كنسن أحينة 
الكلوذاني - إِنّ الآمر لا يدخل في الأمرء وحجّته:« إن الأمر استدعاء 
الفعل بالقول مِمَن هو دونه » ولا يتصور كون الإنسان دون نفسه؛ ولذلك 
لم توجد حقيقة الأمر. 

وأيفًا إن مقضود الآمر الامتغال» وهذالاً يكون إلا من القين. 

مسألة أخرى : قال القاضي أبو يعلى: إن النّبيّ صلى الله عليه وسلم 
يدخل فيما أمر به أمَّته. وما ثبت في حق الأمّة من حكم شاركهم فيه النّبي 
صلى الله عليه وسلم . 

الدّليل على ذلك : إنّ الرسول صلَى الله عليه وسلم لَمّا أمرهم بفنسخ 
الحج إلى العمرة ثم لم يفعل سألوه عن ترك الفسخ فبيّن لهم عذره: أنّه عليه 
الصّلاة والسسّلام قد ساق البدي''". والله سبحانه وتعالى قد عاب وذمٌ الذين 
0 أنفسهم . وقال سبحانه في حقّ شعيب عليه 
التاان: أرِيدُ أن أُحَالِفَكُمْ إلى مَا أَنهَكُم عَنَدُ 76. 

وفي الأثر: إذا أمرت بمعروف فكن مِن آخَّذ الّاس به وإذا نهيت عن 
منكر فكن من أترك النّاس لهء وإلا هلكت!". ظ 


') الخبر عن البراء بن عازب رضي الله عنه رواه أحمد وابن ماجه. 
ور فو 
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المسألة : هل يجب العمل بالعامٌ قبل البحث عن المخصّص ؟ 

فى هذه المسألة أقوال : 

الأول : اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال. أي يجب العمل بعمومه 
قبل البحث عن المخصّص . وذلك لِمّن كان من أهل الاجتهاد . وهذا قول أبي 
بكر والقاضي أبي يعلى» وهو أحد قولي أحمد رحمه الله. 

الثّاني :لا يجب العمل بالعامٌ قبل البحث عن المخصّص» فيجب على 
المجتهد أن يبحث عن المخصّص. فإذا لم يجد عمل بالعامً. قال أبو الخطاب: 
وقد أومأ إلى هذا القول الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح”'' وأبي 
الخاررة1" .وها عفن الخبائلة: 

وعند الشافعيّة كذلك - أي كالقولين لأحمد -. 

وأمّا عند الحنفيّة : فعندهم قولان: الأول : كالقول الأوّل لأحمد وهو 
قول أبي بكر. 

والثّاني : أنه إن سّمِع اللفظ العام من النّبي صلّى الله عليه وسلّم على 
طريق تعليم الحكم فكذلك - أي يجب اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث 
"يق قوافةق لالص اا ابر ند ران الا صن 817 : 


0 صالح هو ابن الإمام العف 1 


7" أبو الحارث / إبراهيم بن الحارث من نسل عبادة بن الصّامت رضي الله عنه من 


7 

وأمّا إن سُمِع من غير النّبِيّ صلَى الله عليه وسلّم لم يجب اعتقاد عمومه 
حتى يبحث عن المخصص . 

وحجّتهم : إنّ لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصّص, 
ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب؛ ونبحث فلا نجد ؛ ومتى لم يوجد 
الشرط - وهو عدم المخصّص - لا يوجد المشروط وهو عموم اللفظ . ولذلك 
فكل وليل نكن أن كه رفكه ذليل ار قحيو والنن سعرقا بعلافتة عن 
المعارضء ولا بد من معرفة الشرط . 

وكذلك الجمع بين الأصل والفرع - في القياس - بعلة مشروط بعدم 
الفرق بين الأصل والفرع » فلا بدّ لصحّة القياس من معرفة عدم الفرق. 

ثم الذين قالوا بوجوب البحث عن المخصّص اختلفوا : إلى متى يجب 
التعيف: 

قال بعضهم : يكفيه أن يحصل غلبة الظَّنٌ بانتفاء المخصّص عند 
الاستقصاء في البحث. كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على 
ظنه انتفاؤه . 

وقال آخرون :لا بد من اعتقاد جازم ؛ وسكون نفس بأنّه لا يوجد 
المخصصء فيجوز العمل حينئذ بالعموم والحكم به. لكن إذا كان الباحث 
يشعر بإمكان وجود دليل لم يعثر عليه؛ فلا يجوز له العمل بالعام. إذ كيف 
يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حرام . 

احتجاج ابن قدامة لوجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصّص : 
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قال: إِنّ اللفظ العام موضوع للعموم - فوجب اعتقاد عمومه: كأسماء 
الحقائق» والأمر والنّهي . وذلك كالنّصّ يجب اعتقاد عمومه في الأزمان» حتى 
يظهر النّاسخ . فالعامٌ يجب اعتقاده عمومه في الأعيان حتى يظهر المخصّص . 

وقولهم : إن دلالة العام مشروطة بعدم القرينة على وجود المخصّص . 

الجواب :لا نسم ذلك؛ لأنّ القرينة إِنّما هي مائعة من حمل اللفظ على 
موضوعه؛ وذلك كالنّسخ يمنع استمرار الحكم؛ والتأويل يمنع حمل الكلام 
على حقيقته؛ ولكن احتمال وجود النسخ أو التأويل لا يمنع من اعتقاد 

وأيضًا : إن التو قف عن العمل بالعامٌ حتى نحد المخصّص يفضي ويؤدّي 
فرك عبن كلد ليل وو لك الا الأسيو ل مين مسعصبي اوعدو أن لين 
اليوم؛ ويجده بعد اليوم فيجب التُّوقف أبدًا وذلك غير جائز. والله أعلم. 

قصل 
في الخاص - والخصوص - والتخصيص 
معنى الخاص في اللغة : يفيد لفظ الخاص والخصوص: التّوحَد . والتّفرد 
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بالشىء . 
جالع كن سد و كاوه ان قي دقن شان 
العموم والتّعميم: والخاصة خلاف العامة. 
أمّا معنى التشخصيص في اصطلاح الأصوليّين: فهو « صرف العام عن 
عموفة :و ققتره عل يعض أفزاة ديد ليل وول غلى ذلك: 


7 
التي يخّص بها العموم 

تخصيص العموم : هو إخراج بعض ما يدخل تحت العموم. ولا خلاف بين 
الأصوليين والفقهاء في جواز تخصيص العموم. وكما قيل: ما من عام إلا وقد 
ومخصصات متّصلة . 

ولا : المخصّصات المنفصلة وهى تسعة أدلة : 

ةليل الحسن. مثاله قوله سبحانه وتعالى : (, تَدَمِرُ كل شئء بِأمرٍ 
ينا 76)؛ وقوله سبحانه وتعالى : [ر أَرَسَلئا علَهِمُ آلريحَ الْعَقمْ © مَا 
تدريو كت أذ دي تجدلظ رقي لابقع امتواتى لقيال 
فلم تدمّرهاء ولم تدمّر السّماء والأرض, وإِنّما دمّرت ما هو قابل للتّدمير 
من إنسان وحيوان وأشجار وبيوت وخيام . وما أشبه ذلك. 

.4 دليل العقل : ومثاله: قوله سبحانه وتعالى : ل تُدَمْرُ كل مش‎ ١ 
وكوك حاف رمال حر وله على آلئّاس حِح الْبَيتِ من أسْتَطاع لَه‎ 


"1 اب وا به اهن ام اب وا او و 
1 الآية :6 مخ بمؤرة الأحقان: 


او ا ا واد ياف 


كشف السّاتر شرح غوامض روضة الثاظر 


تررك 014 تخرس لله لعفل" كانه كاب وين انقو كلدي 


والمجنون. 

سؤال : إذا قيل: إن وجود العقل سابق على وجود أدلّة السسمع - أي 
الشترع -. والمخصّص ينبغي أن يتأخّر عن المخصّص؛ لأنّ التخصيص إخراج 
فاعكة دخولة عنك اللفظ بوكلا مدل عله العقيل لمكن تناول اللفظ 
له لا لغة ولا إرادة المتكلم . 

الجواب :المراد بالتّخصيص الدّليل المعرّف لإرادة المتكلم من تلفظه 
باللفظ الموضوع للعموم, وأنّهِ أراد معنى خاصًا . والعقل يدل على ذلك وإن 
0 في الوجود . 

وإ فيل ]ن لك لا بسي #ضيص] فلن اد سواه ف عا 
واصطلاح . 

وأمّا قولبم : إن المخصوص لا يتناوله اللفظ العام . 

الجواب : بل يتتناوله من حيث اللسان واللغة؛ لكن لما وجب الصّدق في 
كلام الله تعالى» تبيّن أن المخصوص يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ 
ا 

والعقل وإن كان سابقًا في الوجود فهو موجود أيضًا عند نزول اللفظ : 
وإنّما يسمّى مخصصًا بعد نزول الآية لا قبله. 


كلاج بو ون سورة عورا 
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7 0 00 ولا ار 


00 
وتعليل اعتبار دليل الإجماع :أن الصّحابة رضوان الله عليهم إذا 
أجمعوا على حكم في بعض صور الإجماع ؛ وهذا الحكم مخالف لموجب 
تحت الإرادة عند ذكر العموم . مثاله :دل الدّليل العام على أن المعاوضات لا 
بد فيها من عوض معلوم؛ ثم قد أجمع النّاس على جواز دخول الحمامات 
بغير تعيين عوض»ء فاستد للنا بذلك على وجود دليل مخصص لبذه الصورة 

وأمثالها. 

؛ - النَصّ الخاصّ المخصّص للفظ العامً. مغاله : قول النّبيّ صلّى الله 
عليه وسلم :لا قطع إلا في ربع دينار»!'' خصّص عموم قوله سبحانه 
وتعالى : إوَالسَارِقٌَ وَآلسَارِقَةٌ َأقَطَعُوَآ أَيَدِيّهُمَا 6 ؛ وقوله عليه الصّلاة 


والسسلام : « لازكاة فيما دون خمسة أوسق »1 خصّص عموم قوله عليه 


)0 110 2 
الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
37 الآية 6 م شورة الماكدة. 


| الحديث بلفظ : ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة: مة ولأبي داود . 
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الصلاة والسلام : « فيما فك التي عا لف 

ولا فرق بين أن يكون العام نصًا من الكتاب - أي القرآن الكريم - أو 
السنة أو متقد ما عزنا الكا عن أومتاً خا هنة: وهذا قل الشافعة ورواية عند 
اجويد رحمه الله. وذلك لأنّ الخاصّ يخصّص العامٌ ويقدّم عليه؛ لقوة دلالة 
الخاصّ على مدلوله فإنّها قاطعة. ودلالة العام على أفراده ظاهرة» وهذا عند 
الجمهور خلافًا للحنفيّة. الذين يرون أنّ دلالة العام على ما تحته قطعيّة 
كدلالة الخاص ولذلك لا يجوز عندهم تخصيص العام إلا بقاطع لا ظنّي . 

وفي رواية أخرى عند أحمد وهو قول الحنفيّة : إن المتأخّر يقدّم خاصًا 
كان أو عامًا ؛ وذلك لأنّ التتخصيص بعنى النّسخ, وفي التسخ إِنّما ينسح 
المتأخرٌالمتهدم . 

ودليل ذلك: قول ابن عباس رضى الله عنه: « كنا نأخذ بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

دليل آخر: إن العام يتناول الصّور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتٌنصيص 
عليها : فلو نصّ على الصّورة الخاصة» ثم جاء نص آخر مخالف لكان نسحًا : 
فكذلك إذا عم ثم خصّص . وهذا فيما إذا عُلِم المتأَخّر منهما . 

لكن ما العمل إذا جُهل المتأخر من العام أو الخاص ؟ 

يقتضي ذلك أن يتعارض الخاصّ مع ما قابله من العام ولا يقضى 
بأحدهما على الآخر - بدون مرجّح - وهذا قول طائفة من الأصوليّين؛ 


لوي ةا زواء اشينافة لانيل 
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مسألة : قال بعض الشافعيّة : لا يخصّص عموم السّنّة بالكتاب. وهي 
زواية للحتابلة خرّجها ابن حامن!') رحمه الله والتُعليل قال الله سبحاته 
وتعالى: ( وَأَرَلنا إِلي كَالذِحرلِْبَينَ لئاس 3 ما تل لهم 04 ؛ ولأن 

المتبين تابع للمبيّن» فلو خصّصنا السّنّة بالقرآن صار القرآن تابعًا لها . 

مسألة : وقالت طائفة من المتكلمين :لا يخصّص عموم الكتاب بخبر 
الواحد. 

وقال عيسى بن أبان!": يخص العام المخصوص دون غيره؛ وهذا إذا 
خص العامٌ أوّلا بقاطع ثم خصّ ثانيًا بخبر الواحد . 

وهذا القول حكي عن أبي حنيفة رحمه الله : وتعليله : إن الكتاب مقطوع 
الواحد . 

مشألة #واقال يفقن الواقفية التو تفز وذلك لان شو الواسن مون 
الأصل - لتواتر لفظه - مظنون الشّمول. فهما متقابلان: ولا دليل على 


1) 


0 


"تنخ عام نال ميو 
('"الآية 16 مق سور التحل: 


0 وبين أباق ب ضداقة ببيقة تارتحمدة. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


استدلال ابن قدامة على تقديم الخاص تقدّم أو تأخّر : 

لتقديم الخاص عند ابن قدامة مسلكان - أي طريقان - : 

أحدهما : أن الصّحابة رضوان الله عليهم ذهبت إليه وعملوا به حيث 
لماي او تيد لمر نان ور و َرَآءَ دحج 2000 , 

ل ا د :<الا تنكح 
المرأة على عمّتها ولا على خالتها »(') 

كيرا تمصو آنه الكيزا كوس قولةسيحانه وددا ل ل هوك اله 
كوه 2 
ودحو 00" الآية بقوله عليه الصّلاة والسّلام :<«لا يرث المسلم 


الكافر , ولا الكافر المسلم »!*) وقوله:« لا يرث القاتل »!”) وقوله : « إنا 
معا شو الأخساع لا فوويك »0 : 


0 الآية امو سورة النفاء.: 

الخوييف وان :القيناقة كلفط نهر 

الاي :1 من شور اللا 

ا ل ي الله عنهما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. 
لوكس مون حسمن اليه عو عدم روا يرارق 

(! الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه ومثله عن عمر رضي الله عنه متّفق عليه . 
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كما خصصوا عموم الوصية : بقوله عليه الصّلاة والسلام : « لا وصيّة 
لواوكف)0. 
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8 2 2 به م ير ا 9 

وعموم قوله سبحانه: زر حت تَِكِمَ رَوْجَا غَيرَهُم وقوه هليه 
الصّلاة والسّلام :« حتى يذوق عسيلتها »7 إلى نظائر كثيرة لا تحصى؛ 
مِما يدل على أنّ الصّحابة والتّابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاصٌ على 

المسلك الثاني : إن إرادة الخاص بالعامٌ غالبة معتادة؛ بل هي الأكثر, 
وإذا كانت إرادة الخاصّ أغلب وأظهر قدّم لظهوره وغلبته. 

وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإِنّه عدل جازم في الرواية؛ وسكون 
التفس إلى العدل في الرّواية فيما هو نص؛ كس كونها إلى عدلين في 
الشهادات. 

مثال ذلك: إن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في روايته عن النّبِي 
صلى الله عليه وسلم :« نحن معاشر الأنبياء لا نورث » مِمّا لا يخفى» وهو 


ةي مو سو القرة: 
١‏ الشوييت عن انقو روا انقو عه وللقكلة (الخيي كتوفت اعربياةة ود ةوق 


نك ». 
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أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النّبِي صلى الله 
عليه وسلّم. فلذلك عمل الصّحابة برواية أبي بكر رضي الله عنه. والعمل 
بالراجح متعين. 

الرد على من قال بالتعارض والوقف : حجتهم المطالبة بالدليل على 
ترجيح التتخصيصء وقد ذكر ابن قدامة فيما سبق الدليل من وجهين. وبين 
أن إرادة الخصوص أرجح من احتمال النّسخْ . فإِنٌّ أكثر العمومات مخصّصة . 
وأكثر الأحكام مقرّرة ثابتة غير منسوخة. وكون التّبيّ صلّى الله عليه وسلم 
مبيّنا لا يمنع من حصول البيان بغيره» فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أَنّه أنزل 

واناقزيب انين جانه الع ان صر موت الك فر ام انض و 
والسسنّة يخصّ بعضها بعضًاء وليس المخصّص تابعًا للمخصوص . وقد تقدم 
بيان جواز النخصيص بدليل سابق - كالعقل - وبالإجماع . كما يجوز 
صوصن الأحاع الكو اك و لس فرعا لذ: 

وقولبم : إن الكتاب مقطوع به. وهو قول الحنفية . 

الجواب : دخول المخصوص ضمن العموم ؛ وكونه مرادا من اللفظ؛ ليس 
مقطوعًا به؛ بل هو مظنون ظئًا ليس قويًا ء بل ظنّ الصّدق أقوى منه. 

وبراءة الدّمّة - قبل السسّمع - مقطوع بهاء بشرط أن لا يرد سمعء 
ويشتغل بخبر الواحد . 

جواب آخر :إن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماعء وإِنّما 
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الاحتمال في صدق الرّاويء ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه. فمثلاً : 
تحليل المُضع وسفك الدّم واجبء بقول عدلين قطمًاء مع أنّا لا نقطع 
بصدقهما . فكذلك الخبر يجب العمل به ولو لم نقطع بصدق الرّاوي. 

الدليل الخامس : المفهوم بالفحوى, وهو لحن الخطاب؛ ودليل الخطاب. 

وفتخو ف للفظا :ذه أداة) للفظل لأ من متجفقةد أ هر تعدا ووه 

فإنَ هذا الدليل قاطع كالتَص» ودليل الخطاب حجّة كالنّصّ فيخصّ به 
العموم . 

مثاله : في قوله عليه الصّلاة والسّلام : « في أربعين شاة شاة 1" خص 
بمفهوم قوله عليه الصّلاة والسّلام :« في سائمة الغنم زكاة »!'). في إخراج 
كاوق ذا كاه نبي ٠‏ سواء بلغت الأربعين أم لم تبلغ . 

الأليل المتاديى وافخل رول انه سان الدعلية ويك : 


مثاله : قوله سبحانه وتعالى : (ر وَل ا ,عا 
في عدم القربان حالة الحيض في الفرج وغيره. وقد حص هذا بفعله عليه 
الصّلاة والسّلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله 


00( الحديث رواه فل اا داود والترمذي وقال حديث حسن . 
ا الحديث جزء من حديث طوت هم أحى داه أخوين والنسائي وأبو داود 
اراق امن سيور القرفر 
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الفعل التّهي عن القربان في الفرج خاصّة وأباح القويان لما سواه 
ومثله اريس تسد درم :ل آلرَّانيَة وَآلرَّان فَآجَلِدُوا كل 


ِل يتما ِأنَةَ جَلْدَةِ 6 برج رسؤل الله صلى اللاغليه وسلم ماعر 
رضي الله عنه ولم يجلدهأ "'؛ وهذا مذهب الشّافعي رحمه الله. لأنّ الآية عامّة 
في الراني اليب والبكر» ففعله صلى الله عليه وسلم برجمه ماعرًا دون جلده 
0000 

الدليل السابع : تقرير رسول الله صلَى الله عليه وسلّم واحدا من أمُته 
بخلاف موجب العموم وسكوته عليه. فإنّ سكوت النّبِيّ صلى الله عليه وسلم 
عن الشّيء يدل على جوازه؛ فإنّه عليه الصّلاة والسسّلام لا يحل له الإقرار على 
الخطأ؛ وهو معصوم . 

وإثبات الحكم في حقّ واحد يعم الجميع. 


مثاله : في قوله سبحانه وتعالى : [ فى أَمَوطِج حَقٌّ مَعْلُومٌ © لايل 


معد عاد ووو 


ال ا متفق عليه . 
(5') يد 1 . 5 1 د قي 
الخبر عن جابر بن سمرة رواه احمد . وعن أبي هريرة متفق عليه . 
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الرّسول صلَى الله عليه وسلم أصحابه على ترك زكاة الخيل - مع كثرتها 
عندهم وفي أيديهم - دل ذلك على سقوط زكاة الخيل7” ؛ وتعليل ذلك: إن 
تق الخرص ست وهو الوّكاة -يطاتكر يب إتكارة. 

البق القاون ول العها فى جد معدن اممو دق اتوي 
حجة مقدّمًا على القياس يخص به العموم ؛ من حيث إِنَ القياس يخصّص به 
العموم فقول الصّحابي المقدّم عليه أولى بالت]تخصيص. 

اعتراض : إذا قيل: إِنْ الصحابي قد يترك مذهبه للعموم, كما مرك اين 
عمر رضي الله عنهما مذهبه - في جواز المخابرة - لحديث رافع بن 
رضي الله عنه؛ فغير الصّحابي أولى بترك قوله للعموم . وإذا وجب 
ترك قول الصّحابي للعموم فلا يجوز أن يخص به العموم؛ لأنّ اللشخصيص به 
ينافي تركه. 

الجواب : إن ابن عمر رضي الله عنهما إنّما ترك مذهبه لنصّ عارضه لا 
للعموم : فيكون العموم موكَدَ لذلك النَص. 

ما من لا يرى قول الصّحابي حجّة, فلا يجيز تخصيص العام به ؛ والتّعليل : 
إن اللشخصيص تقديم الخاص؛» وما ليس بحجة لا يجوز تقديه. 


. 5 
جدوم 


0 الخبر في سقوط زكاة الخيل رواه أحمد وأبو داود والنّسائي عن علي رضي الله 


قولان : الأول : يخص به العموم - وهو قول أبي بكر والقاضي» وقول الشافعي 
ركم قل نالفي عدوا كلسو وهو اناه ةروق ابه وقول له 


يج ص يهاو صا در 5 


مثاله : في قوله سبحانه وتعالى : ل وَأَحَلَّ آله آلبَيْعَ 04 هذا عام في 
جواز كل بيع» ثم ورد النص بتحريم الربا في البر - مثلا - بعلة الكيل - 
وقياسه تحريم الربا في الارز - وهو فياس نص خاص يخص به تحليل عموم 
البيع . 

ومثله : تحريم التبيذ بعلّة الإسكارء قياسًا على الخمر - هو قياس نص 
٠.‏ ا ا 8 7 سح 4 2 ات د 
خاص؛ فيخص به عموم قوله تعالى : 9 قل لآ أَجِد فى مآ أوحى إَِ ممرّمًا 


عَ و دري ع 
| ا 


على طاعم يَطَعَمَهَ إلآ أن يكور مَيمَةَ أو دما مسفوحا 


حبري الاي 


القول الثاني : إِنّه لا يخصّ به العموم . وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا”"ا 


'! الآية 04؟ من سورة البقرة. 

ق 4 5 00 4 5 

' أبو إسحاق بن شاقلا / إبراهيم بن أحمد بن عمر البزار الحنبلي إمام جليل القدر . 
0 50000 


أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم إرساله إلى اليمن ليكون قاضيًا . حيث 
قال عليه الصّلاة والسّلام : يم تحكم؟ فقال: بكتاب الله. قال عليه السسّلام : 
فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فإن لم تجد؟ 
قال ا حتهين ا 

قالوا : فجعل الاجتهاد مؤْخُرا » فكيف يقدّم على الكتاب ؟ 

ذانكا ون العو المت ترونو الوص تومو الطعوة الجا 
من المعاني المستنبطة . 

ثالنًا : إنّ العموم أصلء والقياس فرع . فلا يقدّم الفرع على الأصل. 

رابعًا : إن القياس إِنّما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به؛ فما هو 
منطوق به لا يبت بالقياس. 

قول آخر : وقال قوم بالتّفصيل: حيث قالوا : يقدّم جلي القياس على 
العموم دون الخفي ؛ لأنّْ الجليَ أقوى من العموم؛ والخفيً من القياس ضعيف. 
والعموم ليس دائما قوياء إذ يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التّعميم, 
وذلك حينما يكثر المُخْرَجٍ منه بكثرة المُخصّصات . 

من أمثلة ذلك: إن دلالة قوله عليه الصّلاة والسّلام : « لا تبيعوا البر 
بابر القعلا يفل ١!»‏ اديت غلم ريم بع الأرر مغلاً - أهوى 


)00( 3 . 3 ازع عر وهل ه]اء 
حديث معا رضي الله عنه قد سبق تخريج وينظر تلخيص الخحبير ج ؛ ص ١87‏ . 


َُ الحديث سبق تخريجه . 


00 شة كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


المروي كار امد رن :ف وَأحَلَّ آنه آلْبَيَعَ 274؛ على إباحة 
ك3 اقرب اومان ري ا ل 


الظَنّ وأقوى من دلالة قوله تعالى : ف قل لآ أَجِدٌ 


عَلَ طَاعِمِ يَظعَمُهُ 6" الآية على إباحته . 

فإذا تقابل الظنّان وجب تقديم أقواهما ء كالعمل في العمومين والقياسين 
المتقايليق: 

ما الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي ؟ 

فسّر قوم القياس الجلي : بأنّه قياس العلة - أي القياس الذي يغبت فيه 
الحكم في الفرع بعلة الأصل . 

والقياس الخفي :هو قياس الثتبه. أي القياس الذي كانت عله بالتأثير 
والاستنباط . وفسرهما قوم : بأنّ الجليَ : ما يظهر فيه المعنى . مثاله قوله عليه 
الصّلاة والسّلام :< لا يقضي القاضي بين ائنين وهوغضيان »"الطخريث. 
وتعليل ذلك بما يدهش الفكرء حتى يجري ذلك في الجائع والخنائف 
واشباههما . والقياس الخفي بخلافه . 


الحديث أخرجه مسلم . 
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قول آخر: 


وقال عيسى بن أبان7"': وحُكِي عن أبي حنيفة رحمه الله. إن تخصيص 
العموم بقياس نص خاص إِنْما يجوز في العام المخصوص قبلا دون عام لم 
يخص ؛ وذلك لضعف العام بالشتخصيص. 

حجّة القول الأوّل : وردّهم على حجج القول الثاني : 

الور تح وح سير ندر كارا 
مخصوص - وأمّا القياس فغير محتمل» فيقضى بغير المحتمل على المحتمل» 
كالمجمل مع المفسّر. 

وأمّا ردّهم على أدلة القول القّاني : قالوا : 

- أمّا حديث معاذ رضي الله عنه : فإن كون هذه الصّورة - أي المذ كورة 
في هذا الدّليل - مرادة بلفظ الحديث العام فهذا أمر غير مقطوع به. 
والقياس يدلنا على أنّها غير مرادة» ولبذا جاز : ترك عموم الكتاب بخبر 
الواحد وبالخبر المتواتر اثّفاقا ء ورتبة السسّنّة بعد رتبة الكتاب في الخبر. 
والمانة "يدرك ربوا اكات لكن تكو و الس و التيون كو تار لافطا 
وقارنة فعقر ل لقا مرو لقا فى بسن فل العف 

"- وأمّا قولهم : إن الظنون المستفادة من النّصوص أقوى. فلا نسلم 
ذلك على الإطلاق. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


؟- وقولهم :لا يترك الأصل بالفرع . قلنا :"هذا القياس فرع نص آخرء 
لا فرع النَصّ المخصوص به. والنْص يَخَصْ تارة بنص أخر. وتارة بمعقول 
ل 


ثم يلزم على قولهم : أن لا يخصّص عموم القرآن بخبر الواحد . 

؛- وقولبم :هو منطوق به. قلنا : كونه منطوقا به أمر مظنون . وذلك 
لأنّ العام إذا اساي قاط كانس ] لدف القوو و سن قاد فا اسن 
بمراد . ولبذا جاز التشتخصيص بدليل العقل القاطع. مع أن دليل العقل لا يقابل 
النَصّ الصّريح من الشتارع . لأنّ الأدلة لا تنعارض. 


في تعارض العمومين 

التعارض - كما سيأتي - إِنّما يكون في نظر المجتهد , لا في الواقع ونفس 
امو لان الأذلة الكترهة لها رفن جينها: 

إذا تعارض عمومان فإمّا أن يمكن الجمع بينهماء وإمّا أن لا يمكن الجمع 

أولا #ضبوو إمكاة المع 1د أن يكن أحدضا اخ من لخر فيدام 
00 

١‏ أن يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح» والآخر غير مكن 
تأويله. فهنا يجب التأويل في المُوّوّل ويكون الآخر دليلاً على المراد منه؛ 
حمعا بين الحديفين- أو الدليلين أذ الجمع هنا أولى من إلغائهما . 

ثانيًا : صور تعذر الجمع : وإن تعدّر الجمع بينهما لتساويهما ‏ ولكونهما 
متناقضين» فلا بد أن يكون أحدهما ناسخًا للآخر؛ إذا عْلِم التّارِيخ ؛ فإن 
أشكل التّاريخْ طَلِبٍ الحكم من دليل غيرهما وأسقطا . 

وكذلك: إذا تعارض عمومان كل واحد منهما عام من وجه خاصّ من 
5 

مثاله : قوله عليه الصّلاة والسّلام : «مّن نام عن صلاة أو نسيها 


33 ب قداية :3 بهي تانق درام ع 1 
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فليصلها إذا ذكرها "٠‏ فإنّهِ يتناول الفائتة بخصوصه؛ ووقت النّهي بعمومه: 
مع قوله عليه السسّلام :« لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشّمس»2'") 
حينة راون ها اتروع الف كه تعميومهم ولوقت سرع 

وقوله عليه الصّلاة والسلام:« من بَدّل دينه فاقتلوه 0 مع قوله عليه 
الصّلاة والسّلام : « تُهيت عن قتل التّساء »!"). فهما سواء لعدم ترجيح 
أحدهما على الآخر فيتعارضان ويعذل إل دلبل غيرهما: 

اعتراض : وقال قوم :لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل التّرجيح ؛ 
لأنّه يؤدّي إلى وقوع الشتّبهة؛ وهو منفر عن الطّاعة. 

الجواب : قلنا : بل ذلك جائز. ويكون مبيّئًا للعصر الأوّل؛ وإِنّما خفي 
غلينا لظول المدّة واتدارائن. القرائن والأآدلة دأى أن يكون أحدهما تدم 
والثّاني متأخّرا والمتأخّر ناسخ للمتقدّم - ويكون 3ه معن وتكلينا غلينا 
لنطلب دليلا آخرء ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا. 

وأمًا التتقير :فياطلل «فقن شر طائفة فين الكقارمن اسح كم الم يدل لك 
على اشتالته. والله أعلم . 


صلاة ». 

93 ريت روا انتماعة الاسام : 

75 2 5 3 3 55 3 - 0 5 8 

ا الحديث بلفظ : تَهَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن قتل النّساء والصّبيان . رواه 
الجماعة إلا النسائى. 


| كشف السّاتر شرح غوامض روضة الناظر | 


المخقتصات التصلة فيو ل 

ا فصل - في الاستثناء . 

الاستثناء : في اللغة : من التّني وهو العطف والمنع والصّرف. والاستقناء : 
استفعال من التّغنية . وهو إيراد لفظ يقتضي رفع ما يوجبه عموم اللفظ . 

وفي الاصطلاح :« هو إخراج بعض الجملة عن تقول لفق اوها 
أقيم مقامه ». 

وأدوات الاستثناء وصيغه: إلا - وهي أمّ الباب - وغير؛ وسوى؛ وعداء 
وليسء ولا يكون» وحاشاء وخلا. 

وحدّه ابن قدامة بأنّه:« قول ذي صيغة متّصل . يدل على أنّ المذ كور 
مع غيو هراد بالقول الأول 

الفرق نين التخصتصض .و الاتتعساء 

نذا العام اتشدييموه اكد كوو سارعا م ع 

الأول : في اتّصاله . حيث إن المستثنى متّصل بالعامٌ المستثنى منه بخلاف 
المخصضات اليائقة المتفهيلة. 

القّاني : أن الاستغناء يتطرق - أي يدخل - إلى النَصّ؛ لكونه منصلا به. 

مثاله : عندي عشرة إلا ثلاثة. والنّخصيص كما هو مبيّن مخالف لذلك. 


لكايو وان تون ما دود راس تمي 31 
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الفرق بين النسخ والاستثناء : 

يفارق الاستثناء الّسخ في ثلاثة أشياء : 

الأول : أن الاستثناء متّصلء والنّاسخ منفصل عن المنسوخ متأخّر عنه. 

الثّاني : إنَ النّسخ لِمّا دخل تحت اللفظ . وأمّا الاستثناء فهو يمنع أن يدخل 
تحت اللفظ ما لولاه لدخل . 

الثّالث: إن النسخ يرفع جميع حكم النّصْ. والاستثناء إما يجوز في 
البعض. وهذا الفرق غير صحيح لأنّ من النّسحخ ما يرفع بعض حكم النََصّ لا 


حصعة . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


في شروط الاستثناء 

يشترط في الاستثناء ثلاثة شروط : 

الأول أن يكون المستفتى منصلا بالمستفنى منه في كلام واحد , بحيث لا 
يفصل بينهما بكلام أجنبي؛ ولا بسكوت طويل يمكن الكلام فيه ؛ وذلك لآن 
لمتكا ا من الكلام يحصل به الإتمام» فإذا انفصل لم يكن إِثمَامًا . وذلك 
كالشّرط وخبر المبتداً . فإنّهِ لو قال: أكرم مّن دخل داري. ثم قال بعد شهر : 
إلا زيدًا. لم يفهم. كما لو قال: زيد . ثم قال بعد شهر: قائم. لم يعد وراد 
وكذلك العترظ. 

وحكي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : إِنّهِ يجوز أن يكون منفصلا . وقد 
اختلف في نقل هذه المقولة عن ابن عباس . وعلى صحة التقل؛ فعمل الجمهور 
كلّه على خلافه . وذكر عن عطاء 7 ؛ والحسن7 رحمهما الله : جواز تأخيره 
ما دام في المجلسء وأوماً إليه أحمد رحمه الله وذلك في الاستثناء في 
اليمين دون الإقرار. 

والراجح ما ذكر من وجوب الاتصال. 


ابن قدامةا'ق ؟اض 86+ ابن بدران جا؟ ض 1/7 . 


('' عطاء بن رباح أسلم القرشي - مولاهم - المكي : ثقة فقيه فاضلء كثير الإرسال 
اتاشدة 1ه التعريي هه ؟ض 17 
5 ا : ده 
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الشرط الثّاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه - ويسمى 
استثناء متّصلا. - وأمّا الاستثناء من غير الجدس - وهو ما يسمَّيه النّحاة 


الاستغثناء 0 د 
امعد كاده كر ا يه 0 
النحاة يصح الاستثناء من غير الجنس - ويسمى الاستثناء المنقطع, وقد جاء 
في القرآن الكريم واللغة الفصيحة. 
الأمثلة : قال الله تعالى :ل لا يِسْمَعُونَ فيا لَعْوًا وَل تََئِيمًا 629 إلا قِيلاً 
سَلَدمًا 76') والسّلام من غير جدس اللغو. 
وقال سبحانه وتعالى : ( لإ تأكلوأ أموالكم بَيَتكم بِالْبَطل أ 
ًُ ل ار ل ل ا ان 1 
تكو تجترة عن تراض مِنَكُمَ 06. والتّجارة من غير جنس أكل 
”5 


ا 


ايعان فاج امن سوا الوق 


(5) رركا 4 ات 


لتر لاع :1" والارتفاء لبس من عمس العمة: 

ومن اللغة قول الشتاعر !"ا 

وقفت فيها أصيلا لا أسائلها : عيّت جوابًا وما بالرّبع من أحد 

إلا الأواري ل لل 
وقول الآخرا"!: وبلدة ليس بها أنيس2 إلا اليعافير وإلا العيس 
واليعافير والعيس ليس من جنس الأنيس . ومثله كثير. 

قال :ابن قدامة يخا ضرا للقول الأول: 

ولناة إن الاساء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه. بدليل أنه 
مشتق من قولبم : ثنيت فلانًا عن رأيه. وثنيت العنان. فيشعر بصرف 
الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه, فإذا ذكر ما لا دخول له في 
الكلام الأول لولا الاستثناء » فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله؛ 
فتكون تسميته استثناء ل د 
« لكن ». قال هذا ابن قتيبة!'. وقال: هو قول سيبويه”!. وقاله غيرهما من 


0اإراضام س عونو شوو عن 

7( من قصيدة للشّاعر التابغة الذبيانى الجاهلى . 

لون تصييوة قار ب شارك ْ 

[' ابن قنيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي له كتاب 
أدب الكاتب وغيره: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 505 . 


(5 ا 0 ا 3 ا 9 
سيبويه هو أبو بشر عمرو بن قنبر مولى الحارث بن كعب إمام أهل التّحو بلا 


منازع . توفي سنة افوفتات الأعنا نه ان 7 
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أهل العريية: 

وإذا كانت « إلا » بمعنى « لكن» لم يكن لبا في الإقرار معنى . فلم يصحّ 
أن ترفع شيئًا منه قتكون لاغية؛فإنٌ « لكن » إِنَما تدخل للاستدراك بعد 
الجحد , والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيه, ولذلك لم يأت الاستثناء المتقطع 
فى إثبات بحال. 

الشّرط الثّالث : ظ 

بكو المستثنى أقل من النّصف. وفي استثناء التصف وجهانء وهذا 
عد الختابلة عقن الفقتهاء :و أماغين أكقر النقتياء والمتكلمين تمكو 
استثناء الأكثر. ولا خلاف في عدم جواز استثناء الكل . 

حجّة من جوز استثناء الأكثر : 

قالوا :يجوز استفناء الأكفر بأدلة : منها ء قوله سبحانه وتعالى حكاية عن 


قول إبليس لعنه الله : ( فَبِعِرَب كَلَأَعْوِيئَهُمَ أحمَعِنَ 2 إلا عِبَادَكَ مِنَهُمْ 
الْمُخلّصير 14". وقوله سبحانه وتعالى : ( إِنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلَيهِمَ 
الل إلا من أتَبَعَكَ مِنَ أَلْعَاوِينَ 76" فا بيس كل واجد تهنا مين 
الآخر وأيّهما كان الأكثر حصل المقصود . 


1 الآيتان 85-5 من سورة ص . 


(' الآية 57 من سورة الحجر. 
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وقال الشتاعر )١(:‏ 

أدوا التي نتقصت تسعين من مائة 2 ثمابعثوا حكمًا بالحق قواما 

فَهدًا محين ساكة إلا تسعيق دروهن استعنا دالا كفر. 

ولأنّه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثرء ولأَنّه رفع بعض ما تناوله 
ادن في الأكثر كالتتخصيص. 

حجة ابن 205 

قال ابن قزامه ويه موسا | الامعفاء لقو واكل اللعةهيوا ذلك 
وأنكروه. قال أبو إسحاق الرّجَاجٍ''': لم يأت الاستفناء إلا في القليل من 
الكثير. 

وقال ابن جني 7" : لو قال قائل : مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلّمًا 
اوتا 0 من الكلام ولكنّة. 

وقال القتيبي!"': يقال : صمت الشهر كله إلا يوما واحدا . ولا يقال : 
١‏ هذا البيت مصنوع لم يرد عن العرب 
''' الزجاج / أبو إسحاق 5008 السري بن سهل النحوي المشهور. من 
كتبه معاني القرآن .توفي سنة 5ه +»:وفياك الأعيان + ص 1 
"ا ابن جني :هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي التحوي الشتهير إمام في التّحو 

والأذب وإللغة توفي بيقداداتينة 558 «الوفيا تن اسن التفدمقة الرما فده 

1 
'' القتيبي هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة السابق ذكره» إشارة التعيين ترجمة ٠١١‏ 

وبغية الوعاة ج ؟" ص ؟١‏ . 
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صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوم . 

ويقول : لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين. لا يجوز أن يقول: لقيت 
القوم إلا أكثرهم . 

فإذا ثبت أنّه ليس من اللغة فلا يقبل. ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه 
وقبحوه. 

الرّد : وأمًا الآية التي احتجّوا بها فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة: 

5 منها : إِنّه استثناء - في إحدى الآيتين - المخلصين من بني آدم وهم 
الأقل؛ وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد . وهم الأقل؛فإنٌ 
الملائكة من عباد الله قال الله تعالى : ( بل عِبَّادٌ تُكرَمُو 06" وهم غير 
00 

اعتراض : وهذا الرّدٌ ضعيف؛ لأنّ الكلام والمحاورة إِنّما كانت منصبّة 
على ذرّية آدم عليه السّلام؛ وإذا كان الكلام في ذرّيّة آدم لم يصمّ ضضم 
الملائكة إليهم: والغاوون من العباد هم الأكثرون بدليل قوله سبحانه 
وتعالى : ( وَلاَ يج أَمْرَهُمَ شكرير 206 وقوله سبحانه وتعالى : ( بَّلّ 


أكترهم: لا يَعقلونَ 04). 


250 ارك‎ )١( 


آي موسورة الأعزاقه 


1لا وو سيور لمكيو 
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"- ورد آخر : إِنّ الاستغناء في الآية منقطع - أي في قوله : ( إلا مَنِ 
آَتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ 4 وإلا هنا بمعنى لكن . 

اعتراض : وأعترض على هذا الرَّدُ بالقول: إن الأصل فى الاستقناء 

سل 2 ًَّ دده ال و 5 
الاتصال لا الانقطاع . وقوله:( وَمَا كان لى عليكم مِْن سلطين 4: أي 

وقال المعترضون : إن الجواب الصّحيح عن الآية : هو أن المنع من استثناء 
الأكثر إِنما يكون إذا صرح بعدد المستثنى منه» أمّا إذا لم يُصرَّح بعدد 
المستثنى منه فإنّ استثناء الأكثر جائز باتّفاق. ومثاله: إذا قال: خذ ما في 
الكيس من الدّراهم إلا الرّيوف.- وكانت أكثر -. والآية من هذا الباب 
حيث لم يصرح فيها بعدد المستثنى منه. 

وأُمّا قياسهم جواز استفناء الأكثر على جواز استثناء الأقل فهو قياس في 
اللغة. والقياس في اللغة غير جائز - عند الأكثرين -. ولو سلمنا يجوازه, 
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ورد آخر. ولو جاز ما تقولون لجاز أيضًا استثناء الكل؛ لجواز استثناء 
البعضء وبالمقابل والمعارضة: فلمًا لم يجز استثناء الكل لم يجز استثناء 
الأكثر. 

والفرق بين القليل والكثير: أن العرب استعملت في لغتها استثناء القليل 
دون استثناء الكثير. فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه - وهو استثناء الأكفر - 
على ما حسّنوه وجوّزوه - وهو استغناء الأقل. 


والله أعلم . 


الاستثناء بعد الجمل 
إذا تعقب الاستقناء جُمّلاً ‏ أي وقع الاستثناء بعد جُمَل معطوف بعضها 
على بعض - فهل يكون الاستثناء راجعا إلى جميعها أو إلى الآخيرة منها 


خاصة ؟ 


خلاف في هذه المسألة : وهذا الخلاف إِنّما يقع إذا لم توجد قريئة تمنع 
رجوعه إلى غير الجملة الأخيرة. فعند الشافعيّة والحنابلة : يعود الاستثناء 
إلى الجمل المتعاطفة كلها . وهذا القول الرّاجح عند ابن قدامة» حيث نصره 
ودافع عنه. 

وعند الحنفيّة : يعود إلى الأخيرة منها فقط . 

وقال آخرون : بِالتٌُوقف. ولكن اختلفوا فقال بعضهم : بالتُوقف 
للاشتراك؛ حيث قد ورد عن العرب في لغشهم عائدًا إلى الكل تارة» وإلى 
البعض تارة أخرى, والأصل في الاستعمال الحقيقة؛ فهو حقيقة فيهما - وهذا 
قول المرتضى”" . 


0 اين قدالةاق عن بأه > ابن دراوت ” ض 116 : 


5 المرتضى / الشريف المرتضى / علي بن الحسين بن موسى أبو القاسم يعود في 
نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم, كان نقييب العلويين في 
زمانه؛ مُجمع على فضله؛ توحّد في علوم كثيرة» وله تصانيف في الأصول منها : 
الدّخيرة ومنها الدّريعة في الأصولء وله كتنب في اللغة وديوان شعر. توفي سنة 
71 ببغية الوعاة ج ١١7 ١‏ فما بعدها مختصرا . 
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الأمثلة لهذه المسألة : في قوله سبحانه وتعالى : ( وَآلذِينَ يَرَمُونَ 
التخصنيه : ف لعياترا بأريعة كيدا فَأَجَلدُوهمٌ تْمَدِينَ د وَل 
ار ا وَأُوْلَتِيكَ هُمْ الْفَسِيقُونَ © إلا الذِينَ نَابُوا )9 

وقول النّبِي صلى الله عليه وسلم :« لا يُؤْمّن الرّجل في سلطانه؛ ولا 
خلس هن تكوشه الاناة ضع لشي 

حجّة القائلين برجوع الاستثناء إلى أقرب المذكورين - أي إلى الجملة 
الأخيرة - وهم الحنفيّة - قالوا : إنّ الاستثناء المتعقب جملاً يرجع إلى أقربها 

الأمر الأوّل: أن العموم يغبت في كل صورة بيقين - أي أنّ عموم الحكم 
ف كل جمئلة من لحمل مكيعة71 كا غوة الانسعا اال مها فيجشكرك 
فيه فلا يزال المتيقن - وهو العموم - بالمشكوك فيه؛ لأنّ اليقين لا يزول 
الغزالي سبقت ترجمته. 
0 
(') الحديث أخرجه مسلم. 
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الأو لقان ان الاسيتوء: | نما حدر ليها تابه مسووو عدن 
الكلام ؛ لأنّ الاستثناء ال سكل بين ةقلق الاستتفاء ا ونه ققد 
امققل وأداقى وال تهائجة إل :فملقيدا قذل :ولاس ونه "تو عاقيا فنا قله لقنا 
كالاستثناء من الاستثناء . 

الأمر الثالث: أن الجملة الى عاد عليها الاستقناء وعلق بها مفصولة عن 
الففالة لكا هه لك اسرك العا تامجه انول كات اجن تفلو تفل 
بينهما بكلام أجنبي لم يَعْد الاستثناء إلى الجميع فكذلك ما أشبهه. 

حجّة أصحاب القول الأوّل وردّهم على حجج الحنفيّة : 

قالوا : إن لنا أدلة ثلاثة على عود الاستغناء للجميع : 

الأول ضيه الابعهاء بالمترطة. فاخ الكتوطا ذا سقن حيدلا عناد إن 
جميعها . ومثاله : إذا قال : نسائي طوالق؛ وعبيدي أحرار إن كلمت زيدًا . 
فيكون تكليمه زيدً! شرطًا في وقوع الطّلاق والعتق جميمًا . فكذلك 
الاستثناء . والجامع بين الشّرط والاستثناء افتقار كل منهما إلى ما يتعلّق به. 
فالشرط يتعلق بمشروطه. ولا يستقل بدونه؛ والاستثناء يتعلّق بالمستثنى 
منه ولا يستقل بدونه, ولأجل اشتراكهما في التّعلّق وعدم الاستقلال سمّي 
التُعليق بمشيئة الله تعالى استثناء . كالاستثناء في اليمين والإيمان والطّلاق. 
كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى: وأنا مؤمن إن شاء الله 
وأنت طالق إن شاء الله. فإذا ثبت أنّ بين الشترط والاستثناء هذا الاشستراك 
الخاصٌّ وجب أن يستويا في رجوع كل منهما إلى جميع الجمل قبله . 
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اعتراض : فإن قيل: إن الفرق بينهما :إن الشرط رتبته التَقدم على 
مقنووجلة كلاف الاستعنناء اذى صب تلكزو اهل المسعتى مجه انبكوة 
قياس أحدهما على الآخر غير صحيح . 

الجواب : قلنا : إذا تأخّر الشتّرط فلا فرق بينهما . فإن تقدّم الشرط على 
المشروط أمر عقلي لا لغويء وكلامنا في اللغة لا العقل. ثم ينبني على 
كلامكم أنّه لو تقدّم الشترط فيجب أن يتعلق بالجملة الأولى دون ما عداها: 
فلو قال : إن كلمت زيدً! فنسائي طوالق وعبيدي أحرارء أنّه لو كلمه طلقت 
نساؤه فقط ؛ ويتحرّر عبيده في الحال؛ ولم يقل أحد بذلك. 

وعلى ذلك فإن كان الشترط يتعلق بالجمل كلها تقدّم أو تأخّْر فكذلك 
الاستغناء ؛ لأنْه مساو للشتّرط في حال تأخّره. 

الأمز الثاني الرّد +اثفاق أهل اللع عل أن تكرار الاتفداة يعد كل 
جملة عِيّ وضعفء ولكنه. ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لقبح ذلك وعود 
الاستثناء إلى الجميع يكون متعيّنًا لازمًا فيما يراد فيه الاستثناء من جميع 
الفميل: ش 

الأهن التالتق]ة العظشو الوا ومو سانو مق الاتحاء المعو بع 
المعحطوف والمعطوف عليه؛ فِيَصيّر العطف الجمل المتعدّدة كالجملة الواحدة. 
فيصير كأنّه قال: اضرب الجماعة الذين هم قتّلة وسُرَاق إلا من تاب. 


ولا فرق بين هذا وبين قوله : اضرب من قتل وسرق إلا من تاب. 
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السو دو ع اود ال 
ل رده الاق البمود م 5 

ل ا د 
ايت قد لم0 

دليل نقلي : وأيخًا فإنٌ الله سبحانه وتعالى لما ذكر خصال كقارة اليمين 


ص © و 


القّلاث في قوله سسبحاته لي ال 
راف مم يفا سند انض دعر ماقام دورط ونور 
أُوَسَطٍ ما تُطَعِمُونَ أَهَليكُم أَوَ ' فَمَن لم جد 
كا سور أُيْمَيِكُمْ إِذًا حَلَفْمّدْ وَآَحَفَطُوَا أَيَمَتكُئ 
كذ'لِك يبِيْنُ الله لَكُمْ ءاجه لَعلَجرْمَشْكُرُونَ » ثم قال (١‏ فَمَن لَمدَحِدٌ 


5 وسام. 2 ِ 
فصِيّامْ ثلدثة أيّارِ 14 ' رجع ذلك إلى جميعها 


90 الآية كه من شور الحاقدة 


وقولهم : إن الاستثناء إنّما تعلق بما قبله ضرورة . هذا ممنوع. بل 
الصّواب أنّهِ نما رجع إلى ما قبله لمثلاحيّته للتعلّق. ثم قولكم هذا يبطل 
أيضًا بالشّرط والصّفة. أَمّا الاستغناء من الاستثناء فلم يكن عوده إلى الأول ؛ 
لأنّ الاستغناء من التّفي إثبات ومن الإثبات نفي . فتعذر التفي من النّفي . 
وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرّجوع لا يرجع إلى الأوّل. مثاله : قوله 


يَصَّدَّقوأ © 7') فهو لا يعود إلى التتحرير؛ لأنّ صدقتهم إِنّما تكون بالِهم: 
أو بما لهم فيه حق» وأما العتق فليس حقا لبم. فهنا لم يرجع الاستثناء إلى 
جميع ما قبله لقيام القرينة المعنوية على عوده إلى الجملة الاخيرة فقط. 

وأمًا الرّد على من قال بالاشتراك ومن قال بالتّعارض فينظر في شرح 
المختصر للطوفى ج ١‏ ص ١١١‏ فما بعدها. 


0 الآيه 55 من سوزؤة التساة». 
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فصل(") 
في الشترط 


تعريف الشرط اوسن فونه نوناق كنا واصطلاحًا فيما 


3 


سيق 

الشّرط هو المخصّص التّاني من مخصّصات العموم المتّصلة . 

وقد حدّه ابن قدامة رحمه الله بقوله :( الشرط ما لا يوجد المشروط مع 
عدمه. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده ) وهذا معنى قولنا فيما سبق: إن 
الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه؛ لكن يلزم من عدمه 
عدم المشروط . بخلاف العلة أو السّبب» حيث يلزم من وجودهما وجود 
المعلول والمسبب. ولكن لا يلزم من عدمهما عدم المعلول والمسبّب في 
الكترفيات خواز أن يكو لذهلة أحزن ومست آخرء 

والشترط - كما سبق ذكره - ثلاثة أنواع : 

- عقلي : كالحياة للعلم؛ لأنَّ الحياة تنتفي بانتفاء المحلء ولكن لا يلزم 
وجودها بوجود المحل كالجمادات. وكالعلم للإرادة . 

5 ا والإحصان للرّجم . 

؟- لغوي: كقولبم :إن جئتنى أكرمتك. وإن تنّق الله يجعل لك مخرجًا 
وس كل ى قرحا وميه افق السوط ليود بهذا اللشطل» 1 موسي 


300 ابوافزاقةق: 1 مريكة؟ اب دران نون ف 0 


الشرط اللغوي اختصاص المشروط بالشرطء كاختصاص الإكرام بالمجيء ‏ 
فيقَؤل:مقزلة اللخصيضن والاستفناء: 

والانسعات و نك رطا يران لكلا ها كان وتعفيه اننا حم عبنلا 
العامة كلم هتئيب إن رج ون الكاضها حل قزده برخدتو دعر 


َمّا خرج. 
مثاله : إذا ذا قال الا ار . معناه أنّك عند الدّخول طالق . 


ا 070 
عليه عشرة لَمّا قور على إسقاط ثلاثة؛ ولو قدر على ذلك بالكلام المتّصل 
مد ادر لق وف "لا حكم له قبل تام 
00 اس سي لس ة 
5 
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في المطلق والمقّد 


1 


قال أن قافة ريخب للد مم فا المطلى واللقدر 

المطلق : « هو المتناول لواحد لا بعينه 550000 
باعتبار حقيقة شاملة لجنسه » ومن هنا جاء عمومه - وكما قلنا سابقا - 
إن عموم المطلق بدلي ؛ وعموم العام شمولي . والمطلق مثل : التّكرة في سياق 
الأمرء كقوله سبحانه وتعالى : ( فَتَحَرِير رَقبَةِ 6" أي رقبة يعتقها ويحرّرها 
المأمور فقد خرج من عهدة الأمر؛ إلا إذا وردت قيود على هذا الإطلاق. 

وقد يكون الإطلاق أيضًا في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلّم :«لا يكاح 
إلا بولي »! ذ« الولي » مطلق قد يكون أبّا أو جد أو أحًا . 

والمقيّد : هو المتناول لمعيّن» أو متناول لغير مُعَيّن ولكن وصف بأمر زائد 
على الحقيقة الشّاملة لجنسه. مثاله : قوله سبحانه وتعالى : ( وَتحرِيرُ رَقبَة 


صد 
وآ هه 


د م() اد ا 
لو فمن اج يد 5 فَصِيَامُ شهرين مُتَتَابِعَين 16). فقد وصفت الرقبة 


سابع قذامة اح :3 الو برا ا ا 
10 الاية ةين سور لانن اليه كت سن الاك 
"ويه سو خرعة. 


1لا إلاية :55 مو سور اللسا 
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كونها ذكرًا أو أنثى بيضاء أو سوداء » صغيرة أو كبيرة . . إلخ . 

وكذلك قيّد صيام الشّهرين بالتّتابع. ولكن بقي مطلقا من حيث إن 
الشيزين غيمعينين أو:محددية :قهزان المغالان لما كان من الألفاظ مطلعا 
مقيّدا بالنّسبة. والفعل نما يسمّى مطلقًا نظرا إلى ما هو من ضروراته : من 
الوماقة والكاق و السو رع اللقسول يهو الالة قا شقن ل الالةيو لجل 
الأفعال المتقد يشؤوقة يتقين با حدها دون نقتا 


سه د 2ك فس اش 


في حمل المطلق على المقيّد 

إذا ورد لفظان مطلق ومقيّد في جملتين مختلفتين - أو موضعين مختلفين - 
فذلك على أقسام ثلاثة :لأنّ المطلق والمقيّد إذا اجتمعا فلا يخلو: إِمّا أن 
كعد شكطههاء أو تق :قن الع حكميها فإما أن زتعم يما أذ 
يختلف؛ فهذه ثلاثة أقسام . 

القسم الأوّل :أن يكونا في حكم واحد بسبب واحد - أي أن يتّحد 
الحكم والسّبب - مثاله : قوله عليه الصّلاة والسّلام :لا نكاح إلا بولي 
وشهود "٠‏ وقوله عليه الصّلاة والسّلام :لا نكاح إلا بولي مرشد 
وشاهدي عدل»'"!. فهنا يجب حمل المطلق على المقيّد - ومعنى حمل المطلق 
على افيه أي :أن يقد المطلق يميه القن فراجز حكمنة: 

وبيان الإطلاق والتّقييد في الحديثين: أن الحديث الأول مطلق في الولي 


01 ابن قدامة ق ١‏ ص »51١‏ ابن بدران ج ١‏ ص155١,‏ شرح المختصر ج١1‏ ص 750 . 


7( الحديث بهذا اللفظ ذكره في تهذيب تاريخ دمشق لابن ج١‏ ص" ٠١‏ . 

09 الحديث ملفق من حديثين الأوّل : لا نكاح إلا بولي مرشد ». ذكره في تلخيص 
الحبير ج " ص ١١0‏ . وفتح الباري جه ص ١5١‏ . والحديث الآخر «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل » أخرجه ابن حبان والدارقطني , والطبراني » وتلخيص الحبير 
ونصب الراية وغيرها . 
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والشتّهود . وفي الحديث الثاني : قيّد الولي بالرّشد , والشتهود بالعدالة. فهما 
لكر ومع اتوككةا زلا مها امكادركبوابقه امول 
وشهود ؛ فيحمل المطلق على المقيد ويعتبر الرشد في الولي والعدالة في 
الهو 

ذكر خلاف : ونُسب إلى أبى حنيفة رحمه الله أنه قال : لا يحمل عليه - في 
قلعتو لأنه عفن ف لتاناسنيكا ون شدف ا مهن دهده زا على 
النَصء والرّيادة على النَصّ تعتبر عنده نسحًا . قال: فلا سبيل إلى النلسح 
بالقياس . ا ٠‏ 

قال ابن قدامة رحمه الله : وقد بيّنا فساد هذا القول في باب النسخ . 

ومن ناحية ثانية : فإنَّ قول الله عرّ وجل : ( فَتَحَريرٌ رَقبَةِ 14') ليس نضا 
فى إجزاء الرّقبة الكافرة - حيث يرى الحنفية بناء على الإطلاق جواز عتق 
الرّقبة الكافرة - بل هذا القول مطلق يُعتقد ظهور عمومه مع تجويز وجود 
الدّليل على خصوصه. والتّييد في الآية الأخرى صريح في اشتراط الإيمان 
فيجب تقديمه. 

القسم الثاني :أن يتّحد الحكم ويختلف السنّبب. مثاله :العتق في كفارة 
الطها ون لفقل ٠‏ حيث قيّد الرّقبة في كفارة القشل بالإيهان» وأطلقها في 
الظهار. ففي حمل المطلق على المقيّد فيهما خلاف؛ من حيث إن سببهما 
مختلف وهو الظهار والقتل؛ وإن اتحد حكمهما وهو عتق الرّقبة. 


10 ايه ذبن سورة التستات الآيقا كه من سبوزة الماقدة 
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الماققل ومن العييك ليه اندها دل على ١‏ اللطلى لا عون غلن 
المقيّد هنا. وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلاء وقول جُل الحنفيّة وبعض 
الشافعيّة . ْ 

-١‏ واختار القاضي حمل المطلق على المقيد : وهو قول المالكية وبعض 
الشافعيّة ؛ لأنَ الله سبحانه وتعالى قال: 9 وَأَسْبدُوأ ذَوَىّ عَدَّلٍ صَكُمنْ 006 


5 
وقال في المداينة : ( وَأسسَتَشِودُوأ سْبِيدَينِ مِن رَجَالِكمٌَ 206 ولم يذكر 
عو و لخكوة الاعدل فظا فرحفة اسم االطلق بطل للقي 

ولأنّ العرب تطلق في موضع وتقيّد في موضع آخرء فيحمل أحدهما على 
صاحبهء من أمثلة ذلك: قول الشّاعر وهو قيس بن الخطيم : 

ها عدن وافت ها عندك راض والرّأي مختلف 

وقال آخر : وهو المثقب العبدي عائذ ين محصن». 

وما أدري إذا يحمت أرضًا أريد الخير أَيّهما يليني 

االخيوائدي أنا ايتقيد ١‏ آم العلر الذي هو يشي 

"- قول ثالث : وقال أبو الخطاب ؛ يبنى عليه - أي يحمل المطلق على المقيّد 
إذا وافقه قياس يدل عليه. وذلك فياسًا على تخصيص العام بالقياس الخاصٌ؛ 
ولأنّ تقييد المطلق كتخصيص العموم . وذلك جائز بالقياس الخاص. فإن كان 
1 االآية نون عور الطلات 


103 ارا كران سور البق 
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ة - أي وٌجد مقيّدان بقيدين مختلفين ووجد لفظ مطلق غير مقيّد ؛ ألحق 
هذا المطلق بأشبههما به وأقربهما إليه. 

مثاله : إن غسل الأيدي في الوضوء ورد مقيّدًا بالمرافق» وقطع الأيدي في 
السترقة ورد مقيّدًا بالكوع بالإجماع . والمطلق هو مسح الأيدي في التَّيِمَم 
فهل يلحق بالقطع في تقييده بالكوع» أو بالغسل في تقييده بالمرافق؟ 
خلاف. 

قال ابن قدامة رحمه الله : ومّن نَصّر الأوّل - وهو عدم إلحاق المطلق 
بالمقيّد - قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة - لأنّه حمل من غير حاجة 
إلى دليل - إذ لا يتعرّض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه. 
والأسباب المختلفة تختلف في أكثر الأحوال شروط واجباتها . 

ثم يلزم من هذا تناقض: ودليل ذلك: إن الصّوم في الظهار مقيّد بالتتابع 
- أي صوم شهرين متتابعين - ومقيّد بالتّفريق في الحجّ؛ حيث قال سبحانه 
وتعالى (٠:‏ لَه أَيَامِفى كج وَسَبَعَةِإِذا مج 116 كم أت#مطلق في 
التفين قنك أنيما عمل ؟ 

وفي المواضع التي امقفيد دا دنا كان الحفيك نامو ابخرد: 

القسم الشّالث : أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيّد يَاكفاق: 
سواء اختلف السّبب أو اتفق واتّحد . مثاله : خصال الكفارة إذ قيّد الصّيام 


"لاه كذ يق منور ةلمر 


. كشف السّاتر شرح فوامض روضة الثاظر 


بالتّتابع » وأطلق الإطعام . وهذا في كفارة الظهار؛ حيث قيد الصيام يخونيزي 


أو الاجتماع . وذلك لأنّ القياس من شرطه اتحاد الحكم. والحكم هاهنا 
مختلف.٠2‏ والله أعلم. 
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فصل 

فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها 

الدليل الشترعي إِمّا هو منقول - أي من الكتاب والسّئّة. ودلالتهما : إمّا 
من منطوق اللفظ. وذلك مثل فهم وجوب الرّكاة في السائمة من قوله صلى 
الله عليه وسلم :« في سائمة الغنم الزّكاة»!'! وإمّا أن يكون من غير 
المنطوق - وهو المسمّى بفحوى الخطاب ودلالته؛ وذلك مثل فهمنا من 
الحديث المذ كور عدم وجوب الرّكاة في المعلوفة . 

والدليل الشرعي المعقول : هو القياس ؛ 

لأنه يستفاد بواسطة التظر العقلى . والدّليل الشّرعى القابت 
بالمنقول والمعقول وهو ليس واحدا منهما : هو الإجماع . 

معنى فحوى اللفظ : هو ما أفاده اللفظ بلحنه ودلالته لا بمنطوقه. 

أضرب وأنواع ما يقتبس من فحوى الألفاظ وإشارتها. وهي خمسة 

النّوع الأوّل: يسمّى اقتضاء النَّص. وسمّي بذلك؛ لأنّ الكلام - أي 
المنطوق - اقتضى واحتاج شيئًا زائدًا على اللفظ . لتوقف صدق اللفظ أو 
لازو وناب وا اب ندرا كان قم 


فزي سبق ترجه : 
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صحّته عليه عقلاً أو شرعًا . وهو من ضرورة اللفظ ولزومه وليس بمنطوق به. 
الأمثلة: ١‏ مثال لِمّا يتوقف صدة المتكلم عليه قوله عليه الصّلاة 
والسّلام :«لا عمل إلا بنيّة»!'' والتّقدير لا عمل صحيح إلا بنيّة؛ لأنّ مطلق 
العمل - غير مقيّد بالصّحّة - يمكن وجوده بدون نيّة. 
تقال لماكو من عليه مستره اللفوننا شرا« قو سحا نهو تهال :” 


( فَمَن كارت منكم مُرِيضا أَوَعَلى سَفرٍ فَعِدَةٌ مْنْ 


0 


يَامِ أحَرَ 
فأفطر فد ما أفطر من أَيّام أخر. 

ومثله قولبم : « أعتق عبدك عنّى ؛ وعليً نه ». فهذا يقتضي الملك للقائل؛ 
ا 0 

5 مسا ا و ا 


0 00200 ) 86 عي فين النض 
إضمار الوطء ويقتضيه - أي أنّ المحرم هو وطء الأمّهات. ويجوز في هذا أن 
امب انيد رواور ريع مزيد فك لعل قارو :نا قساف لب مقا 
فيكون من باب المجاز بالحذف والإضمار. 

التوع الثاني أو الضّرب الثّاني : 

فهم التّعليل من إضافة الحكم وإسناده إلى الوصف المناسب . 


0 الحديث سبق تخريجه. 


١ 0‏ 2000 
الاية ١865‏ من سورة البقرة. 
(9) ركه . ات 


عاد قدو اسه كمسل هه 


ءَِ لير سم 


أيدِيَهُمَا 6!') حيث يفهم منه أنّ السرقة علّة للقطع. وليس بمنطوق بذلك: 
ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام ودلالته. 

ومنها : قوله سبحانه وتعالى : ( إِنَّ الْأَبرَارَ لف نَّعِ تَعِيم "١6‏ أي لِبِرَّهم . أي 
أن البرّ عِلّة لكونهم في التَعيم . وقوله سبحانه “( نالجر فى حم 76 
أي لفجورهم. وهذا قد يسمَّى إِهاء وإشارةٌ؛ وسمّيت بذلك لأنّها مفهومة من 
غير التُصريح » ويسمَّى أيضًا فحوى الكلام ولحنه. 

التوع الثّالث - أو الضَّرب الثّالث : 

التّنبيه :« وهو دلالة المنطوق على حكم المسكوت عنه بطريق الأولى » 
ويسمّى مفهوم الموافقة أو هو :« فهم الحكم في المسكوت من المنطوق 
بدلالة سياق الكلام ومقصوده؛ ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق 
الأولى ». والتّعريف الأوّل أوضح وأخصر 

كه وكيا وله سيج ام رفيا ( فَلدَ تَقْل هما أَفيَوَلاَ 


20 00 1 
تنَرّهمَا 14 ! إذ يفهم منه تحريم الشتم والضّرب بطريق الأولى . 
0 الآي3 وى سوزة الماعرة 
0 الأ دمن ضوؤة الانقطار:. 
"الاي 9 مو رصورة لافطا 


151 الاو كتين سبورة اشوا 


وشرط صحّته : معرفة المعنى في الأدنى - أي في محل التّطق - ثم معرفة 
وجوده في الأعلى» فلولا معرفتنا أنّ الآية سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا 
منع ما فوق التّأفيف. 

سؤال: ولكن هل يسمّى هذا النّوع قياسًا ؟ اختلف في ذلك الحنابلة 
وغيرهم فبعضهم سماه قياسًا جليا وآخرون سموه منهوم موافقة. 

[ع"قال دأو شين الشردق!" وبفكن الكتافة هو قبابى لأنه لشاف 
المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضي - أي هو الإيذاء 
بالنّسبة للمثال المذكور - والمقتضي هو العلة في الحكم - وهذا هو القياس: 
وإِنّما ظهر فيه المعنى بغير حاجة إلى نظر واستنباط فسبق إلى الفهم من غير 
تأمّل؛ وهذا شبيه القياس فيما ظهرت العلّة فيه بنصّ أو غيره؛ مثل : قياس 
الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم ؛ لكونه يمنع كمال الفكر. والمنع 
من الحكم حالة الغضب فى الحديث لا يقضى القاضى وهو غضبان »'". 
ويشبه أيضًا : قياس الرّيت على السّمن في حكم التّجاسة» إذا وقعت فيه 
خال عحموةه أو كوتةه فافع يكين القارة: 


١‏ أبو الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي» كان له قدّم في المناظرة؛ ومعرفة الأصول 
والفروع ؛ واسمه عبد العزيز بن أحمد - كما ذكره السمعاني في الأنساب - 
جه ص 85 كان إمام أهل الظاهر في وقنه توفي سنة ١15ه.‏ تسهيل السابلة 
5 

('" الحديث تقدّم تخريجه. 


"- وقال القاضي أبو يعلى!'' والحنفيّة وبعض الشافعيّة : إنّه ليس بقياس ؛ 
إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمّل ولا استنباط بل يسبق إلى الفهم حكم 
المسكوت مع المنطوق من غير تراخ ؛ إذ كان هو الأصل في القصد والباعث 
على التَطق» وهو أولى في الحكم من المنطوق . ومن سمّاه قياسًا سلم أنّه قاطع 
- مع أن القياس ليس بقاطع بل هو مظئون - وعلى ذلك فلا يضرٌ تسميته 

ونوع آخر من مفهوم الموافقة لا يفيد القطع - كسابقه - ولكن يفيد 
الظَن» وهو قسمان : صحيح وفاسد : 

القسم الأول الصّحيح : ماله قولهم : إذا ردّت شهادة الفاسق فالكافر 
أولى - أي برد شهادته؛ لأنّ الكفر فسق وزيادة. فهذا ليس بقاطع بل 
مظنون» إذ لا يبعد أن يقال: إن الفاسق منَّهم في دينه. ولا يتورّع عن 
الكذب. ومن الكفار من يحترز عن الكذب لدينه. ولبذا قال بعضهم: إن 
الكافر العدل في دينه يلي مال ولده المسلم في أحد الوجهين. بخلاف المسلم 
الفاسق. ظ 

القسم الثاني : الفاسد , مثاله قولبم : إذا جاز السلم في المؤجل ففي 
الحال أجوزء ومن الغرر أبعد . من حيث إِنّ المؤجّل على غرر هل يحصل أو لا 
يحصل» والحال متحقّق الحصول في الحال فهو أولى بالصّحّة . 


القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء تقدّمت ترجمته. 
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الجواب : إِنّ هذا غير صحيح ؛ لأنّهما - أي المؤجّل والحال - لا بد من 
اشتراكهما في المقتضي» وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بعده مو القوو 
- بل هو الارتفاق بالأجل - والغرر مانع من صحة العقود وليس هو 
المقتضيء والحكم لا يصح لعدم المانع بل لوجود المقنضي» ولو كان بعد العقد 
من الغرر علة الصّحّة فهو غير موجود في الاصل وهو السلم المؤجل» فكيف 
يصحٌ إلحاق السلم الحال به ؟ 

التوع والضّرب الرابع ‏ 
د الشم #يالد نف ا عمّا عداه » ؛ لأنّه ة 

بتخصيص نفى فهم 

أمثلته : منها قوله سبحانه وتعالى : ( وَمَن قَتَلَهُد نكم مُتَعَمّدَا فَجِرَاءٌ 
مَكَل ما قكل مق التعى 06 يدل بقهومة غلى أن من قتلة خظا لسن عليه 
جزاء » وهو قول لبعض اهل العلم وإلا فالجمهور على وجوب الجزاء على 
اعافد برا 

ومتها :“قوله صلّى الله عليه وسلم :« في سائمة الغنم الرّكاة »'" يدل 
على انتفاء الحكم في المعلوفة . 


0" الآية هه من سوزة المائدة. 


3 الحديث سبق تخريجه . 
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حكم العمل بمفهوم المخالفة والخلاف فيه : 

عند الإمام أحمد والإمامين الشنّافعي ومالك رحمهم الله وأكثر المتكلمين 
ال 

وقالت طائفة منهم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه والقاضي أبو بكرا" 
وابن سريج'' والقفال! والشّاضي”! وجمهور المعتزلة لا دلالة لمفهوم 
المخالفة؛ وهو ليس حجّة لخمسة أمور. 

أولها : أنّه يحسن الاستفهام - ولو كان المخصوص بالذكر دالا على 
الاختصاص بالحكم لما حسن الاستفهام . 

مثاله : إذا قال : من ضربك عامدً! فاضربه. حَسسّن أن تقول: فإن ضربني 
خاط ااهل أختزي»؟ 

ولو دل على التّفي لَمَا حسن الاستفهام فيه كالمنطوق . 


"' أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال سبقت له ترجمة. 

('' ابن سريج - تقدّمت له ترجمة. 

9 القفال: محمد بن إسماعيل القفال الكبير الشاشى الشافعى كنيت أبو بكر ولد 
بشاش ثم رحل في طلب العلم إلى العراق. كان أوحد عصره في الفقه والكلام 
والأصول . توفي سنة 510ه. الفتح المبين ج ١‏ ص 7١١‏ . وتسهيل السابلة ج ١‏ 
ص 1 

9 الشاشي : محمد بن المظفر بن بكران الحموي أبو بكر الشاشي الشافعي - من 
بلاد ما وراء التهر - كان منقطمًا للعلم والتّعليم تولى القضاء ولم يأخذ على القضاء 
أجرا . توفي ببغداد سنة 184ه. الفتح المبين ج ١‏ ص 538 . 
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والثّاني : أن العرب إِنّْما نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة - مع 
مساواة المسكوت عنه للمنطوق - وتارة مع المخالفة, فالتّبوت للموصوف 
أمثلة هذا : منها قوله سبحانه وتعالى : ( وَربتيبحكم ألتى فى 


و و ص 


حُجوركم ١4‏ والرّبيبة ولو لم تكن في الحجر لا يجوز نكاحها إذا دخل 


بامها . 
0 0 00 د 


هاتين الحالتين. 


2-0 اه 


لد يُقِيمًا حُدُودَ أله قلا جُنَاحَ 


ًّ 


ومنها قوله سبحانه: ( فَإِنْ خِفتمٌ 
عَلَيمَا فِيمًا آَفْتَدَتَ بِهِء 16 ولا يمنع الخلع في غير هذه الحال . 

فاللشكوت ع ردنا وسيل المنماواة وقدومياء فلاسميل ال :دعوف 
التفى بالتّحكم . 


0“ الآية 5 مسورة اماد 
اللاي تيو مورة التسات» 


9 الآية :من شورة البقرة: 
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التّالث: إِنّ تعليق الحكم على اللقب والامبم العَلّم لا يدل على الشخصيص : 
ومنع ذلك بهت, واختراع على اللغات»؛ إذ يلزم من قوله : زيد عالمء الكفر ؛ 
لأنّه نفي للعلم عن الله سبحانه وعن ملاتكته. كما يلزم من قوله: محمّد 
رسول النه. نفي الرسالة من غيره. وذلك كفر. 

الرّابع ‏ أنه كما أنّ للعمرب طريقًا إلى الخبر عن مخبّر واحد واثنين مع 
السكوت عن الباقي» فلها طرق في الخبر عن الموصوف بصفة» فتقول : رأيت 
الظريف. وقام الطويل» فلو قال بعد ذلك والقصير. لم يكن مناقضة ومضادة 
وتكذيبًا لِمّا سبق؛ لأنّه لم يُفهم النّفي عن غير الموصوف . 

الخافتق أن التخصيضن للم كور بالدكر قد يكون له قواقد :غير مين 
الحكم به؛ فقصره على تخصيص الحكم به تحكم بغير دليل. فمن الفوائد التي 
يساق بها النتخصيص بالذكر : توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد 
فضيلته . ومنها : الاحتياط على المذ كور بالدّكر ؛ كي لا يفضي ويؤدي اجتهاد 
بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتشخصيص. 

فمثلاً لو قال: في الغنم الرّكاة؛ ولم يخصّص السسّائمة لجاز للمجتهد إخراج 
السسّائمة عن العموم بالاجتهاد الذي يتّضح له؛ فحينما خ ص السّائمة 
بالذكر لتقاس المعلوفة عليهاء إن رأى أنّها في معناها أو لا تلحق بهاء فتبقى 
السّائمة بمعزل عن محل الاجتهاد . 

ومنها تا كيد الحكم في المسكوت ؛ لكون المعنى فيه أقوى كالتّنبيه. 
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ومنها : معان أخرى لا يطّلع عليها . فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة 
بالتّحكم. 

ويقولون :إِنه لا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت. لكن من حيث إن 
الأصل عدم الحكم في الكل - أي براءة الدّمّة -, فعندما ذكرالمخصوص 
تبيّن ثبوت الحكم فيه؛ وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه ؛ ولم يوجد. في 
اللفظ نفى له ولا إثبات . فإذن لا دليل فى اللفظ على المسكوت بحال. 

وعماد الفرق بين المنطوق والمسكوت : نفى وإثبات» فمستند الإثبات 
را الوص حي ار 
الاختصاص والفرق كائن بسبب الذكر. لكن أحد رر في اس 
التذكرء:والآخر كان خاضلا فى الأضل . 

جواب القائلين بحجّيّة مفهوم المخالفة وأدلتهم . 

قال ابن قدامة رحمه الله مستدلاً لبم : ولنا دليلان : 

الليل الأول الدليل: اللعوف نوهو أن ضهنا أهل اللعة همون من 
عي بر بص ا 0 
تعجيساان ( قلس علبي تا أن تفصو م 005207 


ل 2 رسك _- 00 04 
يفتكم النرين كفروأ 06 فقد أمِن النّاس. 


258 1 ركام‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠١١ الاية‎ 
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فقال: عجبتُ مِمّا عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فقال:« صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته »7". رواه مسلم. فهُما 
فهمًا من تعليق إباحة حة القصر على حالة الخنوف وجوب الإتمام حال الأمن 
وعجبا من ذلك. 

اعتراض : فإن قيل: الإتمام واجب بحكم الأصلء فلما استثني حالة الخوف 
بقث حالة الأمن على مقتضاء ةفلز لك قحا شي ولف الأضصق: 

ثم إن الآية المذكورة حجّة لنا ؛ لأئه لم يغبت انتفاء الحكم - أي القصر- 
عند أنتفاء القترطاء قدل 3 لها على انتفاء الدليل : 

الجواب : قلنا : ليس ذ في القرآن آية تدل على وجوب التَّمام . 

بل قد روي عن عمر رضي الله عنه - وهو صاحب القصّة - وعائشة وابن 
عباس رضي الله عنهم :« أن الصّلاة إِنّما فرضت ركعتين؛ فأَقِرّت صلاة 
السّفرء وزيد في صلاة الحضر »”". فدل ذلك على أن" فهمهم وجوب الإتام 

وإِنّما ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم . 

ايف ال لتر ا :” يقطع الصّلاة الكلب 
الأسود »(" '. قال عبد الله بن الصّامتَ لأبي در ما بال الأسود من الأحمر 


0 اريت روم الخماعة إلآ البخارق: 


(') الحديث عن عائشة رضى الله عنها متّفق عليه . 


3" اريت واه الجناعة إلا البشاري: 
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سق ؟ 

ققال أبو ذرٌ رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
سألتني فقال:« الكلب الأسود شيطان ». فهُما فهما من تعليق الحكم على 
اللوفيواقت نا لسواة اقتقادة عم يران 

ومثال آخر: إن النَبيّ صلى الله عليه وسلم لما سئل عمّا يلبس المحرم من 
الكباني تفاللا كلنتين الفميدهن ولا الستراويلذق:ولا البرانين 1 
فلولا أنّ تخصيصه عليه الصّلاة والسسّلام المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس 
ما سواه لم يكن جوابًا للستائل عما لا يجوز لبسه للمحرم . 

الدليل الثاني للقائلين بحجّيّة مفهوم المخالفة : إن تخصيص الشّيء 
بالدكر لا بد له من فائدة مقصودة. فإنّه إذا قلنا إِنّ السّائمة والمعلوفة 
مستويتان في الحكم فلم خصّت السّائمة بالذّكر مع عموم الحكم. والحاجة 
إلى بيان ما تجب فيه الرّكاة شاملة للقسمينء بل لو قال: « في الغنم الزّكاة » 
لكان أخصر في اللفظ, وأعمّ في بيان الحكم. ولأنّ التُطويل في العبارة لغير 
فائدة يكون لكنّة في الكلام وعِيًّا وعيبًا. فكيف إذا تضمّن اللفظ تقوية 
بعض المقصود فيكون أتم فائدة. 

فظهر من ذلك أنّ القسم المسكوت عنه غير مساو للمذ كور في الحكم . 

اعتراض : اعترض منكرو حجُّيّة مفهوم المخالفة على هذا الد ليل بأربعة 
وجوه : 


9 اديت ؤواه الجماغة باختلاق لفل 
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الأول : أنكم يا من تحتجّون بمفهوم المخالفة قلبتم المعهود ؛ إذ جعلتم طلب 
الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع؛ والأصل المعهود أن يعرف الوضع ثم تترتّب 
عليه الفائدة» أَمّا أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا. 

الاعتراض الثّاني : لِمَ قلتم : إنّه لا فائدة سوى اختصاص الحكم ؟ إن قلتم : 
ما علمنا له فائدة أخرى . قلنا : لعل َم فائدة لم تعثروا عليها؛ وعدم العلم 
بعدم الفائدة ليس علمًا بعدمها ؛ لأنْ المعتبر إِنّما هو العلم بالعدم . 

الاعتراض الثّالث : يبطل قولكم بمفهوم اللقب؛ حيث لم تعتبروه؛ فأنتم 
لم تقولوا : إن تخصيص الأشياء السّنّة في الرّبا يوجب اختصاصها به؛ حيث 
عُمّم لكل ما فيه علّتها . وكذلك إِنّ تخصيص سائمة الغنم لم يمنع وجوبها في 
بقية المواشي . 

الاعتراض الرابع : إِنْ في الشتخصيص فائدة سوى ما ذكرتم : على فنا حي 
وذكرناه: ويحتمل أنّ السّؤال وقع عنها. أو اتٌفقت المعاملة فيها ؛ قتكون 
قضيّة عين؛ أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها . 

الجواب على هذه الاعتراضات : 

الاعتراض الأول : غير صحيح. لأنّ الاستد لال على الشّيء بآثاره وراته 
جائز غير ممتنع؛ في طرفي النّفِي والإثبات. لأنّئا استدللنا على عدم الاشتراك 
في الصّور المتنازع فيها ؛ لأنّ الاشتراك يخل بمقصود الوضع وهو التّفاهم . 

كما أَنّنا استدللنا على عدم إله ثان ؛ بعدم وقوع الفساد . وذلك في قوله 
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سبحانه وتعالى :3 لَوَ كان فِييِمَا ءَاللَةُ إلا الله لَفْسَّد 


إلا 


يفسداء استدللنا بذلك على عدم إله ثان. 

إذ قد علمنا أنّ كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلو من فائدة: وأنّه لا فائدة 
للشخصيص سوى اختصاصه بالحكم» فيلزم منه ذلك ضرورة . 

وأمًا جواب الاعتراض الثاني : فإنَ قصر الحكم على المخصوص فائدته 
متيقنة» وما سواها أمر موهوم: يحتمل العدم والوجود » فلا يترك المتيقن 
لأمر موهوم» وكيف يترك المتيقن ؛ والظاهر عدم فائدة أخرى ؟ إذ لو كان كة 
فائدة أخرى لم تَحْفَ على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحنه وشدّة عنايته. 
فهذا يجري مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل 
الترعي: 

وأمّا احتجاجكم علينا بمفهوم اللقب. فهو مختلف في حجَّيّته. فقد قيل: 
إِنْهِ حجة. وقيل ليس بحجة . 

والفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصّفة ظاهر؛ وهو أن تخصيص اللقب 
يحتمل أمورًا : منها أنّه ريما حمله على أَنّه لم يحضره ذكر المسكوت عنه» أو 
تركه لعدم حصره وكثرته - مثلاً - بخلاف ما إذا ذكر أحد الوصفين 
كفا ديو كا نينث فده والتعاوقة لا را كر الضف اك ل قا وها من 
اما فيما إذا ذكر الوصف العام » ثم وصفه بالخاص» فظهر احتمال المفهوم 
ورجحانه. 
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وأمّا الجواب عن الاعتراض الثَّالتُ : فهذا اعتراض باطل. وذلك لأنّ 
النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بُعث للبيان والتّعليم؛ والتّبيِين للأحكام من 
المقاصد الأصليّة التي بُعث لها عليه الصّلاة والسّلام. والاجتهاد إِنّما ثبت 
ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على التنصوص . فلا يُظنٌ أن النبي 3 
الل عله وبسلم كنرك ينا ربكت لتدمدن البينان والتغلي التوسفة مخباري 
الضرورات, ثم يفضي ذلك إلى محذور. وهو نفي الحكم في الصّورة التي هو 

وما الفائدة الثّانية والثّالفة - التي ذ كروها - فلا تحصل ؛ لأنّ الكلام 
فيما إذا كان المسكوت عنه أولى في المعنى من المنطوق في المقتضىء أو 
ماثلاً له؛ فالتشخصيص إذن يكون بعيدًا. وأمّا إذا كان المسكوت أعلى في 
المعنى فهو التّنبيه - أي مفهوم الموافقة - وقد سبق الكلام فيه. 

وأمّا جواب الاعتراض الرّابع : فما ذكرقوه أمور موهومة لا يترك لبا 
المتيقن»: كما ذكرنا انفا . 

رد على استدلال التفاة : 

أمّا قولهم : يحسن الاستفهام عنه. فهذا قول ممنوع ؛ لأنّه إذا قال:مّن 
ضربك متعمّدًا فاضربه . فلا يحسن أن يقال من ضربني خاطنًا هل أضربه ؟ 
بل يحسن أن يقال: فالخاطئ ما حكمه ؟ أو ما أصنع به ؟ وهذا الاستفهام غير 
ما دل عليه الخطاب. 

ولو سلمنا حسن الاستفهام» فنقول : يحسن الاستفهام ليستفيد المخاطّب 
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وعلى ذلك فإنٌ حُسسْنَ الاستفهام ليس مختصا بالمخصوص بالذكر . وليس 
دالا على عدم إفراده بالحكم . 

وأمّا قولهم : إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينبغي. أي تعلقه على وصف 

الخواية: لاالشكرهذا إذاظيو التخصيدن قائدة كوف شوى اختمنا صن 
الحكم به. إِمّا لكونه غالبا استعماله أو اعتباره أو غير ذلك. 

وكلامنا فيما إذا لم يظهر له فائدة سوى الششخصيص بالحكم. والله أعلم . 
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فى درجات أدلة الخطاب 

١‏ بحث بلاغي أصولي : ظ 

أ إذا قيل :لا عالم إلا زيد . فهل هذه الصّيغة تعتبر من مفهوم المخالفة 
أولا تعتبر منه ؟. عند منكري المفهوم اعتبروها من مفهوم المخالفة: 
وأنكروا دلالتها على ما تدل عليه لو كانت ليست من مفهوم المخالفة!", 
وهو قول القائلين بالمفهوم . حيث قال ابن قدامة رحمه الله : إن هذه الصورة 
وصورتين غيرها أنكرها منكرو المفهوم بناء على أنّها منه؛ وهي في الحقيقة 

قول المنكرين : قالوا :إن هذه العبارة تُطق بالمستثنى منه. وهو «لا 
عالم» وسكوت عن المستنى - وهو زيد - لا إثبات العلم له؛ فالمستثنى وهو 
زيد ما خرج بقوله: إلا ء ومعناه أنّه لم يدخل في الكلام؛ وصار الكلام 
مقصورا على الباقي وهو المستثنى منه - وهو قوله :لا عالم -- حيث نفى العلم 
ولم يغبته لزيد ؛ لأنّ زيدا المستثنى لم يُتَعرّض له بنفي ولا إثبات بل هو 
مسكوت عنه. هكذا قالوا. وقولهم هذا فاسد . 


00 ابن قدامة ق ١‏ ص 57١‏ .ابن بدران ج ١‏ ص 1١١١‏ شرح المختصر ج ١‏ ص 


كل . 

(0) .مر )ا 4 ا 0 3 2002 
ينظر رأي الحنفية ومنكري المفهوم في شرح التّلويح على التوضيح ج ١‏ ص 11١‏ 
فما بعدهاء طبع استنبول مكتب صنايع . سنة ١١١١ه.‏ 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


مستميدتده تمده مممديد دم ددم جدده مومع ميمه سمه ددم مسد مم ممع مده عد م 0 
0 


اق ناهد المسألة هي مسألة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات 
نفي . وهذه الصّيغة صريحة في النّفي والإثبات؛ لأنّ لا حرف نفي وإلا حرف 
إثبات بعده؛ ومعنى هذا التركيب نفي العلم عن غير زيد . وإثباته لزيد 
وحده. وهذا عند البلاغيين من قصر الصفة على الموصوف . وهو قصر إضافي 
لا حقيقي. ومثل هذا التُركيب « لا إله إلا الله » فمن قالبا فهو مثبت للالبية 
لله سبحانه وتعالى ونفيها عمّا سواه وهو استثناء إثبات من نفي» فتقديره 
لا إلهمؤجوه صق إلا الله 


ومثله قولهم :لا سيف إلا ذو الفقار. ولا فتى إلا على . فهذا نفي وإثبات 
يقيئًا ؛ لأنّ الاستثناء من النّفي إثبات ومن الإثبات نفي, فهذا من صريح 
اللفظ لا من مفهومة. 

مسألة : أمّا قوله عليه الصّلاة والسسّلام ٠:‏ لا صلاة إلا بطهور»'" وقوله 
عليه الصّلاة والسّلام :«لا تبيعوا البرٌ بالبرٌَ إلا سواء بسواء»'". فهذه 
ميات لتقام اداع" اناق شت طويوا كبر اكانيا الاسفا .وفص 
هذه الصيغة نفي الصلاة عند انتفاء المتيووو لذ وعورت وكو وها م وجوه 
الطهور ؛ لأنّ الوجود غير منطوق به؛ بل هو على وفق قاعدة المفهوم ؛ فإنٌ 
نفي شيء عند اتتفاء. شيء لا يدل على إثباته عند وجوده؛ بل يبقى الأمر 


00( الحديث عن ابن عمر رضى الله رضى الله عنهما بلفظ « لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور » رواه الجماعة إلا البخاري. 
0( الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع . 
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كما كان قبل التطق . 


فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة » نفي للصلاة. وليمس فيه تعرض 
للطهارة وقوله :« إلا بطهور» إثبات للطهور الذي لم يتعرّض له سابقا ‏ فلم 
يفهم منه إلا الشرط . 

ومثله قوله عليه الصلاة والسلام :« لا نكاح إلا بولي »"' نفي للتكاح 
عند نفي الولي, ولم يتعرض إلى إيجاب التكاح ووجوده عند وجود الولي. 
فهذ) كلمن ران اشنا الحكم لانتفاء شرطه. 
رس ب حصر»ء 01 
ا كانه ال الج يوقي 
بها لتكف وتمنع عمل إن فيما بعدها - « فإنّما » عندهم لا تدل على النّفي . 
فكأن أصل العنارة إن الولاه دن :افع تق » ولا يدل ذلك على حصر الولاء 


1 شويث قن ام سوس زفت اللافله اخرجة لحيس إلا التميافيئ كينا اخري- 


لالش 


(١‏ م 8 عن جا 5 7 0 0 ل 
: الحديث عن عائشة رضي الله عنها - في قصة بريرة - مثفق عليه . 


أ مبج رد مسج ديه سعد عدج مجدج يو مه مهد جه معت جه جه هده م ه وسح جد وج و م د جهو مع وده دنه د مدصي 


وقصره للمعتق. ومثله - عندهم - كما لو قال:« إِنما النبي محمد » فلا 
يفيد حصر النّبوّة في محمّد صلى الله عليه وسلم إِنّما يفيد تأكيد نبوته عليه 
الصلاة والسلام . 

والرّد على ذلك : قال ابن قدامة ومعتبرو المفهوم :هذا فاسد - أي قول 
الحنفيّة ومن معهم -؛ لأنَ « إِنّما » لفظ موضوع للحصر والإثبات. تغبت 
المذ كور وتنفي ما عداه؛ لأنّ « إِنّما » مركبة من حرفين هما :« إِنَّ» للاثبات 
والتّوكيد . « وما » للنّفي - وليست زائدة كافة كما يقولون - فلذلك فهي 
تدلٌ عليهما - أي على الانبات والتفي. 

و« إِنّما » كما يقول البلاغيّون :لا يقع بعدها إلا جملة خبريّة اسميّة أو 
فعليّة: فإن وقع بعدها جملة اسميّة اقتضت حصر المبتدأ في الخبر» مثاله قوله 
عليه الصّلاة والسلام :« إِنّما الولاء لِمَن أعتق» فأفادت حصر الولاء في 
المعقق دون عدره ووقله راتما الأعمال جالتات): 

وإنْ وقع بعدها جملة فعليّة اقتنضت حصر الفعل في الفاعل كقولنا : إِنّما 
قام زيد . لما كانت إِنّما يؤتى بها للإثبات والنّفي فهي لا تستعمل في 
موضع يقبح فيه النّفي بل يستحسن فيه النّفي والاستفناء منه. إذ يحسن أن 
تقول: إِنّما زيد قائم لا قاعد . 

ومغلة: قولة'سيحاته وتفاق (٠:‏ نما لَه لَه وحِدٌ 06 . فيحبسن أن 


"لابج رقنا مون شوو اتسنا . 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثّاظر 


وكذلك قوله سسبحانه : ( إِنْمَاحْشى لَه مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَوأ 016 لا 


تياك 
5 جد : 

ومثله : قوله سبحانه وتعالى : ( إِنْمَآ أتأ مُمَذْكٌ 06) فهذا كقوله: 7 وَمَآ 
نأ إل تير مين 6'. وقول التَبِىّ صلّى الله عليه وسلّم : « إِنّما الأعمال 
بالنيات ٠»‏ فهي مثل قوله : « لا عمل إلا بنئية »0). 

وقال الشاعر وهو الفرزدق : 

أنا الرّجل الحامي الدمار وإِنّما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي 

فقد حصر الدّفاع عن الأحساب به ويمن هو مثله فقط . 

الرّدَ على قولهم : إِنّما للإاثبات فقط. هذا قول غير صحيح. وأما 
قولبم : « إِنْما التنّبي محمد » فهذا على قولبم اختراع على اللغة لم يسمع به. 

ولكن من باب المجاز يجوز أن يقال: « إِنّما العالم زيد » فهو مجاز لتأكيد 


0177لا الاجر مص رةفاطد» 
0 الذي ف مز سور عن 
ا وو اكات 
'! الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه 
البخاري ج ١‏ ص 5 . 
اه الحديث بهذا اللفظ. ولف البيهتي لا عمل من لانيّة ل الخرهةه عه 


العلم في زيد » وذلك مثل قوله:« لا فتى إلا على » يريد بذلك تأكيد الفتوة 
الإنناء بإلا من النفي بلا فرق. 

5 الصورة الثّالئة : قوله عليه الصّلاة والسّلام :« الشّفعة فيما لم 
يقسم»'' وقوله عليه الصّلاة والسّلام في الصّلاة : « تحريمها التكبير 
ونخليلها التسليم »'" 

قال ابن قدامة رحمه الله : وهذا يلتحق بالصورة التي قبله؛ و إن كان دونه 
فى القوة. 

وبيانه : أن صور الحصر كثيرة لا تنحصر في إنّما بل إن من صور 
الحصرء أن تكون الجسلة معرفة الطرفينت أي اكد واشيرت معالة»"المتظلق 
زيد . إذ حصر الانطلاق بزيد دون غيره. 

دا ل اه و ا ا 
لاك ا ادبن ا 0 00 
يفيد الحصر والعموم . 


9 الحديث أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكذلك أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
زيف هو على رضي اللدعنه وود اميه إلا الات 
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سيوم يميمت ةو موجددم يجمه هج موجمج مسحم ره ددح دوجن حدحد: مججو عمو مم جد مهن رم مع 


:ا تكون عير اله خض يدا 

مثال الخبر الأعمّ : قولنا : الإنسان حيوان: والمساوى : الإنسان بشر. 

والأخص : الحيوان إنسان. وهذا غير صحيح ؛ لأنّ الخبر محكوم به على 
المبتدأ وشأن المحكوم به أن يكون صادقا على كل فرد من أفراد المحكوم 
عليه» وليس الإنسان صادقا على كل أفراد الحيوان. ففي قوله عليه الصّلاة 
والستلام :« تحريمها التّكبير وتحليلها التّسليم » فلو جعلنا التّسليم أخص 
من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة. 

ومثله في قوله عليه الصّلاة والسّلام : « الشفعة فيما لم يقسم» لو 
جعلنا الشّفعة فيما يقسم أيضًا لم يكن كل الشفعة منحصرًا فيما لم يقسم, 
وهو خلاف الموضوع . 


والله أعلم . 


. ةا 
انواع المفهوم 
درجات دليل الخطاب - أي المفهوم - 
لدليل الخطاب درجات ست من حيث القوة والضعف: 
الأولى : مفهوم الغاية :وهو مد الحكم إلى غاية ونهاية بصيغة « إلى» أو 
حتى »؛ وحكم ما بعدها يخالف ما قبلها . 
مغاله: قوله سبحانه وتعالى : ( حم حت تكح رُوَجَا غَيرَه 6 20 أ أن 


حرمة الرّجوع إلى الرّوج الأول ممتدّة إلى غاية :هي نكاح الرّوج الآخر. ويحل 


بعد ذلك. 


5 5 2 7م 2ت مم سِ اين 

وقوله سبحانه وتعالى :7 ثم أَتِموأ الصِيّام إلى اليل 14" أي أن 
الصيام ممتد إلى غاية هي دخول الليل؛ بغروب الشّمس. ولا صيام بعد 
غروبها. 

وهذا المفهوم أنكره بعض الحنفيّة والآمدي من الأصوليّين . حيث 
قالوا: إن النطق إثما هو عا قبل الثاية::وما بعدها مسكوت عله وكل ماله 
ابتداء غايته ونهايته عند مقطع ابتدائه . ولذلك قالوا : يرجع الحكم بعد الغاية 
ب ابن قدامة ق ١‏ ص 532١‏ »ابن بدران ج ١‏ ص 5١١‏ » شرح المختصر ج ” ص 
. 
"الآ 84 من سور البق 


ا 000 
الآية/1 من يتور البقرة: 
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إلى ما كان قبل البداية. وقيل البداية لم يكن فيه دليل على نفي أو إثبات 
فليكن بعدها كذلك. ( 

الرَّدُ : وقولبم هذا فاسد وركيك: والاستدلال على فساده: أن قوله 
«حتى تنكح» ليس مستقلا؛ بل هو متعلق بما قبله وهو قوله سبحانه : ( فلآ 
تل لَه 4 . وهو يدل على إضمار ثبوت الحل بعدها - أي بعد نكاح غيره. 
٠‏ ولبذا يقبح الاستفهام هنا : فلو قال قائل: فإن نكحت هل تحل له ؟ وإذا 
دخل الليل هل يفطر ؟. فهذا قبيح ؛لأنّ الغاية هي نهاية الشّيء ؛ ونهاية 
الشّيء مقطعه, - أي ما ينقطع عنده آخره -- فإن لم يكن مقطعًا فليس بنهاية 
ولا غاية. 

مثاله قوله سبحانه وتعالى : ( وَإن كن أوؤلت حمل فانفقوا عليير: حتى 
لكت هم دوعو بخ 
يَضِعْنَ حَملَهنَ 16'. فهذا التّركيب يفيد انتفاء وجوب الإنفاق عند انتفاء 
الحمل - وهو مفهوم الشّرط . وهذا المفهوم - أي دلالة أداة الشترط « إن » 
على العدم - ذهب إليه المصنّف - أي ابن قدامة وجماعة. وأنكره فريق آخر 
قالواء إن« إن هك أئ أذاة الغثر عاضوا ونه على بوت المشروطة عصين 
نبوت الكترط: لكتها لا تدل على:عده المغتروط علد.غدء الشترط: لأن ذلك 


كي ةرس 1 الطلاق: 


نت 
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مفهوم من استصحاب الأصلء وهو بقاء ما كان على ما كان. 

ومن حجج المنكرين قولبم : يجوز تعليق الحكم بشرطين. كما يجوز 
بعلتين» مثاله : قوله : احكم بالمال إذا شهد به شاهدان. فذلك لا يمنع الحكم به 
بإقرار المدعى عليه وبالشاهد واليمينء ولا يكون ذلك نتسحًا للشغترط 
الأول. فنحن وإن سلمنا أن « إنْ» أداة شرط لغة؛ لكن لا نسأّم أنّهِ يلزم من 
افا العترهل انققذا "االمعسرول : أنه قد يكوى: لخت هل نول وقول مقا ميته 
فحينئذ يتوقف انتفاء المشروط على انتفائها مما . 

الجواب على هذا الاستدلال: 

إن الأصل عدم الشّرط القّاني؛ والأصل التعليق بشرط واحد ؛ لأنّه 
سكعل سحتو تأصين الموقزهالزائد"بكلاف الأمثل عقلا يعتير قردره: 
ومن هنا نقول: إِنّه يصحٌ انتفاء الحكم لانتفاء شرطه المعلّق عليه . 

لكن إذا ثبت تعليق الحكم على أكثر من شرط للحاجة فيعتبر ذلكء ولا 
يحكم بانتفاء الحكم إلا بانتفاء جميع شروطه. كانتفاء الحكم عند انتفاء 
البينة والإقرار. 

الدرجة الثّالئة من درجات دليل الخطاب : 

وهو مفهوم الصّفة : وذلك أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصّفة الخاصّة 
في معرض الاستد راك والبيان. 

مثاله : قوله صلَى الله عليه وسلّم :« في الغنم السسّائمة الرّكاة »'" فالخنم 
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اسم عام » والسائمة صفة خاصة. ذكرت استدراكا وبيانًا خراج كاوق 
من وجوب الرّكاة. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : « من باع نخلا بعد ان 
تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع »'"' فالتخل اسم عام عقب 
يذ كز صفة خاصة :ومن التابنير أي ال تلقيح - فيفهم من ذلك أنّها إذا لم 
ُوَبّر فثمرتها للمبتاع . 

وهذا المفهوم حجّة أيضًا طلبًا لفائدة ال]تخصيص. 

وفي معنى مفهوم الصّفة هذا فيما إذا قسيم الاسم العام إلى قسمين: فأثبت 
فى قسم منهما حكماء فيدل ذلك على انتفائه في الآخر. 
والبكر نُستأذن »'" فالأيّم - التى كانت مزوّجة وفقدت زوجها وهي 
الغيب» فالحديث قسّم اسم المرأة إلى نوعين: الأيم والبكر. وخصّص كل 
سوّينا بين الأيّم والبكر في الحكم لبطلت فائدة التّقسيم . 

وهذه الدّرجة أيضًا تعتبر تابعة لمفهوم الصّفة. 

وبيانها : أن يُخَصّ بالحكم بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول. 


(') الحديث أخرجه مالك والبخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
0 أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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ماله : قوله عليه الصّلاة والسّلام :« الثيِّب أحق بنفسها من وليّها »'" 
فيدل على أن من عداها بخلافها ء طلبًا للفائدة في التتخصيص . مع أنّ صفة 
الثيوبة إذا طرأت لا تزول. والفرق بين هذه الصّورة وما قبلها :أن ذكر 
الب ديظين يه اقهة ا كو بكر سحت هما فين لقال سات : 
ويحتمل الغفلة عن ذكر البكرء وهذا في الحقيقة بعيد . فلا تذكر صفة التّيوبة 
330 رف ريق مكار والتعى مسد روعي كينا القهوم اد 
لأنّ عند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم حضور الضَّد ؛ 
فصار المفهوم هنا أظهر . 

الدرجة الخامسة من درجات دليل الخطاب : 

مفهوم العدد : وهو أن يخصّ نوعًا من العدد بحكم» وذلك أن الحكم إذا 
كبن بغذة مخصوص ء كان ما يدل على ثبوت الحكم فيما زاد على ذلك العدد 
بطريق الأولى . 

مثاله :« إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث ٠»‏ فما زاد عن القلنين لا 
يحمل الخبث بطريق الأولى . 

ولكن لا يدل على ثبوته فيما نقص عنه بدلالة المفهوم . 

وكان منه نوع آخر بضدّ سابقه إذ يدل على ثبوت الحكم فيما نقص عنه 


ولككن لا :ندل طلى تيوه قيمنا واذم وقاليه فول رنعانه وهال »ف الراضة 


تراه ا طماعة إلاالشارف: 
0 زوآة الفسية يلفظا بو إذا كان الما قلعن 
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وَآلرَان فَأَجِلِدوا كل ِل مِيِم أنه جَلدةٍ 16 ' دل بطريق الأولى على 
وجوب جلده تسعين وما قبلها من مقادير العدد ؛ ولكن لم يدل على الرّيادة 
على المائة . 
ا 5 ١‏ 0 5 م دك 57 

ومن امثلة مفهوم العدد قوله صلى الله عليه وسلم :« لا حرم المصة ولا 
المصتان »'' فنفهم من ذلك تحريما ما فوقهما. 

وقوله :« ليس الوضوء من القطرة والقطرتين »' فيدل على أن ما زاد 
على الاثنين بخلافهما . وبهذا المفهوم قال مالك وداود وبعض الشافعية . 
وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشتافعي . ولم يتقدّم فيه كلام خلافا لما 
قاله ابن قدامة رحمه الله أَنّهِ قد تقدّم فيه الكلام . 

الدّرجة السّادسة والأخيرة من درجات دليل الخطاب : 

مفهوم اللقب : وهو أن يخصّ اسمًا بحكم فيدل على أنّ ما عداه بخلافه. 
والخلاف فى هذه الدرجة كالخلاف فى التى قبلها . 

وهذا المفهوم أنكره الأكثرون؛ ولم يعتبروه حجة. وقال ابن قدامة وهو 
الصّحيح . والحجّة في عدم اعتباره: أنّئا لو اعتبرنا مفهوم اللقب حجّة لسُد 


'! الحديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم ١56٠‏ . وأبو داود 
حديث ٠١57‏ والتسائى والترمذي. 

0 أء 0 0 1 ا : 
الحديث اخرجه الدارقطني عن ابي هريرة ج ١‏ ص ١07‏ . والحديث في سسنده 


دن جد عو مه ممح مطحم دده جب محاض جح مس40 :ج07 نامحد ججوموس سد دمضصد جو عنصو ودج نه جو رطا مط و بوبه ع م من اوت ها 


بأو القيانس :وان خصيص ال مون شت اغيموا قن الأغيان السلة 
في الربا تمنع جريانه في غيرها عند القول بمفهوم اللقب. 
ولااقرق فى عم اعتنار هذا المنهوم ينين كلون الانسم وهبتنا كلفط 
«الطعام» فهو مشتقّ من الطعم؛ أو كان غير مشتق كأسماء الأعلام . 
والله تعالى أعلم . 
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كنات القياسن!) 


الفصل الأول : 

معنى القياس في اللغة وفي اصطلاح الأصوليّين 

أوّلا : معنى القياس في اللغة : قال ابن فارس : القاف والواو والسّين أصل 
وعدن يدل على تقدير شيء بشيء. ثم يُصرّف فتقلب واوه ياءً .ومنه 
القياين :وهو تقدين القنئة بالف »+« والمقندار معساسن: تقتول قايسست 
ارون دي وواواكلن 1 

قالوا : ومنه قست القّوب بالذراع إذا قدّرته به. 

قال الشاعر يصف جراحة أو شجّة : 
إذا قاسها الآسي'" النطاسي'') أدبرت غفيفتها”) وازداد وهيال) هزومها(") 


0 ورعاا ب ارد سا ور بر لجاكرية من كا دده 
يتغليق ابت ناصدرات» أو ق ”.هن 97/6 فمنا بعدها بتحتييق المتديد» والممتعصفي 
للغزالي ج ؟ ص 1١8‏ فما بعدها ‏ والتمهيد لأبي الخطاب ج + ص .78 فم بعدها 
وشرح الكوكب المنير ج ؛ ص ه فما بعدهاء وغيرها من كتب الأصول . 
الوه ع مات ٠‏ بتصرّف. 

'! الآنين الطييي: 

١‏ شل سيف 


(5) 


0 


'. وهى يهى ؛ تخرق وانشق واسترخى وضعف أو لان . 


1 ل : 8 
هزوم الشيء : غمزه باليد فتصير فيه حفرة. 
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يقال قاتن الخراحة إذا جعل فيها اليل يقدرها به لبخرف غورها . 


وتقدير شيء بشيء يفيد معنى الدّسوية على العموم وهو في الشرع تسوية 
خاصّة كما سيأتي. 

ثانيًا : معنى القياس في اصطلاح الأصوليّين : 

اواتمتظلها ماه ايه الأصوليون القابى الاافط اكت الوتجينا كما عافد 
من التعريفات وكلها تدور حول معنى واحد « هو تشبيه شيء بشيء في 
وصف لإعطائه حكمه » 

توضيح المسألة : 

قد يدل الكتاب أو السّئّة أو الإجماع على حكم لشيء ماء وعَّرف 
المجعين الضف أذ العلّة التي شرع الحكم لأجلها بطريق من الطرق التي 
تعرف بها علل الأحكام, ثم وجد شيئًا آخر لم يرد حكمه في واحد من 
الأدلة الثّلاثة؛ ولكن توجد فيه تلك العلة؛ فإنّه يغلب على ظنْ المجتهد 
اشتراك غير المنصوص عليه مع المنصوص عليه في الحكم,؛ بناء على 
اشتراكهما في الوصف أو العلة. فعندئذ يُلحق ما لم يرد فيه نص» بما ورد 
فيه النَصّ ويسوى بينهما في الحكم. فهذا الإلحاق يسمى: قياسًا في 
اضطلاح الأصوليين+ وما ورد م وفيا 

عليه؛ وما لم يرد النَصّ بحكمه يسمّى : فرعًا أو مقيسا . والمعنى الذي لأجله 

شرع الحكم في المنصوص عليه يسمى :علة. 


"اليل #للغبار التي تختنه الجراحة ليعرقف عمتها : 
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بناء على ذلك فهذه بعض التّعريفات التي عرف بها ب تحصن الاحنو ايه 
القياس : 

التّعريف الأوّل: 

قالوا القياس « هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما » 
والمراد بالكجل في هذا اللعريفيه ار لتاق واللسبويه في الحم محري 
الرّبا في الأرز قياسًا على تحريمه في القمح . 5-7 مع الكيل أو الطعم أ ورالقيوك 
كل 

وقالوا أيضًا : لقنو دو ماه طني درن جل ما ةا ا 
الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل » فالفرع مثلآً 
المخدّر. والأصل الخمرء والعلة التي اشتركا فيها الإسكار أو التّفتيرء والحكم 

هو الُحريم. فتحريم الخمر حكم نابت بِالنّص وأا تحريم المخدر فحكم 
ثابت قياسًا عليه. 

وقال في التّمهيد ل ل ا ا في الفروع 
لاشتباههما في علّة الحكم ١١»‏ 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني '!:القياس هو :« حمل معلوم على معلوم 
واشيعك ليما او سدع يما كام جديا مر سات حك اويق 


0 التمهيد ج ؟ ص ١08‏ لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي توفي 


سئة ١٠١0ه.‏ 


"! القاضي الباقلاني محمد بن الطَيّبٍ بن محمد البصري المالكي الفقيه المتكلّم 
الأصولي توفي سنة * ٠ه‏ وقد سبقت له ترجمة. 


ار 
المراد » وكلّها لم يَحْلٌ من اعتراضء ولكن أبعدها وأكثرها اعتراضات الأخير 
- 

استد راك : مع اتّفاق الأصوليّين على معنى القياسء والمقصود منهء فقد 
ورد عن بعضهم تعريف القياس بأَنّه الاجتهاد . فهل هذا المعنى صحيح ؟ قال 
المعتموو مين الأسؤلتيو “ريف القثبائنبالاجقهاة تير محيم لان 
الاجتهاد أعمّ من القياس؛لأنّ الاجتهاد قد يكون بالنّظر في العمومات 
كاف كلاق الأدنض نقذ ا يمن قم الاعكياة ١‏ يدل فى ادرف 
الشرعي إلا على بذلك الجهد في طلب الحكم - أي لا بدّ فيه من المشقة - 
فمن حمل خردلة لا يقال فيه اجتهد الي ع د 
إلى استفراغ الجهد وبذل الوسعء كقياس الأرز على القمح في حرمة 
التنافنك: 

وللقياس إطلاق عند المناطقة حيث يطلق على المقدمتين اللتين يحصل 
منهما ننيجة؛ مثل قولهم : العالم متغيّر: وكل متغيّر حادث. فينتج العالم 
الحاذف وكا لسك فاناغنه الاضؤليية والعترفيق: لان القيناسن عند 
الأصولئيق - كما رأينا - يستلزم أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدّربه؛ 
فهو اسم إضافي بين شيئين. 

هل القياس مثبت للاحكام الشرعيّة؟ 

لَمّا كان القياس إلحاق غير منصوص بمنصوص في الحكم الشرعي كان 
القياس مظهرًا للاحكام الشّرعيّة لا مثبثًا لها . 
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فصل فى العلة 
من خلال التُعريفات التي ذ كرناها في الفصل السّابق اتضح لنا أنّ أركان 
القياس أربعة : الأصل أو المقيس عليه . 
الفرع أو المقيس. 


العلة . 

ولَمَّ كانت العلة - أي الوصف بين الأصل والفرع - هي الركن الركين في 
القياس؛ كانت جل مباحث القياس تدور مع العلّة وحولبا : ؛ ولعظم شأن العلة 
في القياس اعتبر الحنفيّة للقياس ركنًا واحدا هو العلّة"). 

ها اكراة بالعلة عند الأصوليين: 

المراة هالعلة ض الأصو لكين اط الحكم'''. والوصف المناسب لتشريع 
الحكم والوصف الجامع بين الأصل والفرع . 

وسمّيت العلة بهذا الاسم لأحد شيئين: إمّا لأنها غيّرت حال المحلّ أخذًا 
مؤيهلة المريف انها اقبت تعر اله 


7“ ينظر في تحقيق هذا أصول المتّرخسي ج ١‏ ص 176 فما بعدهاء وأصول البزدوي 
مع شرحه كشف الأسرار ج ؟ ص 61؟ فما بعدها . 

'" حياط تفل مق ناطايعوظ توطا إذا تملى», والقوطا الكدلى: ويف رداك انوا » 
أي ذات تعاليق. لأتهم كانوا يعلقون عليها أسلحتهم . وسمّيت العلّة مناطا :لأنّ 
الشتارع أضاف الحكم إليه؛ وناطه به ونصبه علامة عليه . 
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ا ااا 


وإمّا لأها مأخوذة من العلل بعد التّهل وهو معاودة الشرب مرّة بعد مرة» 
5 لمعيو ارود الكظرتى المعفراخها مر بد . 

أضرب الاجتهاد فى العلة : 

نظر المجتهد ف العله يتحشرق كلافة أصيري عر 

تحقيق المناط للحكم . ْ 1 

وتنقيح المناط للحكم . 

وتخريج المناط للحكم . 

أوّلا : تحقيق مناط الحكم : 

معنى تحقيق المناط : إثباته بدليله . 

ولتحقيق مناط الحكم عند الأصوليين نوعان : 

التوع الأوّل وأ 'تكدون القتافد : الاك الع رع يقفا علينيا بين 
المجتهدين. أو تكون منصوصا عليها في الكتاب أو السسّنّة أو الإجماع. 
فيكون عمل المجتهد إثبات وجودها في الفرع . 

مثاله : 

إذا قتل المحرم صيدًا مغل حمار الوحش متعصّدً . فجزاء القتل أن يذبح 
د لي4 000000 


0100 


2 ل ال دي 
قتلهد منكم متعمد فَجَرَآاءٌ مَل ما قَتَلَ مِنَ آَلَعَمٍ 14'. وهي وجوب 


١ 
: 1 ينظو كاي ابن برا نيد اتقن‎ 


(') الآية:ةة من شورة الماكدة: 


المخليّة» فهذه قاعدة كليّة ثابتة بالنَصّ والإجماع فيكون عمل المجتهد 

ومثله : الاجتهاد في القبلة: فوجوب التُوجّه للقبلة معلوم بالنّصء وهو قوله 
تعن و اع لق نور | وين لامر نا اهدده 
الجهة هي القبلة. فهذا يعلم بالاجتهاد والتّحرّي. 

ومثله : تعيين الإمام والوالي والقاضي والعدل من الشّهود . ومقدار 
الكفايات في التّفقات للرُوجة ومن تلزمه نفقته؛ فكل أولئك قواعد كليّة 
شبتت بالنَصّ والإجماع ‏ لكن كون فلان يصلح للإمامة أو الولاية أو القضاء . 
أو كون هذا الشتخص عدلا . أو كون هذا المقدار يكفي هذه المرأة نفقة لبا : 
كله ضرقي الأهن طلريع لجنيا 

فعُبّر عن هذا النّوع : بتحقيق المناط : أي إثبات المناط بدليله» حيث كان 
معلومًا من خلال النَص» لكن لما تعدّر معرفة وجوده في آحاد الصور احتاج 
الأمن إل عليه فق اطويق:الانيعيناه دولا قن ال امار اكه 

وهذا النُوع متّفق على جوازه بين الأصوليّين من نفاة القياس ومن مثبتيه: 
أنه في حقيقته ليس قياسًا؛ بل هو من ضرورات كل شريعة ونظام؛ لأنّ 
التشييص على احاد الصوز ه كالتصّ غلى غدالة كل فسخصن يغيته أو مقتدار 
نفقة كل زوجة بعينها - لا يوجد . 


الاان انام دم ون سورة ابره 
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مسيم انهه طبه هه 0 مت ا ل ننه 0 0 0ن 0 نه م ا !اناا اد ا ط نزاو ع أ ا ل بط اجا ناوا نمه اه 


النوع الشّاني : ليس قاعدة كليّة؛ ولكن وجدت في الأصل علة - هي 
مناط الحكم - عرفت فيه بِالنّصّ أو الإجماع , وتسمّى :علة منصوصة. 
وعمل المجتهد أن يتبيّن وجودها في الفرع باجتهاده. 

مثاله : 

في قول النّبي صلى الله عليه وسلم في البرة:« إِنّها ليست بنجس إِنَّها 
من الطوافين عليكم والطوّافات '". 

أفاد قول الرّسول صلى الله عليه وسلم هذا حكما :هو طهارة البرّة وعدم 
نجاستها : وعلة نيط بها هذا الحكم؛ وهي الطواف وتعذّر الاحتراس منها . 

فيبيّن المجتهد باجتهاده - أنّ هذه العلة : وهي الطواف وتعدّر الاحتراس 
- موجودة أيضمًا في غير البرّة من الحشرات. كالفأرة مثلاً. وغيرها فيعطيها 
حكم البرّة ويلحقها بها في الطهارة وعدم النّجاسة. 

رهن فببسن هن لاعتو اين قيارتا معاد قر عه نة وستن ونكن 
]5 


(' الحديث رواه مالك والشّافمي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي من حديث كبشة بنت كعب. قال التّرمذي حسن صحيح . 
ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن البخاري وغيره؛ وروي بطرق أخرى عن عبد 
الله بن أبي قتادة وعن عائشة رضي الله عنها ؛ ينظر الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج ص0" 55١-‏ وتلخيص الخحبير ج ١‏ ص 1١‏ . 
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العليّة؛ وذلك أنّ الشتارع الحكيم يضيف الحكم إلى سببه - أي علته -- فيقترن 
بهو يسا حي وا ف الا ميكل لبا في الإضافة؛ فيجب حذفها عن الاعتبار 
مثاله : 
قوله صلَى الله عليه وسلّم للأعرابى الذي قال : هلكت يا رسول الله . قال : 
« ما صنعت ؟» قال : وقعت على أهلى فى نهار رمضان. قال :« أعتق 
رقبة ١!»‏ . 


فما العلة التى أوجبت الكفارة لأجلها ؟ 


وأنْ الموطوءة هي زوجته ؟ 

فيقول المستدل : كونه أعرابيًا لا أثر له في الحكم؛ لأنّ الأحكام الشرعيّة 
في الحكم؛ لان من جامع في أي رمضان أو في أي نهار من رمضان يجب عليه 
الكفارة كذلكء وأمّا كون الموطوءة زوجته فهذا أيضًا لا أثر له في الحكم: 


المرجع السابق ص 5١7‏ وتلخيص الحبير ج ١‏ ص 7٠١7‏ -8/١؟‏ : 
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لأنّه لو جامع أمته أو زنى فيجب عليه الكفارة أيضًا . فبحذف هذه الأوصاف 
التي لا مدخل لبا في العليّة ولا أثر لبا في الحكم, ينضح للمستدل المناط 
المناسب لتشريع الحكم. وهو كونه جماع مكلف في نهار رمضان. لأنّنا 
علمنا من عادة الشرع أنه لا مدخل الأوصاف الأخرى في التأثير. 

ولكن الحنفيّة خالفوا في هذا الوصف أيضاء وقالوا : إن الوقاع ليس هو 
المناط الحقيقي للحكم - أي وجوب الكفارة - بل المناط الحقيقي أنّ هذا 
الأعرابي انتهك حرمة رمضان وأفسد الصّومء والجماع لا ينفرد بهذاء بل 
الأكل متعمّدًا . والشترب متعمّد فيه اننهاك لحرمة الشّهرء وإفساد للصّوم: 
فيوجب الكفارة أيضًاء فالوقاع سبب مفسد موجب للكفارة والأكل 
والشترب سبب مفسد موجب للكفارة أيضًا!'". كالقتل قد يكون بالسمّيك 
وقد يكون بالرّمح وقد يكون بالسّكين وكله موجب للقصاص . 

وقد يعترض على الحنفيّة بأن يقال: بِأنٌ الجماع مِمّا لا تنزجر التّفس عنه 
عند هيجان الشسّهوة لمجرّد وازع الدّين فيحتاج إلى كفارة وازعة؛ بخلاف 
الأكل وهذا محتمل: 

وقد يرد على هذا الاعتراض بأنّ حاجة الصّائم للطعام والشتراب أشدّ من 
حاجته إلى الجماع , فقد لا تنزجر النّفس عن الطعام والشّراب أيضًا لمجرّد 
وازع الدّين فيحتاج إلى كفارة وازعة. 

والخلاصة أن تنقيح المناط إِنّما يتم بعد أن عُرف المناط بِالتَصّ لا 


'' ينظر رأي الحنفيّة هذا والدّفاع عنه في أصول السّر خم ب ؟ ضن 15 , 


بالاستنباط ولذلك أقرٌ به أكثر منكري القياس 

وأبو حنيفة رحمه الله قال: إِنّه لا قياس في الكفارات؛ ومع ذلك أثبت هذا 
التوع من القياس 20 موه بدلالنة القض عكر 
ا ) 


إذا نص الشارع على حكم في محل ولم يتعرّض لمناطه أصلاء ولم يذ كر 
لبذا الحكم تعليلا؛ فإنّ المجتهد يجتهد في استخراج السّبب أو المناط 
واستنباطه؛ باعتبار أنّ الأحكام الشرعيّة الأصل فيها العلا 

مثاله : 
والملح7. حيث لم يرد في النص تعلل للتّحريم: فيجتهد المجتهد في 


0 معت :دلالة التَصّ عند الحتفية «هو فبوت التكم فعنى التظم لفت ةلا اسستتتباطا 
بالرآي » وممّلوا له بتحريم ضرب الوالدين أو إيذاؤهما بناء على قوله تعالى : 
« ولا تقل لبما أفَ». كذلك وجوب الكفارة بالفطر في نهار رمضان بالجناية 
على الصّوم . ينظر تفصيل هذا في أصول المترخسي ج ١‏ ص 15١‏ فما بعدها . 
ارس ترا ردس جيه ادا مويه لمش مو كرله هيل الدكلية و 
« الذهب بالذّهب والفضة بالفضة والبر بالبرٌ والشعير بالشعير والثّمر بالثمر 
والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا- 
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استنباط علة التّحريم ؛ ليقيس على هذه الأصناف غيرها لينّسع مجرى 
لحك اقول | ناا عدم لزنا من لدت لكوع كر صن الى عله 
الأرز. وهذه تسمى علة مستنبطة؛ وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع فيه 
الخلاف. 


- كيف شئتم إذا كان يدا بيد » عن عبادة بن الصّامت رواه الأربعة وصحّحه 
التّرمذي وفى الباب أحاديث بألفاظ مختلفة. 
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فصل - الخلاف في حتنة الفياب © 


أوّلا : الأقوال في حجّيّة القياس : 

مع أن القياس يعتير عند مووز عضا اسلف كن فقهاة و صو يق 
الدليل الرابع من أدلة الأحكام بعد الكتاب والسمّنّة والإجماع , ولكن مع ذلك 
وقع الخلاف في كونه حجّة ودليلاً شرعيًا أولا. وأوّل ما ظهر الخلاف على 
يه إبراهيم يتن :سيان يهان الملقب بالتطاء الممتزى كلميد أبى البدينل 
العلاف وهو شيخ الطائفة النُظاميّة - المتوفى سنة ١11ه‏ - ثم سار على 
دربه من بعده الظاهريّة وجماعة من المعتزلة - فقام أهل السسّئّة في الدّفاع 
عن حجَّيّة القياس وإثباته والرّدٌ على خصومهم بما سيأتي بيانه. 

ما الأقوال في حجَّيّة القياس : 

القول الأول :قول المتكويق للقناين در أقدالة عمو التعت ينه عقت ول 
0 تو واتسام ؛ وداود الظاهريا" وأتباعه: كالقاشاني7) 
والمغربي!") 
'' ابن قدامة ق ؟ ص 7375 فما بعدها .ابن بدران ج 7" ص 551 . 
(') هو داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني ي أبو سليمان زعيم أهل الظاهر توفي 

سنة 7ه . الفتح المبين ص ١05‏ : 
'' القاشاني أبو بكر محمد بن إسحاق تلميذ داود توفي بعد الثّلاثمائة ويقال؛ 

القاساني . 
'"! هو الحسين بن علي المعروف بالوزير المغربي كان من أدهى البشر وأذ كاهم توفى- 
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وهذا المذهب أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله إذ قال فيما روى عنه 
الميموني!!: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين : المجمل والقياس 
وتأوّله أبو يعلى!'': على أنّ المراد به استعمال القياس في معارضة السّئّة . 

القول الكّاني : بأنٌ القياس يجوز التعبّد به عقلا ولا يجوز شرعًا . وهذا 
مذهب قوم من المعتزلة. منهم : محمد بن عبد الها" الإسكافي وجعفرا"' بن 
حرب وجعفرا"' بن مبشر. 

والقولالثالث :وه فول غات المنياء و المتكاسين أنه نوز التفيد 
بالقياس عقلاً وشرعًا . 

وقد قال أحمد رمه الله لا يستقي أحز عن القناسن: 


- سنة 618ه وفيّات الأعيان ج ؟ ص ١/4‏ . 
(' عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرّقي صاحب الإمام أحمد ‏ توفى 
سنة 4/ااه. 
قاع بس دن ديه الذراء النفرادى اللفين السب العدة توف مني 0ه 
تاريخ بغداد ج ١‏ ص 355 . 
"محمد بن عبد الله الإسكافي المعتزلي توفي سنة ٠‏ 11ه له ترجمة في طبقات 
المعتزلة ج ١‏ ص ؟76 . 
جعفر بن حرب البمداني المعتزلي البغدادي توفي سنة 157ه تاريخ بغداد ج٠‏ 
اك 
)9 جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي المتكلم أحد المعتزلة البغداديين توفي سنة 1514م 


تاريخ بغداد لاص ١١١‏ : 
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القول الرابع : قول بعض الشتافعيّة وبعض المتكلمين: إِنّه لا حكم للعقل 
فيه بإحالة ولا إيجاب لكنّه فى مظنّة الجواز . وأما التّعبّد به شرعًا فواجب. 

ومع أن الأقوال أربعة؛ لكنّا نستطيع إرجاعها إلى قولين اثنين فحسب. 

القول الأوّل: قول الجمهور القائلين بجواز العمل بالقياس واعتباره حجّة 
وأصلاً من أصول التّشريع ودليلاً على الأحكام؛ وهؤلاء يُسَمُون مثبتي 
0 

القول الثاني : قول الظاهريّة وبعض الشّيعة؛ وهؤلاء يُسَمّون منكري 
ا 

ثانيًا : الأدلة : 

١‏ أدلة مثبتي القياسء والقائلين بأنٌ القياس حجّة ودليل عقلاً وشرعًا 
وهم الجمهور. تنقسم هذه الأدلة إلى قسمين: أدلة عقليّة وأدلة نقليّة : 

7 الأدلة العقليّة : 

الذليل الاولةذليل مول الشتريعة نان هذ للد 

إِنّ كل تصرّف من تصرّفات المكلفين له حكم شرعي» فالواجب إِذا تعميم 
الأحكام الشرعيّة على تصرّفات المكلفين, ولَمّا كانت التّصوص - من القرآن _- 
والسنة والإجماع - محصورة؛ وصور التّصرفات لا نهاية لبا حتى قيام 
السّاعة؛ فلو لم يستعمل القياس لأدى الأمر إلى خلوٌ كثير من الحوادث عن 
الأحكام؛ فيجب إذا رد الناس إلى الاجتهاد ضرورة. حتى لا يقال: إِنّه ليس 
لله في هذه الحادثة حكم . 


مدصت بد نعود مه ممم يع وود اد رسو عط مج ومن :المج يد عمدو جره مساج اصح :د0د0 0001 ودج دعبل هحود دن 0د مد دحك ضماح موجن ودج مه هن ا دده وعمس 0د و مع 0079000 د و00 0011 


اعتراض : 

قيل -- اعتراضًا على هذا الدّليل - : إنّْه يمكن التّنصيص على المقدّمات 
الكلّيّة؛ ويبقى الاجتهاد في المقدّمات الجزئيّة؛ فيكون من تحقيق المناط ؛ 
وليس تحقيق المناظ قياسمًا - كما سبق - مثاله : أن ينص على أنّ كل مطعوم 
ربوي؛ وكل مسكر خمرء وهذه مقدّمة كليّة: ثم يجتهد المجتهد فيما يراد 
الحكم له هل هو مطعوم أو غير مطعوم: أو هل هو مسكر أو غير مسكر 
فيعطى الحكم. وهذا لا خلاف في جوازه وليس قياسًا!") 

رد الاعتراض: 

إِنّ مُصُوّر هذا وصحٌ في بعض المسائل التي لزنا قواعة أو امقد باك كل 
لكنّه ليس بواقع وغير شامل لجميع الحوادث؛ لأنَ أكثر الحوادث ليس 
لتميوهة نظن مق تنانتي الكلنة كميواف اليد رأ نضا قف الاش إذا مدنا 
الحوادث التي لبا مقدّمات كليّة فقط؛ فالحوادث التي لا مقدّمات كليّة لبا 
تبقى دون حكم؛ والعقل يقتضي أنّه لا تخلو حادثة عن حكم . 

الدَليل العقلي الثاني : أن العقل كما دل على العلل العقليّة وأدركها - 
كما لو لاحظنا حركة الشتّجر كلما تحرّكت الرّيح ؛ وسكونها بسكونها. 
أدركنا عقلاً أنّ سبب حركة الشّجر هو حركة الرّيح - كذلك العقل يدرك 
العلل الشترعيّة ويدل عليها لأنّ العقل يدرك أن الأحكام الشرعيّة مبنيّة 


'' أورد هذا الاعتراض وأيّده الغزالي في المستصفى ج ١‏ ص 51١‏ . 


ومكللة نوناحة المياد 1" 


الدّليل العقلي التّالث :أن إثبات الأحكام الشترعيّة والعمل بها مبني 
على الظَنَ في أغلب أحواله لا على اليقين. وو القياسن يقيناة كلا هلبا عو العمية 
بالظنٌ الراجع متعين» مثل اجتهادنا في استقبال القبلة» وقبول الشّهادة: 
ووجوب العمل بها إذا استوفت شروطها ء مع جواز أن يكون الشتاهد كاذبًا : 
والاتجاه إلى القبلة خاطنًا . 

دا أدلةالمشتن المتوعية 

١‏ - الدّليل الأوّل: إجماع الصّحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرّأي في 
الوقائع الخالية عن النَص"") 

أولا: حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم الَصن. 
ذلك أنّهم قالوا : رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم لديننا أفلا نرضاه 
لدنيانا ؟ حيث قاسوا الإمامة الكبرى. وهي الخلافة: على الإمامة الصّغرى: 


0 وهذا الدليل قد رده الغزالي أيضًا المرجع السسّابق ص 6١‏ إذ قال بعد إيراد هذا 
الدليل: وهذا فاسد . لأنّ القياس إِنّما يتصور لخصوص النّصّ ببعض مجاري 
ذكروه من قياس العلة الشترعيّة بالعلة العقليّة خطأ. لأنّ من العلل ما لا يناسب:. 
يحرم المسكرء وأن لا يوجب الحد بالرّنا والسّرقة. وكذا سائر العلل والأسباب. 

0 نلاحظ أنّ أكثر الأدلة الني أوردها المنبتون أعم من المطلوب حت تدل على جواز 
الحكم بالرّأي عمومًا قياسًا كان أو غيره. 
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وهي الصّلاة؛ حيث إِنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم استخلفه ليصلي 
كالنا :اننا مرضه عليه السّلام . 

اعتراض : وقد اعترض بعضهم على هذا الدّليل أن خلافة أبي بكر ثابتة 
بِالنَصّ لا بالقياس وذكروا نصوصًا استدلوا بها على مدعاهم . 

والرّدُ على هذا الاعتراض: أنّهِ لو كان ّة نص صحيح يعلمه الصّحابة لما 
اختلفوا في أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاستند إليه 
المنصوص عليه؛ ولكن لم يقبت ذلك!" . 

ثانيًا : قياسهم العهد على العقد . إذ عهد أبو بكر رضي الله عنه إلى 
عمر رضي الله عنه بالخلافة من بعده - ولم يرد نص لا في الكتاب ولا في 
السمّنّة بهذا - لكن قياس تعيين الإمام على تعيين الأمّة» لأنّ مبايعة الأمّة لأبي 
بكر عقد من الأمّة له على الخلافة, فقاس أبو بكر رضي الله عنه عهده لعمر 
على عقد الأمّة له. ووافقه الصّحابة على هذا الاجتهاد . ولم يعترض أحد . 
فكان إجماعًا على جواز ذلكا'. 


اوطنو ا لصيل القنول والتر و فى يدا قكية انين واوا تون ا ع 1 
ولس كاه :0 توم قات توس ب اط 14 1 فقا دف ونمها فول 
علي رضي الله عنه : نظرنا في أمرنا فوجدنا النَبِيّ صلى اله عليه وسلم قد قددّم أبا 
بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول النه صلى النه عليه وسلم لديننا» 
فقوا أب بكو 1 ا 

ينظر تفصيل استخلاف أبي بكر عمر رضي الله عنهما في طبقات ابن سعد ج” 
م ا 0 ” ْ ١‏ 
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ثالمًا : قتال أبي بكر مانعي الرّكاة ؛ قياسًا على قتال الممتنع عن الصّلاة 


بجامع كونهما عبادتين وركنين من أركان الإسلاء””) 


خامسًا : اثفاقهم على الاجتهاد فى مسألة الجدٌ والإخوة على وجوه 


مختلفة؛ وهذا دليل قاطع أنّه لا نص فيها لأته تو كان فيا تصن ينا 
أ |0 


سادسا : قولبم في المُشرَكة!". ففى كل هذه المسائل اختلفوا ولم 


'' قال في المحصول ق ؟ ص 5 « واختلفوا في الجد مع الإخوة فبعضهم ورَّث الجدّ مع 


الإخوة وبعضهم أنكر ذلك ». والأوّلون اختلفوا : فمنهم من قال: إِنّه يقاسم الإخوة 
لكات دا ليو ا ديصر ا رار ولعي مط شنها 
لآنَّ له مع الولادة تعصيبًا . ومنهم من قال نه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة 
00 
والأقوال في الجدّ تنظر في سئن الدّارمي ج ١‏ ص 50١‏ فما بعدها . 

المُشرّكة هي زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأب وأم. حكم عمر رضي الله عنه فيها 
بالتصف للرّوج وبالسّدس للام وبالثّلث لالاخوة من الأم؛ ولم يعط لالاخوة من 
الأب والآم شيئًا . فقالوا :هب أن أبانا حمار . ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم 
وبين الأخوة من الأمّ في التَلتْ. ينظر المحصول ق ١‏ ج ؟ ص ٠١‏ . تنظر الأقوال 
في المسألة في تق الدرااتق يكام 11 
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يحتج أحد منهم بنص؛ ولو وجد نص فلا يعقل أن يخفى على جميعهم . 
فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان والله ورسوله 
فوكان منهه الكلالة ماهد | الوالن والوزن ذا 


0 0 
0 
قائلاً : إِنّما ال ا ا وما اشيةة اللو 
إلى عمر رضي الله عنه فضّل بينهم وقال :لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر 
إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها'"ا 

العاشر : عهد عمر إلى ابي موسى رضي الله عنهما - في الكتاب المشهور 
ت رارق الأعباه والأكال وس الأمورير ايك "ا 


('' ينظر هذا الأثر في الفقيه والمتفقه ج ١‏ ص 155 . وأعلام الموقمين ج ١‏ ص 04 . 

وسئن الدارمى ج ١‏ ص 51560 . 

قضية بروع بنت واشع وقضاء عبد الله بن مسعود في مثيلتها في الفقيه والمتفقه 

“كن 7:7 والمحصول ةق اين لئاه 

1 شيل عوبر ركس اموطنه فى القكلن طني امت حسعة: تن الابشن افيه 
0 2 ْ ا / 


(0 


ا م من الجزء الثاني وقد أخرجه البيهقي في 
لسن الكبرى ب ٠‏ ص ١١0‏ . والفة لفقية واللتققه ذ كن بعقية فق 005 
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(0 


الحادي عشر : قول علي رضي الله عنه : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمّها 
الأولاف أن لا يكن وأنا الآن أرق يفف 

الثّاني عشر : قول عثمان لعمر رضي الله عنهما : إن نتّبع رأيك فرأي 
رشيد وإن نتّبع رأي من قبلك فنعم ذو الرّأي كان”". 

الذالث عشر : قول علي رضي الله عنه في السكران : إذا سكر هذى». 
وإاخاكري د روه د جر 

وهذا قياس للشتّرب على القذف لأنٌ الشّرب مظنّة القذف, التفانًا إلى أن 
الشترع قد نرّل مظنّة الشّيء منزلته؛ كما أنزل النّوم منزلة الحدث في نقض 
الوضوء . وأنزل الوطء في إيجاب العدّة منزلة حقيقة شغل الرّحم؛ ونظائر 
ذلك. 


0 ينظر الأقوال فى هذه المسبألة والقلاف فنها ف شيل الأوطاري ون 51 
والمغني ج ١4‏ ص 084 وغيرهما من كتب السّنن وكتب الخلاف وينظر في كل 
الأثر في مصنّف عبد الرّزاق 15١0701505١‏ وسئن الدّرامي ج ؟ ص 504 باب 
حديث على رضى الله عنه رواه الدارقطنى عن عبد الرّحمن بن أزهر ج ؟ ص ١017‏ 
حديث رقم "152 باب الحدود والديّات قال في التّعليق المغني : رواه الشافعي وأبو 
داود والنسائي من طرق والحاكم. كما رواه مالك عن ثور بن زيد الديلي/ 
كن الا موعلا 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


الرابع عشر : قول معاذ رضي الله عنه للنّبيّ صلى الله عليه وسلم 1 
« أجتهد رأيي » عند - عدم وجود الدّليل من الكتاب أو السسّنّة - فصوّبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لِمَا يرضي رسول الله »'". 

ولو كان العمل بالرّأي والاجتهاد غير جائز لما أثنى عليه رسول الله صلى 
اللعلية وسلىءولما اعثين :ذلك توفيعا مق الله سياته وتغالى بلحاذ#كرفينا 
يستحق الحمد والثّناء . ْ 

فكل ما ذكره علماؤنا من الأمثلة وغيرها مِمّا لم يذكروه؛ لا يدخل تحت 
حصر - وهو وإن لم تتواتر أحاده - لكن حصل بمجموعها العلم الضّروري 
نهم كانوا يقولون بالرَأي ويعملون به وما من مفت أو مجتهد إلا وقد قال 
بالرّأي» وإن ورد عن بعض الصّحابة أنّه لم يقل بالرَّأي فالآنٌ غيره من 
الصّحابة أغناه عن الاجتهاد . فاكتفى باجتهاد غيره؛ ولم ينكر بعضهم على 
بعض استعمال الرّأيء فكان إجماعًا منهم على جوازه . 

وجه الاستدلال : ووجه الاستدلال: أن هذه المسائل التى اختلفوا 
واجتهدوا فيها لا تخلو من أمرين: الأول : أن لا يكون فيها دليل قاطع لله 
على حكم معيّن» فإن لم يكن فيها دليل قاطع؛ فقد حكموا بما ليس بقاطع 
وهو الاجتهاد . 


ميك يهان لديم لمانو كتانب لعن والمتلده يو لاسن بار كد 
بطرق عن الحارث بن عمرو وعن عبادة بن نسي واحتج له. 
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من عرف الدّليل القاطع أن يذكره؛ ولا يكتمه؛ ولو أظهره وكان قاطعًا لما 
خالفه أحد . ولو خالفه أحد لوجب تفسيقه . ولو وجد الدّليل عند الصّحابي 
سن اس سم 3 
النص أو يعملوا بخلافهل" . 
اعتراض منكري القياس على دليل الإجماع 
قال منكرو القياس : هؤلاء الذين استندتم إلى أقوالهم في إثبات القياس 
نقل عنهم أيضًا ذم الرّأي وأهله من ذلك : 
السّنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرّأي فضلوا وأضلوا!". 
الثّانى : قول على رضى الله عنه : لو كان الدّين بالرّأي لكان أسفل الخفٌ 
0 1 )5( 
اأولى بالمسح من اعلاه 5 
00 ينظر المستصفى جح ” ص 1160 بتصرف. 
0 أثر عمر رضي النه عنه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه عن الشعبي عن عمرو 
ابن حريث؛ وعن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن ابيه عن جده. وعن سعيد بن 
المسيب وفيه - وسئلوا عما لا يعلمون فاستحيوا أن يقولوا لا نعلم فأفتوا برأيهم 


فضلوا وأضلوا كثيرا إلخ الأثر. كما أخرجه عن طرق أخرى ج ١‏ ص 180 181. 
0 في الفقيه والمتفقه إن قائل هذا عمر بن الخطاب رضي النه عنه في آخر الأثر 


6 


السابق: ولو كان الدين على الرّأي لكان باطن الخف أحق ان يمسح من ظاهره. 
وأتو على اكرحه ابو كاوه تعن عون كيرح ا ان عو ا 
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التَالث : قول ابن مسعود رضي الله عنه : قرّاؤكم وصلحاؤكم يذهبون. 
ويتّخذ الناس رؤساء لجرالا فيصو ما لم يكن ان 

الرابع : قولبم :إن حكمتم بالرّأي أحللتم كثيرا مِمّا حرمّه الله عليكم 
وحرّمتم كثيرًا مِمّا أحله"ا 

الخامس : قول ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله لم يجعل لأحد أن 
يحكم برأيه وقال لنبيّه : ( لِتَحَكُمَ بَيّنَ آلكّاس يمآ أرَنكَآ نَُ 16" ولم يقل 


يما يك 


ا 


١ 


أثرابن مسعود رواه الخطيب بلفظ : ليس عام بأمطر من عام. ولا أمير بخير من 
أميرء ولكن ذهاب فقهائكم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم 
فيهدم الإسلام ويثلم . الفقيه والمتفقه ج ١‏ ص ١85‏ وقد أخرجه الدّارمي بألفاظ 
مختلفة ج ١‏ ص 510-51 . 

( ذكر هذا الأثر الخطيب بلفظ : إتكم إن ا 

مِمّا حرّم عليكم وحرمتم كثيراً مِمّا أحل لكم. الفقيه والمتفقه ج ص ٠ ١81‏ وفي 

سئن الدارمي عن الشعبي قال : والله لئن أخذت بالمقاييس لتحرمنٌ الحلال ولتحلنَ 

الحرام. ج ١‏ ص0١‏ وص"1 يخبر فيه طول . وبلفظ ذ كره الخطيب ج ١‏ ص ”185 . 

الأو موسؤزة النحاة.. 

قال الرمخشري في كشّافه : وعن عمر رضي النه عنه :« لا يقولنَ أحد كم قضيت با 

ل ا 


لكات جم من خم هيه تعدو وله قا :0 لحك زان 
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السّادس : وقوله : « إيّاكم والمقاييس فما عبدت الشكمس إلا 
0000 

السابع : وقال ابن عمر:« ذروني من أرأيت وأرأيت »!". 

الرّد على اعتراض المنكرين : 

قلنا - أي مثبتو القياس - هذا - أي الأقوال التي أوردوها في ذمٌ الرَأي 
والقياس - هذا منهم ذم لمن استعمل الرّأي والقياس في غير موضعه أو 
بدون شرطه. لأنّ موضع القياس والرَأي إذا بحث المجتهد فلم يجد حكمًا 
للمسألة في كتاب النه؛ أو في سنّة رسول الله؛ أو في إجماع المسلمينء أو في 
اويل لمتحا نه :ذا تفيل ند أن متيف نامدا له مزايه ول له القاي 
فيها ء فمن قاس قبل ذلك فهو مذموم وقياسه مردود . 
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00 


أرناك آم »ان الرأئ :من رسبوك الله شلى اش هلية وبل كان عضي لأن الله كان 
يريه إيّاه وهو منّا الظَنّ والتّكلف. 

نسب الدّارمي هذا القول لابن سيرين حيث قال: عن ابن سيرين قال:« أُوَّل من 
قاين إبليسن وما عت العتمس والقاسبن إلا بالمتنايسن »نسحن الدا رمي ا 
ه56 : 

قال الدّارمي : عن عامر - أي الشتعبي - أنّه كان يقول:«ما أبفض إلي أرأيت 


أراية عد امن 16 وفية عن عبدة بن أبي لبابة « قد رضيت من اهل زماني 


المسسل 
5 
عت 


9 


هؤلاء أن لا يسألوني ولا أسألبم» إِنّما يقول أحدهم: أرأيت أرأيت. ج ١‏ 


عو 
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وكذنك قبرظا الفيناس: أن كون لحني قل .خم اله التكنياد: 
والنتوقن تشروظة فأمنا: ذا كان كاهلا ولبيين أفالا لضاف الات 
وقياسه مردود عليه لأنه لم يستوف شرطه. 

ولبذا قال ابن قدامة : فذم عمرَ رضي الله عنه - المذ كور في الموضع الأول 
- ينصرف إلى مّن قال بالرّأي من غير معرفة للنّصّ» ألا تراه قال: أعيتهم 
الأحافيت أن حتطوها: وإنّما يحكم بالرّأي في حادثة لا نص فيها . فَالدمَ 
على ترك التٌرتيب لا على أصل القول بالرّأي. ولو قدّم إنسان القول بالسسّنّة 
عام اهو قوف هديا كان مذ هوم 

وكذلك قول علي رضي الله عنه - الموضع الثاني -. وكل ذم يتوجّه إلى 
أهل الرّأي فلتركهم الحكم بالنّصّ الذي هو أولى عند وجوده. حيث لا يجوز 
الحكم بالرأي مع وجوده. قال بعض العلماء : 

أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرّجل 

لو أئهم عرفوا الآثارما انحرفوا 2 عنها إلى غيرها لكنّهم جهلوا 

ثم نهم ذمّوا الرّأي الصّادر عن الجاهل الذي ليس أهلاً للاجتهاد والرأي: 
ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشّرع بالرّأي. 

الدليل على صحة الرّد : © 

إن الذين نقل عنهم ذمٌ الرَأي هم الذين نقبل عنهم القول بالرأي والعمل 
بالاتوات كيك إن القانين باشاسن لا يمتعيون كين قبناين انلاهن 
مقروّن بإبطال أنواع من القياس. كقياس أهل الظاهر إذ قالوا : الأصول لا 
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تغبت قياساء فكذلك الفروع!'! - فإذا جناز إنطال القنائن فأول :نا ايبظيل 
قياس اهل الظاهر لانهم ابطلوا القياس بالقياس. 

اعتراض ثان : 

اعترض منكرو القياس على دليل المثبتين - وهو الإجماع على العمل 
بالرّأي والقياس - فقالوا ادل من ورد عنهم القول بالقياس والاجتهاد 
آيتين؛ أو خبرين» أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه؛ 
وكل ذلك ليس من القياس في شيء » فمثلا في اختيارهم أبا بكر لإمامة 
المسلمين لا نقول إِنّهم قاسوه على الصّلاة بل نقول: إِنّهم علموا أنه لا بد من 
إمام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتّقديم وهذا من تحقيق المناط وهو ليس 
بقياس كما سبق بيانه. 

رد المثبتين على هذا الاعتراض : 

إِنّ ما ورد عن الصّحابة من مسائل اجتهدوا فيها أو قاسوا ليس مقصورً 
على المشاكل التي تندرج تحت تحقيق المناط؛ أو العموم, أو الآثار أو غير 


'') لم أجد هذا القول بالنَصّ لأهل الظاهر في كتابات زعيمهم ابن حزم؛ ولكن 
وجدت أنّهم في معرض رد ابن حزم مذهب مثبتي القياس قاسوا كلام الله عز 
وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام العباد فيمن قال عند موته: 
« اعتقوا عبدي ميمونًا ليه أسود » الأحكام لابن حزم 8 ص ٠١7‏ ش 
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زب صر م دنه تح عند جد صصح سه ماسح جه جه معو هه جم (ججدس تجسن حب بجع مسج مداو نسحن ودج حمسو عسوب ججحب و 


ل 


ذلك من الأدلة غير القياس: بل إنّهم قد حكموا بأحكام لا تصمٌ إلا 
بالقياس المبني على استنباط العلة: مقل قياسهم عهد أبي بكر لعمر على 
العقد بالبيعة» وقياس الرّكاة على الصّلاة فى قتال مانعها . وقياس عمر 
الشتاهد على القاذف في حدّ أبي بكرة؟'؛ وإلحاق السّكر بالقذف في الحد : 
لأنالللتكرمظتة القاف كينا سسيقيق أدلة المقعيق: كما أنه قن اتير 
اختلافهم في الجد . حيث قاسه بعضهم على ابن الابن» ولم يقسه أخرون, 
حيث اعتبره ابن عباس بابن الابن ولم يعتبره زيد بن ثابت كذلك ولذلك 
قال :انع فنناس: اليتق الله وسو عل ادن الاين باولا مهيل ان لاني 
!"أ حيث أنكر عليه عدم قياس الأبوّة على البنوة. 


ولو نظرنا في كثير من مسائل الفرائض التي اختلف فيها الصحابة رضوان 
الله عليهم لعرفنا ضرورة سلوكهم التّشبيه والمقايسة واستعمال الرّأي؛ ولم 
يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الاحكام . 


00 أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة صحابي أسلم أثناء تمان لساك كان أعية 
يكمل نصاب الشسهادة بالرناء واعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثّلاثة 
الآخرين قذفة فجلدهم حدّ القذف. لأنّه لا يغبت حل الرّنا بشهادة ثلاثة فقط . 

(') ا م 5 . ا 3 ات 5 / َ : 
قول ابن عباس هذا لم أجده. ولكن الاقوال في توريث الجد اوردها الدارمي في 
لحتنية لتر ع1 
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3 الدليل الشرعي الثاني على إثبات القياس النص : 

أ من الكتاب قوله تعالى : ( َأعْتَرُوا يَتأُوْلى آلْأتٍصّر 76". 

وجه الاستدلال من الآية : أن حقيقة الاعتبار - في قوله تعالى فاعتبروا 
- مقايسة الشّيء بغيره؛ كما يقال اعتبر الدّينار بالصّنجة أي قسس الدّينار 
بالصنجة . وهذا هو القياس. 

اعتراض : قيل : المراد بالاعتبار هنا ليس المجاوزة والعبور من حكم شيء 
إلى حكم شيء آخرء بل المراد بالاعتبار هنا الاتّعاظ حال أولئك الذين 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» وأيضًا : لو كان ما تقولون حقا 
لحسن أن يصرّح هنا بالقياس فيقال فاعتبروا يا أولي الأبصار وقيسواء ولكن 
اكالم عسيق لفاقيتك أن الأعزا لسن كيس الفياس. 

الجواب على الاعتراض : قال المغبتون : إِنَما لم يحسن أن يقال: فقيسوا 
الفروع بالأصولء لأنّ ذلك يخرج الآية عن عمومها. فليس حالنا فرع 
حالهم؛ وإِنّما يذكر اللفظ العام الذي يدخل فيه السبب الذي ورد فيه وغيره 
لنعم فائدته . 

أقول : وهذه الآية لا تدل على ما يدّعيه مثبتو القياس من دلالتهم على 
القياس الشرعي لا مطابقة ولا تضمنًا ولا التزامًا . كما قال ابن بدران ج " 


ص 10" : 
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5 أ لمن ال 

إن قول النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لمعاذ بم تقضي ؟ قال : بكتاب اللهء قال : 
فإن لم تجد ؟ قال : بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فإن لم تجد . 
قال : أجتهد رأيي . قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم لما يرضي رسول الله" . 

اعتراض : 

اعترض منكرو القياس على هذا الحديث من وجهين: الأوّل : من حيث 
السند حيث قالوا إِنْ هذا الحديث غير متّصل وفى سنده مجهولون حيث 
يرويه الحارث بن عمرو''' عن رجال من أهل حمص. والحارث والرّجال 
مجهولونء قال التّرمذي عن هذا الحديث :هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وليس إسناده بمتّصل عندي. 

الوجه الثّانى : من حيث الدّلالة حيث إِنّ هذا الحديث - لو سلمنا صحته 
- ليس صريحا في القياس إذ يحتمل أنّه يجتهد في تحقيق المناط . 

الجواب عن الاعتراض: 

اما ينعيف المقل فكو نوو نه أخا ميق : اه كيسن: او امنا بهاذ 
هذا دليل على شهرته بينهم وأصحاب معاذ مشهورون باتّباعه والاقتداء به 
(') سبق تخريج هذا الأثر. 
''' الحارث بن عمروء ابن أخي المغيرة بن شعبة التّقفي ويقال: ابن عون مجهول من 

السادسة مات بعد الماتة: تقريب التّهذيب ج ١‏ ص ١١1”‏ . 


فى دينه وورعه وتقواه. وأيضًا قد روى هذا الحديث موصولا حتى رواه عبادة 


و 


ا 1010000 90 
ابن د "افو عن طمن بن هنا "عو ع7 ٠‏ 

وأمّا من حيث الدّلالة فاعتراضكم لا يصحٌ لأَنْه بين أنّه يجتهد فيما ليس 
فيه كناب ولا سنة وتحقيق المناط راح جع إلى ما فيه كتاب أو سنّة . 

واكام سوصرة در 0 1 
0 ا صحته عندهم: لاود عي 
الآحاد التى لا تغبت من جهة الإسناد ؛ ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة 
عَنُوا بصحّتها عندهم عن طلب الإسناد لباء فكذلك حديث معاذ هذا . 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ؛ وإن أخطأ فله أجر »") 

اعتراض : 

قيل : إنّه رما يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه. فلا يتناول القياس إلا 


'] عبادة بن نسي الكندي أبو عمر الشّامي قاضي طبرية ثقة فاضل مات سنة 
اه قرت العيان ناش ولق 

!'' عبد الرحمن بن غنم الأشعري مختلف في صحبته ذكره العجلي في كبار ثقات 
التابعين. كان افق لاحم ل رادلل يب ابورا 

روى هذا الحديث عن هذا الطّريق الخطيب في الفقيه والمتفقه جص ١85‏ . 
'! الحديث متّفق عليه. 
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روصحم محمد ججمجسمججحج هبن ج تجنر مدند مهي مله ده مهمه مس عومد مه بج :اط رجن ها نط جع شع لط عوج جر ص م جع ده طح مم سج امم مدن ع ا مط مح لان 00 هلطع عن مص وجا جو 


بعمومه. وهذا اعتراض صحيح ؛ لأنّ الاجتهاد - كما رأينا - أعمّ من 
القياس. 


6. 


* - حديث آخر: قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم للخثعميّة :« أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟» قالت: نعم. 

قال :« فدين الله أحقّ أن يقضى »7 . 

وهذا صريح في القياس حيث قاس دين الله على دين العباد . كما أنّ فيه 
اعتبار الحج دينًا في الدّمّة لمن كان قادرا ولم يحج فعلى وليّه الحج عنه؛ كما 
يقوم بأداء دينه عنه. ولم يَسّق الحديث لتعليم القياس - كما اعترض 
بعضهم - إِنّما ضرب المثل قياسًا لتأكيد الحكم وتثبيته في ذهن السّائلة 
بأمر متّفق عليه . 

؛ - حديث آخر: قوله عليه السّلام لعمر رضي الله عنه حين سأله عن 
القبلة للصّائم . قال : أرأيت لو ٠. .6١‏ 32 بماء؟ فهو قياس ونث 3 الى 5 
باذ ضة. في كونها مقدمة للفط ولا تفط 1 
بإسناده عن أمّ سلمة رضي الله عنها : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مواريث درست. فقال لبما رسول الله صلى الله عليه 


الك رواةالقوامه قفن انو تاكن زوواية التساف ران بعلا ماو ولس انادف 


مكررة. 
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يكون ألحن بحجّته من بعض . فأقضي على نحو ما أسمع . فم قضيت له 
بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النّار »'". فأخبر صلى 
الله عليه وسلم أَنّهِ يقضي فيما لم ينزل فيه وحي برأيه واجتهاده؛ وإذا كان 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يحكم بينهم باجتهاده فلغيره من علماء أُمّته 
أن يحكم باجتهاده فيما لم يجده في كتاب ولا سنّة ولا إجماع؛ إذا غلب على 
سوا حكيه: 


(') الحديث رواه البخاري في باب موعظة الإمام للخصوم ج ١5‏ ص ١07‏ من فنح 
الباري؛ والمسند للإمام أحمد جا ص 55 . 


كشف هه السائر شرح غوامض 0 الثّاظر 


شنُبّه مُنكري القياس وأدلتهم 
والرد عليهم 
أوّلا : أدلة من الكتاب هى : 


6 


5 قوله تعالى : ( ما فَرَطْنًا فى كنب مِن شىء 1 
وجه الاستدلال من الآية : أن الكتاب شامل لأحكام الله كلّها فلا حاجة 
إلى القياس . 
- قولة اتعالي :لآ تببحا لكل ضري 16".ودلالة هزه الآية كسابقنها 
على شمول الكتاب وبيانه لكل الأحكام المشروعة. 
فينبني على هذا الاستدلال أن ما في الكتاب فهو مشروع وأمّا ما ليس 
امتسه ب ١‏ 
حا قوليةه تينالن ٠‏ وَأ أَحَكُم بَيَتجُم يمآ أَدرَ ) ألنّه 6):.وجه 


الاستدلال : أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله . 


"أ ينظر تفصيل شبه منكري القياس في الأحكام لابن حزم + 7 ص 05 فما بعدها . 
9 الآية 8" من سورة الأنعام . 
"١‏ الآنة كم مو سور التحل:. 
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لجووج عمج ممصن مو 0ج نوجو مصد بعد عد انتدحو عه سه لديا 


؛ - قوله تعالى : ( فَرُدُوهُ إلى آله وَآلرَسمُول 76 : وجه الاستدلال: أن 


افر حر امونيرة نكتلف فيه ل اذى كتاية وان الرفول أعوفتة 
وأنتم تردّونه إلى الرّأي لا إلى الله ولا إلى رسوله . 

ثانيًا : أدلة من السّنّة : مغل قوله عليه السسّلام : « تعمل هذه الأمّة برهة 
بالكتاب. وبرهة بالسّنة . وبرهة بالقياس. فإذا فعلوا ذلك فقد 
فنلوا؟ 

الرّدَ على دليل المنكرين : 

وَل : الرّد على أدلتهم من الكتاب : 

أمًا الرّد على استدلالبم بالآيتين الأوليين فنقول: إِنَ الكتاب قد بين 
الأحكام إِمّا بتمهيد طريق الاعتبار أو بالدّلالة على الإجماع والسّنّة؛ وقد 
ثبت القياس بالإجماع والسئّة؛ فيكون الحكم بالقياس قد بيّنه الكتاب 
دلالة: وإلا فأين في الكتاب تفصيل أو بيان مسألة الجدٌ والأخوة؛ والعول. 
والمبتوتة؛ والمفوّضة . وقولهم : أنت علي حرام : وأمثال ذلك؛ وكلها فيها حكم 
لنه شرعي اتّفق الصحابة على طلبه ؟ 

ثم أنتم حرّمتم القياس وليس في كتاب الله نصّ على تحريه . 

وما استدلالبم بقوله تعالى : ( وَأن أَحَكُم بَيْتبُم بمآ أنز ل آله » 


"الاي :6 من شيورة التساة: 
0 ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ج ١‏ ص ١75‏ عن أبي هريرة . 


مم ااام ااااااامماامماماااماممممااااا0001140200حخ”ذ0 


فنقول: إن الحكم بالقياس ثابت بالإجماع والسسّنّة وقد دل عليه الكتاب 
المرل دوم حك متي انعط مو حزن هر كاد له 

وكذلك الرّدّ إلى الله ورسوله: لأنّ من رد الحكم إلى العلل المستنبطة من 
كتاب الله تعالى ومن سنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم فقد رده إلى الله 
ورسوله لأنّ القياس عبارة عن تفهّم معاني التصوص بتجريد مناط الحكم 
وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم . 

وأيضًا أنتم معشر المنكرين للقياس قد رددتم القياس من غير رد إلى نص 
التي صلى الله عليه وسلم ولا إلى مغتى مستغنيط من النْضن. 

ثانئيًا ,الرد على د ليلهم من السسئة: 

المراد بالقياس المرفوض والمذموم هو القياس اليه المخالف للنص 
بدليل قوله عليه الصّلاة والسسّلام :« ستفترق أمّتي نيفا وسبعين فرقة 
أعظمها فتنة على أمّتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال »!"' 

ال 

قالوا اه نزاءة الذامه هن الت للف معاؤونة افتلنا جات لع ار 
الشترع - فما لم يرد فيه حكم شرعي يبقى على التفي الأصلي المعلوم قطئا 
فكيف ندفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون: لأنّ ما كان مقطوعًا به لا 
يعارض بالمظنون . ومعنى ذلك أن ما ورد فيه النَصّ يأخذ حكمه. ولا يقاس 


كر لاون النشوو اسل ع وى ابو فهر فا وال 
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عليه غيره: وما لم يرد فيه النَصّ فيبقى على الإباحة الأصليّة. فالأصناف 
السميّة التي ورد النَصّ بتحريم التّفاضل فيها لا يجوز فيها التتفاضل؛ و 
أن يقاس عليها غيرها ‏ فالأرز مثلاً والحديد وغيرهما يباح فيهما التّفاضل 
لأنهِ لم يرد النَصّ فيهما ء ويقتصر تحريم التّفاضل فيما ورد فيه النَصّ فقط . 

الرّد على هذه الشّبهة : 

إِنّ التفي الأصلي وإن كان مقطوعًا به فإنّه يرفع بالمظنون؛ فالعموم 
والظواهر وخبر الواحد كلها مظنونات ومع ذلك يرفع به النّفي الأصلي . 
وكذلك قول المقوّم في أروش الجنايات مظنون :وتقذير التففات مظنون) 
وجزاء الصّيد ؛ وصدق الشّهود . وصدق الحالف في مجلس الحكمء كل ذلك 
اعون وب 3 ايوق كه النقى الأمثلي لكر بة أن برقع النسي الأسللى 
بالقياس المظنونء ولكنّنا نقول: إِنّنا لا نرفع النّفي الأصلي إلا بقاطع؛ لأنّنا 
إذا تعبّدنا الله عر وجل باتّباع العلة المظنونة؛ وظتناء فنقطع بوجود الظن» 
ونقطع بوجود الحكم عند الظّنّ. فلا ترفع البراءة الأصليّة إلا بقاطع . 

قالوا : القياس مبناه على التّشابه بين المقيس والمقيس عليه؛ ولمّا كان 
الشترع مبناه على الجمع بين المختلفات والفرق بين المؤتلفات فكيف يدخله 
القياين؟ 

بيان ذلك: أن الشرع قال: يغسل من بول الجارية إذا أصاب التّوبٍ أو 
البدن ولا يغسل من بول الغلام؛ بل يكتفى فيه بالتّضح - وهذا إذا لم يأكل 
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- وكلاهما بولء فقد فرّق بين المؤتلفات. كما قال الشرع : يجب الغعسل من 
المني والجيض. ولا يجب من البول والمذيء والمخرج واحد ؛ فقد فرق بين 
المؤتلفات كذلك؛ وجمع بين المختلفات وهو حكم المني والحيضء وفرّق 
كذلك في حقّ الحائض بين الصّلاة والصّوم فأوجب قضاء الصّوم ولم يوجب 
قضاء الصلاة. 

وقد أباح النّظر إلى الرّقيقة دون الحرّة» وأوجب جزاء الصّيد على مّن قتله 
عمدًا أو خطأ ؛ وفرّق في حلق الشّعر والتّطيّبٍ بين العمد والخطأ . وأوجب 
الكفارة بالظهار والقتل واليمين والإفطار. وأوجب القتل على الرّاني؛ والكافر 
والقاتل وتارك الصّلاة؛ وكل ذلك جمع بين المختلفات: فدلنا ذلك على أن 
هذا الشرع مبناه على التّحكم والتّعبّد فكيف يُتجاسر في شرع هذا منهاجه 
على إلحاق المسكوت بالمظنون؟ وما من نص على محل إلا ويمكن أن يكون 
ذلك كما تعدا 

الرد على هذه الشبهة من وجهين : 

الوجه الأول : أنَ كل ما ظهر فيه جمع بين المختافات هو في الحقيقة جمع 
بين متّحدات مؤتلفات؛ وإن كان الظاهر الاختلاف: وكذلك كل ما ظهر فيه 
فرق بين مؤتلفات هو في الحقيقة فرق بين مختلفات من وجوه أخر أقوى!'١.‏ 

الوجه الثاني : أئّنا لا ننكر التَعبّد والتّحكم في الششّرع فالأحكام 


لمزيد الفائدة يراجع في تفصيل هذه الشّبهة وردّها إعلام الموقعين للعلآمة ابن 


ملي م ل اوتاه 


ا 0 عليه أو 
هو معلل. 

ونحن - معشر مثبتي القياس - لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون 
الحكم معلا ؛ وعلى عين العلّة المستنبطة ودليل على وجود العلّة في الفرع . 
وعند ذلك يندفع الإشكال. والتاظر في القياس يرى أن القياس إِنّما يكون 
في المعاملات وغرامات الجنايات وما علم بقرائن كثيرة؛ بناؤها على معان 
معقولة ومصالح دنيوية. 

- الشتبهة الكالثة : 

قولهم : إن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم قد أوتي جوامع الكلم. فهل يليق به 
أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم ؛ فيعدل عن قوله : حرّمت الربا في 
كل مطعوم أو كل مكيلء إلى عد الأشياء السنّنّة ليرتبك الخلق في ظلمات 
الجهل؟ ش 

الرّدُ على هذه الشبهة : من وجهين أيضًا : 

الوجه الأوّل : بالتّسليم؛ أي لو سلمنا لكم بصدق هذا القول لقلنا :لو 
ذكر الرّسول صلى الله عليه وسلم الأشياء السّيّة - الذهب وما معه - وذكر 
معها أن ما عداها لا ربا فيه» ولو ذكر أن القياس حرام؛ لكان ذلك أصرح 
وأدفع للجهل والاختلاف. وقد كان قادرًا ببلاغته عليه السّلام على قطع 


الاشيال 50 كان الع اوها كرولا يكت 
قادرًا على أن يبيِّن الجميع في القرآن المتواتر ليحسم الاحتمال: وكان قادرًا 
على رفع احتمال التّشبيه في صفات الله تعالى بالتُصريح بالحق في جميع ما 
وقع الاختلاف فيه. 

وإذا لم يفعل ذلك فلا سبيل إلى التّحكم على الله وعلى رسوله فيما صرّح 
ونبّه وطوّل وأوجزهء والله أعلم بأسرار ذلك كله . 

الوجه الثّاني بالمنع إذ بعد بيان الرّد بالوجه السابق نقول إن الله 
سبحانه وتعالى علم لطمًا وسرًا في تعبّد العلماء بالاجتهاد ؛ وأمرهم 
ل الكياط الها رالشرع وحكمه؛ فهو يذكر 
البعض ويسكت عن بعض آخرهء وينبّه عليه تنبيهًا يحرّك الدّواعي للاجتهاد , 
ليثيب المجتهدين ويرفع درجاتهم كما قال سبحانه ٠٠‏ يَرْفع آله الذيين 
َأمَتُوأمِحَكُحَ وَآلذِينَ أوثُو الْعِلمَ دَرَجَتٍِ 76 ولو كان كل عل مصرحا 
به لما تفاضل النّاس بالعلم ولاستوى العالم والجاهل . 

القتنية لزانم 

قالوا: إنّ الحكم يثبت في الأصل بالنَصٌ لا بالعلّة» فكيف يقبت - أي 
الحكم - في الفرع بالعلة - أي قياسًا - وهو تابع للاصلء ومن هام التّبعيّة 
أن يقبت الحكم في الفرع بنفس الطريقة التي تغبت بها في الأصل . 


ارات بوره معاد 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


الرّدَ على هذه الشبهة :إن الحكم في الفرع وإن كان تابعًا للأصل في 
الحكم فلا يلزم أن يتبعه في الطريقء مثال ذلك: الضَّروريَات والمحسوسات 
أصل للنّظريّات. فالتّظريّات فرع لها ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق؛ 
وإن لزمت المساواة في الحكم. لأنٌ طريق معرفة المحسوسات الحسن 
وطريق معرفة الضروريات البداهة» وطريق معرفة النْظريات العقل والبحث 
والتّظر. ظ 

القدينة الخامسينة: 

قالوا' إن الحكم لا يغبت إلا بتوقيفء والعلة غايتها أن تكون منصوصة. 
والنَصّ على العلة لا يوجب الإلحاق . مثال ذلك: لو قال الشارع : اثّقوا الرّبا 
في كل مطعوم ؛ فهو توقيف عام - أي حكم عام شامل لكل مطعوم -. 
وليس مثله لو قال:اتّقوا الرّبا في البرٌ لأئه مطعوم . هذا لا يساويه ولا 
يقتضي الرّبا في غير البر. ومثله أيضًا في المعاملات الدّنيويّة : لو قال المالك: 
الاق وين فعيد قا كل سوه عق كل امود نام لو قاله امدق افيا 
لسواده أو لأنّه أسود , لم يلزم إعتاق جميع عبيده السّود . 

فإذا كانت العلة المنصوص لا يمكن تعديتها لقصور لفظها . فالمستنبطة 
كيف تعدى ؟ بل هي أولى بعدم التّعدية: ولا فرق بين كلام الشارع وكلام 
غيره في الفهم لأنّ منهاج الفهم الوضع اللغوي وهذا لا يختلف . 

الرّدَ على هذه الشّبهة : يقول الغزالى7' : إنّ نفاة القياس ثلاث فرق 


اابوونن لوقه مكنا 
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جل ”هجر :تطحو مجان نط جوم مجحو ١:‏ موجه بح مسج مح سج هدع تحر جمد .معدم مدع موعدم جز ددجا ده 


وهذا الاعتراض لا يستقيم من فريقين؛ وإنما يستقيم من الفريق القالث؛ 
فأحد الفريقين قال: التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام - أي في 
الشّمول؛ فكل ما وجدت فيه العلة شمله الحكم, فعندهم لا فرق بين قوله : 
حرّمت الخمر لشدّتها » وبين قوله : حرمت كل مشتد . في أن كل واحد 
يوجب تحريم التّبيذ ؛ لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياسء فهؤلاء أقروا 
بالإلحاق وأنكروا تسميته قياسًاء وهذا مذهب النّظام كما سيأتي . 

والفريق الثّاني : أجازوا القياس بالعلّة المنصوصة دون المستنبطة إذ 
قالوا : إذا كشف النّصّ أو دليل آخر عن الأصل كانت العلة جامعة للحكم في 
جميع مجاريها . وهؤلاء أتباع القاشاني والتّهرواني/'. وهذان الفريقان 
مقرّان بأنٌ هذا في العتق والوكالة لا يجري فلا يصمٌ منهما الاستشهاد مع 
الإقرار بالفرق. 

أمّا الفريق الثّالث : وهو من أنكر الإلحاق مع التّنصيص على العلّة فهم 
أصحاب هذه الشّبهة. والجواب على هذه الشّبهة من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأوّل : لفريق يرون أنّ الحكم يعمّم إذا دل الدّليل على إرادة 
الشترع تعليق الحكم بالعلة المجرّدة, كما لو قال: أعتقت هذا العبد لسواده 
فاعتبروا وقيسوا عليه كل أسود , لعتق كل عبد أسود . 

أو عُلِم قطعًا مقصده إلى عتقه لسواده - ولو لم يقل فاعتبروا وقيسوا على 
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ا 
حورن ١ن‏ راركت ان م وسد مويه عدر السواة ديل بد مين 
ا تنوف نهذ اللفظ صتق كل ابسوم :نان قو هذ كننام هذا اللسطا فعاف 


الجميع . فيكون من باب تعميم الخاص بالنية . وذلك جائز . 

ويرد الغزالي على هذا الوجه بقوله : وهذا غير مرضي عندنا؛ بل الصحيح 
أنه لا يعتق إلا غانم بقوله: أعتقت غائمًا لسواده وإن نوى عتق السّودان ؛ 
لأنّه يبقى في حقّ غير غانم مجرد النّيّة والإرادة فلا تؤثرا'ا 

الوجه الثّاني : يقول الغزالي : إن الأمّة مجمعة على الفرق بين قوله: 
حرّمت الخمر لشدّتها فقيسوا عليها كل مشتد . وبين قوله: أعتقت غائما 
لسواده فقيسوا عليه كل أسود . إذ تجب الدّسوية في الحكم في الصّورة 
الأولى» ويقتصر الحكم بالعتق على غائم عند الأكثرين في الصّورة الثّانية. 
فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق ؟ 

أقول : قول الغزالي : « إن الأمّة مجمعة على الفرق » قول غير صحيح تام 
إذ لو أجمعت الأمّة على الفرق لَّمّا وقع الخلاف ولكان المخالف مخالفًا 
للإجماع ؛ بل إن الخلاف واقع؛ ومن يقولون بالنّسوية مثل أو أكثر مِمّن 
يقولون بالفرق» فلا تسلم دعوى الإجماع على الفرق. لأنّه لا فرق بينهما 
في اللغة: وهذا أمر مجمع عليه فعلاً؛ وأمّا هل هناك فرق بين الاستعمال 
الشرعي وبين الاستعمال اللغويء فهذا هو محور التّزاع 


سين 1 نما وها . 
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والفرق عند الغزالي: أَنٌ الله سبحانه عَلّقَ أحكام الأملاك حصولاً وزوالا 
بالألفاظ ذو الاراذ اكه المجرد 25 رو اما أحكام الشترع فتغبت بكل ما دل على 
رضا الشارع وإرادته من قرينة ودلالة» وإن لم يكن لفظاء بدليل أنه لو بيع 
مال تاجر بمشهد منه بأضعاف نه فاستبشر وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ 
البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة. ولو جرى بين 
يدي رسول اله صلى الله عليه وسلّم فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه 
فيك الحكوبة» فكيف يتساويا ١١3‏ بل فبيق السترع تبردت العباد حت :ليه 
تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ . فلو قال الرّوج : فسخت التكاح 
وقطعت الرّوجيّة ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطّلاق ما لم 
ينو الطلاق أمّا إذا تلفظ بالطلاق وقع وإن نوى غير الطلاق. 

فإذا لم تحصل الأحكام بجميع الألفاظ بل ببعضها فكيف تحصل بما دون 
للق وما يول عن الرعنا؟ 

أقول : في قول الغزالي هذا شبه مغالطة لأنّ كلامنا منصبٌ على الألفاظ مع 
النّيّة المصاحبة أو بدونها فكيف يقول: فكيف تحصل بما دون اللفظ ؟ 

والخلاف فى الفرق بين استعمال اللفظ فى اللغة وبين استعمال اللفظ عند 
الشتارع كما رأينا . ْ 

الوجه الثالث فى رد الشبهة : 

إذا قال قائل : لا تأكل هذه الحشيشة فإنّها سنُمّ أو لا تأكل الإهليلج لأنّه 
مسهلء أو لا تأكل العسل فإنّه حارّ؛ أولا تأكل أيّها المفلوج القغاء فإنّه 
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بارد . أولا تشرب الخمر فإنّه مزيل للعقل, أو لا تجالس فلانًا لأنّه أجرب. 
فإنَ أهل اللغة متفقون على أن معقول هذه التّعليلات تعدّى التّهي إلى كل ما 
فهالملة هذ امتخفي اللفة بهذا أيمناً مقتضاه في العتقء لكن التّعبّد منع 
من الحكم بالعتق بالتّعليل» بل لا بدّ فيه من اللفظ الصّريح المطابق للمحل: 
ولا مانع منه في الشتّرع . إذ ليس كل ما عرف بإشارة وأمارة وقرينة فهو 
كما عرف باللفظ ‏ فكيف يستويان مع الإجماع على الفرق. 

اعتراض: 

فإن قيل: إن قال مَّن تجب طاعته : يع هذه الدَابّة لجماحها أو بع العبد 
لسوء خلقه فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلّة ؟ 

فإن قلتم : يجوز. فقد خالفتم الفقهاء , لأنّهِ يكون مخالفًا لأمر الموكل, 
والوكيل مقيد بالوكالة. 

وإن منعتم. فما الفرق بين كلامه وبين كلام الشارع مع الاتفاق في 
الموضعين ؟ وإن ثبت تعبّد في لفظ العتق والطّلاق بخصوص الجهة!"'؛ فلم 
يثبت مثل هذا التّعبّد فى لفظ الوكالة . 

اكوا 

أّه إذا قال الموكل : إن ما ظهر لك إرادتي إيَاه أو رضاي به بأي طريق من 
طرق الاستدلال دون صريح اللفظ فافعله: فله أن يفعل ذلك. وهذا يكون 
مغل حكم الشّرع ‏ لكن يشترط لبذا أن يقطع الوكيل بأَنّه أمر ببيعه لمجرّد 
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سوء الخلق» لا لسوء الخلق مع وصف آخرء لأنّه قد يذكر بعض أوصاف 
العلة. ولا يشترط العلم القطعي بل يكفي الظن في ذلك. 

اعتراض آخر : 

فإن قيل : فلعل الشترع علل الحكم بخاصّيّة المحل ؛ قتكون علة تحريم الخمر 
شدّة الخمرء لا مطلق الشّدّة» وتكون علّة تحريم الرّبا في البرّ - مثلاً - بطعم 
البرَ خاصّة لا مطلق الطعم؛ ولله أسرار في الأعيان» فقد حرّم الخنزير والميتة 
والدّم والموقوذة والحمر الأهليّة وكل ذي ناب من السّباع وكل ذي مخلب 
من الطير لخواص لا يطلع عليها ؛ فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية 
ما ليس لشدة التّبيذ » فبماذا يقع الأمر عن هذا ؟ ويقول الغزالي هنا : وهذا 
أوقع كلام في مدافعة القياس . 

أقول : وهذا الاعتراض إِنّما يورده منكرو تعليل الأحكام؛ ولو صم ما 
زعموه لاقتصرت الأحكام على مواردها ولَّما انّسعت الشّريعة ولمّا صلحت 
ل ما امه 

الجواب على هذا الاعتراض : 

إن خاصيّة المحل قد يعلم ضرورة سقوط اعتبارها » ففي قوله عليه الصّلاة 
والسّلام :« أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه »'"' وقوله 
عليه السسّلام :« من أعتق شركا له في عبد قوّم عليه الباقي »!" 


© ارو كدرواة القماعة رفظ بيلف ولبسن فيه زعات ): 
امل بويت وواة الخودا عه جا لقان ملي : 
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فالمرأة في معنى الرّجل والعبد , لأنّنا قد عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع 
وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل لالانوثة في البيع والعتق» 
وقد يظنٌ ذلك ظئّا تسكن التّفس إليه - إذ لا يشترط القطع في ذلك - فقد 
عرفنا أن الصّحابة رضي الله عنهم عوّلوا على الظنّ فعلمنا أنّهم فهموا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم قطمًا إحاق الظَّنٌ بالقطع - ولولا سيرة 
الصّحابة وعملهم - وهم أعلم النّاس بأسرار الشترع وحكمه - لما تجاسرنا 
على ذلك -. فهم قد اختلفوا في مسائل ولو كانت قطعيّة لَمّا اختلفوا فيها؛ 
فعلمنا أنّ الظَنّ كالعلم. أَمّا حيث ينتفي الظَنّ والعلم ويحصل الشنّك 001 
الإقدام على القياس أصلاً . 


قل العلة التعيوضنة تريدي اتناف 

قال إبراهيم بن سيّار النَظام من المعتزلة منكري القياس: العلّة المنصوص 
عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم, لا بطريق القياس. إذ لا فرق 
في اللغة بين قوله : حرمت الخمر لشدّتها . وحرمت كل مشتد . لأنّ في هذه 
الحالة يطلق لفظ الخمر على كل مشتد ومسكر ويلحقه التّحريم. 

ويرد الغزالي وابن قدامة هذا القول بأن قالا : وهذا فاسد وخطاً لأنّ 
قوله : حرمت الخمر لشدّتهاء لا يتناول من حيث الوضع اللغوي إلا تحريم 
الخمر خاصة. ولو لم يرد الس جاتن ممرعي خريه الحم لتو دون 
التبيذ أو غيره. وهذا يشبه في الوضع اللغوي قوله: أعتقت غائمًا لسواده: 
فإنّه لا يقنضي إعتاق جميع السودان . 

اقؤله ويا 5 رايت آف العوال وان عا يننا هنود الل اعنبية ففناة 
القياس الستابقة وتقرير لبا ء وهذا لا يجوز لأنّهما نفيا قبل ذلك هذه الشتبهة 
وأثبتا بطلانها ء فلا يجوز لبما هنا أن يعودا إليها مستدلين بها على إبطال 
مذهب الخصم مع سلامته ووضوحه وصحته. 

ولبذا استدرك ابن قدامة: وقال آخرًا : ويتّجه عليه ما ذكره نفاة القياس. 
وأرى أن الصّحيح أن يقال : ويتّجه عليه ما رد به على ما ذكره نفاة القياس. 


') ينظر هذا الفصل عند ابن قدامة ق ؟ ص 50١‏ . والمستصفى للغزالي ج ١‏ 
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لأنّ هذه شبهة أوردها نفاة القياس ثم دلّل الغزالي وابن قدامة وغيرهما من 
مثبتى القياس على بطلانها . والله أعلم . 
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أوجه تطرّق الخطأ إلى القياس 
يتطرّق الخطأ إلى القياس من أحد أوجه خمسة : 
0 ل 


1 لله 

مثاله : من يعلل اتتقاض الوضوء بلحم الجزور بأئه مرخ للجوف لشدة 
حرارته ودسمه: فيقيس عليه نوعا آخر من اللحم والصّحيح المشهور أن 
الحكم بانتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور تعبّدي غير معلل . 

القّاني : أن يعلل الحكم بغير علته الحقيقيّة عند الله تعالى . 

مثاله السو جو ان 1 طم سج كل تو 
وتكون علته في نفس الأمر الكيل مثلاً. أو من يظنّ أنّ علّة ولاية إجبار 
البكرا الطفيرة البكارة قدي دهان اليكو الثالفة أو المتكر رهق يها للست 
الصّغيرة ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك. 

القالت: أن تكون العدةدذاك أومناف كيده فهدر القاكين فى يسفن 
أوصافها . ْ 

مثاله : أن يعلل الحنبلي لوجوب القود - أي القصاص - بالقتل العمد 
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اا 


العدوان فيقول الحنفي : نقصت من أوصاف العلة وصمًا وهو كونه بمحدّد فلا 
يصحّ إلحاق القتل بالمتقل به. 

الرابع : أن يزيد في أوصاف العلة المركبة وصمًا ليس منها . 

مثاله : أن يعلل الحنفي لوجوب القود بالقتل العمد العدوان بمحدّد . 

فيعترض الحنبلي ويقول: قد زدت في أوصاف العلّة وصفا ليس منها وهو 
كون القتل بمحدد . 

الخامس : أن يخطئ القائس في وجود العلة في الفرع فيظتّها موجودة وهي 

مثاله : أن يظنّ الخيار مكيلاً فيلحقه بالبرٌ في تحريم التّفاضل . 

ملحوظة : تطرق الخطأ إلى القياس من هذه الوجوه نما يستقيم على 
مذهب من يقول: المصيب واحد . 

راس معزيو لكر مدمسي سكل لعا كا 
العلّة حينئذ عند كل مجتهد هي ما غلب على ظنّه . فلا يتصوّر الخطأ . 

زاد الغزالي وجهًا آخر لاحتمال الخطأ؛ وهو أن يكون القائس المستدل قد 
استدل على تصحيح العلة مما ليس بدليل وعند ذلك لا يحل له القياس وإن 
أصاب العلةء كما لو أصاب جرد الوهم أو الاين من غيز:دليل!". 


والله أعلم. . 


لي ا ا 
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أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق 

شرط القياس تساوي المقيس وهو الفرع بالمقيس عليه وهو الأصل, 
والمساواة بين الأصل الفرع ذات مرتبتين: الأولى قطعيّة والقّانية ظنْيّة. 

وبناء على ذلك إذا أردنا أن نلحق المسكوت عنه - وهو الفرع - 
بالمنطوق - وهو الأصل - في الحكم رأينا أنّ هذا الإلحاق ينقسم إلى قسمين 
رئيسيين : إلحاقٌ مقطوع به: إذا تساوى المقيس بالمقيس عليه قطمًا وفي كل 
أخواله» وإ خاق مظنوة لم يصل لدرجة القطع . 

أضرب الإلحاق المقطوع : 

والإلحاق المقطوع به ضربان : 

الضّرب الأوّل : أن يكون المسكوت عنه - أي الفرع - أولى بالحكم من 
المنطوق - وهو الأصل - وشرطه ليكون مقطوعًا : أن يوجد في الفرع المعنى 
الذي في الأصل وزيادة - أيضًا - وهذا يسمّى مفهوم الموافقة» أو فحوى 
الخطاب. ولكن هل يعتبر هذا الضّرب من القياس الاصطلاحي ؟ 

الخدات العلويان في ذلك والأصمٌ أنه يبعد اعتباره قياس ؛ لأنه لا يحتاج فيه 
إن أعمال فكن واستباط علة, 


0 ينظر هذا الفصل عند ابن قدامة ج ؟ ص 504 فما بعدها . والمستصفى للغزالى 


5 لس شبير َط رد تج اس مدي 7 
أمثلته : ١‏ قوله تعالى 7 قلا تقل هما أفيّولاً تَهَرَهمَا 16 فإنّه أفهم 


تحريم الضّرب والشنتم ؛ لأنّ النهي عن أدنى إيذاء وتحريمه يستلزم تحريم ما 
هو أعلى وأشد . 

١‏ قوله عليه السّلام:« أدوا الخيط والمخيط "٠6‏ فإنّه أفهم تحريم 
الغلول في الغنيمة قليله وكثيره. 

؟ - نهيهُ عليه السّلام عن الضّحيّة بالعوراء والعرجاء'"'. فإنّه أفهم 
المنع من العمياء لأنّ العمى عور مرّتين» والمنع من مقطوعة الرّجلين. 

؛ - قوله عليه السلام :« العينان وكاء السّهء فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء ». فإنّ الجنون والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل أولى 
به من النوم . 

ه- قولهم : إذا قبل شهادة اثنين ففلاثة أولى لأنْ القّلاثة اثنان وزيادة. 


الآية ١”‏ من سورة الإسراء . 

(') هذا جزء من حديث طويل أخرجه ابن ماجه فى كتاب الجهاد باب الغلول حديث 
58 . 

الحديث في مالا عو لا فيحنة هبرو ب القوية وسيتهة التزمد نتن الأخباز 
ل ا 

(' الحديث رواه أحمد والدّارقطني لكن بلفظ « العين» بالإفراد . منتقى الأخبار ج ١‏ 


ا م ا 
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ليس من المقطوع قولهم : إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فبأن تجب في 
العمد أولى» لأنَّ فيه ما في الخطأ وزيادة عدوان . 

وقولبم : إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى ؛ لأنّ الكفر فسق فزيادة. 

وقولبم : إذا أخذت الجزية من الكتابي؛ فمن الوثني أولى ؛ لأنّه كافر مع 
زيادة جهل. 

فهذا التّوع وإن أشبه المقطوع فليس منه؛ بل هذا يفيد الظَنّ في حقّ 
يان اللحديويق: اما الأول فلحي الف انخطاء لاه عور 1 لاتوت 
الكفازة عل معو ذته العم 

وأمّا الثّاني : فالفاسق منّهم في دينه فيكذب. والكافر قد يحترزمن 
الكذب لدينه. والثّالث : إن في قبول الجزية نوع احترام وتخفيف ربّما لا 
يستوجبه الوثني ؛ ولكن من جنس الأوّل - أي المقطوع به - قولهم : من واقع 
أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة فالرّاني بها أولى . إذ وجد في الرّنا فساد 
الصوم بالوطء وزيادة. 

الضرب الثّاني من المقطوع : 

أن يكون المسكوت عنه - وهو الفرع - مثل المنطوق به - وهو الأصل - 
ولا يكون أولى منه؛ ولا دونه؛ فيقال: إن هذا في معنى الأصلء واختلفوا 
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١‏ قوله عليه السّلام:« من أعتق شركا له في عبد قوم عليه 
الباقى»!' فإِنّ الا مّة فى معناه. 

3 وقوله عليه السسّلام:« أيّما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع 
أحقّ بمتاعه »(") فالمرأة فى معناه. 

؟" ‏ وقولهته الى ٠(ر‏ فعا 0 بصم 0 عن 2 لمحخصنت 22 
صدر + 32 
الْعَذَابِ 4 7 فالعبيد فى معناهن. 

؛ - وموت الحيوان في السمن فالزيت والعسل مثله في الحكم . 
والمسكوت - اي الفرع - لا أثر له في الثّائير في جنس ذلك الحكم . وإِنّما 
عرفنا أن الفارق هنا لا أثر له في الحكم باستقراء أحكام الشّرع وموارده 
ومصادره في ذلك الجنس. فعلمنا أن حكم الرّقّ والحرّيّة لا يختلف بذ كورة 


59 5 كو ا “ع 1 اب ا 
الحديث روي بطرق وألفاظ مختلفة وليس فيها ( أو مات ) إلا ما رواه مالك وأبو 
داود من رواية أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث وفيها « إن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء » منتقى الأخبار ج ١‏ ص 551 - 556 . 


الازرتية ووز سورة اللشا 
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وضابط هذا الجنس من الأحكام : أن لا يتعرّض القائس فيه للعلة الجامعة 
بل يتعرّض للفارق» ويعلم أنّه لا فارق إلا كذا - كالأنوثيّة مغلاً - وهذا لا 
مدخل له في التّأئير قطمًا . 

اما [ذ طرق الاحتمال إل الفاوق يا ناكمل اوديكون قة قارق لخاد 
تطرق الاحتمال إلى قولعا “الأ مهل لع التانيوو يان احتسل ايكون له 
مدخل. لم يكن هذا الإلحاق مقطوعًا به بل كان مظنونًا . ومنه تنقيح المناط 
وذلك كقصّة الأعرابيّ الذي واقع أهله في نهار رمضان فوجوب الكفارة هل 
يقتصر على الوقاع أو يلحق به الأكل والشتّرب وسائر المفطرات؟ هذا في 
مغل لخر 

فهذان الضريان اختلف في تسميتهما قياس . مع الاثفاق في اعتبارهما 
وأمّا ما عدا هذين الضّربين فهو القياس المظنون الذي اختلف في اعتباره . 

تذييل : طرق إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق : 

لإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان : 

الأولى : أن لا يتعرّض القائس للعلة - أي الوصف الجامع - بل لا يتعرّض 
إلا للفارق. وسقوط أثره؛ فيقول :لا فارق إلا كذا - وهذه مقدّمة - ثم 
يقول: ولا مدخل لهذا الفارق في التّأئير في الحكم - وهذه مقدّمة أخرى - 
فيلزم من المقدّمتين ننيجة : وهو : أنّه لا فرق في الحكم . وهذا يحسن إذا ظهر 
التّهقارب بين الفرع والأصلء كقرب الأمّة من العبد . لأنه لا يتعرّض إلى 
الجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع . 
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الثّانية : أن يتعرّض للوصف الجامع ويقصد نحوه. ولا يلنفت إلى الفوارق 
وإن كغرت. ويظهر تأثير الجامع في الحكم: فيقول : العلة في الأصل كذا ؛ 
وهو موجودة في الفرع فيجب الاجتماع في الحكم. وهذا هو الذي يسمى 
قياسًا بالاتفاق: وهو رد فرع إلى أصل بعلّة جامعة بينهما . وهذا القياس 
يحتاج إلى إثبات مقدّمتين أيضًا : 

إحداهما مثلاً : أنّ علّة تحريم الخمر الإسكار. 

والقّانية: أن الإسكار موجود في المخدّر. فينتج معنا ( حرمة المخدر ). 
ووجود العلة في الفرع يجوز أن يغبت باحس ودليل العقل والعرف وبدليل 
الشترع وسائر أنواع الأدلة. أُمَا العلة في المقدّمة الأولى فلا تغبت إلا بالأدلة 
الشرعيّة من الكتاب والسّنّة والإجماع أو نوع استدلال مستنبط . لأنّ كون 
الإسكار مغلا علة. وعلامة على التّحريم ؛ وضع شرعي » كما أن التُحريم وضع 
شرعي كذلك. فليس إيجاب العلل لذاتها ‏ بل بوضع الشرع لبا وجعله إياها 
علامة على الحل أو الحرمة أو الإيجاب أو غير ذلك. 

وجملة الأدلة الشرعيّة التي تغبت بها العلّة ترجع إلى ألفاظ الكتاب 
والكة الجاع والاستسفيامل. 
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ا 2ض ااا 20 


نهنا لك اليل" 

فحن سنالك العله: 

المسالك جمع مسلك. ومعناه في اللغة : الطريقء أي ما يسلكه الإنسان 
في الوصول إلى غرضه أو هدفه. 

والمراد بمسالك العلة هنا : الطرق أو الأدلة التي تغبت بها العلة. ويستدل 
بها على كونها مؤثّرة في الحكم . 

سبق وأن ذكرنا أنّ أدلة الشرع التي تغبت بها العلّة ترجع إلى نصّ أو 
إجماع أو استنباط . 

فإذًا تنقسم مسالك العلة إلى ثلاثة أقسام : 

آم :كنات العلة ادل قلت 

5 إثبات العلة بدليل الإجماع . 

إفتاكةالفلة يليل الاستساظ: 

ما القسم الأوّل وهو الأدلة التّقليّة فيتقسم إلى ضربين : 

الضّرب الأوّل : النَصّ - أي التّصريح بالعلة - أي أن يذكر الحكم مقرونًا 
بالعلة بأذاق من أدوات التدليل» او لظام الفاطلة»وكست الملة المتضوفلةة 


"© يتظررهذا الففطل عمد اصع قذانة 123 هن 5 قبا اندها والمتبتمت للشزان 


ج ١‏ ص 188 فما بعدها والتّمهيد لأبي الخطاب ج ؛ ص ؟ فما بعدها . ابن بدران 
<>" ص 007" 3 
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انحن امه حوب تسعد مصب ا مسد معدب وس ودح سمطو سه مم مهد فح و اجات له اجا مجسحس اح ادو ودج دست تت 00ب دجس و2000 جوج جه 0 


والتّعليل قد يكون مستفادًا من حرف من حروفه وهي : كي » واللام » وإذن؛ 
ةلاكو لقا واه 

وقد يكون مستفادًا من اسم من أسمائه وهي : لعلة كذاء أو لموجب كذاء 
تسن كا اوعاء تو 115 او اجن كذ أو قدي قدا ون اخل عدا 
رفون للم فق كر با ا سن فعا قد :الأ فعا الال ولي الحيين 


كقوله : عللت ركذا #وضبهت بكذا. 
وقو زكوق متكناةا من السياق فإتكيو ل على العلة انيدل على غيرها: 
أمثلة النَصّ الصّريح على العلة : 
فول عالق 0 2 1 


وقوله تعالى ره 


وقوله جل ذكره تقو يتَبِع | 00 


كك 


١‏ الآن م سور ة طهر 


9 الآية ؟؟ من سورة الحزيد: 


(7كالاية امن بوورة الأشالء ا مواسؤرة سس 
151 الاي اسن سور اشر 


9) الآية 48 من سسورة المائدة: 


ماص مع ع هد جم دح وجو رد وجدمهه: به موده جومت مجم ديد م جمدم منج ب ممو ميد ممع ممصو بحصدج دم مام ددم 


وقوله تعالى :ل مِنَ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبَا على بد ال لا 


وقوله تعالى : ( لَأمَسَكُم حَشَيَة 1 حَسْيآلنفَاقٍ 76) 
وقوله سبحانه: ( تجَعَلونَ أْصَبِعَهم فى ءَاذَاهم مِّنَ الصواعقٍ حَذْرَ 


لْمَوْتٍ 16" 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « إِنّما جعل الاستكذان من أجل البصر»") 
وقوله صلَى الله عليه وسلّم :« نما كنت نهيتكم من أجل الدافة »7 
ومن الصّريح أيضًا دخول «إنَّ» , وإن كانت عند اللغويين لا تفيد 
التُعليل؛ إثما هي حرف توكيد ونصب وناسخة, لكن دخولها على الجملة 
وسياق العبارة - وخصوصا إذا انضمٌ إليها الفاء - تفيد التّعليل بالسسّياق لا 
بالنص. 
لايم اي سرووة افو 
10 لوس من بولسا 
9 الآية ب تمن مدورة التترة 
13 ]شوييت هق يسنن عن شع لفقل رذما حول ارقن كرجه اهارق كتانب الدينات 
ا 


ا الشويت تر عليه ين رواقة عا فشئة رقي ناته 
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قوله صلَى الله عليه وسلم - لما ألقى الرّوثة:« إنها رجس »!" 

وقوله عليه الصّلاة والسلام في البرة :« إنها ليست بنجس إنها من 
الطوّافين عليكم »'". 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام :+ لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها . 
إنَكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم »"". 

ومع الفاء قوله عليه السّلام :« لا تقربوه طيبًا فإِنّه يبعث ملبَيًا »'"' 
وهو معها أكد في التّعليل. 

استدراك : 

إذا ذكر حرف ررمي اعم إلى ما لا يصلح أن يكون علة: 
فيكون ذلك من المجاز وليس تعليلاً حقيقيًا يقيّا كما لو قيل لشخص :لِمّ فعلت 
هذا الفعل؟ فيقول: لأَنّي أردت أن أفعل . فإرادة الفعل لا تصلح علة. فيكون 
رذ سكي ا القع قن عون وان 1 ب تمي انس يق : 
(') الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود بلفظ « إِنّها ركس » فتح الباري 
جا ص١50.‏ 
)'١‏ الحديث رواه التّرمذي عن كبشة وصحّحهء كما أخرجه مالك في الموطأً والشافعي 
في المسند وأحمد والأربعة. 
الحديث رواه البخاري ومسلم والنّسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث 


ابن عباس . 
(9) الحريت رواه الجماعة باختلاق لفظا: 
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الضّرب الثاني من الأدلة التقليّة : 
» التّنبيه والإيماء إلى العلة « 

معنى التّنبيه والإيماء : 

سر لاي وتيقظ له؛ ووقف عليه 
وشعر بها''. وأمّا الإيماء : فهو من ومى يمي » وأومى يومي . ومعناه الإشارة 
والإيحاء!"'. فيكون معنى التّنبيه والإيماء : الإشارة إلى العلة والتّفطن لها - أي 
أن السياق يُشعر بالتُعليل ويُمَطْن له. وللتّنبيه والإيماء ضروب عدة : 

أمثلة التّنبيه والإيماء إلى أسباب التّعليل : 

أمثلة الضّرب الأول : وهو أن يذكر الحكم مقرونًا بألفناء كاليا لوصيفت 
نيول غلن التكليل زلف الومك” 

مد 5 

قوله تعالى : ( وَيَسَلُوتلق عن الْمَحِيضٍ فل هُوَ أَذَى فَعَتَرلُوا 
لتقا التصيى )الوزن النساء ذكر مقرونًا بالفاء 
فوم عو عله برهو الأذ ف فيح ال 

وقوله تعالى : ( وَآلسَارِقَ وَآَلسَارِقَةٌ فَأَقَطَعْوَا أيَدِيَهُمَ 6 فالحكم 


0 لسان العرب مادة «ثبه». 
0( لسان العرب مادة «ومى». 
11 الزية 1 سور ال 


1 إلاية رامن منورة نافد 
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القطع؛ والعلة السترقة . 

وقوله صلَى الله عليه وسلم :« من بَّدَّل دينه فاقتلوه »!" 

وقوله عليه السّلام :« من أحيا أرضًا ميتة فهي له»!" 

فيدل ذلك على التّعليل لآ القاء:.ة في اللغة للتعقيب فيلزم من ذكر الحكم 
مع الوصف بالفاء لو فوطي لاد م فيه مقي ادس رف 
للحكم. إذ لا معنى للسسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه. ولبذا يفهم منه 
السّببيّة» وإن انتفت المناسبة - أي جلب المصلحة أو دفع المفسدة - نحو قوله 
عليه السّلام : « من مسن ذكره فليتوضّاً ©" إذ الوضوء من مسن الذكر لا 
ككل منا تاه ويلحق بهذا القسم ما رئبه الرّاوي بالفاء كو انه #ازويعها 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم فسجد . وسجدنا ‏ ',وقوله:« رضح 
يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله صلَى الله عليه وسلم أن يرض رأسه 


01 كومية كرس التقارى وطاق المسنلما مني الاحياز سوا 
حذديت الاش كا 
! اتويت رراء أحمدوالعرجدى ومكي مشت الأخيار تفن مة ا خدييت 
52 
"© الشدرية:رواه الخمسية عن بشرةبنث صفوان وضححه الترمذي وقال البخاري: هو 
أصحمّ شيء في هذا الباب منتقى الأخبار ج ١‏ ص ا ايك ب 
أ الحديث بهذا اللفظ - دون قوله فسجدنا - رواه أبو داود والتّرمذي وحسنه 


والحاكم وصححه عن عمران بن حصين. سبل السلام ج ١‏ ص 2 
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بين حجرين »6 . 

فتَرنّبٍ الحكم بالفاء بعد وصف يفهم منه السسّببيّة والعليّة. ففي القول 
الأول ««فسجد » حكم : وهو السّجود مرتّب على علّة وسبب وهو السّهو: 
وفي القول الثاني حكم : وهو « فأمر به أن يرض رأسه » ترتّب على وصف 
بالفاء وهو قوله:« رضخ يهودي » فالرّضحخ علّة للآمر بالرّض لأنّه علة 
وسبب له ولا يحل نقله من غير فهم السَّببيّة: وقد فهمه الصّحابي مفيدًا 
للتَعليل - إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة. ولا يحتاج هذا إلى فقه 
الاوك ل وستمين من اكه حزن انق 

: النّوع أو الضّرب الثاني‎ - ١ 

أن يترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء - أي الشترط - فيعتبر ذلك 
دالاً على التّعليل. 


هه 7 00 3 مس 02 ا ا 2 
2١‏ قولهتعالى:7 مَن يَأتِ مِنكنّ بفدحشة مُبَيَئَةِ يُضعَف لها 
0-70 2 0 
العَذَابُ ضِعفيّن 06). 
بالفاحشة . فدل ذلك على التُعليل . أي أن الإتيان بالفاحشة المبيّئنة علة 


اريت ووام البشارف سلاف تمن نسي ال قم ا 1 يا 


الآية 11 مق سور الأ حوانة» 
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0 


ته قوله تعالى ل ل 


سه وا عرز 


يها أَجَرَهَا مر مرَتينِ 4 .! 


* - وقوله تعالى : ( وَمَن ب يَكقٍألّهَحجَعَل لَهُد عخْرَججا 4 (" أي لتقواه . 

؟ - قول النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم :« مّن اتخذ كلبًا - إلا كلب ماشية 
أو صيد - نقص من أجره كل يوم قيراطان 7" 

وكذلك كل ما أشبهه فإنّ الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه؛ ولا معنى للسّبب 
أو العلّة إلا ما يستعقب الحكم ويوجد الحكم بوجوده. 

د الضرت الثالك: 

أن يذكر الحكم في جواب سؤال. 2 جواب السّؤال علة وسببًا 
ا الل ار ارده 0م 

مثاله : 

قول الأعرابي للنّبِي صلَى الله عليه وسلّم : هلكت وأهلكت. فقال:« ماذا 
صنفت #اقال: واقفت أهلى فى نهار رفضان: فقال عليه السسّلام : « أعتق 
)0 
0( 


الآية " من سورة الطلاق. 
( الحريث متّفق عليه وفى رواية « قيراط ». 


ل 1 1 


رقبة »!". 

فدلّ ذلك على أن الوقاع سبب, لأنّه ذكره جوابًا » والسسّؤال كالمعاد في 
الجوابء فكأنّه قال : « واقعت أهلك فأعتق رقبة ». وفي هذا احتمال أن يكون 
الحكم وهو عتق الرّقبة لنفس الجماع فلا يتعدى لمفطر غيره؛ ويحتمل أن 
يكون لِمًا يتضمّنه من هتك حرمة الشّهر وإفساد الصّوم فيتعدى إلى الأكل 
والشترب وكلّ مفطر عمد . وهذا مذهب الحنفيّة . 

ويقول غيرهم : واحتمال أن يكون المذكور - أي الوقاع - ليس بيجواب 
متنع إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السسّؤال عن الجواب فيتأخّر البيان عن 
وقت الحاجة» وهو ممتنع بالاتفاق. 

00 الضَرب الرابع : 

أن يذكر مع الحكم سبب لو لم يقدر التَعليل به لكان الكلام لغوا غير 
مفيد . فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد ؛ صيانة لكلام التّبي صلى الله 
عليه وسلم عن اللغو. 

وهذا الضرب قسمان : 

الأول : أن يستنطق السسّائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ‏ ثم يذكر 


9" الحديث رواه الجماعة وهذه رواية للدارقطني منتقى الأخبار ج ١‏ ص /ا/١‏ - 


اا . 
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مثاله : 


سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الرطب بِالتّمر » فقال : 
« أينقص الرّطب إذا يبس»؟» قالوا : نعم . قال:« فلا إذن »'". أي فلا يجوز 
بيع الرطب بالتّمر ما دام الرطب ينقص عند اليبس فيكون أقل من التّمر 
فيكون ربا. 

فلو لم يقدر التُعليل لدم الجواز بالتتقصان عند اليبوسة لكان 
الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره. 

الثاني : أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السّؤال - أي إلى التمغيل 
والتُشبيه -. 

مثاله : 

ما روي أن رسول الله صلّى الله عليه وسآم لما سألته الخفعميّة عن الحج 
عي الو الد فقال عليه السسّلام :« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 
أكان ينفعه؟» . قالت : نعم. قال :« فدين الله أحق بالقضاء »''. فيفهم منه 
التعليل بكون الحج ديئًا ؛ تقريراً للفائدة. 

ه ‏ الضرب الخامس : 

أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلّل به لصار الكلام غير منتظم . 


)00 الحديث عن سعد بن أبي وقاص رواه الخمسة وصحّحه التّرمذي. منتقى الأخبار 
ج١5‏ ص 565 حديث 515.05 . 
('' الحديث رواه الجماعة بألفاظ مختلفة وفيه تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. 
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ع قود سانا با ادن ءَامَنُوَأ إِذَا ُو لِلصّلوة مِن يَوَمِ 
الْجِمُعَة فَأمعَوَأ إل ذِكْر أله وَدَرُو آلبَيَعَ 76". فإنَّ هذا الأسلوب يفهم 
منه التُعليل للنهي عن البيع ؛ وهو كونه مانعًا للسعي إلى الجمعة. إذ لو قدرنا 
ا ا ا الا جل 


2 


البيع ثابت بقوله تعالى : ( وَأَحَلَ أله لبَيَع وَحَرَّم لبوأ » 1" 

- قوله عليه الصّلاة والسّلام :< لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان »7 في هذا الحديث تنبيه على التّعليل بالغضب المسبّب للاندهاش 
للمنع من اله م ا د ات من كيو داك الح - وهي 
الغضب وما يسببه - لا يكون منتظما منتظما 

5 الضّرب السّادس :أن يذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسب فيكون 
دالاً على التعليل به. ولا يشترط هنا اقتران الحكم بالوصف مع الفاء أو 
الجؤاد أو قير ذلك هما سيق» 


0 ا 
9 الحديث رواه الجماعة . بلفظ «لا يقضينٌ حاكم ». 
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قوله تعالى : ( وَالسَارِق وَآلسسَارِقَة فَأَقَطَعُوَا أيَدِيّهُمَا 6!') فالقطع 
حكم ذكر مقترنًا بوصف مناسب هو السّرقة؛ فدل على أنّ القطع معثل 
حت قوله تعالى : الأترار لف تَعِيم © وَإِنَآلْفْجَارَ لنى 


الإعاي يجيا مر 
للكون في التعيم» والفجور علة للكون في الجحيم, لأنّه يسبق إلى الأفهام 
التعليل بهماء كما لو قال القائل: أكرم العلماء وأهِن الفسّاقَ: يفهم منه 
فإِنٌ الغالب فيه اعتبار المناسبة: لأنّنا نعلم أن الحكم لا يرد إلا لمصلحة. فمتى 
ورد الحكم مقرونًا بمناسبة فهمنا التُعليل بها . 

افي كعدو مواقي يدل على انا لوسك تيراي ي الحكم . لكنه يحتمل 
أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه فيكون ة لا كو تسل دكين 
اعتباره لتضمّنه العلّة نحو « نهيه عليه السّلام 2 مع الغضب » ينبه 
فل أن التغر هله ل3 لذ اثه ول لما وتفدملة من الامقه الاقف مين الستكتفاء 
الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقن» فيكون الغضب مناطا لا لعينه؛ بل لمعنى 


0 الآية 8 من شحووة الماقد 8 
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القسم القّاني من مسالك العلّةل') « مسلك الإجماع على كون العلة 
مؤثرة في الحكم ». 

أمثلة هذا القسم : 

-١‏ إجماعهم على كون الصّغر علة في الولاية على الصّغير - أي الولاية 
| الماليّة - فيقاس عليها ولاية التكاح على الصّغير أو الصّغيرة وإن كانت ثيبًا . 

0 إجماعهم على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال 
قلبه عن الفكر والنّظر في الدليل والحكم؛ وتغير طبعه عن السكون والتلبث 
الأكواة قاس هلنه ذا كان هاف : ا وكانكاء رييالم أويقاتها ‏ أوقين 
ذلك من الأمور التي تسبّب القلق والاضطراب النّفسي للقاضي . 

؟ - قولهم: إذا قدّم الأخ من الأب والأم على الأخ لالاب في الميراث 
فينبغي أن يقدّم في ولاية التكاح » فإنٌ العلّة في الميراث التَّقدِيم بسبب 
امتزاج الأخوّة فهو المؤثّر بالاثّفاق. 

وه افر كلف لحان عبت اليل العاديّة في الضّمان اتفاقا - أي أ 
الند الغاذية كيزد المغتضيت :تضق الخال إذا كلقا فيقاين:المسازرق على 
الغاصب وإن قطعت يده؛ لاتّفاقهما في العلة المؤثّرة بالإجماع . 


1 ييظوه]! المتهةذ: سس هن نما بعدها: وروفة التاطر 3ق 
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ملحوظة: إذا ظالب التاظر إقبات تأثير العلة فى الأصل+ يقال له : لا 
تصحٌ المطالبة بإثبات تأثير العلة في الأصل لأنّه مجمع على أنّها مؤثّرة. 
وإنّما يكفي أن يقال القياس لتعدية حكم العلّة من موضع إلى موضع. لأنّه 
ما من تعدية إلا ويتوجّه عليها هذا السّؤال؛ فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب- 
لأنْه يفتح بابًا من اللجاج لا يَنْسّد - وهو مناسبة العلة للحكم -, لأنَّ ما 
ظهر تأثيره بإضافة الحكم إليه فهو علّة؛ ناسب أو لم يناسبء كقوله صلى 
الله عليه وسلم :« من مس ذكره فليتوضّأ »''. فنحن نقيس عليه ذكر 
غيره؛ ولا مناسبة: ولكن نقول: ظهر تأثير المس» ولا مدخل للفارق في 
اللأتيريين قد يكرنة المسدرعن سيان الفرق أو(التفيه عل مقا خيال ارق 
فإن عجز عن بيان الفرق سقط الاعتراض . 

القسم الثّالث من مسالك العلة مسلك الاستنباط وهو : 

أن يذكر الششّارع الحكم دون التٌطرّق إلى مناطه - أي عله - أصلاً - 
فيكون عمل المجتهد البحث عن العلة - أي الوصف المناسب للحكم؛ ليتّسع 
مجرى الحكم . بقياس غير المنصوص على المنصوص . 

وتحت هذا القسم أنواغ منها ما يعتبر دليلاً صحيحًا ومنها ما اختلف في 
اعثبارة, 


الّوع الأوّل : مسلك السّبر والتّقسيم : وهو دليل متّفق على صحته . 


0 الحديث سبق تخريجه. 
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أ- معتى السبر وَالتَقسِيمِ : 

معنى السبر لغة: من سَبّر بمعنى اختبرء ولذلك سمي ما يختبر به عمق 
نراقن وميا 

والتّقسيم معناه: حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها الحكم. 

وكان يت أن يقال: التٌقسيم والسّبرء لأنّ حصر الأوصاف سابق على 
لكا رقاء 

وأمّا معنى التّقَسيم عند الأصوليّين فهو : « حصر الأوصاف الموجودة في 
الأصل المقيس عليه والتي يمكن أن يعلل بها الحكم, ثم إبطال ما لا 
يصلح منها للعليّة فيتعيّن الباقي علة للحكم فيقاس عليه غيره ». 

فإذا ورد حكم اتّفق على كونه معللاً ولكن اختلف في علته: فيُبطِل 
المستدل جميع العلل التي قيل إِنّ الحكم معثل بها إلا واحدة فيقيم الدّليل 
0 ار اح ع ل ارا ع حك وكا روني بطي 
إحداهما ف" فين الأخرئ: 

بالا رارحا فى لد رودا ولاس عاك ا الاكفايز رامين 
والملح - وعلّة التّحريم : الكيل أو الطعم أو القوت. وقد بطل التّعليل بالقوت 
والطعم عند الحنفي والحنبلي؛ فيثبت أنّ العلة الكيل فيقاس عليها كل مكيل . 

شروط صحّة السّبر والتّقسيم ثلاثة : 

الشّرط الأوّل : أن يكون الحكم في الأصل معللاً بالإجماع لأنّ الحكم 
إذا لم يكن مجممًا على كونه معلل لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا 
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جين رار أن يكون الحكم ثابنًا تعبّدا ولأنّه لا يكفي في التّدليل 

م 0 صو لمك مم 
التعليل. 

فإذا قال المستدل : بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتّعليل إلا هذه 
العلّة. كان لخصمه أن يقول : بحنت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على 
مناسبة أو على ما يصلح به للتعليل. فيتعارض كلام المستدلٌَ وكلام الخصم: 
بخلاف ما لو كان تعليل الحكم مجممًا عليه. 

الشّرط الثّاني : يجب أن يكون سبر المستدل حاصرً - أي محيطًا بجميع 
ما يصلح للتعليل» إمّا بموافقة خصمه. وما بأن يسبر حتى يعجز عن إظهار 
غيره. 

الشترط التّالث: إبطال كل وصف يُرى أنه لا يصلح للتُعليل. 

طرق إبطال الوصف الذي لا يصلح علة : لإبطال الوصف الذي لا يصلح 
علّة طريقان : 

الطريق الأولى : أن يبيّن المستدل أنّ الحكم باق مع حذف ما يراه ليس 
بعلة» لأَنّهِ لو كان علة أو جزء علة لَمّا نبت الحكم بدونه؛ أو يظهر انتفاء 
الحكم مع وجود العلة. لأنَّ العلّة الصّحيحة ما يوجد الحكم بوجودها وينتفي 
بانتفاتها . 

الطريق القافية: نانفا ارامح شيع لأرفنات هو وتية 
جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام؛ كالطّول 
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والقصر والسواد والبياض. أو عهدنا من الشارع الإعراض عنه في جنس 
الأحكام المختلف فيها ء كالذكورة والأنوثة في سراية العتق أو تنصيف الحد . 

مسائل على مسلك الستبر والتّقسيم : 

المسألة الأولى : هل يكفى المعترض فى إفساد علة المستدل التقض؟ 

قالوا : لا يكفي في إفساد مملة الخصم التّقض - أي ثبوت العلة مع اتتفاء 
الحكم -. 

التتعليل: قالوا :لا يكفى لإفساد العلة - أي عدم صلاحيتها للتُعليل- 
وجودها مع انتفاء الحكم؛ لاحتمال؛ أن يكون الوصف المذ كور جزء علة أو 
شرطا فيهاء فلا يوجد الحكم بوجوده دون ام العلة. 

المسألة الثّانية :هل يكفى المستدل أن يقول: بحفت فى الوصف الفلاني 
فما عثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه؟ 

قالوا :لا يكفى ذلك فى إنساد العلة؛ لأنٌ خصمه له أن يعارضه يمثل 
كلامه بأن يقول : وأنا أيضًا بحفت فيما تدّعيه علة فلم أعثر فيه على مناسبة؛ 
فيجب إِلغاؤٌه كذلك. فيفسد الانياس . 

أمّا إذا بين المستدل صلاحمية ما يدّعيه علة أ وسلم له خصمه ذلك: 
فيكفيه إثبات هذا الوصف للتّعليل ولا حاجة إلى السبر والتقسيم. 

المسألة الثّالثة : إذا اتفق خصمان على إفساد تعليل من سواهماء ثم 
أشي أ تموويو عل تانمي حا كوو 1 لياط علق سخ عات 
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مثال ذلك : إذا قال الحنبلي: إن علة تحريم الربا في البرّ الكيل. وقال 
الشافعي : العلّة هي الطعم . وقال المالكي : العلّة هي القوت. ثم اتّفق الحنبلي 
والشافعي على إفساد علة المالكي - أي التعليل بالقوت -» ثم أفسد الحنبلي 
علة الششافعي - أي الطعم - فهل يكون هذا دليلاً على صحّة علّة الحنبلي - 
أىالكيل يه 

قال بعض المتكلمين : إن ذلك يدل على صحّة علته كالمجمع عليه . 

وقال اخوون :الأتودل للف ميش ماده أن القاقيسا لسن إحما عا عل 
فساد علّة الخصم لجواز أن تكون صحيحة. 
التوع الثاني : مسلك المناسبة :وهو مسلك متفق على اعتبارة إذا كان 
مؤثرا . 

معنت اللتابيية ىقن ا اللقة «الالكدينة بعال« القوي الأيهن تهات 
للصّيف» أي ملائم له؛ فمناسبة الوصف للحكم ملاءمته له. 

ب- معنى المناسبة عند الأصوليّين: أن يكون الوصف المقرون بالحكم 
مناسبًا - أي أن يترتّب على إثبات الحكم بذلك الوصف مصلحة من جلب 
منفعة أو دفع مفسدة ومضرة. 

سؤال :هل يشترط في الوصف المناسب لإثبات الحكم أن يكون منشأ 
للحكمة؟ 

قبل الإجابة على هذا السّؤال يتعيّن علينا أن نعرف معنى كلمتي : منشاً : 
والحكمة . أمّا كلمة منشأ فهي مأخوذة من النُّْْوء : ومعناه الظهور 
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والوضوح» لأنَّ الأصل في معنى النّشْوء الارتفاع والسّمو. 

إذًا فكلمة: منشأ معناها مظهر . 

وأمّا كلمة: الحكمة: فمعناها عند الأصوليّين علّة العلّة؛ كالمشقة مع 
السفرء والزجر والردع مع القصاص . والحكمة هي الغاية المطلوبة من شرع 
الحكم. 

فمعنى السؤال إذا : هل يشترط في الوصف المناسب لكي يكون مناسبًا 
وت شه نك الاكرويق السكشرة راطيا 

الجواب : قالوا : لا يشترط ذلك ولا يعتبر بل متى ما كان في إثبات الحكم 
عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبًا ء ولو لم تدرك الحكمة عنده وتظهر . 
الأمثلة : 

- أمثلة الوصف المناسب الذي كان منشأ للحكمة : السّفر منشاً 
المشقة المبيحة للتّرخّصء والرّنا منشأ المفسدة: وهي تضبيع الأنساب وإلحاق 
العار» والقتل منشأً المفسدة : وهي تفويت التّفوس. 

أو نقول: إيجاب القصاص منشأ حكمة الرّدع عن القتل. 

وإيجاب حد الرّنا منشأ حكمة الرّدع عن الرّناء فإِنٌ ذلك يتضمّن تحصيل 
منفعة ودرء مفسدة؛ وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم . 

١‏ - أمثلة الوصف المناسب الذي لم يكن منشأ للحكمة ولا مظهرً 
لبا ولكنّه دال عليها . 

مثل ؛ البيع الصّادر عن الأهل في المحل فهو ليس مشتملاً على الحكمة 


لكنّه دال عليها إذ شرع البيع لدفع الحاجة. والتّمككن من الانتفاع بالمبيع 
والتمة: 

” - أمثلة الوصف المناسب الذي لم يكن مظهرًا للحكمة ولم يدل عليها 
ولكن يلزم وجود الحكمة من ترتب الحكم على الوصف - فالحكمة مدلول 
عليها التزامًا - مثل ملك التصاب مع شكر التّعمة وزيادتهاء فملك النصاب 
ليس مظهرًا للحكمة ولا دالاً عليهاء ولكن لزم من إخراج الرّكاة الشتكر 
وزيادة التّعمة لقوله تعالى : ( لين شَحكَرَتّم لَأُزِيدنكُج 6 .21. 

وحاصل الأمر : أن كل حكم تعليلي لا بد له من سبب مناسب يقتضيه: 
ومن حكمة هي الغاية المطلوبة منه تترتّب عليه؛ بخلاف الحكم التعبّدي فإنّه 
لا يبحث فيه عن ذلك - فقد علمنا بالتظر في موارد الشّرع ومصادره: أن 
الشتارع الحكيم لا يغبت حكمًا إلا لمصلحة: فإذا رأينا الحكم مفضيًا ومؤدّيًا 
إلى مصلحة في محل غلب على ظّنا أنه قد قصد بإثبات ذلك الحكم تحصيل 
تلك المصلحة؛ فيعلل الحكم بالوصف المشتمل عليها . 

فإذا قيل: إن الرِّنا محرّم. أدركنا أن تحريمه يفضي إلى جلب مصلحة وهي 
حفظ العرضء ودرء مفسدة وهى اختلاط التنسب. 

وكذلك ذا نيل «البتكويد رام اوزكنا زا عرق قيس عطي 
تخفكة لعفل بول دوه وقسينة هن العواق ةو العف اء بين وميه 


٠ 


الآية لمن سورة إبراهيم. 
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والمناسبة يسمّيها بعضهم - الإخالة - لأنّ بها يخال - أي يظن - أن 
الوضصفتاعلة: 

أنواع المناسب : 

ينقسم الوصف المناسب باعتبار الشّرع له أربعة أقسام ليست جميعها 
متّفَقَا على اعتبارها : 

التوع الأوّل:المناسب المؤثر - وهو الوصف الذي شهد الشتارع 
باعتباره» وسمّي مؤثّرًا لظهور تأثيره في عين الحكم أو جنسه بنص أو 
إجماع . وهذا النوع متّفق على اعتباره عند مثبتي القياس بل إِنْ بعضهم لم 

أنقلة للمتاسجب امكو 

: مثال لِمّا ظهر فيه تأثير عين الوصف المناسب في عين الحكم بالنَص‎ - ١ 
: تعليل نقض الوضوء مس الذكر فإنّه مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلّم‎ 
«مّن مسن ذكره فليتوضّأ »'' قالوا : فيقاس عليه من مس ذكر غيره. فعين‎ 
الوصف هو المس وعين الحكم هو نقض الوضوء . وهذا المثال لوصف لم تعقل‎ 
مناسبته.‎ 

؟ - مثال لِمّا ظهر فيه تأثير عين الوصف المناسب في عين الحكم 
بالإجماع: 


9 الحديث سبق تخريجه . 
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تعليل الولاية على مال الصّغير بعلة الصّغر - وهذا أمر أجمع عليه مجتهدو 
الأمّة - فيقاس عليه الولاية على نكاح الصّغير أو الصّغيرة. فالصّغر وصف 
مناسب - عقلت مناسبته - وقد أثّر في عين الحكم وهو الولاية على الصَّغير؛ 
وفي ولاية التكاح لم يختلف إلا محل الولاية وهو المال. 

؟ - مثال لِمًا ظهر فيه تأثير عين الوصف المناسب في جنس الحكم 
بالنص : 

تعليل اعتزال النّساء في المحيض بالأذى . المستفاد من قوله تعالى : 
قار نلك عن السيض للة ذو اكئ تاعترلرا التاك ىن 
للتعيح لبو الويف لناب عو القن الول عسي للا 57 
اعتزال النّساء في المحيض فيقاس عليه اعتزال النّساء في التنّفاس. وكان 
الحكم الذي هو الاعتزال جنسًا لأنّ تحته أنواع هي : الاعتزال بسبب 
المحيض» والاعتزال بسبب التفاس؛ وكل منهما نوع لأنّ تحته أفراد وهي 
ا عقو لقا ديت الحيقى واعرا لبقا كه وسيب) خفن ويك : 
فالجنس الأعم والفرد الأخص والنّوع أعمٌ من جانب وأخصّ من جانب. 

- مثال لِمّا ظهر فيه تأثير عين الوصف في جنس الحكم بالإجماع : 

تعليل تقديم الأخ لأبوين في الميراث بعلة امتزاج السبين - أي من قبل 
الأب والأمٌ - وذلك ثابت بالإجماع . فيقاس عليه ولاية التكاح؛ فيقدّم الأخ 


نكي متيو ار 
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لأبوين على الأخ لأحدهما في ولاية نكاح الأخت. 

فعين الوصف الذي هو امتزاج النسبين أثر في جنس الحكم وهو التّقديم 
في الميراث أوّلا ثم في ولاية التّكاح ثانيًا قياسًا عليه. والتّقديم جنس تحته 
أنواع كما سلف. 

المناسب الملاكم : 

وهو الوصف الذي ظهر تاثير جنسه فى عين الحكم . 

أمثلة الوصف المناسب الملائم . 

- ظهور أثر المشقة - وهي جنس - في إسقاط الصّلاة عن الحائض‎ - ١ 
كهنا اتوك قن قاط آل كتين لقص في فقدة الرافرة هالا متقاط مين‎ 
حكم:‎ 


١ 
؟ - القول: إن قليل التّبيذ - وإن لم يسكر - حرام» قياسًا على قليل‎ 
الخمر . والتعليل: إن قليل الخمر يدعو إلى كثيرة. فهذا مناسب وإن لم يظهر‎ 
تأثير عينه لكن ظهر تأثير جنسه - وهو استدعاء القليل الكثير - في عين‎ 

الحكم وهو التّحريم. 
؟ - وكذلك الخلوة بالمرأة الأجنبيّة لما كان داعية إلى الرَّنا حرّمها الشتارع 
كتحريم الرّناء فكان هذا ملائما لجنس تصرّف الشارع وإن لم يظهر تأثير 


وبعضهم عَرَّف المناسب الملائم بأَنْه : الوصف الذي ظهر تأثير جنسه في 
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عين الحكم أو جنسه. 

مثال تأثير جنس الوصف في جنس الحكم : 

تعليل القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه. 
وقد اعتبر جنس القتل العمد العدوان - لأنه جامع للقتل بمثقل والقتل بمحدّد 
- فهو جنس لبما - في جنس القصاص - لأنّ جنس القصاص جامع 
للقصاص بالقتل بمحدد وللقصاص بالقتل بمنقل؛ وقد اعتبر في قصاص القتل 
بمحدّد الإجماع . 

وأبْق3 قدامة اعتبر تأثير الجنس في الجنس من التّوع القالث وهو الغريب 
فعرفه بقوله. 

التوع التّالث من أنواع المناسب : 

للدت اللقريسه وو وى تددر عبرو ار كدي لاك لك 
كالمثال السابق وكتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام - أي إلحاق بعض 
الأحكام ببعض بجامع المناسبة المصلحيّة المطلقة . 

مثاله : إلحاق شارب الخمر بالقاذف في حده ثمانين جلدة؛ كما قال علي 
رضي اله عنه : « أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فأرى عليه حدّ 
المفتري»'' فمظئّة جنس الافتراء وهو الوصف المناسب أثر في جنس الحد 
أو الجلد وهو الحكم. 

وقيل: بل المناسب القريب هو الوصف الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته 


)0( 54 م 
الاثر سبق تخريجه. 
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لجدس تصرفات الشرع وهو نوعان مقبول ومردود : 

فالمقبول مثاله : المبتوتة - أي المطلّقة ثلانًا - فى مرض الموت تَرت؛ لأنّْ 
الرّوجٍ قصد الفرار من ميراثها ؛ فيعارض بنقيض قصده. قياسًا على القاتل 
لزنه فاته 3 درف لاندي يكيدل لزان عورف سفيفن فض 

فإنّ تعليل حرمان القاتل والمطلق في مرض الموت بهذا تعليل يبمناسب لا 
يلائم تصرّفات الشتّرع, لأتّنا لا نرى الشارع في موضع آخر قد التفت إلى 
جنسه. فتبقى مناسبة مجرّدة غريبة. وذلك لأنّ الشارع إِنْما رتب جزاء 
الأعمال كل كله اللكلن وغوينه ااه التقيقيء فكاق التقليل بالعيفن ينا 
لا يلائم تصرفات الشترع العامّة؛ ولذلك كان مناسبًا غريبًا . 

وأمّا المردود من المناسب الغريب فهو ما دل الشارع على إلغائه فلا 
يعلل به مثاله : قتوى يحيى بن يحيى الليثي لأحد ملوك الأندلس حينما واقع 
في نهار رمضان إذ أفتاه بوجوب صوم شهرين متتابعين. بعلة أنّه لو خيّره 
بين الإعتاق والإطعام والصّيام لسهل على الملك أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة» 

فهذا تعليل مرفوض لأنّه يخالف قصد الشتارع بإيجابه الإعتاق أوَلا . 
الشرع ما يدل على اعتباره ولا على إلغائه» وهو المسمَّى بالمصلحة المرسلة 
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الأقوال فى اغتبار المناسب : 


المناسب المؤثر «مقبول باثفاق القائلين بالقياس . 


ولكن اختلفوا في اعتبار المناسب الملائم والغريب» فمن الذين لم يعتبروا 
المناسب الملائم والغريب وقصر الاعتبار على المناسب المؤثّر أبو زيد 
الدبوسي / عبد الله بن عمر بن عيسى القاضي الحنفي صاحب كتاب تقويم 
الأدلة المتوفي سنة ١61ه»‏ وقد أورد أمثلة من المناسب الملائم على أنّها من 
تاف 3 


ولكل من الفريقين حجج وأدلة : 

ألا #بحكة الذون يووا الانوشان الودات اللنابسب للؤلر شوق الاقم 
والغريب؛ والرد عليها : 
"ا يظهر أنّ الخلاف في اعتبار المناسب المؤثّر والخلاف في غيره راجع إلى اختلافهم 
في تعربك كل منها من عرف لاسب المؤقر بأله :هما طهر دير عيدة في عين 
الحكم أو في جدسه بنصّ أو إجماع أو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم »؛ لم 
يعتبر المناسب الملاتم لأنّ عنده داخل في تعريف المناسب المؤثّر ونوع تعس وان 
من اقتصر في تعريف المناسب المؤثّر بأنه « ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو 
في جنسه بنص أو إجماع » اعتبر المناسب الملائم لأنّه عَرَّفه بأنّهِ « ما ظهر تأثير 
جنسه في عين الحكم » وكذلك الاختلاف في اعتبار المناسب الغريب فمن عرف 
المناسب الملائم بأنّهِ «ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم أو جدسه » لم يعتبر 
المناسب الغريب لأنّ عنده ظهور تأثير الجنس في الجنس هو مناسب ملائم . 
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قالوا : يحتمل أن يكون حكم الششّرع بتحريم الخمر - مغلا - تعبّدًا 
وتحكمّا ء كتحريم الميتة والدّم ؛ والخنزير, والحمر الأهليّة. وكل ذي ناب من 
السباع » وكل ذي مخلب من الطير لا ). مع تحليل الضّبع والتُعلب - عند بعض 
المذاهب - وهي تحكمات - أي أمور غير معللة. لكن اتّفق معنى الإسكار في 
لير ١‏ لحري لأجل الإسكارء ولم يتّفق مثله في الميتة والخنزير 
فقيل إِنّه تحكم!"؛ - وهذا على تقدير عدم التّنبيه في القرآن بذكر العداوة 
والبغضاء -. ويحتمل أن يكون بمعنى آخر مناسب لم يظهر لناء ويحتمل أن 
يكون للاسكار. فهذه ثلاثة احتمالات: فالحكم بواحد من هذه الثّلاثة تحكم 
بغير دليل؛ وإلا فيم يترجّح هذا الاحتمال؟ أي كون الإسكار علة, فهذا وهم 
مجرد . 

وهذا الاحتجاج لا ينقلب في المؤثّر فإنّهِ عُرِف كونه علّة بإضافة الحكم 
إليه نضا أو إجماعًاء كالصّغر وتقديم الأخ لأبوين. 

الجواك عل حتقة الماتعين من وتجفين:: 

الوجه الأول : أنّنا قد علمنا من أقيسة الصّحابة رضي الله عنهم في 
اجتهاداتهم أنّهم لم يشترطوا في كل قياس كوو دل موود ةبحم ار 
إجماع . 

الوجه الثاني : أن المطلوب غلبة الظّنّء وقد حصل. فإنَ إثبات الشتّرع 
00 لأنّ الشتارع الحكيم لم يشر إلى علة المنع . 


00 
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على وققه يشهد لملاحظة الشّرع له. وهذا الاحتمال راجح على احتمال 
التّحكم بما رددنا به على مذهب منكري القياس حيث قالوا : إن العلة إذا 
أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها بهء وبه اعتصم نفاة القياس. 
لكن قيل لهم : عُلِم من الصّحابة اتّباع العلل وإطراح التّعبّد مهما أمكن. 
فكذا هنا ولا فرق. 

ثم قولهم : يحتمل أن يكون بمعنى آخر مناسب لم يظهر لناء وإنّما مالت 
أنفسنا إلى المعنى الذي ظهر لعدم ظهور الآخر لا لدليل دل عليه؛ فهذا وهم 
محض . 

قلنا : غلبة الظَنّ في كل موضع تستند إلى هذا الوهم؛ وتعتمد انتفاء 
الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطلت غلبة الظَنٌّ. ولو فتح هذا الباب - أي 
باب تقدير معنى آخر - لم يستقم قياس . لأنّ العلة الجامعة بين الأصل 
والفرع - وإن كانت مؤثرة - فإنّما يغلب على الظَنّ الاجتماع لعدم ظهور 
الفرق؛ ولعل فيه معنى آخر لو ظهر لزالت غلبة الظَنٌ؛ ولعدم علة معارضة 
لتلك العلة . 

وصيغ العموم والظواهر إِنْما تغلب على الظَّنٌ بشرط اتتفاء قرينة 
مخصّصة لو ظهرت لزال الظَنّ» لكن إذا لم تظهر جاز التُعويل عليه . 

ولم يظهر لنا من الصّحابة إلا اتباع الرّأي الأغلبء ولم يضبطوا أجناسه؛ 
ولاككروا عه هن خسو نوها سامت فلية الطن وبحب اتراعه. 

وليس هذا من الوهم.2 والله أعلم. 
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التوع الثالث : من أنواع إثبات العلة بالاستنباط : 


مسلك الدوران أو.مجيلك الطرة والعكس 
وهو مسلك مختلف في اعتباره 


معنى الدوران لغة:الدوران مصدر دار يدور إذا تحرك حركة دائرية 
دورية كالدولاب والرحى. 

وفي مات الع يوجد الحكم بوجود العلة وينعدم 
بانعدامها «« وسماه بعضهم : الطرد والعكس. 

فد لد ادح يقرت حول ادن فواضام 

بعدمه. 
قالوا : الدوران حجة إن قطديّة وإ ظنية . وذهب الشافعية إلى عدم 0 
301 عومد سم 

الدّليل على أنّ الدّوران دليل على العلة : 
الشجر مع حركة الريح» والكسر يوجد الانكسار بوجوده وينعدم 
بانعدامه؛ فكذلك العلل الشرعيّة فهى محمولة على العلل العقليّة . 
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والعلة الشرعيّة أمارة يغلب على الظنٌّ ثبوت الحكم مستندًا إليهاء مثاله : 
لواراينا وجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه. 
وتكرّر سو لك »غلب عل ظتها أن العلةافى قيامه دخولة: 


ا ا 
- إن قيل: ١‏ مما عدركرة الج بير - وهو غير 
مؤثر لواحيو لا م لأنّه ليس شرطا في العلل الشرعيّة . 
فلا يكون الدوران علة 
- أو قيل إن دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدمًا له احتمالات: إذ 
يحتمل أن يكون ملازمًا للعلة كالرائحة للخمر وكالميعان. ويحتمل أن يكون 
جزءا للعلّة كالعمديّة والعدوانيّة في علّة حكم القتل؛ فيوجد الحكم عند 
وجوده لكون العلة ملازمة أو جزءأ وينتفي بانتفائه؛ ويحتمل ما ذكرتم؛ ومع 
التتعارض لا معنى للتّحكم في كون الإسكار علة للتّحريم لأنّه يكون ترجيحًا 
بدون مرجح . 
الجواب : إن الطرد والعكس يؤتّران في غلبة الظَّنّ. وإذا كان كل واحد 
موا العلا والعكس لا يؤثر منفردًا فلا يمنع ذلك من تأثيرهما مجتمعين: 
لكو انمه ذ كورود نك لا كيل ال تون ا حدهنا ورتها مها متا 
وأمّا كون الوصف محتملاً لشيء آخرء فهذا لا ينفي غلبة الظنّ ولا يمنعنا 
بن اللنرافه اوهل بيقن يطونو الأهر الانكر فيكون يننا 


والله أعلم . 
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5 | 0 مانب سس سس يق 


ما 0 القياس فى الأسباب(') 


معنى القياس في الأسباب : 

« هو أن يجعل الشتارع وصفا - كالرّنا والسسّرقة - سيبًا لحكم - كالحد 
فيقاس عليه وصف أخر - كاللواط والنّبش - فيحكم بكونه سببًا . ويعطى 
حكم السّبب الأول - وهو وجوب الحدّ به وذلك لمعنى جامع بينهما!". 

في هذه المسألة قولان : 

القول الأوّل : بجواز إجراء القياس في الأسباب» وأصحاب هذا القول أكثر 
الشافعيّة . ومنهم الغزالي : ؛ وهو القول الذي نصره ابن قدامة ودافع عنه؛ وحجة 
أصحاب هذا القول القاعدة التي تقول:« كل حكم شرعي أمكن تعليله 
فالفياس جار فيةع: ظ 

ولإيضاح هذه المسألة يقول الغزالي : إن حكم الشّرع نوعان : أحدهما 
ع ار ار 

يشير الغزالي بهذا القول إلى نوعي الحكم الشّرعيء فالمراد بنفس الحكم : 

لحك الشترعي التكليفي من إيجاب أو تحريم أو غير ذلك والمراد بنصب 
البيات افك بالك رف ارسي "اياي السام كه 
الشرعي الوضعي . 


0 ينظر عند ابن قدامة ق ١‏ ص 0ه" ., وعند ابن بدران ج "' ص 555 . 
0 


6 شرح مختصر المنتهى بتصرّف وزيادة ج ١‏ ص 500 . 
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فلله تعالى في إيجاب الرّجم والقطع على الرّاني والسّارق حكمان : أحدهما 
إيجاب الرّجم - أو مطلق الحدٌّ - وهذا حكم شرعي تكليفي» والثّاني : نصب 
الرنا أو السّرقة سببًا لوجوب الحدٌ من رجم أو قطع؛ وهذا حكم شرعي 
وعنعى ب تقال جك الخد ف الوّنا لعلة كنا" وتنك ةالعلة موجودة فى 
اللواط فنجعله سببًا وإن كان لا يسمى زنًا. 

اعتراض : 

وق اععرضن ادى وين البومى من فلفناء اللي وأ نكو هذا التطيل 
وقال: إنّ الحكم يتبع السسّبب - أي العلة - دون حكمة السّبب, وإِثمًا الحكمة 
55 الس(؟) 
كمرة وليست بعلة : 
وعدت العلة و امكن تعزيعياء 

"- أنّ نصب الأسباب لإيجاب الأحكام حكم شرعي يكن أن تعقل علته 
ويتعدى إلى سبب آخر. 

فإن اعترفتم معشر المانعين بإمكان معرفة العلّة؛ وإمكان تعديتها؛ ثم 
توقفتم عن التّعدية» كنتم متحكمين في المنع » وفي التّفريق بين الاحكام . 
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' وهي مطلق الإيلاج المحرّم . 
''! فلا يجوز أن يوجب القصاص بْجرّد الحاجة إلى الرّجر بغير القتل وإن كانت الحاجة 
إلى الرّجر هي حكمة وجوب القصاص . 
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وإن ادعيتم استحالة هذا القياس فبم عرفتم ذلك ؟ هل عرفتم ذلك بعلم 
ضروري ؟ أو بعلم نظري ؟ وكلا الدّعويين لا دليل عليها . 

ونحن نبين إمكانه بالأمثلة. 

وإن قلتم: إن الإمكان مسلّم في العقل لكنّه غير واقع؛ لأنّنا لم نجد لبذه 
الأسياو عله موتسة تدر 2 

قلنا : الآن قد ارتفع التّزاع الأصولي ؛ لأنّه لم يقل أحد بجواز القياس حيث 
لا تعقل العلة» أو تتعدى» وأنتم وافقتمونا على جواز القياس حيث أمكن 
ميزقة العلة و قط ريا : 

بيان منهج المجيزين للقياس في الأسباب : 

قال الغزالي وتابعه ابن قدامة : 

نحن نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين : 

المنهج الأول : منهج تنقيح المناط : إِنّ قياس اللائط والنّبّاش على الرّاني 
والسارق - مع الاعتراف بخروج النبش واللائط عن اسم الرّاني والسّارق - 
كقياسكم - معشر المانعين - الأكل على الجماع في كفارة الفطر مع أنّ الأكل 
اا 

اعتراض على هذا المنهج : 

قال المانعون : إن ما ذكرتوه ليس قياسًا لأنا نعرف بالبحث أن الكفارة 
ليست كفارة الجماع؛ بل كفارة الإفطار وإفساد الصوم وانتهاك حرمة 
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الشهر. 
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أجاب المجيزون على هذا الاعتراض بقولهم : 

كذلك نقول : ليس الحدٌ حل الرّنا؛ بل حدّ إيلاج الفرج في الفرج المحرم 
قطمًا : والقطع ليس حدّ السّرقة بل هو أخذ مال محرز لا شبهة للآخذ فيه. 

فإن قيل:ما ادّعيتموه ليس قياسا نما القياس أن يقال: عُلق الحكم 
بالرّنا لعلة كذاء وهى موجودة فى غير الرّنا ء وعلّقت الكفارة بالوقاع لعلة 
كذا ومن موجودة فى الأكثل: كها يقال: أفبت الشعريس فى الخسسر لعلة 
الشّدّة وهى موجودة فى النبيذ . 

ونحن - معشر المانعين - في كفارة الفطر نبيّن أن حكم إيجاب الكفارة لم 
يغبت للجماع ولم يتعلق بهء إِنّما ثبت لإفساد الصّوم وتعلق به. وليس هذا 
قياسًا - كما سبق القول فيه - فإنَ اتضح لكم مثل هذا في اللائط والتباش 

قال المجيزون : نعم . هذا الطريق جار لنا في اللائط وَالنَبّاش بلا فرق وهو 
نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم . فيرجع 
التزاع إلى الاسم . فنحن نسمّيه قياسًا وأنتم لا تسمّونه قياسًا . 

المنهج الثاني : منهج التعليل بالحكمة 

فإذا لم يتم لنا المنهج الأوّل» تعدينا إلى التُعليل بالحكمة: التي نعني بها 
المصلحة المناسبة . فنحن لا نع تعليل الحكم بالحكمة؛ بل نعلل بها ء وتعدى 
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الحكم بتعديهاء حيث لا يجب عندنا التّساوي بين حكمة الأصل وحكمة 
الفرع :بل ما غلب على ظنٌ المجتهد أنّ هذه الحكمة موجودة في الأصل 
موجودة في الفرع فيعطى الفرع حكم الأصل قياس . 

مثاله : 

قوله عليه السّلام : « لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان » فليس 
الغضب لعينه علّة المنع من القضاء . وإنما جعل الغضب سببًا ظاهرًا وعلة بارزة 
لحكمة : وهي أنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر والتغنبت ويقلق 
النفنسء وهذه الحكمة موجودة أيضًا في الجوع والعطش المفرطين: والألم 
المبرح » والخوف والبرد الشديدين؛ وغير ذلك من العوامل المؤثرة في نفس 
القاضي, وتسبّب له قلق النّفس واندهاش العقل» فتقاس كلها وأشباهها على 
القضبه:: 

ومثل ذلك قولنا : الصبي لا يتصرف في ماله بنفسهء فيولى عليه لحكمة : 
وهي عجزه عن النّظر لنفسه؛ وقلّة إدراكه وقييزه؛ فينصب الجنون أيضًا سببًا 
قياسًا على الصِعّر؛ حيث تبيّن أن الصبا ليس سبب الولاية بل سبب الولاية 
عد المكين فن النظر لنفسه )وهة ه حكمة الولاية: 

ودليلنا على جواز مثل هذا - أي القياس على الحكمة - : اتّفاق عمر وعلى 
رضي الله عنهما على جواز قتل الجماعة بالواحد , والشتّرع إِنّما أوجب القتل 
على القاتل؛ والشّريك ليس بقاتل على الكمالء لكنّهم قالوا : إنّما اقتصّ من 
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القائل لاحن الجر وععيدية الددات وهنةا المع الذي هو الحكمة من 
إيجاب القصاص - تقتضى إلحاق المشارك بالمنفرد . 

كذلك يجب القصاص بس بب القتل بالجارح ؛ لحكمة الزجر وعصمة 
الدّماء . فالقتل بالمفقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة . 

فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب لا فرق بينها وبين تعليل الخمر 
بالشدة؛ وتعليل ولاية الصغير بالعّجزء ومنع الحكم بالغضب. 

اعتراض : 

إن قيل: إن المانع منه: أن الرّجر حكمة؛ وهي ثمرة. وإنما تحصل بعد 
القصاصء وتتأخر عنه؛ فكيف تكون علة وجوب القصاص؟ بل علّة وجوب 
العام الل 
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قلنا : مُسَّلَم أن علة وجوب القصاص القتلء لكن علّة كون القتل علّة 
للقصاص الحاجة إلى الرّجرء والحاجة إلى الرّجر هي العلّة دون نفس الرّجر 
والحاجة سابقة وحصول الرّجر متأخّرء إذ يقال خرج الأمير عن البلد للقاء 
زيد . ولقاء زيد يقع بعد خروجه. لكن تكون الحاجة إلى اللقاء علّة باعفة 
على الخروج سابقة عليه وَإِنْما المتأخّر نفس اللقاء » فكذلك الحاجة إلى 
عصمة الدّماء هي الباعثة للشرع على جعل القتل سببًا للقصاص . والشّريك 
في هذا المعنى يساوي المنفرد والمفقل يساوي الجارح فألحق به قياس . 
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أدلة القول الثاني : 

أ - قالوا: إن الحكم يتبع في العادة السّبب - أي العلة - دون الحكمة؛ لأنّ 
الحكمة ثمرة وليست علة:. فإذا جعلنا الحكمة علة سببيّة المقيس عليه - 
والحكمة غير منضبطة - فتكون الحكمة - أو قدر منها - منتفية في المقيس - 
وهو الوصف الآخرء ولأنّ القياس في الأسباب يعتبر فيه التّساوي في الحكمة 
دوكة) امن اشعافو الاق كن بعامية افهروو حلاف قود مكمه من 
المتبين وامقيي عليه فبيضع تلع بينهمز فاشك وهو الستييية: 

- وردوا على دليل المجيزين ودعواهم بقولهم : 

إن ما ذكرتموه خارج عن محل التّزاع لأنّ التّزاع فيما تغاير فيه السسّبب 

في الأصل والفرع أي الوصف المتضمّن للحكمة هنا الدته بسنت و اليد 
يغبت لمحلّي الحكم - أي الأصل والفرع - بعلّة واحدة, ففي المثقل والمحدّد 
الي هو لفقل العمين انوا وامكيلة الزعر فاشك 
القصاصء وفي الرّنا واللواط السب : إيلاج فرج في فرج محرّم أو سفح ماء 
في فرج محرم والحكمة الرّجر لحفظ التسب والماء . والحكم وجوب الحد . 

و رس انال السنايى رفول( لمإيهلى اخاوج كا 
الجلد بالرّنا لعلّة كذا - أي المعنى الحقيقي للرّنا - وهي موجودة في اللواط 
فيلحق به. كما نقول: إِنّما ثبت التّحريم في الخمر لعلّة الإسكار؛ وهي 
موجودة في النبيذ والمخدّرات فنضم التبيذ والمخدرات إلى الخمر في 
التُحريم» ولم نغير من الخمر شسيئًاء وأنتتم حينما علقتم الحكم بالرّنا 


أخرجتموه عن كونه سببًا إلى جعل مطلق الإيلاج المحرّم سببًا. وكذلك في 
الكل العفيدد اللمن 

وأمّا دعواكم أن هذا مثل قياسنا الأكل والشرب المتعمّد في نهار رمضان 
على الجماع فنحن لم نقس الأكل على الجماع , ولم نعلق الحكم وهو وجوب 
الكفارة على الجماع بل علّقنا الحكم بإفساد الصّوم وانتهاك حرمة الشّهر؛ 
والجماع والأكل والشّرب المتعمّد آلات للإفساد والانتهاك وفروع لسبب 
واحد ‏ ولم نقس أحدها على الآخر. كما أنتم لم تعلقوا الحكم بالرّنا . 

وقولكم :هذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب لا فرق بينها وبين تعليل 
الخمر بالشّدّة نقول: بل هناك فرق فتعليل الخمر بالشّدّة؛ وقياس النبيذ 
عليه » من تعليل الحكم: حيث ذ كر للحكم علة قائمة متعدّية» ثبت الحكم 
بها في الأصل وتقرّرء وألحق به الفرع أي التّبيذ ؛ فالخمر محرّمة لإسكارها 
وقيس عليها التّبيذ في الحرمة لإسكاره فلم يتغيّر بالقياس حكم الأصل ولا 
علته بل تقرّر بحاله. 

موا وير تابي را اي ار 
والمكتو ان ادن والجائع على الغضبان فهو من ل لستين عوك 
لم يبق الستبب علّة بل تبيّن أن السّبب أعمّ فمثلا الل اد 
كاللواط مثلاً - تناقض آ خر الكلام وأوّله - لأنه تبيّن لنا - كما تبين لكم - 
أن الرّنا ليس هو السّببء بل السّبب معنى أعمّ منه هو الإيلاج المحرّم . 
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فكيف نعلل بسبب نجعله مناطًا للحكم ثم عند القياس نخرجه عن كونه 
الأصل تقريرلا تغيير. كما رأينا في تعليل الخمر والقياس عليه. 

وهذا وإن كان من تنقيح المناط كما تقولون فهو ليس بقياس لان الفرع 
والاصل اشتركا في علة واحدة وليس أحدهما بأولى من الآخر أن يكون 
أصلا . 

وقولكم آخرا : لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة إلى الرّجِرء 
والحاجة إلى الرّجِر هي العلّة دون نفس الرّجرء تقول : هذا القول منكم إصرار 
على الرأي» وإيغال في المناظرة دون الرجوع إلى الحق» لأنكم قلتم أولا : إن 
إن العلة هي الحاجة إلى الرّجر دون نفس الرّجر» فأصبح القياس بعلة علة 
العلة أي بمعنى أعم من كل ما سبق لان الحاجة إلى الرّجر أعم من كون الجر 
بالتقل او يهيره» ولكتادل أو لقيو :قن الشاجة إل الجر قل تونحيي قل 
الشاهد الكاذب وهو ليس بقاتل ولا شريك. وبهذا يترجح لنا أن قول المنع 
في قياس الأسباب راجح على القول بالجواز . والله أعلم . 
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مسألة 2 القياس في الحدود والكفارات!") 
نعلي نكت وق روالكفا رارت: 
أوّلا : معنى الحدود : الحدود جمع حدّ؛ ومعناه في اللغة المنع. وام معني 
كدو اميدات النسواء دو قي حتوعة وقاره وعية حا تجا 


زجر ». 

ثائيًا: معنى الكفارات : الكفارات جمع كفارة ومعناها في اللغة: ما يكفر 
- أي يغطى به الإشم - من الكفر وهو السّتر والتّغطية. وأما امجح 
الفقهاء :ما شرع لستر الذّنب ومحوه من عتتق أو صدقة أو صوم. ككفارة 
اليفيق: 

الأقوال في المسألة : 

القول الأوّل : أنّه لا قياس في الحدود والكفاراتء كما أنّه لا قياس في 
الاتكانيهيو ا ميعانكة | القرل امصحات ا جمحيلة: 

واستدلُوا على مدعاهم بثلاث أدلة : 

الأوّل: أن الحدود والكفارات من الأمور المقدّرة التي لا يمكن تعقل المعنى 
الموجب لتقديرها ؛ وقد شرعت لتكفير المآثم والرّجر والردع عن المعاصي» 


الاقيل عقاو اميد لسعنو القوان ل اسيم ادن اث وعفوا سدق قن 
الاحكام ج 4 ص 85. وعند أبي الخطاب في التمهيد ج ؟ ص 115 . وعند ابن 


والقدز الذي تحمل :نه رمن كين زيادة أمر استعاتن التعلمة د ولما كان 
القياس فرع تعقل وإدراك علة حكم الأصل فما لا ندرك له علّة من الأحكام 
فالقياس فيه متعدّرء كما في أعداد الصّلوات وأنصبة الرّكاة ونحوها . 

التّاني : أن الحدود عقوباتء وكذلك الكفارات فيها شاتبة العقوبة. 
والفثاسن نا تين خلة احتونال اخطأ »«وذلك شدية: والتقوحات يما درا 
بالشبهات لقوله عليه الصّلاة والسّلام : «ادرعوا الحدود بالشبهات ». 

الثّالث : أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسّرقة؛ ولم يوجبه بمكاتبة 
الكفار. مع أنه أولى بالقطع. وأوجب الكفارة بالظهار لكونه منكرا وزورا : 
ولم يوجبها في الرّدّة؛ مع أنها أشدّ في المنكر وقول الرّور. فحيث لم يوجب 
ذلك فيما هو أولى: دل على امتناع جريان القياس فيه. 

القول القاض : أثة غوز القياينى الحدوة والكفارات:واسبحان هذا 
انول لكلاف انثا يله ار امنه لوا على مد هاف تالت وال يتا 
والعقو اه 

الأول : النَصّ: ويعنون به تقرير النّبِي صلَى الله عليه وسلّم لمعاذ في قوله : 
« أجتهد رأيي » مطلقًا من غير تفصيل وهو دليل الجواز . 

الثاني : الإجماع : وهو أن" الصّحابة لَمّا تشاوروا في حدّ شارب الخمر: 
قال علي رضي الله عنه:« إِنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى فحدوه حدّ المفتري» قاسه على حدّ المفتري ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة في ذلك إنكار فكان إجماعًا . 


الشّالث : المعقول : وهو أنّه حكم من أحكام الشّرع عقلت علته؛ وما 
عقلت علته جرى القياس فيه لأنّهِ يغلب على الظّنّ صحّته ؛ فجاز إثبات الحدّ 
والكفارقابه: 

الرّد على استد لال المانعين : 

أؤلاء إن مان كرقوه يطل باكر الألحكام ولأنها فنرعت بلساله العباد 
والقياس يجري فيها ‏ والحدود والكفارات مثلها . 

ثانيًا ٠‏ لوساغ لكه ما أوردقوةالشاغ لنفاة القياسن اسشدلالبع بعدم تعقل 
المعنى الموجب للقياس في الجملة؛ ونحن وأنتم متفقون على أنّه غير سائغ 
لبم. 

تاكاه تا ناتينا تيس إذا فليا هله الأمنل ونيت ةفاصو كا بال لين 
فيصير بمنزلة التّوقيف. فأمّا ما لا نعلمه فلا يجري القياس فيه. 

رابعًا : وقولهم : إن في القياس شبهة. فهذا يبطل بخبر الواحد حيث يجوز 
اكات كرود والكفارات به. مع احتمال الخطأ فيه لما كان الظَنّ فيه غالبًا. 

وكذلك شهادة الشتّهود يجوز عليهم الكذب وثبت بهم الحد . على أنْنا 
نما نوجب الحدّ إذا ترجّح شبهه بأحد الأصلين؛ وقام على ذلك الدليل 

خامسا : وما ذكرتوه من الوجه الثّالث نقول: إن الشارع قد منع من 
إجراء القياس في بعض صور وجوب الحدّ والكفارة» وذلك لا يدل على المنع 
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طن بل يجب اعتقاد اختصاص تلك الصور بمعنى لا وجود له في غيرها . 
ويفا الفوق مين السشرقةاومكاقية الكفار ونين العلما و اله اوم 


والله أعلم . 

النّفي ما يقابل الإثبات وهو من أقسام الخبر. 

والنّفي ضربان : أي نوعان : 

الضَّرب الأول : نفي طارئ وهو النّفي الذي تقدّمه ثبوت. 

مثاله : براءة الدّمة من الدين بعد ثبوته فيها . والتفي الطارئ حكم شرعي 
المخواس فك ناض قي اتفال العا كد وو اقتار مدل بوعوة فنا قاس 
ولعو كج1 ا ١‏ لسطلاا و اسان مدال بوب العوس ةما قار كففيها : 

فيعا امن كوامن وراةة النة هن اليه الى تف يج أذ كيولا 
يدّعى عليه عند الحاكم؛ ولا يحبس به؛ ولا يحال به عليه؛ وكل هذه الخواص 
مرق + اعد براءة الدذمة. 

كنك اخيقابن ملتدظيره ون عون اق يقال قاد امور 
الدّمّة من دين الآدمي هي أداؤه؛ والعبادات هي دين لله تعالى فليكن أداوها 
عله باينا 

وهذا النوع من النفي يجري فيه قياس العلّة وقياس الدلالة. 

الضّرب الثّاني : نفي أصلي» وهو النّفي الذي لم يتقدّمه ثبوت في الدّمة. 
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ومعنى النّفي الأصلى : هو استصحاب دليل العقل؛ وهو البقاء على ما كان 
قبل ورود الشّرع» إذ أن الدّمم قبل ورود الشّرع خلقت بريئة من التُكاليف 
الشترعيّة: فإذا كلفت بشيء فما زاد تبقى الدّمم بريئة من المطالبة به 
كانتفاء صلاة سادسة حيث لم يطالبنا الشارع الحكيم إلا بخمس صلوات 
فما زاد يبقى على النّفي الأصلي فلا نُطالب به وكذلك انتفاء صوم شهر 
هران ار عدر 

وهذا المتّرب من النّفي ليس حكمًا شرعيًا فلا تطلب له علة شرعيّة؛ لأنّه 
نفي لحكم الششرع ع ولا علّة له ولذلك لا يجري فيه قياس العلّة؛ لأته لا 
موجب له قبل ورود السمع؛ وإِنما يجري فيه قياس الدّلالة : وهو أنّ يستدل 
بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. 

مثاله : أن يقال إِنّما لم جب صلاة سادسة وحم ثان في العمر لعدم 
إيجاب الشتارع لبما. ولم يجب صوم شهر ثان أو صوم سنّة أيَام من شوال 
كذلك لعدم إيجاب الشتارع . 
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قوادح القياس!' 
أو الاعتراضات الواردة على القياس 

المتو اق لاله الا سيان 

على الامحقكا رذن عق اللقه :طلج الفيكو ومست معنا مناه القت 
وإيضاحهء ومنه التّفسير. ْ ْ 

ب - وأمّا معنى الاستفسار في اصطلاح الأصوليّين فهو « طلبُ بيان 
معني اللفظ». 

متى يسمع الاستفسار من السّائل ؟ وما سببه ؟ 

يسمع سؤال الاستفسار من السّائل المعترض إذا كان في اللفظ المسكول 
عنه إجمال أو غرابة . 

ما معنى الإجمال ؟: الإجمال مغناه احتمال اللفظ معنيين فأكثرء أي 
احتمال اللفظ تعدّد المعنى. 

وما معنى الغرابة ؟:الغرابة كون اللفظ قليل الاستعمال أو وحشيًا 
يحتاج في معرفته إلى مراجعة كتب اللغة. 

ولذلك قالوا : ما يمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام . 

ويكون سؤال المعترض بإحدى أدوات الاستفهام المعروفة. 
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هل يكتفى من المعترض في ثبوت الإجمال مجرد دعواه ؟ 

قالوا : لا يكفي في ثبوت الإجمال مجرّد دعوى المعترض ذلك؛ لأنّ ذلك 
قتح لباب العناد إذ كل معترض لا يعجز أن يقول للمستدل : لفظك هذا 
مجمل أو غريب فبيّنه. بل يجب على السسّائل المعترض إثبات الإجمال في 
لفظ المستدل؛ لأنّهِ يدّعي خلاف الأصل وعلى من يدّعي خلاف الأصل 
البيّنة ؛ لأنّ وضع الألفاظ للبيان والإجمال فيها قليل جد . ويكفي المعترض 
أن يغبت أنّ هذا اللفظ يدل أو يصحّ إطلاقه على معنيين أو أكثر ولا يكلف 
بيان النّساوي لأنه متعسر. 

مقال | المعيتا رريرات: 31 لانم الول 3 حوافكة ا دروا عار 
فظهرت معيبة : « ليس لأحدهم الانفراد بالرّدٌ لأنّهِ بان بالمبيع ما بان به 
جواز الانفراد بالرّد ». فيقول المعترض : ما تعني بقولك: بان؛ فإنّها مجملة 
إذ تستعمل بمعنى ظهر وبمعنى خفي وانفصل. فهي إمّا من البيان وإما من 
البينوثة والم. 

؟- وكذلك إذا قال المستدل فى المكرّه على القتل : لا يجب عليه القصاص 
أدهي معان روحت هنيد قاض اانا فيقة ارقا عيه غيو ا للكره: 

فيقول المعترض :ما تعني بقولك : مختار فإِنّه لفظ مجملء قد يطلق على 
مَنْ فعل شيئًا بحسب ميله إليه وشهوته له؛ وبرضاه وإرادته من غير أن 
يحمله غيره عليه؛ وقد يطلق على من فعل الشيء بقدرته واختياره من غير 
مانع له في بدنه؛ ولكنّه محمول على الفعل من خارج وهو المكره. فالمكره 


على القتل يسم -مكتارًا بهذا الاعتبار: أي قادر على الفعل وإن كان غير 
راض به. بخلاف الأوّل فهو راغب في الفعل وقادر عليه؛ وكلاهما مختار. 

ومثال الغرابة : أن يقول المستدل في الكلب يأكل من صيده : خراش لم 
ترق فلل ترعينق كالنتي: أو يعونلا يس كل الزما ارول المسيدي 
ويحل أكل الدغفل والبجرس 

فيقول المعترض :ما المراد بالخراش؟ وما معنى لم يرّض؟ وما معنى 
الفوييتة؟ واليية م والزشان» والسسص» واللاعفل واليضورسن؟ فهده الفاظا 

بم يكون جواب الاستفسار ؟ 

يكون جواب الاستفسار عن المجمل بإحدى طريقتين : الأولى : المنع أي 
يمنع المستدل تعدّد ابكشمالاك اللفقة إن مكمه ذلك فا ن يفول لا نسل أن 
ذا اللفل أككدمن تحمل واحد :ويبين ذلك عين أئمّة اللعة؛ أو يسول 
المنسزطى #بأنا اتنقنا على أن اللفظل تطلق على هذا المعتى الواغوة »بو الاضل 
عدم جواز إطلاقه على غيره؛ نفيًا للمجاز والاشتراك؛ فمن ادّعى إطلاقه 
على أحدهما فعليه الدّليل. 

الطريق الثانية: أن يسلّم أن اللفظ يحتمل التَعدّد لكن يبيّن رجحان 
اللففل في أحد الحقاييا فو ساون كتافو اننا لمن هن اسل للعو ا 
باشتهاره في عرفهم : ٠‏ كأن يقول مغلا افا لمعا اير فيض جام له 
على الفعل من خارج ؛ وحينئذ لا يكون مجملا 
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أو يبيّن أنّ اللفظ صادق على المحملين بِالتّواطؤ : والمراد القدر المشترك 
بينهما نفيّا للمجاز والاشتراك . وهذا كافي له. فإن أجاب بأحد هذه الأجوبة 
انقطع المعترض بالإضافة إلى هذا السّؤال. وأمّا إن عجز المستدل على الجواب 
فيلزمه تفسير مراده بلفظه؛ بأن يقول في المغال الأوّل : أردت بقولي بَانَ 
بالمبيع ما بان به جواز الرد . بَانَ الأولى بمعنى ظهر وبَان الثانية يمعنى انتفى . 

وفي المثال الثّاني يقول: أردت بالمختار مّن وقع الفعل بكسبه وقدرته, ولا 
مانع له في بدنه وإن كان محمولاً عليه من الخارج . 

وأمّا جوابه على الغرابة فيقول : 

المراد بالخراش : الكلبء ولم يرض: لم يَعَلم ؛ من الرّياضة. وبالفريسة : 
الصيق ودالسيق لذ توب وال كنال 5 لامعو وها سقف + اللميو وال ع 
ولد الفيل. وبالبجرس : ولد التعلت: 

وشترط توك سوال الاستفسا زه الذراية"" أن يكوق اللقطط نحن مظثة 
الغموض بحيث لا يعرفه إلا المختصون باللغة, أو يحتاج إلى بحث في معاجم 
للق 


والله أعلم . 


(0) .عر كو س6ا اا ”ء 3 7 7 ا 
ينظر في هذا السؤال مختصر المنتهى ج "١‏ ص 508 , وشرح مختصر الروضة ج ” 
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السّؤال الثّانى : فساد الاعتبار 

معنى فساد الاعتبار:هو«بطلان اعتبار القياس وعدم جواز 

ماسبب سؤال فساد الاعتبار؟ : سببه : ادعاء السائل المعترض أن 
قيناس المسعدل مخالف ا لض من الكعاب أو النمتة أو الاتجساع فهو 
باطل؛ لأنَ الأصل: أنّه لا قياس مع وجود النَص؛ لأنّ اعتبار القياس مع 
النَصّ اعتبار للدّليل الضّعيف مع الدّليل الأقوى وهو اعتبار فاسد . 

وَدَليل3 لك تعديك يكاذ وضل لهت ا لنثابق سيق آخر الاحدهاة 
واستعمال الرّأي عن الكتاب والسّنّة فى الاستدلالء والصّحابة رضوان الله 
عليهم كانوا لا يصيرون إلى قياس إذا ظفروا بالخبر» فقد كانوا يجتمعون 
لطلب الأخبار ثم بعد حصول اليأس من وجود النَصّ كانوا يعدلون إلى 
590 

فإذا كان القياس يخالف نضا فهو باطل لا يعتبر بناء على ذلك. وإن كان 
وضع القياس وتركيبه صحيحًا لكونه على البيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب 

أمثلة فساد الاعتبار : 

اعمال لما بالق وكين الكناي اذا قال التقول وفهرطا قيسة اله 
لرمضان لأنّه مفروضء فلا يصمح بنيّة من النهار» فهو في هذا كالقضاء المتّفق 
على تيت النيةاله: 
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فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته نص الكتاب وهو 
اص 0 ل وَالصّتيمت وَالحَفِظيرن فَرُوجَهُمَ 


وَأَجَوًا عَظِيْم 76 505550700١‏ 

؟ - مثال لِمّا خالف السمّنّة : قول المستدل :لا يصمٌ السلم في الحيوان 
لأنه عقد يشتمل على الغررء فلا يصمٌ كالسلم في المختلطات . 

فيقول المعترض : هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته ما روي عن النّبِيّ صلى 
الله عليه وسلم : « أنه رخّصّ في السلم »!") 

” - ومثال لِمّا خالف الإجماع : قول المستدل الحنفي :لا يجوز أن يغسّل 
الرّجل زوجته إذا مات لأنّه يحرم التَظر إليها - لانقطاع العلاقة الرُوجِيَة 
بالموت - فحرم غسلها كالأجنبيّة . 

فيقول المعترض : هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته الإجماع السّكوتي : 
وهو أنّ عليًا غسّل فاطمة رضي الله عنها!"!؛ ولم يُنكر عليه والقضيّة في 


1 الية و ين نؤزة الاحوانهء 

''' الأحاديث التي وردت في جواز السسّلم أو السّلف صحيحة رويت في البخاري 
ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي. 

5 الك شيو هيل هن لقاططة فق امتعنيها اخرلقه اين سعد في طبقاته عن - 
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مظئة الشهرة فكان ذلك إجماعا سكوتيا . 

ايكون جوات ادل على افترافي النثادل سياف الاضبار ؟ 

يكون جواب المستدل على اعتراض السائل من وجهين : - 

الوجه الأوّل : منع المعارضة :أي أنّ النَصّ لا يعارض القياس إِمّا دلالة 
وما شتحة "ا فمقال المنع دلالة: أن يقول ردًا على اعتراض السّائل في عدم 
وجوب تبييت النّيّة في صوم رمضان :لا نسلم أنّ الآية تدل على صحة 
لم يبيّت النَيّة من الليل»!". 

أو يقول : إنّ الآية دلت على أنّ الصّائم يغاب - وأنا أقول بذلك - لكنّها لا 
تدل على أنّه لا يلزمه القضاء - والتّزاع فيه. 

أو يقول: إنّها دلت على ثواب الصّائم»وأنا لا أسلم أن المسسك بدون 
تبييت النيّة صائم شرعا . 

ومثال منع الصّحّة : أي أن ينع المستدل صحَة النَصّ الذي استند إليه 
امدق قل عدا قينها ولا يكون :ذلك إلا فى أخبار الأجاف- أن يسولف 
مسألة السسّلم لا نسلّم صحّة التَرخّص في السّلم . وإن سلم الصّحّة فله المنع 
') الحديث بلفظ :« من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له » رواه الخمسة. 
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دلالة فيقول : وإن سلمنا صحّة التّرخّص في السسّلم فلا نسلّم أن اللام فيه 
للاستغراق فلا يتناول الحيوان وإن صح السلم في غيره. 

ويقول في مسألة مخالفة ا 
رضي الله عنه لأنَّ هناك أخبارًا تشير إلى غير ذلك: وإن سلّمنا فلا نسلم أن 
ذلك اشتهر حتى يكون إجماعًا سكوتيًا . وإن سلمنا اشتهاره فلا نسلم أن 
الإجماع السّكوتي حجّة. وإن سل كون الإجماع السّكوتي حجّة فهذه 
المسألة خاصّة بعلي رضي الله عنه ؛ وذلك أنّ فاطمة رضي الله عنها زوجته في 
الدئيا كر حاون اروم العف وجل ؟عابرك هه 
التكاح بينهما بخلاف غيرهما فالموت يقطع النّكاح بينهما . 

الوج الداني ا جوات سياد الاعتبار: 

انقفو الممضدل 1 1 كو ون اشاس راتكن التدمن تنيل بان 
تقديمه على النّصّ المعارض لأسباب: منها الطعن في سند النّص- إن لم 
يكن كتابًا أو سنّة متواترة - بأنّه مرسل أو موقوف أو مقطوع أو رواية مّن 
ليس بعدل . 

أو يمنع ظهوره فيما يدّعيه المعترض لمنع عموم أو مفهوم, أو لدعوى 
العا 

أو يعارضه بنصّ آخر مثله حتى يتساقط النّصَّان فيسلم قياسه. 


(' الخبر ورد بلفظ «الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري» 
الحديث عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه . سنن الب لبيهق جلاص .١1880.:٠١‏ 
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ملحوظة : ليس كل نص يمكن فيه كل هذه الأدلة؛ بل قد يمكن بعضها بما 
يتأتّى منهاء وقد لا يمكن منها شيء فتكون الدّبرة على المستدل . 

السّؤال التّالث : فساد الوضع 
غلن :شيغة أو كيفية ما فإذا كان :ذ نك التحل أوركلك اليد لا انيه كان 

معنى فساد الوضع في الاصطلاح :( هو أن يبيّن المعترض أن الحكم 
الذي علقه المستدل على العلة تقتضى العلة نقيضه أو خلافه ). 

وقيل في تعريفه: ( هو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في 
نقيض الحكم ) وهذا عند المحققين تعريف لفساد الاعتبار الذي سبق ذ كره. 

فإذا اقتضت العلّة نقيض الحكم المدّعى أ وتقلانه كان:ة ذه ييفاننا 
للحكوة: إذ مين شان الملة أن قدابنب علو ل لا أن تالفف فكان ذلك قاسن 
الوضع بهذا الاعتتبار. أو لأنَ الوصف الواحد لا يقبت به التّقيضان. وإلا لم 
يكن مؤثّرًا في أحدهما لغبوت كل واحد منهما معه بدلا من الآخر. 

أمثلة فساد الوضع : 
- أي عقد الببة - فلا ينعقد به التّكاح كلفظ الإجارة - تنعقد به الإجارة ولا 
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فَيَقُول المعشرفى »هذا فانسد الوضع؛ لأنّ انعقاد غير التّكاح به - أي بلفظ 
الببة - يقتضي ويناسب انعقاد التكاح به؛ لآن تأثيره في انعقاد غير النكاح 
به دليل على أن له أثرا في انعقاد العقود , والنّكاح عقد فلينعقد به. 

وح إذاقيل مفكل العمد كجيرة اومكتاية عظنية قلا نسافبيها كنارة 
كنقية الكباكرنافية ضعت وقاق عدف من قدليط 
الكفادة: 

؟ - وإذا قيل: الرّكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة فكان على التّراخي 
كالديّة على العاقلة. وهذا يسمَى توسيعا من تضييق. 

فيقال في الاعتراض : قولك لدفع الحاجة يققتضي أن يكون على الفور لا على 
التزاحى:. 

4 - وإذا قيل في تكرار مسح الرّأس: مسح فيسّن له التكرار كاللمسح 
مناف له. وقد ثبت كراهة التُكرار في المسح على الخف. 

الجواب عن المعارضة بفساد الوضع : 

الأصل في دليل فساد الوضع أن يكون له جهتان : ينظر المستدل فيه من 
إحداهما والمعترض من الأخرى. 

ويكون الجواب عن المعارضة بفساد الوضع من وجهين: 


الوجه الأول : بمنع المناقضة؛ أي أن يدقع المستدل قول المعترض: إِنْ العلّة 
تقتضي نقيض ذلك أو خلافه. 

ففي مسألة عدم انعقاد التّكاح بلفظ الببة يقول المستدل :لا أسلم أن 
انعقاد عقد الببة بلفظها أو كون لفظ الببة ينعقد به غير التكاح يقتضي 
انعقاد التكاح به. 

وتعليلكم : انعقاد غير التّكاح به يدل على قوّته وتأثيره في العقود . 
نقول: إنّما يدل على تأثيره فيما وضع له وهو الببة؛ أُمّا غير الببة فلاء وذلك 
لأسباب: الأول :أن تأثير لفظ العقد إِنَّما يكون في موضوعه؛ لإشعاره 
بخواصه ودلالته عليها بحكم الوضع؛ والنكاح والبيع والإجارة لبا خواص لا 
يشعر بها لفظ الببة» فيضعف عن إفادتها والتّأثير فى انعقادها به. 

السّبب الثاني : أن استعمال اللفظ في غير موضوعه تَجوّزء وهو ضعيف 
بالنّسبة إلى الحقيقة؛ والأصل عدم التّجِوّز - أي المجاز - 

السثبب الثالت ان قرة اللفظ وظهور دلالته إِنّما تظهر في موضوعه: 
واستعماله في غير موضوعه إضعاف له وتفريق لقوته؛ فيضعف بذلك تأثيره . 

الوجه الثاني في رد فساد الوضع ودفعه: أن يسلّم المستدل ما اعترض به 
الخصم كأن يقول: سلمنا أن انعقاد غير التكاح بلفظ الببة يقتضي انعقاد 
ار ا ل ل ا 
أنّ انعقاد التتكاح بلفظ الببة يقتضي أنّ لفظ الببة مشترك بينهما أو مجاز 
في نشكا عاق البية#بوالاتطراك والجا و نخاذفك اسل نوين ذكرناه يقنضي 
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نفي الاشتراك والمجاز؛ ويخصّص كل عقد بلفظ هو وفق الأصل وما وافق 
الأضليكون أوك هما خالنة 

الأجوبة على الأمثلة السابقة غير الأوّل : 

يقول الميستدل دفما للاغغراض في المقبال القاني» لاا نشل أن الكبيزة 
تقتضي التّغليظ» أو يقول: نسلم أنّ الكبيرة تقتضي التّغليظ ؛ وهو واقع 
بوجوب القصاصء أو باستحقاق قدر كبير من العذاب في الآخرة؛ وتعجيل 
الكدارة كنك عن يفن اللعذ انعا 

ويقول في المثال القّالث: نما كره تكرار المسح في الخف لأنّه يُعَرضِ 
الخفّ للتلف واقتضاء المسح للتّكرار باق. 

ملحوظة : إذا ذكر الخصم لاستدلاله أصلاً يشهد له بالاعتبار كاستدلاله 
على صحّة عقد التكاح بلفظ الببة بلفظ البيع حيث تنعقد بهالإجارة 
والسّلم؛ فقد صار هذا خروجًا عن خصوصيّة فساد الوضع إلى طريق 
المعارضة والمناقضة. فهل يجاريه المستدل ويظهر الفرق بين لفظي البيع 
والببة» أو هنع لأنّه انتقال إلى سؤال آخر ؟ خلاف بين التظار في هذه 
المسألة!". 


١ 


() روضة الناظر تعليق ابن بدران ج ١‏ ص 505-705» شرح مختصر المنتهى ج ” 
شرح الكوكب ج ؛ ص 15١‏ فما بعدها . 


اذم الدائر فرع خوانش بروقية الناطن. . 


الاعتراض أو السّؤال الرّابء") سؤال المنع 
المنع 

الثاني : منع وجود ما يدّعيه علة. 

إذا قال قاكل:«النبيذ مسكر فهو حرام قياسًا على الخمر». 

فقال المعترض :لا نسلّم تحريم الخمر - إِمّا جهلاً وإمّا عنادًا - كان قوله 
هذا منعًا لحكم الأصلء وإذا قال :لا أسلم وجود الإسكار في الخمرء كان هذا 
منع وجود المدّعى علة في الأصل . 

وإذا قال :لا أسلم أن الإسكار علة للتّحريم» كان هذا منع علّيّة الوصف 
لصيل 

وَأمًائإذا قالءلا أسلم.وجود الإسكار فى التبِيدٌ*فيكون منعا لوجود العلة 
7 ينظو هة الننوال عند اين قذاببةاق اتن نا ويه ادن نوزا نه انون و 


والتمهيد ج ؛ ص ١١5‏ » شرح مختصر المنتهى ج " ص ,.237١‏ الكوكب المنير 
و ا 
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الأول منع حكم الأصل : وهو أن يمنع المعترض ثبوت الحكم في الأصل 
مطلقًا . مثاله : أن يقول المستدل:« جلد الخنزير لا يقبل الدّباغ ؛ للتتجاسة 
الغليظة كالكلب» فيقول المعترض : لا نسلم أن جلد الكلب لا يقبل الدباغ . 
أو يقول :لم قلت : إن جلد الكلب لا يقبل الدباغ؟ . فهو في القول الأول منع 
حكم الأصل بعدم التّسليم؛ وفي القول الثاني : طالبه بالدليل على حكم 
الأغيا. 

فإذا منع المعترض حكم الأصل فهل يكون ذلك قطمًا للمستدل؛ أو يُمَكُن 
من إثباته بالدّليل ؟ خلال بين الأصوليين في هذه المسألة. ولكن الراجح أن 
المستدل لا ينقطع بمجرّد المنع؛ وإِنّما يعتبر منقطعًا إذا عجز عن إثبات حكم 
الأمحل الدليل وإنّما لم يعبر قطمًا لأنّ المستدل انتقل إلى ما به يتم 
مطلوبه؛ وليس ذلك بانتقال مذموم. وإذا تقرّر أن المنع يسمع وعلى 
المستدلَ إقامة الدّليل عليه» فإذا أقام الدّلالة فهل ينقطع المعترض بمجرد 
إقامة المستدلّ للدليل فلا يُمَكّن من الاعتراض على مقدّمات هذا الدليل؛ أو 
ينقطع بل له أن يعترض؟ فيه خلاف والمختار أنه لا ينقطع . 

القانى «منع وجود ما يدّعيه علة في الأصل. بيتك اللنكركن يقوف الله 
فضلاً عن أن تكون هي العلة . 

مثاله : أن يقول المستدل في الكلب: « حيوان يغسل من ولوغه سبعًا فلا 
يقبل جلده الدباغ كالخنزير». 

فيقول المعترض :لا تُسَلّم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعًا . 
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والجواب عن هذا الاعتراض : بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو 
طريق ثبوت مثله؛ لأنّ الوصف قد يكون حسيًا فطريق إثباته الحسء أو 
عقليًا فطريق إثباته العقلء أو شرعيًا فطريق إثباته الشترع ؛ وهاك مغالاً 
يجمع القّلاثة : إذا قال في القتل بالمتقل قتل عمد عدوان كالقتل بالجارح . فلو 
قيل لا نسلم إنه قتل. قال: الح شاهد على ذلكء وإذا قيل:لا نسلم إنه 
عمد ؛ قال معلوم عقلاً بأمارته. وإذا قيل :لا نسم إنّه عدوان. قال لأنّ 
الشترع حرمه: 

الثّالث : منع كونه علّة : أي منع كون الوصف المدّعى عليّته علّة. قالوا : إن 
هذا من أعظم الأسكلة الواردة على القياس . 

مثاله : أن يقال في المثال المتقدّم :لا نسلم أن كون جلد الخنزير لا يقبل 
الدباغ »معلل بكوقه يعسدل من ولوخه سنيعا . 

والجواب على هذا المنع بإثبات العليّة بمسلك من مسالكها التي عرفناها 
سابقا . وهي معرفة العلة بالنّصّ أو الإجماع 2 ا 
والدّوران وغير ذلك مما سبق. وكذلك الجواب فيمن منع وجود العلّة في 
الفرع ؛ وهو المنع الرّابع فلو قال المستدل: التييذ مسكر فحرّم كالخمر. 
فال الممترض لا تتسلم أن الإسكاز علّة. ولا أنه موجود في النّبيذ ؛ لكان 
للمستدل أن يقول: الدّليل على أنّه علّة التّحريم أنّه مناسب لإفضائه إلى 
مصلحة صيانة العقول عن الفساد . والإسكار موجود في النبيذ بدليل 
الوعة زرو الكله إل 1 
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أن يستدلٌ الحنفي فيقول : لعان الأخرس لا يصمّ؛ لأنّه - أي اللعان - معنى 
يفتقر إلى لفظ الشتّهادة» فلا يصحّ من الأخرس كالشتّهادة. 

فيقول المعترض :لا أسلّم أن اللعان يفتقر إلى لفظ الشتّهادة . 

فيحتاج المستدل إلى أن يبيّن أنّ مذهب صاحب المقالة افتقار اللعان إلى 
لفظ الشتّهادة. وفيه إثبات العلّة في الفرع يمذهب المعترض . 

السؤال الخامسن:سؤال المطاليها") 

معنى المطالبة :« وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل » 

أي أن يطلب المعترض من المستدل الدّليل على أن الوصف الذي جعله 
اما نيخ الأصكل والمرع عله : 

وغاله ]ذا قآل المستدل مدلا عل حرمة اليد +6 مسشكر فكان تحرام 
كالخمر » « أو هو مكيل فحرّم فيه التّفاضل كالبرٌ» في قياس الأرز على البرَ 

فيقول المعترض :لِمَّ قلت إِنّ الإسكار علّة التّحريم» ون الكيل علة الرّبا؟ 

ولِمّ قلت : إن تبديل الدّين علّة القتلء فيما إذا قال:«امرأة بدلت دينها 
فتقتل كالرّجل ». 

وسؤال المطالبة يتضمّن تسليم الحكم - أي حكم الأصل - وتسليم الوصف 
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في الفرع والاصل. لان الاعتراض على علية وصف الفرع يتضمّن ذلك. 
ومرجع سؤال المطالبة إلى سؤال المنع وهو هنا منع علية الوصف في الفرع 
الا صل عدل تسليمه بوجود الوصف في الأصل والفرع . 

وهذا ثالث المنوع في سؤال المنع وقد سبق . 

السّؤال أو الاعتراض السّاد س١("‏ : التقسيم 

معنى التّقسيم :هو « ترديد اللفظ بين احتمالين مستويين أو أكثر, 
وبعض هذه الاحتمالات ممنوع ؛ وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود . 
واختسافمق كل الفتوان با عفرا قن :مدا رن القفد اق فلل لخر 

شروط صحة التّقسيم : يشترط لصحة التّقسيم ثلاثة شروط : - 

الشّرط الأوّل: أن يكون ما ذكره المستدّل مِمّا يصحّ اتقسامه إلى ما 

الشّرط الثّاني : أن يكون تقسيم المعترض حاصرًا لجميع الأقسام التي 
يحتملها لفظ المستدل؛ فإن لم يكن حاصرا لم يصح التقسيم. 

الشرط الثّالث :أن يكون تقسيم المعترض كنارف الا كوو السو 
غنيت لا ينوزدنى التنسَي: زيناد #علئائذ كر الميتفدل فى ذليلة الأنه 
حعوقة ركو ساكلا قفسة لذ للمعد ل 
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أمثلة لِمَا استوفى الشروط : 

المثال الأول : إذا قال المستدل في بطلان نذر صوم يوم التّحر « إِنّه نذر 
معصية فلا يعقد قياسًا على سائر المعاصي ». فيقول المعترض : هو معصية 
لعينه أو لغيره؟ الأوّل ممنوع - لأنّ الصّوم في ذاته طاعة لا معصية - والثّاني 
مسلم ؛ لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي . 

المثال التّاني : أن يقول المستدلٌ في الصّبي إذا صلى في الوقت ثم بلغ : 
« إنّها وظيفة صحّت من الصّبي فلم يلزمه إعادتها كالبالغ ». 

تقول اللعقر دو ع رده قرفا أوقاذ؟ الأو فعوه لان المنيى صر 
مكلف. فكيف تكون فرضًا مع عدم ككذاب بقلي بها ؟ والتافي سل 
لكن كونها نفلاً لا يقتضي عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ التفل لا يجزئ عن 
الفرض» بخلاف صلاة البالغ . 

المثال التّالث : قول المستدل :لا تجب الرّكاة في مال الصّبي لأنّها عبادة: 
فلم تجب عليه كسائر العبادات. ش ش 

فيقول المعترض : عبادة محضة أو غير محض؟؟ الأوّل ممنوعء والقّاني 
مُسَلّم لكن لا يلزم من كونها عبادة غير محضة سقوطها عن ماله لأنّها 
عبادة من جهة ومؤنة ماليّة من جهة أخرى. فهي واجبة عليه في ماله من هذه 
الجهة كنفقة الرّوجة والأقارب؛ والمخاطب بإخراجها الولي. 

وإذا لم يكن ما ذكره المستدلَ يصمٌ اتقسامه إلى ممنوع ومسلم كان 
تقسيم المعترض عليه مكابرة وشغبا ولعبّا فلا يجوز. أو جهلاً فلا يسمع. 
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أمثلة لفاقد الشروط : 
المغال الأوله» أن ينول المشتركن هذا السزه نا ايكون سيار ذا 
الغدد أو أقل منة. فيقول المسكدل» لآ هنذا ولا هذا بل يكون افر وهو 


مرادي. 

المفال القاني» أن'يقول المشتدل «فعل مأمورديه فكبان مجرنًا . فيقول 
المعترض : مأمور به على وجه الفرض أو على وجه الإباحة؟ فيقول : لا هذا ولا 
هذا بل على وجه التدب أو الوجوب. إن كان ممن يفرق بين الفرض 
وأو ع 

وفي هذا المثال نظر: إذ أن المباح غير مأمور به. فلو قال: فعل مأمور به 
فيقول المعترض : مأمور به على وجه الفرض أو على وجه التّدب؟ فيقول 
المستدل :لا هذا ولا هذا بل على وجه الوجوب إن كان مِمّن يفرّق بين 
الفرض والواجب. 

هذان المثالان لِمّا فقد الشترط القّاني . 

وتعال لذ فقو تومل القاليع» 

إذا قال المستدل فى قتل الخَر اليد : قتل عمد عدوان فأوجب القصاص 
قياسًا على الحرٌ بالحر. فيقول المعترض : قتل عمد عدوان في رقيق أو غير 
رقيق؟ 

فقوله : رقيق أو غير رقيق غير مطابق لِمّا ذكره المستدل . 
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ومغال آخر: إذا قال المستدل فى مسألة إجبار البكر البالغة : إنّها عاقلة 
بالغة فلا تجبر على نكاح كالرّجل. فيقول المعترض : عاقلة بالغة وهي بكر أو 
غير بكر . فهذا المغالان لتقسيم مردود . 

بم يدفع المستدل سؤال التّقسيم ؟ 

للمستدلٌ دفع هذا السؤال بأحد ثلاثة أوجه: 

الأوّل : أن يبيّن أن ما ذكره المعترض فاسد بانتفاء شروطه أو بعضها بأن 
تقول لا أس أنالقطى متم ل لما ذكرت مسن التفسسيم. أولا أسلم أن 
تقسيمك حاصر أو أَنّك زدت في تقسيمك على ما ذ كرته. 

الوجه الشّاني : أن يبيّن المستدل ظهور المعنى في بعض الاحتمالات 
قا رس ار عرف الانعبيازاقة: إودرة رعرع اريريه نذا 
بان ظهوره في بعض الاحتمالات وجب تنزيل اللفظ عليه؛ وانتفت المساواة 
وونقفة التطاسي.: 

الوجه الثّالث : أن يبيّن المستدل أن ما قسّم إليه المعترض اللفظ م حد 
ولكنّه وهم في اعتقاد التعدّد أو أن الأقسام كلّها مرادة له. بناءً على أن 
لفظه دل عليها بالتّواطو . 

بم يصون المعترض تقسيمه عن الفساد؟ ويسد الطّريق على المستدل 
لاتخلّص ؟ يصون المعترض تقسيمه عن الفساد بأن يجعله دائرًا بين قسمين 
أحدهما يَعُهُ ما سوى القسم الآخرء فلا يخرج عنه شيء من الأقسام فيقول : 
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إن أردت بقولك كذا فهو مُسَلْم وإن أردت غيره فممنوع . لأنّ لفظ غيره 
يتناول ماعدا القسم المصرّح به. 

فغالة» نايقول اذ هذا الحدد إكااحمار اوفع معان فكناو لقره 
«غير مساو » غير المساوي والأقل والأكثر فتنحصر الأقسام. أو يقول:ما 
تعني بقولك مأمور به» أنّهِ واجب أو غيره ؟ وصحّة صلاة الصَّبِي فرضًا أو 
غيره. والله أعلم . 

الاعتراض السّابع : النقض/"ا 

النّقض : معناه في اللغة؛ البدم ؛ والنكثء واخَلَ والإبطال . 

وأمّا معناه في اصطلاح الأصوليّين فهو : ( تخلف الحكم عن العلة بأن 
وجدت العلة في صورة بدون الحكم ). 

اتفق الأضولتون علق أن التقهى ]ذا كتانق وازذا علق سيعل الامتفاء لا 
يقدح في كون الوصف علّة في غير الصّورة المستثناة ولا يُبطل عليّته . 

مثاله : جواز بيع العرايا - وهي بيع الرطب على رؤوس الأشجار - بِالتّمر. 
فإنّه ناقض لعلة تحريم الرّباء سواء جعلت علّة التّحريم الطّعم أو الكيل أو 
القوت أو المالء لأنّ كلا من هذه الأوصاف موجود في العراياء والتُحريم 
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المنتهى ج ١‏ ص 578 : تهذيب الأسنوي على المنهاج ج ١‏ ص ١١1‏ : 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


تخلّف عنها حيث جاز بيعها مجازفة مع وجود التفاضل. ولكن لَمّا كان تخلف 
الحكم مستفنى بِالنَصّ عليه فكان التّقض غير قادح في عليّة الوصف . 

هل التقض قادح في العلة ؟ وإذا كان التّقض قادحًا في العلّة كان قادحًا 
في القياس. في هذه المسألة أربعة مذاهب مشهورة : 

المذهت الأول منع التّقض مطلقا ؛أي أن النّقض لا يعتبر قادحًا في العلة 
عو كافك العلة متفومنة أ ممنشقيطة ب«ونو انا كان التحلت لانم أم لير 


مانع. وهذا مشهور مذهب الحنفية وغيرهم ويسمّونه تخصيص العلّة» فسؤال 

والتّعليل : قالوا: إنّ الموجب للعليّة هو المناسبة والمناسبة تقتضي ترتّب 
الحكم معها حيثما وجدت. وقد وجد الحكم فيها عدا صورة التّققض فوجب 
ثبوت الحكم معها » فإن لم يوجد معها في صورة التّقض فتكون العلّة كالعامً 
المخصوص إذا خرجت عنه بعض الصّور بقي حجة فيما عدا صورة 
ا 

المذهب القّاني : جواز التقض مطلقًا أي أن التقض قادح في العلّة» وهو 
سؤال صحيح .. 

زالتمليل إن الوصف لو كان علّة لثبت الحكم معه في جميع صوره اا 
به ولّمًا لم يغبت معه في جميع صوره فلا يكون علة. وهذا مذهب الشافعي 
ولكتارهالإماء الرارق» 
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المذهب الثّالث : أن النّقض يقدح في العلل المستنبطة ولا يقدح في العلل 
المنصوصة:ء وهو المختار عند أكثر الشافعيّة: ولا فرق بين أن يكون تخلف 
الحكم عن الوصف لمانع أو لغير مانع. 

التعليل: إن الوضق إذا نص عل كونه علة تين الأتقياة لنضّ مناتهن 
الشّرع وهو أعلم بالمصالح » ولا عبرة بالنتقض مع نص صاحب الشّريعة بل 
النَصّ مقدّم. أمّا إذا لم يوجد نص تعيّن أنّ الوصف ليس بعلة لأنّه لو كان 
علة لكبث الحكم معه في جميع صوره «وما ليس بعلة فلا يعبت الحكم معه في 


جميع صوره. 

المذهب الرّابع :- وهو المختار عند البيضاوي - يقدح التقض إذا كان 
التخلف لغير مانع» ولا يدح إذا كان التُخلف لمانع. ولا فرق في ذلك بين 
الغلل اللتضوعية :و اللشيطة: 

والتعليل: أن المانع إذا وجد في صورة النّقض كان ذلك مانمًا من ثبوت 
الحكم مع العلة في تلك الصّورة؛ ويكون وجود المانع عذرًا في عدم ثبوت 
الحكم فيها أما إذا لم يوجد مانع كان عدم الحكم في صورة التّقض مضافا 
لعد م عليّة الوصف لا لقيام المانع فلا يكون اسه اسه 

أمثلة على التقض : 

- لو قال المعترض للمستدل على حرمة الرّبا بعلّة الطعم : قد وجدت 
العلة المذكورة في الرّمّان وليس بربوي. فعند الحنفيّة. وأصحاب المذهب 
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الأوّل لا يعتبر هذا القول قادحًا في العلة - وهي الطعم هنا - لأنّهم اعتبروا 
الرّمان مخصوصًا . فكأنّه قيل علّة حرمة الرَبا الطعم إلا في الرّمّان . 

وعند أصحاب المذهب القّانى يعتبر قادحًا فى العلة. وكذلك عند أصحاب 
لاذه قالف زان اتوي الكن سيط لا مشوسة: 

وما أصحاب المذهب الرّابع فإذا كان التَخلف في صورة التقض لِمّانع كأن 
يكون ورد نص في الرّمّان مثلاً بخصوصه فلا يعتبر قادحًاء وأمّا إذا كان 
النُخلف لغير مانع فيعتبر قادحًا . 

١‏ قول الشافعيّة : الوضوء والتِّيمّم طهارتان للصلاة فلا يفترقان في 
وجوب النَيّة فإذا كانت النّيّة واجبة في التيمم بالاتّفاق - والعلة لكونه 
طهارة واجبة للصّلاة - فتكون النّيّة أيضًا واجبة في الوضوء لاشتراكهما في 
العلة: 

فيعترض عليهم بغسل القُوب والبدن عن النّجاسة الحقيقيّة» فإنَ كل واحد 
منهما طهارة للصّلاة - كالوضوء والتّيمّم - والنّيّة ليست بشرط فيهما . 

فقد تخلف الحكم عن العلّة هنا أي في غسل الوب والبدن - فيعتبر قادحًا 
فى العلّة وناقضًا للقياس. وجواب الشتافعيّة على اعتراض النّقض هذا قولهم : 
كلّ من الوضوء والتَّيمّمِ طهارة حكميّة غير معقولة المعنى بل ثابتة بطريق 
النعبّد - لأنّه ليس على أعضاء الوضوء نجاسة تزال بالماء » ولذا لا ينجس 
الماء بملاقاته العضو المغسول في الوضوء . وإِنّما عليها أمر مقرّر شرعًا اعتبر 
مانمًا مضخ الصلاة- تدون الوصوت والعنادة لااتتادى غير النية + 
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بخلاف غسل النّجاسة الحقيقيّة لأنه معقول لِمّا فيه من إزالة عين النّجاسة عن 
المحل نوى أو لم ينو . 

فيقول الحنفيّة : لا نسلم أنّ إزالة الماء للنّجاسة الحكميّة غير معقول؛ لأَنْ 
الماء خلق بطبعه مطهرا . فتحصل إزالة النجاسة به حقيقيّة كانت أو حكميّة 
نوى أو لم ينو بخلاف التّراب فإنّه ملوّث غير مطهّر بطبعه فلهذا يحناج إلى 
الميّة . 

5 من أمثلة التُخلف لمانع : 

تخلف وجوب القصاص عن علته - وهي القتل العمد العدوان - في صورة 
قتل الأب ابئّهء لوجود المانع وهو أبّة القاتل للقتيل. 

ومكال التحلف لنقنه رطا , قلت وتسونن الزكاة قن تسهبيى ينك 
النصاب؛ في صورة ما إذا لم يتم حول النّصاب المذ كور لفقد شرط هو هام 
الحول: 

طريق الخروج عن عهدة التّقض بأربعة أمور : يمكن للمستدل أن يدفع 
امتزاكن حفيمه ببق غلته: 

الأول : منع العلّة في صورة التّقض أي أن ينع المستدل وجود العلّة في 
المسألة المتقوضة فتسلم علة الأصل من التقضء بأن يقول المستدل :لا أسلّم 
وجود العلّة فيكون انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 

الثّاني : منع تخلف الحكم أي أن يثبت المستدل أن الحكم غير متخلّف في 
صورة التّقض فيسلم للعلة اطرادها . بأن يقول : الحكم عندي غير متخلّف بل 
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الثالك أن سنن أنه متت من القاعد 0 

الرابع :أن يبيّن ما يصلح معارضًا في محل النقض أو تخلّف ما يصلح 
شرطًا . ليْظَنَ أن انتفاء الحكم كان لأجله؛ فيبقى الظَنّ المستفاد من مناسبة 
الوصف وثبوت الحكم على وفقه كما كان أو يُظنّ أن عدم الحكم للمعارض 
فلا تكون العلة منتقضة . 

السّؤال التّامن : سؤال الكسرا' أو التتقض المكسور 

معناه عند الأصوليّين : « إبداء الحكمة بدون الحكم ». 

اداه بالحكمة هنا ؟ المراد بالحكمة هنا علّة العلة كالمشقة مع السّفر. 

هل الكسر سؤال لازم بمعنى أَنّه مبطل للعلة ؟ وإذا بطلت العلة بطل 
القياس ؟ خلاف: 

القول الأول : 

عل الأكثرين أنّ الكسر سؤال غير لازم . أي غير مبطل للعلة. 

وتعليل عدم لزوم الكسر عندهم: أن الحكم مِمّا اتشيعط بالران 
والاجتهاد فيتعيّن النْظر إلى تقدير الشارع في ضبط مقدارها . 

ووجه عدم ضبط اليكم أنّها عبارة عن جلب مصالح ودرء مفاسد» 
والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيرا باختلاف الأزمنة والأمكنة 


() ابن قدامة ق ؟ ص 555 ابن بدران جٍ ١‏ ص 57١‏ التمهيد ج ؛ ص ١18‏ ؛ 
شرح الكوكب ج ؛ ص 555 : 


والأشخاص وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. والجكم أيضًا لا تتميّز 
بأنفسها ؛ لأنها عبارة عن معان غير مجسّدة فلا تتميّز أو تنضبط إلا 
بالاضافة إل الأوضاف الفتائطة :لبا ميخ الأفعال الظاهرة» كما يقال «مكمعة 
السّفر ومشقة المرض وجناية السّرقة وجناية الغصب..إلخ . 

وإذا كانت اليكم غير منضبطة في نفسها لم يجز ربط الأحكام بها 

الأول : لحوق المشقة للمكلفين لو ربطت مصالحهم بأمور خفيّة غير 
منضبطة: فتختلف عليهم الأحكام وتضطرب الأحوال. 

الثاني : أن الشترع وضع قانوئًا كليّا مؤبّدًاء فلو عُّق بِالحكُم لكثر اختلافه 
واقيطرابة :والقانوق شأنة الكبات والاتقياط: 

القول الثاني : أن سؤال الكسر مفسد للعلة. 

وحجتهم : إن المقصود من شرع الحكم هو الحكمة دون ضابطها. فإذا 
تخلف الحكم عن اليكمة ظهر إلغاء ما ثبت الحكم لأجله فبطلت. 

والجواب عن هذا أن يقال: إن المقصود من شرع الحكم:إما الحكمة 
اللطلقة و اك الشكية اللتفييظة بنقسها» وإكا الحكية للقفطة بف نطواء انا 
الحكمة المطلقة فليست مقصودة من شرع الحكمء والحكمة المنضبطة بنفسها 
يتعدّر انضباطها فلا تصلح مقصودًا للحكم.ء فلا يبقى إلا الحكمة المنضبطة 
بضابطها لتكون المقصود من شرع الحكم. فيجب إِذَا أن يكون المعتبر في 
سلامة الحكم ونقضه هو ذلك الضّابط الذي تحقق به اعتبار الحكمة . 
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قال لكوت 

قول المستدل معللاً جواز التَرخّص للعاصي بسفره : يترخص لأنّه مسافرء 
فيترخّص كالمسافر سفرا مباحًا. 

فإذا قيل له :لِمّ قلت إِنّهِ يترخّص ؟ قال: لأنّهِ يجد مشقة في سفره؛ فناسب 
التوخض+ وقد فهك له الأصل المذ كور بالاعتبار: 

فيقول المعترض :ما ذكرته من الحكمة - وهي المشقة - مُنْتَقَضْ - لأنّ هذا 
-ينكسر بالمكارى وأرباب الصّنائع الشاقة فهم يجدون المشقة ولا 
يترخضون:.وكذلك المريس الكاضن يد المشعة «ولاخوز للاقصر الصلاة, 

الاحتراز عن سؤال النقض : 

أوَلاً: إذا احترز المستدلَ بذكر وصف في العلة لا يؤثّر في الحكم؛ فهل 
يندفع التقض به أو لا يندفع ؟ هذا على القول بأنَ سؤال النّقض لازم مفسد 

مثال المسألة : 

قالوا في الاستجمار :« حكم يتعق بالأحجار يستوي فيه الثّيب والأبكار 
فاشترط فيه العدد كرمي الجمار». 

فالوصف المذ كور للاحتراز في المثال المذ كور هو قوله:« يستوي فيه 
لكب وال كار :وه أ وض ف طردي قير موقو في العله لازو تعد تومن 
القياس فلا يعدم الحكم بعدمه. فذكر هذا الوصف هل يندفع به التقض ؟ 

الأكثرون :إِنّه لا يندفع به النقض . 
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الآخرون : قالوا يندفع به. وحجّتهم : إن العلة يشترط فيها الاطراد - أي 
وجود الحكم عند وجودها عاذ لويكن الوصنبه الوا مطردا” ضممنا إليه 
وصفا غير مؤثّر لتكون العلّة مؤثّرة مطردة. والوصف هنا هو التّعلّق 
بالأحجار فلو اقتصر المستدل عليه في الاستجمار لانتقض بحدٌ الرّجم حيث 


هذ الله وفك الممتدل فاه 

وحججّة من قال إنّه لا يندفع به التّقض: أن الوصف الطردي غير المؤثر ولا 
المناست لا يكين إذا كان مسرداء فكذلك لا يعتبر مع غيره هه الأوميافة 
المعتبرة. « كالفاسق في الشهادة » لا تقبل شهادته وحده ولا مع غيره. وهذا 
الذي صححه الشيخ الطوفي . 

ثانيًا : إذا اخترز المستدل عن سوال الكمير يد كوشرظ في الحكم:فهل 
يندفع الكسر؟ 

عند أبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني: إن الكسر يندفع 
بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكي!"". 

مثاله : قول المستدل في قتل المسلم بِالدّمّي :« حران مكلفان محقونا 
لأنّه لو قال:« حران مكلفان محقونا الدّم فجرى بينهما القصاص 


للوسيجوة ا ا 


كالمسلمين». فإنٌّ العلة تقتضي أن يجرى بينهما القصاص حتى في قتل الخطأ 
وشبه العمد ‏ وذلك باطل بإجماع . فتتتقض العلّة بذلك فاحترز بذكر 
الشرط وهو قوله ( في العمد ). 

ومن منعوا اندفاع النّتقض بذكر هذا الشتّرط قالوا : إن العلة هي الأوصاف 
المذكورة قبل الحكم وهي قوله:« حران مكلفان محقونا الدم » لبت اذا 


و ا ل 


لفو انق 3 ين اسك مذو اعد فى الا رن ارس 
اللفظ - كأنّه قال: « حرّان مكلّفان محقونا الدّم قتل أحدهما الآخر عمد 
در ينها النمناض كالمستلفق» والغيرة بالأحكاة لا بالألقاط: 
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الاعتراض أو السّؤال التّاسع!' : سؤال القلب 

تعريف القلب:«هو أن يعلق المعترض نقيض حكم المستدل على 
مره فده موق نه ابره اقذافنة نه ولنةه انايد كتن سوفن ازيل الول 
حكمًا ينافي حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بحالهما . وتعريف أبي 
الخطاب اوضح . 

ما مقصود المعترض من سؤال القلب ؟ 

مقصود المعترض من سؤال القلب أحد أمرين : 

الأمر الأوّل :أن يقصد المعترض بقلب دليل المستدل تصحيح مذهب 
المع رطان هي المي ل 

الأمر التّانى : أن يقصد المعترض إبطال مذهب خصمه فقط دون تصحيح 
00 

فقال الأول إذا قال المستدل مسكولا لامتعراط الصتوع ف الاعتكافت» 
«الاعتكاف لبث محضء فلا يكون بمجرّده قربة كالوقوف بعرفة » - فإنٌ 
الوقوف بعرفة لابدٌّ أن يقترن به الإحرام والنّيّة ليكون قربة - فكذلك 
الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة حتى يقترن به غيره من العبادات . وهو 
الصّوم بالإجماع ؛ حيث لم يشترط أحد مقارنة غير الصّوم به. 

فيقول المعترض قالبًا دليل خصمه : « الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر 
الصّوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة ». لأنَّ الوقوف بعرفة لا يشترط 
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لصحّته الصّوم . فكذلك الاعتكاف . 

مثال الثاني : وهو قصد إبطال مذهب الخصم فقط: إمّا بطريق 
التّصريح : ومناله : إذا قال المستدل في عدم وجوب استيعاب الرأس 
بالمسح «الرّاس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف » في عدم وجوب 
استيعابه بالمسح . 

فيقول المعترض ق/البًّا عليه دليله « الرّأس ممسوح فلا يقدر بالربع 
كالخف». فالمستدل في المغال: حنفي » والمعترض : حنبلي أو مالكي حيث 
تعرض لإبطال مذهب خصمه ولم يتعرض لتصحيح مذهب نفسه . 

وإما بطريق الالتزام : 

ومثاله : إذا قال المستدل في تصحيح بيع الغائب: « عقد معاوضة فينعقد 
مع جهل العوض أو مع الجهل بالمعوض كالتكاح » حيث إن التكاح يصح مع 
جهل الرّوج بصورة الرّوجة وكونه لم يرها . فكذلك بيع الغائب بجامع 
كونهما عقد معاوضة. 

فيقول المعترض : هذا الدّليل ينقلب فيقال: « بيع الغائب عقد معاوضة فلا 
يعتبر فيه خيار الرّؤية كالتكاح » فهنا قد أبطل المعترض دليل الخصم 
المستدل التزامًا إذ دل على بطلانه ببطلان لازمه وهو خيار الرّؤية» فإذا بطل 
شرط خيار الرؤية بطل مشروطه وهو صحة بيع الغائب. 

ما سبب إبطال ذهب انهل سوال القليك؟ 

شن 3 لك أتدارذا توه وال القلتيعن المسقدل بطل مدهي إد أن 
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تعليقه الحكم على العلة التى ذكرها ليس أولى من تعليق مذهب خصمه 
عليها ء إذ يكون ذلك ترجيحا بلا مرجح . 

ماحلة نز أل اللنسيسة ل اللشارفة؟ 

القلب معارضة خاصّة :لأ المعارضة هي : ( إبداء معنى في الأصل أو 
الفرع أو دليل مستقل يقتضي خلاف ما ادّعاه المسندل من الحكم ). والقلب 
كلك أنه راواه وكاب لوست البشقول لاق حكوة رهزا بسن فليا 


الخالنة: 
ويختلف القلب عن المعارضة بما يلي : 
5 أن القلب لا يحتاج إلى أصل لأنّه قلب نفس دليل المستدل . 
انالك يحتاج إلى إثبات الوصف لأنهاتانيت فلن المسعول: 
فكلّ قلب معارضة وليس كل معارضة قلبًا . 
وللقلب نوع أخر هو قلب الدّسوية ومثاله : 
إذا قال المستدل معللا لجواز الطهارة بالخل « مائع طاهر مزيل للعين 
والأثر قتحصل به الطهارة من الخبث كالماء » والحنفي يمنع جواز طهارة الحدث 
بالخلٌ؛ والشسّافعي ينع جواز طهارة الحدث والخبث بالخل. فيقول خصمه: 
« مائع طاهر مزيل للعين والأثر فتستوي فيه طهارة الحدث والخبث كالماء ». 
لأنّه لَمّا كان يلزم من الدّسوية بين الطهارتين أنه لا يرفع الحدث فلا يزيل 
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ممعم مسد مسد سدم سد و 


الدؤال العاشو يو ال المعارفية 


- المعارضة في اللغة : مُفاعَلة : من عَرَضٍ يعرض له إذا وقف بين يديه: 
أو غارضه في طريقه ليمنعه التتفوذ فيه فكأنٌ المعترض يقف بين يدي 
المستدلء أو يوقف حجّته بين يدي دليله ليمنعه من التّفوذ في إثبات 
الدعوى ْ 

ب وفعي اجارضة في الاصعادع :هو أن يبدي المعترض معنى آخر 
يصلح للعليّة مستقلاً أو غير مستقل. 

حكم المعارضة : 

اختلف الجدليون في قبول هذا السّؤال: فمنهم من ردّه بناء على أنّه لا 
يمتنع أن يعلل الحكم الواحد لي 

ومنهم من قبله؛ وأوجب جوابه على المستدل؛ وحجّتهم في ذلك قولبم : 
أنه ذا زكر فى الأصل وسفان :فامًا أن يكون كل وانعنعلة ممتغلة أو لا 
يكون كد كوه هروز أن يكون كل واد ع اويغتلة الأنهإما ايكون 
الحكم ثابنًا بعلّة المستدل لا غيرء أو بعلّة المعترض لا غيرء وذلك لا يجوز ؛ 
لأنّ الشّساوي لوصفين يمنع من تعيين أحدهما والعناة الآخرء لأنةيكون 
ترجيحًا بدون مرجح وذلك لا يجوز. 

فلم يبق إلا أن تكون العلة مجموع الوصفين ويلزم منه امتناع تعدية 
الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة المستدل وحدهاء أو بعلة المعترض وحدها ؛ 
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717 نمي هسدنه ممه نندت 


أقسام المعارضة : 

المعارضة قسمان : لأنّها إِمّا معارضة في الأصلء وإمّا معارضة في الفرع . 

شرط صحة المعارضة :لا تكون المعارضة صحيحة إلا إذا كان الوصف 
الذي أبداه المعترض صالخا للتُعليل. 

الأمثلة : 

اكلا «أمقلة للتشارفط ف الأصل: 

المثال الأوّل : إذا علّل الحنبلي قتل المرتدة بقوله:« بدّلت دينها فتقدل 
كالرّجل ». فيقول المعترض :لا يتعيّن تبديل الدّين مقتضيًا للقتل وعلّة له؛ 
لأنّ هناك معنى آخر في الرّجل يقتضي قئله؛ وهذا المعنى ليس موجودا في 
المرأة - وهو جناية الرّجل على المسلمين بتنقيص عددهم وتكثير عدوهم 
وتقويته؛ لأنّ الرّجل من أهل الحرب» وحينكذ جاز أن تكون العلّة في قل 
الرُخِلَ تبديل الدّين أو الجناية على المسلمين أو الأمرين جميعًا ؛ وحينئذ لا 
بعتن شيل الذين وادونعلة لقتل نقذ الى يقتن ويل الاين وحله عله 
بلقل قاذ تقل لمر 

المثال الثاني : إذا علّل الحنبلي صحّة أمان العبد بقوله:« مسلم مكلف 
فصحّ أمانه كالحرّ ». فيقول المعترض : في الحر معنى ليس موجودا في العبد ؛ 
وهو وصف الحرَيّة؛ فإذا كان وصف الحرية معتبرا في الأمان فلا يصحّ إلحاق 
العبد بالحرّ؛ لعدم استقلال ما فيه من الوصف المناسب للمصلحة . 
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والمراد بأمان العبد : تعهّده بسلامة حربي إذا سلم نفسه أو ألقى سلاحه. 

وأمًا المعارضة في الفرع فتكون بأمرين : 

الأول أن اذ كو المتترض ذليلا من مين أو :اتجمنا ميل على غات نا 
درطل قزاتي الليقول بوكو كالم نواه التخيار الذ ف سيف د قرو 

مغاله : إذا قال من لا يرى رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام:« الركوع 
ركن من أركان الصّلاة لا يشرع فيه الرفع كالسجود ». 

نوف عليه تعقوو بكتر از اول علتى أن بن كانه المحتد 
خلاف الحديث الصّحيح » كحديث ابن عمر رضي الله عنهما :« أن النبي 5 
كان يرفع يديه في ثلاثة مواطن : عند الإحرام والركوع والرّفع منه»!'. 
أو يما نقل عن ابن عمر وغيره من الصّحابة رضوان الله عليهم :« أَنّهم كانوا 
يرفعون أيديهم بدون إنكار»''' فيكون إجماعًا سكوتيًا . فلهذا يكون 
قياس المستدل فاسد الاعتبار لمخالفته النَصّ والإجماع . 

الأمرالقّاني أن يذكر المسترض وصفا في الفرع مانمًا للحكم أو مانعًا 
لسيسية الوصف . 

ولا : مثال لمنع الحكم : إذا قال القائل للمانع من رفع اليدين في الركوع ؛ 
«ركن فلا يشرع فيه الرّفع كالستجود ». فيقول المعترض : « ركن يشرع فيه 
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رفع اليدين كالإحرام »» فقد منع المعترض حكم المستدل لعدم مشروعية رفع 
النذية إذ فالساعان :أحكل الخو هذا جتن قلح امناو الورو فت سيق د كرد 

ثانيًا : مثال لمنع سببيّة الوصف : 

إذا قال تقول في اكرأة«وودرت ذيعيا فققل كال حل 

فيقول المعترض :« أنفى فلا تقتل بكفرها كالكافرة الأصليّة ». 

قبين أن تبديل الدين يسن سيا لقتل المرأة: 

مثال آخر : 

إذا قال الممستدل في ضمان العبد المتلف: العيد مال لمعصوم فيضمن 
كمال اتيت يوووا نيك كا بوي 

فيقول المعترض : العبد إنسان معصوم الدّم فلا يزيد بدله على ديّة الحر. 

وهذا راجع إلى قياس الشتّبه المتردّد بين أصلين» فمنع السّببيَّة كما ترى 
أعمّ من منع الحكم . 

وجول 

في منع سببيّة الوصف لا يضر المستدل اعتراض المعترض إن بقي احتمال 
الحكمة معه ولو على بعد ء اكتفاء بالمظنّة؛ لأنَ مظنّة الشَّيء تقام مقامه. 
فإذا كان كذلك فيحتاج المعترض بعد ذلك إلى أصل يشهد له بالاعتبار. 

ماله إذ قال اللمقيال +« اليك مسكر فكان حرام كلمن 

فيقول المعترض : غير مقطوع بتحريمه؛ أو غير مجمع على تحريمه؛ فلا 
يحرم كالخل واللين. 
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فيجيبه المستدل : الحكمة في الإسكار باقية على ما لا يخفى؛ والمسكر 
مظنّة لبا ء وذلك كافي في ثبوت التّحريم عملا بوجود المظنّة. 

فإذا جاء المعترض بشاهد أو دليل على أنّ ما لم يقطع بتحريمه؛ وما لم 
يجمع على تحريه لا يكون حرامًا سقط استدلال المستدل وانقطع. 

وإذا لم تبق الحكمة فلا يحتاج الممترض إلى أصل يشهد له. فينقطع 
ال . 

ملحوظة في الاعتراض على الأصل : 

هل يشترط في المعترض أن يبيّن رجحان ما اعتقده علّة ؟ 

قالواالا وشغرط ولك يسل يكف اللمتترض تيا ن:مطلدق تسارمن 
الاحتمالات» سواء كانت متساوية أم كان بعضها راجحًا ؛ وبعضها مرجوحًا . 

طريقة دفع المعارضة : 

يجب على المستدل لدفع معارضة خصمه أن يبيّن أن الوصف الذي علّل به 
القياس مستقل بغبوت الحكم بحيث لا يتوقف ثبوته على وصف المعترض ولا 
غيره؛ وذلك بوجوه : 

الوبجة الأول أنيية المشتتدل أن الوضك الدق ذ كوم علة فيك كوف 
علّة بالنَصٌ» أو إهاء النَصٌء أو غير ذلك من مسالك إثبات العلّة التي سبق 
ذكره؛ كالتصّ والإجماع الاستنباط كالمناسبة والسّبر والدّوران..إلخ . 

مثال إثبات العلة بالنَصّ: أن يقول المستدل في قتل المرتدّة : دليلها قوله 
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عليه الصّلاة والسّلام : « من بَدَّل دينه فاقتلوه »!'! ظاهر أن تبديل الدّين 
عل مستقلة لقتل أو الإهاء بأن يقول في امال المذكور : القتل حكم اقترن 
بوصف مناسب وهو تبديل الدّين؛ فوجب أن يكون هو العلة فيه. كالقطع مع 
السترقة؛ والجلد مع الرّنا . 

الوجه الثّاني : أن يبيّن المستدل أن ما أبداه المعترض في الأصل ملغى في 
جنس الحكم المختلف فيه في نظر الشارع , كالدكوريّة في العتق. 

مثاله : إذا قال المستدل في الأمة الْبمضبَةٍ- أي التي عتق بعضها - « رقيق 
ومملوكة فسرى عتق الموسر فيها قياسسًا على العبد ». 

فإذا قال المعترض :« لا تقاس على العبد ‏ لأنّ في العبد معنى خاصًا 
يصلح أن يكون علة لسراية العتق وهو الذكوريّة ». 

تقول سول تاذ كردن كاك ميا المكافنية لذ ان ال كورقة 
والأنوثيّة وصف ملغى في نظر الشّارع في باب العتقء كالسّواد والبياض 
والطول والقصر. 

وحينئذ يكون وصف الرّقّ والمملوكيّة هو المستقل بالحكم . 

الوجه الثثالث من وجوه دفع المعارضة : 

أن فين امسق ل ومسل اللكم المشازع فينهاكب يدون ماد كره 
المعترضء فيظهر أن الوصف الذي ذكره المعترض عديم التّأثير» غير معتبر 
في الحكم» فيستقل ما ذكره المستدل بالتُعليل. 


زوف ؤراة الجماضة إلا ميلم 
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مكالة وميالة انان السن الدج عقت إذافرة المسعيل فلس اللممتفرون 
بقوله : « قد صم أمان العبد المأذون له في القتال مع اتتفاء الخرية فيه فون 
ذلك على عدم اعتبارها . فيستقل ما ذكره المستدل من وصف الإسلام 
والتكليف بالحكم. 

ملحوظة : إذا ادّعى المعترض في أصل الحكم مناسبًا آخر مستقلاً بالحكم 
يلزم المستدل أن يبيّن رجحان ما ذكره هو بدليل: أو تسليم المعترض. لأنّه ؛ 
إذا افق المستدل والمعترض على كون الحكم معللاً بإحدى العلتين كالطّعم مع 
القوت أو الكيل في الربويات: فيكفي المستدل أن يبيِّن رجحان ما اعتبره 
مناسبًا بإحدى طرق التّرجيح , فيلزم العمل بالرّاجح ويمتنع العمل 
بالمرجوح . والله أعلم . 


السّؤال الحادي عشر : عدم التأثير 

ما المراد بعدم التأثير ؟ 

المراد بعدم التّاثير :هو عدم ظهور أثر الوصف في الحكم ؛ لوجود وصف 
في ثبوت حكم أصل القياس. إمّا لكون ذلك الوصف طرديًا لا يناسب 

فمن خلال تعريف عدم التّأثير نجد أن لعدم تأثير الوصف سببين هما : 

الأوله انيد كر المتمتول فى قياسه وسفا ره بالكالتا عو اتناف 
للحكم . مثاله : قول القائل في أنّ الفجر لا يقدم أذائها على الوقت:« صلاة 
لا تقصر فلا يقدّم أذائها على الوقت كالمغرب». فالوصف الطردي هنا : هو 
عدم القصرء وهذا وصف غير مناسب, لأنّ الصّلوات التي تقصر لا يقدّم 
أذائها على وقتها كذلك. 

وعلى ذلك: إذا ألغى قوله «لا تقصر» لم يبق لاختصاص الأصل المذ كور 
وهو المغرب وجه؛ إذ كل الصّلوات لا يقدّم أذائها على وقتها . 
ثبوت حكم الأصل؛ لأنّه ثابت بغيره. 

أمثلته : -١‏ مثاله في بيع الغائب إذا قال المستدل: مبيع لم يره العاقد فلم 
يصممٌ بيعه كالطير في البواء - أي لا يصحّ بيع الطير في البواء - فعدم رؤية 


المبيع هنا عديم التّأثير في الأصل - وهو بيع الطير في البواء - لأنّ بيع الطير 
في البواء لا يصح - لا لعدم الرؤية - بل لعدم القدرة على التُسليم . 

ومعنى عدم التّأثِير هنا : أنّ عكس القياس يستلزم أنّ المرئي يجوز بيعه؛ 
والطير في البواء مرئي لكنّه مع ذلك لا يجوز بيعه؛ إذ علّة عدم جواز بيعه هي 
عدم القدرة على التّسليم؛ وهي تستقل بالبطلان. فذكر قوله: (لم يره) 
وصف عديم التٌأثير في أصل القياس وكذلك لو قال المستدل على عدم جواز 
بيع غير المرئي : بيع لم يره فلا يصح» كما إذا باع ميتة لم يرها ء فعدم الرؤية 
في بيع الميتة عديم الأثير لأنّ نجاستها تستقل بالبطلان . 

وهكذا كل مثال يستقل الأصل فيه بحكمه كما لو قال: 

« مسن ذكره فوجب عليه الوضوء كما لو مس وبال». فإِنْ مس الذّكر مع 
البول عديم الكأثير لاستقلال البول بنقض الوضوء إجماعًا . 

شرط هذا السؤال : 

إنّ الوصف المذكور هنا إِنّما يكون عديم التأثير إذا لم يفد فائدة أصلا. 
ا إذا كان فيه فائدة دفع التقّضء وذلك بأن يشعر الوصف بأنّ الفرع 
المقيس خال مِمّا يمنع ثبوت الحكم فيه؛ أو أن الفرع مشتمل على شرط 
الحكمء فلا يكون الوصف هنا عديم التّأثير. 

مثاله : إذا قال المستدل على وجوب تبييت النْيّة في صوم رمضان :« صوم 
رمضان صوم مفروض فيجب تبييت النية فيه كصوم القضاء » - وصوم 
القضاء متّفق على وجوب تبييت النّيّة له - فكون صوم القضاء مفروضًا 
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يتحقق به شرط اعتبار النّيّة فى الفرع وهو صوم رمضان. وأنّه أيضًا خال مِمَّا 


بصوم النفل لو قال: صوم فيجب فيه تبييت النية لاه حينئذ ينتقض بصوم 
التفل ؛ لأنّه لا يجب فيه تبييت النَيّة مع أنّ فرضية الصّوم بالنّسبة إلى تبييت 


والله أعلم . 
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السّؤال الثّانى عشر'' : الفرق 

معنى الفرق : إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو 
جزء علة وهو معدوم في الفرع سوا كان مقا سنا او ينين كام العلة 
شبهيّة: بأن يجمع | لمستدل بين الأصل والفرع بأمن مكرك بيقيها يدف 
المعترض وصفا فارقا بين الأصل والفرع . 

شروط الفرق: 

-١‏ أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه. وإلا كان هو هو؛ 
وليس كلما انفرد الأصل بوصف من الأوصاف يكون موْثّرًا مقتضيًا للحكم, 
بل قد يكون ملغى للاعتبار بغيره: فلا يكون الوصف الفارق قاد حا . 

5 أن يكون هذا الفرق قاطعًا للجمع بين الأصل والفرع 

من أمثلة الفرق : 

- أن يقول الشتافعي : النّيّة في الوضوء واجبة كالتَيمّم جامع الطهارة عن 
الخدت فى كل 

حرص التو قيقول: [ الملا الس الطوازة بالكراي:فالكزات يد 
في الأصل؛ وخصوصه فيه يجعله شرطًا للحكم؛ وهو وجوب النّيّة لضعف 
التّراب. بخلاف الوضوء . فهو قياس مع الفارق . 

- أن يقول الحنفي : يقاد المسلم بِالدّمّي كغير المسلم, يجامع القتل العمد 
العدوان . فيعترض الشتافعي بِأَنّ الإسلام في الفرع مانع من القود . والله أعلم . 
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١ 3 :‏ 
فصل في حكم الاجتهاد والمجتهدين!" 
معنى الاجتهاد في اللغة : الاجتهاد افتعال من الجهد ء قال ابن فارس : 
الجيم والباء والدّال: أصله المشقة ثم يحمل عليه ما يقاربه» يقال: جهدت 
نفسي وأجهدت. والجهد : الطاقة» قال تعالى : ( والذير لآ دون إلا 
جَهْدَهمز 706 ولذلك قالوا في تعريف الاجتهاد في اللغة : [ هو استفراغ 
الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة ]» ولا يستعمل 
افلح الأجتهاة ج الاانيما فدكلفة ومقعة: يقال «احديد ف حمل الجن 
ولا يقال: اجتهد في حمل القلم . مثلا . 
معنى الاجتهاد فى عرف الأصوليين: « استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل 
بكسر الباء والحكم الظتى الشرعى الذي عليه دليل يسمى : مجِتَّهَدًا فيه 
ا"أحرظل مهيف الاتعتواد عنم انوا فوائحةاق دون 69 همه انلخ حدر ا + 
ص١ ٠١‏ ء والأحكام للآمدي ج ؛ ص 177» والمستصفى ج " ص 500 2 
الآية هلا من سورة التوبة. 


"نيج مقاييس اللخة الاين :فارمن ج ماده جهد: 


(0 
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شرح التعريف وبيان محترازاته : 
قولبم : استفراغ الوسع : معناه بذل تهام الطاقة بحيث يحسنّ من نفسه 
العجز عن مزيد طلب. 


وقولبم : استفراغ الفقيه : احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه 
كاستفراغ انحوي وسعه في معرفة وجوه الإعراب» واستفراغ المتكلم وسعه 
في التّوحيد والصّفاتء واستفراغ الأصولي وسعه في كون الأدلة حججًاء 
فاستفراغ هؤلاء وغيرهم لا يسمّى اجتهادًا شرعيًا . 

وقيد : الظنّ : احتراز من القطع؛ إذ لا اجتهاد في القطعيّات. 

وقيد : شرعي : احتراز عن الأحكام العقليّة والحسيّة . 

وفي قيد : بحكم : حيث جيء باللفظ منكرًا إشارة إلى أنه ليس من شرط 
المجتهد أن يكون محيطًا بجميع الأحكام ومدارها بالفعلء فإِنٌ ذلك ليس 
بداخل تحت الوسعا"". 

أنواع الاجتهاد : 

الاجتهاة فوعغان +الآول»احتهاد تام : وهو أن يبذل المجتهد وسعه في 
التّحصيل والبحث والطلب إلى أن يحسسٌ من نفسه بالعجز عن المزيد . 

والقّائي : اجتهاد ناقص : وهو بخلاف التَّام. وهو أن يقف المجهد عن 
الطلب مع تمكنه من الرّيادة. فإنَ هذا لا يعد في الاصطلاح اجتهادً! معتبراً . 


1 #عتان امط هافك الفمواو ته ا من + مرفي 
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وغل فلن قرعا المحتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام ومدارها انفد ؟ 

مرح كر اله ذلك؛ لأنّ هذا ليس بداخل تحت الوسع, لغبوت 
٠ 0 0‏ في بعض تكن لكا ا ع ا ا 
عبهيهمهمهممري ك6 

هل يتجرًا الاجتهاد : بمعنى هل يشترط لكي يكون المجتهد مجتهد 
مطلقا أن يكون عالما بجميع الأدلة ؟ 

في هذه المسألة خلاف ؛ والصّحيح أن الاجتهاد يتجرّأ إذ لو لم يتجرّأ 
الاجتهاد للزم على المجتهد الأخذ بجميع المآخذ » ويلزمه العلم بجميع 
ادحام لام و 0 المطلق. 

ن لأسو الي مده اناه كاتالي وغوه من أسحاب الثاني وأبي 
السك ل كر 
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شروط المجتهد وصفات المجتهدين!") 

فرظ المجتهد ليكون مجتهدًا على الإجمال: أن يحيظ علمه بمذارك 
الأحكام - أي طرقها - المثمّرة لبا . وهي الأصول: - الكتاب والسّنّة 
والإجماع واستصحاب الحال» والقياس التّابع لبا ء وما يعتبر في الحكم في 
الجملة» وتقديم ما يجب تقديه منها - أي ترتيب الأدلة؛ الأولى فالأولى . 

فل الذالة قرط للنتين ؟ 

لا يشترط في المجتهد أن يكون عدلاً » بل الشترط أن يكون عامًا بما كر 
آنفا ء والعدالة إنَما هي شرط لجواز الاعتماد على قوله وقبول فتواه؛ لأنَّ مّن 
ابسن نفل ل لتقل فنياة: 

والمجتهد غير العدل له أن يأخذ باجتهاد نفسه؛ ولكن اجتهاده لا يلزم 
غيره ؛ لفقد شرط قبول قوله وهو العدالة. 

شروط المجتهد كفمتيلا : 

قالوا : يشترط في المجتهد ليكون مجتهدا ما يلي : 

أولاء أن يكون المخهد مومةاغالمًا باللاسيخان هوقا هالشاما فب 
له من الصّفات» وما يجوز له سبحانه؛ وما يمتنع عليهء ويعلم بأنّ الله سبحانه 
عالم قادر مريد غني حكيم؛ وأنّ رسوله 4 معصوم عن الخطأ فيما شرعه؛ 
وأنّ إجماع الأمّة معصوم كذلك. ولا يشترط أن يكون عالمًا بدقائق علم 


''! ينظر هذا المبحث في المراجع الستابقة بالصّفحات السابقة فما بعدها . 
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الكلام - التنّوحيد - بل يكون عارفا بما يتوقف عليه الإيمان» وعلى ذلك فلا 
يجوز اجتهاد غير المسلم في الأحكام الشرعيّة . 

ثانيًا : أن يكون فقيه التفس, أي عنده سجيّة وقوّة يقتدر بها على 
النَصرّف بالجمع والتّفريق والتّرتيب والتّصحيح والإفساد , وأن يكون عالِمًا 
بأصول الفقه بأن يكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها . 

الكا سب على المشدير أن ون هالا لاد انه لوقن 
واختلاف مراتبها ء ويشمل ذلك ما يلي : 

ا أن يغرق ما تعلق بالقرآن لكر لعةوفتريحة: وما يتلق مه 
بالاجكاء :قال كفيو ين الأصولنين ولمسن الحراد أن يعر فب سكائر اينات 
القرآن الكريم» وليس المراد حفظه؛ بل معرفة ما يتعلّق بالأحكام؛ وقد 
ذكروا أن آيات الأحكام قدر خمسماتة آية - وكأتّهم أرادوا ما هو مقصود 
به الأحكام بدلالة المطابقة - وأمّا بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل كلّهء فلا 
بخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه. هكذا قالوا. ولكن اعتُرض على هذا 
بأنَ من تعرّض لمنصب الاجتهاد في الأحكام الشترعيّة لا يليق به أن لا يكون 
حافظًا لكتتاب الله بل إِنّ من أوّل واجباته وأهمّها حفظ القرآن الكريم: 
والقدرة على استحضار أيّة آية من كثاب الله عدن الخاجة إليها» ومعرفة ما 
يبقل باعاية. 

5 أن يعرف أحاديث الأحكام - وهي وإن كانت كثيرة لكنّها دوه 
في كتب الحديث المؤلفة في الأحكام . 
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انان يكو هالما يضح القديظ سند وفنا ؛ ليطرح الضّعيف حيث 
لا يكون في فضائل الأعمال؛ ويطرح الموضوع فظنا كوااضيية ا كوق 
عالِمًا بحال الرّجال في القوة والضّعف ليعلم ما ينجبر بالضعف من طريق 
ا ولو علم بذلك تقليدا - كنقله من كناب صحيح من كتب الحديث 
اللتسعونة لأكمنة الحويت كسالك :و حمسن والبخاري ومسلم وأبي داود 
والارقطني:والتساقق والشرمري شاك وغيرهه: لأتهم أهئل المحرفة يوناك 
فجاز الأخذ بقولبم» كما يؤخذ بقول الخبراء والمقوّمين في القيم وغيرها . 
؛- كما يشترط في المجتهد أن يكون : عالِمًا بالنّاسخ والمنسوخ من 
الكتاب والسّتّة: حتى لا يستدل بآية أو حديث يكون منسوحًا - لأنّه لا 
يجوز العمل بالمنسوخ - ولا يشترط أن يعرف جميع النّاسخ والمنسوخ لكن 
يكفيه أن يعلم أنّ المستدل به في هذه الحادثة - من آية أو حديث - غير 
منسوخ . ولكن لا يتم معرفة ذلك إلا بمعرفة جميع ما قيل فيه إِنّه منسوخ . 
رابعًا :على المجتهد أن يكون عالِمًا بالمجمع عليه والمختلف فيه؛ حتى لا 
يفتي بخلاف ما أجمع عليه فيكون قد خرق الإجماع . قالوا : ويكفيه أن 
يعرف أنّ المسألة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه أو من المختلف فيه 
أو هي حادقة: 
خافيساء أن كيرف :ف التحى واللعة ما مكقيه فوا داق يديم فى كتانن 
الله تعالى وسنّة رسوله يك , مكروي كي كدان العرهه تار يي 
صريح الكلام وظاهره؛ ومجمله ومبيّنه؛ وحقيقته ومجازه؛ وخاصّه وعامّه؛ 
ومحكمه ومتشابهه؛ وأمره ونهيه؛ ومطلقه ومقيّده ومستثنى ومستثئنى 


منه. ونص الكلام وفحواه ولحنه ومفهومه: لان بعض الاحكام تتعلق بذلك 
00 0 1 1 0 
وتتوقف عليه توقفا ضروريًا . مثال قوله تعالى : ( وَالْجرُوح قِصّاصْ ١6‏ 
بالرّفع والتصبء ويختلف الحكم بذلك. ولأنٌّ من لا يعرف ذلك لا يتمكن من 
استنباط الأحكام من الكتاب والسسّنّة. لأنّهما في الدّروة العليا من مراتب 
الإعجاز » فلابدٌ من معرفة أوضاع العرب في لغتها ‏ بحيث يتمكن من حمل 
كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله #5 على ما هو الرّاجح من أساليب 
العرب ومواقع كلامها ؛ ولو كان غيره من المرجوح جائرًا في كلامهم . 
الرّسول 4# ليعرف المراد من ذلك وما يتعلّق بالآيات والأحاديث من تعميم 
أو تخصيص. 

سابعاء |ن مكوق هاما بأصول الآئمة المجتهدين المستقلين ومآخذهم 
وطرق استنباطهم: وما أجمعوا عليه؛ وما اختلفوا فيه؛ وليعرف مواطن 
أسباب الخلاف بينهم » وليسلم له اجتهاده من مخالفة ما أجمعوا عليه 
الطرح؛ فيعمل بالراجح ويهمل المرجوح بعد تنزيل ذلك على الواقع . 

ولا يشترط فى المجتهد أن يكون عالِمًا بتفاريع الفقه ومسائله؛ لأن 
المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها فهى نتيجة الاجتهاد . فلو شرطنا 
ذلك لكان الاجتهاد نتيجتها ء وهو خلاف المعقول. 


0 الآية 8 داهو لداكدة: 
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مبحث : دائرة الاجتهاد 

الأحكام الشترعيّة ليست كلّها محلا للاجتهاد ؛ بل منها ما يجوز الاجتهاد 
نيدم ومتها ما لول الاجتهاة فين 

ادها لوو الاجتياة فيه 

الأحكام التي لا يجوز الاجتهاد فيها هي : 

- الأحكام التي أصبحت معلومة من الدّين بالضّرورة» كوجوب الصّلاة 
وأعدادها ء ووجوب الصّيام والرّكاة والحجّ؛ وتحريم الرّنا والسّرقة والقتل 
وشرب الخمرء وغير ذلك من المنكرات. فإنّه لا مجال للاجتهاد فيها ولا 
يصمٌ فيها الخلاف. 

الأحكام التي ورد فيها نص قطعي التّبوت والدّلالة» كوجوب جلد 
ل ألرَايِيَة وَآلرَان فَأَجَلِدوا كل 


عِلٍٍِ رع ار 14 أ؛ فإنّه نص قطعي التَبوت والدّلالة فلا يكون 
للاجتهاد مجال فى معاقبة الرّانى بالجلد أو فى عدد الجلدات. وكقطع يد 
التتتارق والتتارية لكاي فونه سال :11 والسكارق والكارقة داقعنا 


أَيَدِيَهُمَا 14". وكتحديد أنصبة الورثة ذوي السّهام والفراكض مثل : إعطاء 


0) 
(0 


الآية 2 مون شورة المافنة. 
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الذكر مثل نصيب الأنفين المنصوص عليه في الكتاب العزيز . 

وفكل :هذا سائن المقوياق. والكنازاق امقر انالا مال قنها للبست 
والاجتهاد ولا يتصور فيها الخلاف. 

؟- الأحكام التي أجمع عليها المجتهدون في عصر من العصور ولم يكن 
سندهم في ذلك الإجماع هو المصلحة. وذلك مثل إجماعهم على بطلان 
زواج المسلمة من غير المسلم؛ وإجماعهم على تحريم الرواج ببنات بنات 
الإخوة والأخوات وما أشبه ذلك: فإنّه لا يكون محلا للاجتهاد : ولا يجوز 
إحداث قول فيها يخالف ما وقع عليه الإجماع . 

ب - ما يجوز فيه الاجتهاد : 

الأحكام التي يجوز فيها الاجتهاد وتقع في دائرته هي : 

92 الأحكام التي ورد فيها نص ظنّي القَبوت والدّلالة جميعًا. وهي 
الأحكام الواردة عن طريق أخبار الآحاد ؛ وكانت دلالتها على الحكم دلالة 
ظنْيّة. وهذا النّوع مقصور على السسّئّة فقط ولا وجود له في القرآن لأنّ القرآن 
كله قطعي القّبوت» ولا وجود له كذلك في السّنّة المتواترة لأنّها قطعية 
او ا 

والاجتهاد في هذا النّوع من ناحيتين:أ- من ناحية السّند : حيث 
يكون مجال الاجتهاد فيه هو : بحث حال الرّواة من العدالة والمتبط وغيرهما: 
وبحث طريق الحديث من الاتصال وغيره؛» فإذا وصل المجتهد ببحثه واجتهاده 
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العمل به. وهذا الأمريختلف باختلاف أنظار المجتهدين . ويكون نتيجة هذا 
الخلاف اختلافهم في الاحكام العمليّة في المسألة الواحدة. 

ب : من ناحية الدّلالة : حيث يكون مجال الاجتهاد هو : النظر في التص 
لمعرفة المعنى المراد منه, وقوة دلالته عليه؛ لأنٌّ النَصّ قد يكون عامًا وقد 
يكون بصيغة الأمر أو النّهي؛ ومعرفة الحكم من هذه الأنواع يحتاج إلى 
الاجتهاد والبحث في معرفة أنّ العام باق على عمومه أو دخله التتخصيص, 
وأنّ المطلق جار على إطلاقه أو دخله التّقييد إلخ . وهذا أيضًا من الأمور التي 
تختلف فيها أنظار العلماء اختلافا كثيرًً ينشأ عنه اختلاف في الأحكام . 

١‏ الأحكام التي ورد فيها نص ظنّي التّبوت قطعي الدّلالة؛ وهذا أيضًا 
ليس في القرآن وإِنّما في سنّة الآحاد فقط ومجال الاجتهاد فيه هو البحث 
من تاعية اسن خاصة. 

؟ الأحكام التي ورد فيها نصّ قطعي القّبوت ظنّي الدّلالة؛ وهذا يكون 
في القرآن والسُنة المتواترة من كل نص يحتمل لفظه أكثر من معنى واحد ؛ 
والاجتهاد فى هذا النّوع يكون من ناحية الدّلالة فقط على الوجه الذي بين 
في التّاحية الثّانية من النّوع الأوّل. 
الدّين بالضّرورة» ومحل الاجتهاد فيها هو البحث عن معرفة الحكم بطريق 
القياس أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب أو غيرها من الأدلة التي 


كبن الساتو رع خر مشو و القاقر 


اعتمد عليها الفقهاء في بناء الأحكام؛ وهذه من الأمور التي تختلف فيها 
أنظار المجتهدين» بل مجال الاختلاف فيها أوسع مِمّا سبقها ؛ ولبذا كانت 
سا كيرا من أسباب وقوع الاختلاف بين المجتهدين في الأحكام الفقهيّة : 
لأنَ الاعتماد على هذه الأدلة في استنباط الأحكام ليس محل اتّفاق بين 
المجتهدين؛ فإنَ منهم من لا يرى حجَيّتها ومنهم من يرى حجية بعضها دون 
بعضء كالظاهريّة مثلاً فإنّهم يعترفون بحجّيّة الاستصحابء وينكرون حجَيّة 
القياس والاستحسان والمصالح المرسلة؛ ولا يجيزون الحكم بواحد منها . 

ومّن يرى حجَّيّتها من الفقهاء والمجتهدين يختلفون في مقدار الأخذ بها 
توسعة وتضييقا : 

حاجة العصر إلى الاجتهاد.. 

الاجتهاد بابه لم يغلق في وجه من هو أهل له ومّن توفرت لديه أسبابه: 
وتهيّأت له وسائله؛ لأنّه لا يصعمٌ شرعًا أن يخلو زمان من وجود مجتهد 
يرجع النّاس إليه في معرفة أحكام الوقائع المتجدّدة؛ لأنّ الحوادث لا تنتهي 
ومشاكل النّاس وحاجاتهم متجدّدة مستمرّة؛ ولله عرّ وجل في كل حادثة 
وواقعة حكم عَرَفه مَن عَرَفه» وجّهله من جهله. وبا أنّ الإسلام هو الشريعة 
الخائمة ققد جعله الله عرّ وجل صالحا للتّطبيق في كل زمان ومكان وحالة» 
وهذا من دلائل كماله وشموله. فادّعاء إغلاق باب الاجتهاد رمي للشريعة 
بالعقم وللاسلام بالقصور؛ لأنّ للنّاس في كل يوم بل في كل لحظة واقعة 
تحتاج إلى حكم, وبخاصّة في عصرنا الحاضر حيث جدّت على حياة الثّاس 


الو اك ل و 97 


الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأخلاقيّة أمور تحتاج إلى بيان حكم 
الله عنّ وجل فيها . فإن لم يوجد - الآن - المجتهد المطلق أو المستقل, 
فالاجتهاد في المسائل الحادثة واجب فردي على من تأهّل لذلك؛ أو واجب 
جماعي ؛ بأن يجتمع بعض علماء المسلمين من مختلف المذاهب ليبحقوا 
ويجتهدوا في استنباط حكم لمسألة واقعة كالتّأمين مثلاً» فإن اتفقوا على 
حكم بالإباحة؛ أو التّحريم مثلاًء كان هذا حكمًا لله فيها فيأخذ حكم 
الإجماع السكوتي ويلزم جميع الأمّة العمل بموجبه - إن لم يخالف في هذا 
الحكم علماء آخرون - وذلك كما هو واقع فعلاً في المجمع الفقهي بمكّة 
المكرمة. 

وبهذا تكون الشريعة شاملة عامّة لا نقص فيها ولا قصور ينسب إليها ؛ 
لأنها شرع الله رب البشر لكل البشر. والله أعلم . 
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مسألة : هل كان التي 2 متعبّدًا بالاجتهاد فيما لا نص فيه ()؟ 

اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول! ل لوانتا قيطت مكلا وفوقاة 

وهو قول الأكثرين . 

القول الثاني : بالمنع» وهو قول أكثر الأشعريّة والمعتزلة . 

القول الثالث : بالجواز من غير قطع ؛ ونسب إلى الشافعي . 

القول الرابع : بالجواز والوقوع في الآراء والحروب والمنع في غيرها . 

والذين قالوا بالجواز اختلفوا في وقوعه والصحيح أَنّه جائز وواقع . 

أولة القول: لا ول تفلن اكواز + 

أولاراة تهات الؤسول ظة مسعالا :لفاولا يموع إلى جحال: 
ولاال فقشدة: ْ 

ثانيًا : إن الاجتهاد طريق أَمّنه؛ والأصل أَنّه عليه الصّلاة والسّلام مشارك 
لأمّنه في ذلك» وفيما ثبت لهم من الأحكام . 


صد 


ثالنًا ٠‏ قوله تعالى : / وَسْاورَهِمَ فى الأضي ١4‏ وطريق المشاورة 


00 ينظر هذا عند ابن قدامة ج " ص )١٠5‏ .المستصفى للغزالى جح " ص 500 . 
الاحكام للآمدي ج ؛ ص ١70‏ وشرح الكوكب المنير ج ‏ ص 20 .وشرح 
المختصر ج ه ص ”05 . 
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الاجتهاد ».وقد ثبت أنّه عليه الصّلاة والسسّلام استشار في أسارى بدر. 
والقصة مشهورة. 

رابمًا : قوله يي في الصّحيحين:« لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لخاضشفت اليريي!" بوفة دلبل على أكسداق البوى باعقياد يده بوم 
يوح إليه بشيء فيه. إلى غير ذلك من الأدلة على اجتهاده عليه الصّلاة 
والسّلام وعلى وقوع الاجتهاد منه. 

اعتراضات المانعين : 

وقد اعترض المانعون باعتراضات ردها المجيزون منها : 

-١‏ قالوا : إنّه عليه الصّلاة والسّلام قادر على استكشاف الحكم بالوحي 
الصّريح فلا حاجة للاجتهاد لأنَ الوحي لا يحتمل الخطأ والاجتهاد يحتمله. 

انزف 

ورد هذا الاعتراض بقول المجيزين : إذا استكشف - أي عن طريق الوحي 
محل متعيها عريك ا والقيد ور انك ينكد والانها دفول له أن 
ينازع الله فيه؟ وهذا استدلال بالإمكان الدّهني على الإمكان الخارجي . وعند 
المحققين إِنّه غير صحيح . 

١‏ إِنّْ قول الرسول يه في النّشريع نص قاطع لا يتطرق إليه احتمال 
الخطأ . والاجتهاد ظنّ يتطرّق إليه احتمال الخطأء فهما متضادان» إذ يصبح 
اجتهاده الظَنّي نضا قاطعًا عند السامع . 
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ارد : 

ورد المجيزون بقولبم : إذا قيل له : ظنّك علامة الحكم؛ فهو يستيقن الظَنّ 
والحكم جميعًا فلا يحتمل الخطأ ؛ لأنّه لا يبعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد 
رسوله ما فيه صلاح عباده. ويكون كظنه صدق الشهود , فإنه يكون مصيبًا 
وإن كان الشاهد مزورًا فى الباطن . 

واجتهاد الرّسول 4# يرجّح على اجتهاد غيره لكونه معصومًا عن الخطأ: 
دون غيره من المجتهدين ء أو لكونه لا يقره الله سبحانه على خطأ . 

شبه المنكرين لجوازه ووقوعه : 

قالوا : 

-١‏ قال الله تعالى: 7 وَمَا يَطِقعَنآمَوَئَ 76" وذلك ينفي أن يكون 
الحكم الصادر عنه بالاجتهاد . ظ 

"- ولأنّه عليه الصّلاة والسّلام لو كان مأمورًا بالاجتهاد لأجاب عن كل 
واقعة ولَمّا انتظر الوحي . 

؟- لو حصل ما تقولون من اجتهاد لنقل ذلك واستفاض . 

ا أنه لو التحيد اك قدت اجتنها دع والحتاى الاكون بدي تددن الزاي» 

الرّد على هذه الشتّبه : 

-١‏ أمًا الأولى : فالمراد بها القرآن الكريم. 


مغرو الحم. 
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"- أمّا الثّانية : وهي انتظار الوحي فلعله كان ينتظر الوحي حيث لم 
ينقدح له اجتهاد ؛ أو في حكم لا يدخله الاجتهاد » أو نهى عن الاجتهاد فيه. 

"- أمّا التّالثة وهي لو نقل لاستفاض : لعلّه لم يطّلع النَاسنْ على اجتهاده 
وإن كان متعبّدًا به. 

؛ - أمّا الرّابعة: وهي التّهمة بتغيّر الرّأي فلا تعويل عليها لأنّه عليه 
السّلام قد انهم بسبب النّسخء ولم يدل ذلك على استحالة النَسح أو 
ابعالة: 

واتسقدل المعيوون القطااس] ناو اود وعانا و عابهنا تاف مكنا 
بالاعقو ال يكيل توه ناذا فنك ته لكر وكا وإ نبنا بتكم 
ودر )لاونو كايا رورسو تجا نا القيو رد كن 
الحكم بالاجتهاد 22 21 ا 2 قن 
وَعِلمًا 6. 

وفي قصّتهما عليهما السّلام دليل على جواز تعبّد الأنبياء بالأحتياة: 
لأنّ هذين نبيّان وقد حكما باجتهادهماء وقد أمر نبيّنا عليه السّلام أن 
يقتدي بهما وبغيرهما من الأنبياء . 

وقد يعترض على هذا الاستدلال بأَنّه يحتمل أن داود عليه السسّلام قد 


9 الآية ذلامةخ سورة الأتبياء.. 
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حكم بالوحي ولو يعلم به سليمان ولذلك خالفه. والجواب: إن داود لو كان 
قد حكم بالوحي لمّا رج جع إلى قول سليمان ولرجع سليمان عن رأيه حين 
علمه بالوحي؛ فرجوع داود عليه السسلام عن قوله إلى قول سليمان دليل 
على أنّ الحكم في المسألة كان اجتهاديًا من كليهما . 
مسألة :هل يجوز التَعبّد بالقياس والاجتهاد 
للصحابة في زمن التبي 6 ؟!") 
في هذه المسألة أربعة أقوال: 


القول الاول : بالجواز مطلقا :عقفلا وشرعا ووقوعا للحاضر وللغائب. 
وهو رأي جمهور العلماء . 

القول الكّاني : بعدم الجواز مطلقا 
هاشم الجبائيان وبعض الشافعية . 


:وهو قول أبي المخطاب وأبي علي وأبي 


القول التّالث : يجوز للغائب مطلقا وللحاضر بالإذن : وهو الرّأي الذي 
سانده أبن قدامة. 

القول الرابع : يجوز للغائب دون الحاضر :لقدرة الحاضر على الوقوف 
على النَصّ. وهذا رأي الغزالي والجويني . 

الأدلة: 

أدلة القائلين بالجواز : 


'' تنظر هذه المسألة في روضة النّاظر ج؟ ص ١‏ 4؛ وشرح المختصر ج" ص 085 . 
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إِنْ القول 0 التُعبد بالاجتهاد لمن عاصر الرسول له ليس فيه 


استحالة لذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة. 
ب - مو سيقن أذ يط أن عر وجل فيه لطفا يقتضي أن يناط به 
صلاح العباد ‏ فتعبّدهم بالاجتهاد لعلمه أنّه لو نصّ لهم على حكم قاطع 
لعصواء ولو عصوا لبلكوا. كما ردّهم في قاعدة الربا إلى الاستنباط من 
الأشياء السنّة؛ مع إمكان التّنصيص على كل مكيل أو موزون أو مطعوم . 
ثانيًا : الأدلة التقليّة الدالة على وقوع الاجتهاد من الصّحابة رضوان الله 
عليهم مع وجود رسول الله وه بينهم . 

أ- قصّة معاذ رضي الله عنه حين قال : « أجتهد رأيي »» فصوبه. وهي 
دليل على جواز الاجتهاد للغائب مع الإذن . 

ب- قوله يك لعمرو بن العاص « اقض بينهما » - لرجلين اختصما عنده 
ل ل 
أجران» وإن أخطأت فلك أجر واحد »7 

حك كوللمبعلته الفثلاة 0000 
«احتيوقزة منج فلكم مشر حتتات وان أخمراقًا فلكم سنن 1 


1 ا م العا ا 7 4 د‎ 5 ١ 
الحديث رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي؛ وفي الصحيحين عن أبي‎ ! 
. 515 هريرة مثله. الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص‎ 
. 181 رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهماء شرح الكوكب ج ؛ ص‎ '"( 
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0 


د- تفويضه يِل الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه 
وهذه الأدلة القّلاثة تدل على جواز الاجتهاد بالإذن من رسول الله # . 

ه- قول أبي بكر رضي الله عنه في حق أبي قنادة لَمّا قتل رجلاً من 
المشركين: فأخذ أحدهم سلب القتيل:« لا ها الله لا يعمد إلى أسد من 
أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ». فقال رسول الله 4 : 
« صدق فأعطه إِيّاهِ »!"'. في هذا دليل على الاجتهاد في حضرة الرّسول 36 
بغير إذن. ْ 

0 

قالوا: ١‏ الموجود في عصر الثبي يه قادر على معرفة الحكم بالنص 
وبالرسول عليه السّلام » والقادر على التُوصّل إلى الحكم عن طريق قطعي 
يؤمن فيه الخطأ لا يجوز له أن يعدل عنه إلى الاجتهاد الذي يحتمل الخطأ . 

-١‏ إن الحكم بالرّأي في حضرة النَبِيّ يك فيه افتيات على حق النّبِيَ يك وهو 

قبيح فلا يكون جاتر . 

- إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون عند وقوع الحوادث إلى 
النبي كل .ولو كان الاجتهاد جائرًا لم يرجعوا إليه: 

والجواب : 

ألا لكان القن تعد لمر رسعو وان وان 
') الخبر متفق عليه. 
'! الخبر متّفق عليه. 


8 
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بالقضاء بالشتّهود والحكم بالظّاهرء وهو إِنّما يفيد الظَنّ مع إمكان الوحي في 
كل واقعة؛ وقد قال عليه السّلام :< نكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجّته من بعض وإِنّما أقضي على نحو ما أسمع »!'' وكان يمكن 
نزول الوحي بالحقّ الصّريح في كل واقعة . 

ثانيًا :أن الاجتهاد إذا كان بإذن الرّسول يِ وأمره يكون من باب امتغال 
أمره لا من باب الافتيات عليه . وإذا لم يكن بإذنه وأقرَّه # كان ذلك دليلاً 
على الجوازء وإلا لما أقرّه عليه السّلام على اجتهاده كما فعل مع أبي بكر 
رضي الله عنه حيث قال عليه السلام : « صدق » . 

والثّالث : أن الصّحابة حينما كانوا يرجعون في أحكام الوقائع إلى النبي 
عليه السسّلام يمكن أن يكون ذلك فيما لم يظهر لبم فيه وجه الاجتهاد . 

وقد رذ المانعون دليل المجيزين النقلي بقولهم : 
. إن الأخبار التي ذكرقوها أخبار آحاد والمسألة قطعيّة فلا تغبت بها . 

وأجاب المجيزون : بأنّ المسألة ظنَيّة لا قطعيّة. 


والله أعلم . 


00 الخبر متّفق عليه من حديث أم سلمة. 
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ويانة كط زا ل 0 

أو :هل الحقّ في قول واحد من المجتهدين ومّن عداه مخطى7")؟ 

أو هل كل مجتهد مصيب(")؟ 

أوَلا :الأحكام على نوعين: أحكام عقليّة . وأحكام شرعيّة . 

فالأحكام العقليّة : مثل : العلم بحدوث العالم وإثبات وجود الله سبحانه: 
وإثبات التبوات وغير ذلك من أصول الدّيانات. ففي هذه الأحكام العقليّة 
الحقّ واحد ؛ وما عداه باطل باثفاق. 

غير أثةاقد روي عن عبين ا شين الشييق الشتيرف التو فى بنقة 8137 انه 
قال:« كل مجتهد مصيب في أصول الدّيانات»7). واختلفوا في مراده 
نهذ | القوك هل ركه ما اماق فيه اذل الكياناك: أزهال اذاه الأصول التي 
يختلف فيها أهل القبلة ؟ وعلى كلا الوجهين فهذا القول باطل؛ لأنّ هذه 
الأصول عليها أدلة موجبة للعلم قطعًاء فيجب أن يكون الحقّ فيها في واحدء 
وها اسواة باطال وكنانب: ومن اعتقق تكلا ذلا كان عفادو تياد وكدب: 
وقيل إن العنبري رجع عن قوله بعدما تبين له خطؤه. 


0 المستصفى ج ١‏ ص 515 فما بعدها وشرح المختصر ج 7 ص 705 . 

('' روضة الناظر ج ؟ ص ١5‏ مع تعليق ابن بدران ‏ ابن قدامة ق ؟ ص 505 . 
0 الإتعكام الامد ف حا 05 

0 الأحكام للآمدي ج ؛ ص 555 والمراجع السسابقة. 
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قال: إن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير 
ل 

وهذا القول باطل يقيئًا ء وكفر بالله تعالى» ورد على الله وعلى رسول يل ؛ 
لأثةقد قافت الأدلة القطعيّة من الكقنات والينتة على كر المعاتدين من 

ثانيًا : الأحكام الشترعيّة على ثلاثة أنواع : 

التوع الاوّل :نوع عَلِم من الدّين بالضّرورة» فلا يسوغ فيه الاجتهاد , 
ولا يقع في دائرته, كوجوب الصلوات والرّكاة والحج وتحريم الرّنا واللواط 
والخمرء وغير ذلك مِمّا ثبت بالأدلة القطعيّة, فمنكر أي منها مع العلم كافر 
حلال الدم . 

التوع الثاني :نوع لا يعلم من دين الله ضرورة:» غير أن عليه دليلا 
قاطعًاء وهو ما أجمع عليه الصّحابة وفقهاء الأمضار. قهذا يفنا الى فيه 
متعيّن فيما أجمعوا عليه وما سواه باطل؛ ومن خالف فى ذلك حكم بفسقه 
وينقض حكم الحاكم بخلافه . 

والنوع الثالث :هو ما لم يعلم من الدين بالضرورة؛ ولم يجمع عليه 
الاجتهاد ويقع في دائرته!'. وهذا النّوع هو محل البحث في هذه المسألة . 


ينظر في تفصيل هذا شرح اللمع للشيرازي ج ؟ ص ٠١50‏ فما بعدها فقرة 


ل لط "© 
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هل الحقّ مع واحد ومن عداه مخطئ ؟ أو هل كل مجتهد مصيب ؟ 

في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء : 

أساس الخلاف فى هذه المسألة : هو : هذه المسائل الفرعيّة الاجتهاديّة 
التي لم يِنَصّ على حكمها . هل فيها حكم لله سبحانه وتعالى ؟ 

أؤْلا حكم لله فيهاء وإِنّما حكم كل مسألة ما يصل إليه اجتهاد المجتهد 
فيها؟ فَمّن قال: إِنّ لله عرّ وجل في كل مسألة حكما » وليس هناك مسألة أو 
تصرّف للمكلفين إلا ولله عرّ وجل فيه حكم عَرَفه مّنْ عَرّفه وجّهله مَّنْ جَّهله, 
وعلى المجتهد أن يحاول الوصول إلى هذا الحكم؛ مّن قال هذا : قال: إن الحق 
مّع واحد ومّن عداه مخطئ.- أي المصيب واحد فقط لأنّ الحق لا يتعدّد -. 
وهذا رأي أكثر الفقهاء والأصوليّين على مختلف المذاهبء وهو الرأي الذي 
نصره ابن قدامة ودافع عنه. وأقام الأدلة على صحّته . وهو الرَأي الرّاجح 
او 

وأمحات ها انراق دون اللحطمة 

ومّن قال: إنّ هذه المسائل الاجتهادية لا حكم لله عنّ وجل فيها؛ وإنّما 
الحكم هو ما يصل إليه المجتهد باجتهاده. وهو حكم الله فقد قال: إن كل 
مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. 

وهؤلاء يسمّون المصوبة . وعلى رأسهم الغزالي صاحب المستصفى . 

أذلةالمضوية: 

قال الغزالي : فالذي ذهب إليه محققو المصوبة : أنه ليس في الواقعة التي 
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لا نص فيها حكمُ مُعَيّن يطلب بالظنٌ, ؛ بل الحكم يتبع الظَن اوعت الي 
على كل مجتهد ما علب على ظنّه . . وهو المختار وهو الذي نقطع به ونخطئ 
لالت 

ثم قال استدلالا على ذلك: أوّلاً: إذا ورد نصّ في مسألة وكان المجتهد 
قادرا على طلب النَصّ والنّظر فيه؛ فتركه واجتهد ؛ فهو مخطئ آثم لتقصيره؛ 
لأندالة ود الاجتهاد مع وجود النّصّ والقدرة عليه. ظ 

17 إذا لم يكن المجتهد قادرًا على الحصول على النَصّ لبعد المسافة أو 
تأخير المبلغ فإنَ حكم النَصّ غير ملزم له لأنّ لزانم فك جف غير ادر 
عا تسيل إلوام مقف ل والتكلية تسمل مستعيل . 

ومغاله : تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فإنّ صلاة رسول الله 46 
إلى بيت المقدس قبل تبليغ جبريل إِيَاه بالتحويل صلاة صحيحة؛ وهو عليه 
الصّلاة والسّلام غير مخطى ؛ لعدم إبلاغه النَصّء وكذلك حينما بلغ خبر 
اتوكلا ير نال روود اهل ساد ار اماسس ةل لاعر يا ا 
مخطئين » وصلاتهم إلى بيت المقدس صحيحة ؛ لعدم وصول خبر التُحويل 
إليهم؛ وإن كانت صلاة رسول الله يك وأصحابه رضي الله عنهم الذين علموا 
بالتّحويل واجبة إلى الكعبة» ولو توجهوا إلى بيت المقدس بعد العلم لكانت 
صلاتهم باطلة. 

نائيا: فإذاافيت أن لكلف غير معط قبل يلوك انض فارل أن لا 
يكون مخطنًا في اجتهاده في مسألة لا نص فيها . والدّليل: أنّ المجتهد لا 
لو أن يتهد فيما يكن إضابة التق فيه باجتهاده. أو ععهد قينا تكون 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثثاظر 


إصابة الحقّ فيه مس تحيلة . والقّاني باطل لأثه لا تكليف ولا إلزام 
بلحي 

إِذًا هو مكلف بما يمكن فيه إصابة الحقّ» فإذا كان كذلك وقصّر في طلب 
هذا الممكن أثم وعصى ؛ لتقصيره لأنّه يستحيل أن يكون مأمورًا ولا يأثم أو 
يعصى بالمخالفة؛ فأمّا إذا لم يقصّر في الطلب مع إمكان إصابة الحقّ فهو 


متصسا . 


ثمّ عقب الغزالي بقوله : 

وهذه المسائل الظَنّيّة لا دليل قاطمًا عليها ؛ وما دام لا دليل قاطمًا عليها 
فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال فإذا انتفى التُكليف انتفى 
النطا واد فذق نهذ المسامل علمها دنه طتتة وأشاراق» قلكا هن 
الآماراث الطنية ليديت أدلةالذواتهاوأحيافها نال تزف بالأشافاك »قر 
دليل يفيد الظَنٌّ لزيد ولا يفيده لعمرو مع إحاطته به بل قد يفيد الظَنّ 
لشخص واحد في حالة دون حالة؛» بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة 
واخذة أمازتاؤامتها رفها نه ولامتمر وق النطدة تحارين: 

ذا كاب هذه الامارات قي نكا عالنا ديا لني عل جنال لشي كود 
الحكم في حقه؛ وهو مصيب فيه وهو الحكم عند الله تعالى . 

كاجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في العطاء حيث رأى أبو بكر 
النّسوية ورأى عمر التفضيل؛ وكل منهما مصيب بحسب اجتهاده!" . 


0 ينظو راك الغوالى 0 ف متيف سن 510 قينا بندها روس تقلكة 
بتصرف. 
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أوّلا : الأدلة التقليّة : 
أ- من الكتاب: قوله تعالى : ( وَدَاوْدَ وَسَلَيِمَنَ إِذْمحكمان فى 


ص2 15 نض ال إل > رو صد د عي 5 - 

الحرّث إذ تفشت فيه غتم القوّمٍ وَكنا لحكمِهمّ شهدسن> © 
مدهو را رم لد ر 2 2 0 2 س6 

فَفَهَمسهَا سليمن وكا َاتيَنَا حُكما وَعِلمًا 16 وموضع الاستدلال 


في الآية قوله تعالى : ( فَفَهمَتَها سَلَيَمنَ © - بعد إسناده الحكم ليما - 
حيث خص سليمان بالفهم؛ ولو استوى هو وداود عليهما السّلام في إصابة 
الحكم لما كان لتخصيص سليمان بالفهم معنى. 

وفي الآية:دليل على أنّ الإثم محطوط عن المخطئ حيث إِنّ الله سبحانه 
لو الى مانو تر برشيم فرك فال 1ل تكد وانيكا لكا فلم 4 

اعتراضات على الاستد لال بالاية : | 

قالوا: -١‏ كيف ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي ثم لو كان مخطنًا كيف 
يمدح المخطئ وهو مستحق للدم . 1 

. '- ومن أين لكم أَنّه قد حكم باجتهاده؛ ولعله حكم بالنَصّ. 

؟- ثم يحتمل أن داود وسليمان كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة 
ررقي 


0١‏ الايقان رباع ةاون مورة اديرف 


الوط حت كد الس لستلته 5 


ما الأول : فالآنبياء يجوز وقوع الخطأ ع يا :كنا 
م ا 0 '. وفي قصّة إذنه للمتخلفين 
في غزوة تبوك!"أ 

وأمّا الثاني : فالآية دليل على أنّ الحكم كان باجتهاد من كليهما؛ لأنّه لو 
كان الحكم بالنَص لما خْصُّ سليمان بالفهم» ولمّا جاز لسليمان مخالفة 
اله 

وأمّا الثّالث :فلو كان ما حكمّ به داود صوابًا وهو الحقّ فتغيّر الحكم 
بنزول النص لكان ذ كابرا ا سين ا و والجي وتان 
معنى . 

ن- من السنة: 

- قوله عليه الصّلاة والسّلام:« إتكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنّما أقطع له قطعة من 
النا "ا 


() القصة رواها مسلم وغيره كما رواها أصحاب السير. 
"قال تفال (اعنا الله عدلت ل أذيك ليم )» سورة التوبة #الآية 8+ ينطظير 


سي 
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' الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أم سلمة 
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فلولا أنّه عليه الصّلاة والسّلام يجتهد في إصابة الحق لما بِيِّن أَنّهِ يقضي 
للرّجل بشيء من حقّ أخيه؛ لأنّه لو كان الحكم بالوحي لما قضى لأحد إلا بما 
لَه لأنّ الحكم عند الله لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو تساويهما . 
ولو كان يأثم لَمّا فعله عليه الصلاة والسّلام . 
أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله ؛ فلا تنزلوهم على 
حكم الله فإئكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم »!. 

؟- ما روي عن ابن عمر وعمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم : أن 
النَبِيَ كك قال : « إذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر»(". 

وهذا الحديث تلقته الأمّة بالقبول؛ وهو صريح في أَنّهِ يحكم باجتهاده 
فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. 

اعتراض : 

قيل"المراد بالقطأ فى الريك أن المحتهن أخطأ مظلويتةت وهو العبوات 
خافون ها 'كلندت وهبر الأجتياد: أو اتباع موجن جلك كفنا التاكم رد 
المال إلى مستحقيه؛ مع إصابته حكم الله عليه وهو اتّباع موجب ظته. 
وكخطأ المجتهد جهة القبلة» مع أن فرضه جهة يظنّ أن مطلوبه فيها . 
رواه مسلم في الجهاد وباب تأمير الأمراء وكذلك أبو داود في الجهاد والترمذي 

وابن ماجه. 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ومسلم في كتاب الأقضية. 
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وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص أو اجتهاد يتعلّق بتحقيق المناط : 
كأروش الجنايات وقدر كفاية القريب. فإنّ فيها حقيقة معيّنة عند الله وإن لم 
يكلف المجتهد طلبها . 

الوا 

إذا قلتم هذا وسلمتم به فقد ارتفع النّزاع ‏ لأنّنا لا نقول: إن المجتهد 
مكلف إصابة الحكم؛ وإِنّما لكل مسألة حكم معيّن يعلمه الله. كلف المجتهد 
طلبه لأ إمتابةها فإن الجتهن:فأعنايه كان اله أجزانء وان أخنناه فله اجر عل 
اجتهاده؛ وهو مخطى. ولا إثم عليه؛ كما في مسألة القبلة: فإنّ المصيب بجهة 
00 
جهة واحدة فقط . ولذلك لا يجوز أن يصلى أحد المجتهدين خلف الآخر عند 
اختلافهما في الجهة ؛ لأنّه مخطئ عنده. ومثل ذلك كون حقّ زيد عند عمرو 
إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب أحدهما قطعًا والآخر مخطى. 

ثم تخصيصكم ذلك بما فيه نص فهذا خلاف موجب العموم وهو باطل. 

د وامًا دليل الإجماع فإنَّ الصّحابة رضوان الله عليهم اشتهر عنهم في 
وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهدين ؛ من ذلك : 

-١‏ قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة :« أقول فيها برأيي فإن يكن 
صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشّيطان . والله ورسوله منه 
بريئان»!". 


11 اورجه كيد الرراق اق لتقيف ل قفاري الغثر القن ونه اص ا + 


صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمرا"!. 
"- وقول علي لعمر رضي الله عنهما - وقد استشار عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في قضيّة المرأة التي أسقطت ذا بطنها : 
إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطآً . وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاك. 
عليك الدّيّة . 
وغير ذلك من المسائل التي كان يخطى بعضهم بعضًا فيها . ولو كان كل 
مجتهد مصيبًا لما كان للتّخطئة معنى» فدل ذلك على اثّفاق منهم على أن 
اعتراض : 
قيل: -١‏ لعل الصّحابي ليس أهلاً للاجتهاد . ' 
-١‏ أو لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في التَظر. 
5ك أو أ3 القاقل أذلك يزه مذ هب مرا يرع التتحطدة : 
الجواب.: 
ما عن الأول : فهذا جهل قبيح . وخطأ صريح» إذ كيف يستحل مسلم 
أن يسيء الظَنّ بالصّحابة فيدّعي أن الخلفاء الرّاشدين الأئمّة المهديين ومن 
معهم كابن عباس وعبد الرّحمن بن عوف وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
ذكره ابن حزم في الإحكام ج 7 ص 18 . 
0 لصنق لعي الرز اقح من 1خ 
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مسعود وغيرهم ليسوا أهلاً للاجتهاد فإذا لم يكونوا هم أهل الاجتهاد فمن 
الذي يبلغ درجته؛ لا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام 
وأمّا الجواب عن الثّانى : فنسبة التقصير إلى الصّحابة فى الاجتهاد إساءة 
ظنَ بهم, وخطأ قبيح في حقهم» وهذا في القبح قريب مما قبله لكونه نسب 
هؤلاء الأئمّة إلى الحكم بالجهل والبوى؛ وارتكاب ما لا يحل ليصحّح قوله 
الفاسد . وكيف ينسب التّقصير إلى الصحابة: وهذا عبد الله بن مسعود قد 
توقف شهرا كاملاً في قضية المفوضة قبل أن يحكم فيها . وهذا علي رضي الله 
عنه قد قال : إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطا. ولم يقل قصّرا . 

وأمًا الجواب عن الثّالث : وهو قولبم : لعلّهم يذهبون مذهب التُخطئة 
فنقول : وكذلك هوء وعملهم هذا إجماع منهم فلا تحل مخالفته. 

د - وأمًا الدّليل العقلى فمن وجوه : 

الوجه الأول : إنّ مذهب من يقول بالتّصويب محال في نفسه؛ لأنّهِ يودي 
إلى الجمع بين التيضين» حيث يكون الشّيء حرامًا حلالاً صحيحًا فاسد: 
لأنّه ليس في المسألة حكم معيّن؛ وقول كل واحد من المجتهدين حقّ 
وصواب مع تنافيهما وتعارضهما . 

وقال بعض أهل العلم : هذا المذهب أوّله سفسطة وآخره زندقة. لأَنّه في 
الأبتداء عل التي ونقيضةاحناءووالآخرة عدر اللجتهد رين التفيضين: عد 
تعارض الدّليلين ويختار من المذاهب أطيبها . 
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اعتراض : 

قال المصوبة :لا يستحيل كون الشيء حلالاً وحرامًا في حقّ شخصين. 
والحكم ليس وصفا للعين: دل افو اوعدت لأقهان اللكلفن فل يكدافن أن يل 
لزيد ما حرم على عمروء كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره. 

والجواب على هذا الاعتراض : 

إن هذا المذهب يؤدّي إلى الجمع بين التتفيضين في حقّ شخص واحد . لأنٌ 
المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه. بل يعمّمه لكل من يخصّه؛ فيحكم 
أحدهما مثلا بأنّ هذه المرأة المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها ؛ ويحكم الآخر 
بحرمتها عليه . وكذلك لو نكح مجتهد امرأة , بلاولي ثم نكحها آخر يرى 
بطلان الأوّل فكيف تكون مباحة للرّوجين ؟ 

الوجه الثّاني :لو كان كل مجتهد مصيبًا لجاز لكل واحد من المجتهدي 
في القبلة ونحوها أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه. لأنّ كل واحد منهما 
سب يواض يلال اقرع عن جاده عفية ع فيه ا ون 
وأنتم نع ذلك. 

ثم يجب أن لا تقوم المناظرات في الفروع , لون كر والق ويه با 
حيث لا فائدة من المناظرات؛ ولا فائدة في نقل أحد المجتهدين عمّا هو 
عليه ؛ ولا تعريفه عما عليه خصمه. 

الوهةالكنا فوا اللعشيي كاف للقي وتروة سلفم لياه 
يستدعي مجتهدا فيه مطلوبًا لا محالة» فإن لم يكن للحادثة حكم عند الله 


فما الذي يظلبه المجتهد ؟ 
الرّد على أدلة المصوَبة : 
- قولهم : إن النَصّ إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه. 
جوابه : إن هذا فرض في مسألة لا يتوهّم أنّ لبا دليلاً مطلوبًا ‏ وأمّا فيما 
نصب الله تعالى عليه دليلاً. وأوجب على المكلّف طلبه؛ فلا خلاف في 
وجوب الاجتهاد في الحادثة؛ وتعرف حكمها . والشترع قد نصب عليها إِمّا 
وليل قاطن نوزاما وليلاً كت : وزمكان كار عض التسا تل هد الدليق بطل 


؟- قولهم: إن الأدلة الظنّيّة ليست أدلّة لأعيانها بدليل اختلاف 
الإضافات. قلنا : هذا باطل لأنّه تبيّن لنا أنّ في كل مسألة دليلاً وعرفنا وجه 
دلالته - أي بالظنٌ -. ولو لم يكن فيه أدلّة لاستوى المجتهد والعامي؛ ولجاز 
للعامي الحكم بظنّه لمساواته المجتهد في عدم الدليل: وهل الفرق بين المجتهد 
والعامي إلا معرفة الأدلّة ؟ ونظر المجتهد في صحيحها وسقيمها . وإذا كان 
الظَنٌّ ليس دليلاً فبم عرفتم أنه ليس بدليل ؟ 

"- قولهم : إِنّه لا يخلو ما أن يكون مكلفا بممكن أو بغير ممكن. نقول: 
بل هو لا يكلف إلا بما يمكن. ولا نقول: إِنّهِ يكلف الإصابة في محل التّعَدّر 
بل يكلف طلب الصّوابء والحكم بالحقّ الذي هو حكم الله تعالى: فإنّ أصابه 
فله أجر اجتهاده وأجر إصابته وإنّ أخطأه فله ثواب اجتهاده؛ وإثم الخطأً 
محطوط عنه؛ والله أعلم . 


لانت 
تسالة: تغا رفي اليا 
إذا كفازق عي المحقين دلبلا ! مورت لضن .فما الذي يجب 
عليه عمله ؟ 


في هذه المسألة قولان : 

القول الأول عيت عليه التو قف ويم ارق د الكفدل ماف 
مِن الدّليلين حيث لا يجوز له الحكم بأحدهما على التّعيينء كما لا يجوز له 
التّخيير فيهما . وأصحاب هذا المذهب: أكثر الحنفيّة وأكثر الشافعيّة وهو 
الذي رجحه ابن قدامة ونصره. 

القول الثاني : يكون المجهد مخيرا فى ي الأخذ بأنيما فناء وههذا فول 
تعمن اللتتفة :ورعضن الشافيية: 

أدلة القول الثاني : 

قالوا : إِنَ المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فلا يخلو من حالة من خمس 
حالات : فهو -١‏ إِمّا أن يعمل بالدّليلين معٌاء وهذا ممنؤع ؛ لأنه لا يجوز الجمع 


روفي لقان مايق انن يدن وبع قض ألانها وندها بابق اقذاية 1ض 01 
افش للنزالي 2 ص 778 فما بعدها . وشرح المختصر ج 7 ص 777 . 
() الراد بالدليلين هنا الإمارتان - أي الأدلة الظنية - وأما الأدلة القطعية فلا تعارض 
بينها . وليس المراد بالتعارض هنا التعارض الحقيقي في الواقع ونفس الأمر فهذا 

غير واقع في أدلة الشرع وأماراته وإما المراد به تعارض في ذهن المجتهد فقط . 
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00 أن يسقط الدليلين معًا ولا يعمل بأ منهما . وهذا أيضًا ممنوع؛ 
لذو فيه تر فعا [للقيظين ميو التقرم ل ينا 3 معًا ولا يرتفعان معًا. 


"- وإمّا أن يعمل بأحدهما على التّعيين؛ وهذا لا يجوز؛ لأنه تحكم 
وترجيح بدون مرجح . 

؛ - وإمًا أن يتوقف فيهما وهذا متنع؛ لأنّه إلى غير غاية - أي ليس له 
مدّة محدّدة - وفيه تعطيلء لأنّ الحكم ربّما لا يقبل التأخير. 

إمّا أن يتخيّر فيهماء والتُخيير بين الحكمين مِمّا ورد به الشرع 

فيكون هو الراجح . والدّليل على أن التُخيِير بين الحكمين مِمّا ورد به 
الششرع : تخيير العامّي إذا أفتاه مجتهدان. والتّخيير في خصال الكفارة, 
والتُخيير في التَوجّه إلى أي جدران الكعبة لِمَن دخلهاء والتّخيير في زكاة 
مائتين من الإبل بين الحقاق وبنات اللبون» وأمغال ذلك. . 

اعتراض: 

فإن قيل إِنّ التُخيير بين التّحريم ونقيضه: وهو التُحليل. وبين الإيجهاب 
ومكبةه: وهو الإباحة؛ يرفع التحريم والإيجاب -لأن التحريم يستلزم قركا 
: جازمًا . والإيجاب يستلزم فعلا جازمًا - فإذا خيّر بين التّحريم والتّحليل وبين 
الإيجاب والإباحة؛ فقد سقط الطلب الجازم للفعل أو التّرك . 

الجوان: 

إِنَ الذي يناقض الإيجاب هو جواز التّرك مطلقاء أمّا جواز التّرك بشرط 
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فلا يناقض الإيجاب . بدليل : الواجب الموسع, يجوز تركه بشرط العزم على 
الفعل في الوقت الثاني . كما يجوز ترك الرّكعتين الأخيرتين في الرباعية من 
المسافر بشرط قصد القصرء كذلك هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد 
الدليل المسقط له وهو دليل الإباحة؛ فمثلاً : إذا سمع المجتهد قوله تعالى : 
( وَأن تمر ابو اللشن 6 حرّم عليه الجمع. وإذا قصد الدليل 
القّاني وهو قوله فال أذ تاسكق انكلك وفطي كنا 
قال عثمان رضي الله عنه :« أحلتهما أيه وحرّمتهما آية ا 

دليل القول الأول : والرّد على أدلة القول الثاني : 

قال أصحاب القول الأوّل: إن التُخيير جمع بين التقيضين وإطراح وإهمال 
كاذ ان للق وكاتهيا باطل: 

تفصيل وبيان الدّليل: أمّا كون التُخيير جمعًا بين التتفيضين : فإِنَ المباح 
نقيض المحرّم » فإذا تعارض المبيح والمحرّم فخيرناه بين كونه محرمًا يأثم 
بفعله؛ وبين كونه مباحًا لا إثم على فاعله. كان جمعًا بينهما وذلك محال؛ 
كما أن في التّخيِير بين الموجب والمبيح رفمًا للإيجاب - لأنّ الإيجاب كما 
عرفنا طلب الفعل الجازم - فيصير التّخيير عملا بالدليل المبيح عيتا وهو 


*) ان: د اع أ الجاع . ا 
('' الذي في مجمع الرّوائد أن القائل علي رضي الله عنه ج ؛ ص 575 . 
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تحكم - أي ترجيح بدون مرجّح - وهم - أي القائلون بالتخيير - قد سلّموا 
ببطلانه . 

وَأمًا كون التخيير إطراحًا لكلا الدّليلين فإنّه إذا تعارض الموجب والمحرّم 
وصرنا إلى التُخيير المطلق كان هذا حكما ثالئًا غير حكم الدّليلين معًا فيكون 
إطراحًا لبما وتركا لموجبهما . 

الرّدَ على دليل القائلين بالتّخيير : 

كا أمااقولي(< إتبااطاز يشرط القدية © فقول فقيل أن يتنه اميل 
بأحدهما ما حكمه ؟ إن قلتم : حكمه الوجوب والإباحة مما والتّحريم والحل 

وإن قلتم : حكمه التّخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد . وأطرحتم 
دليله : وأثبتم حكم الإباحة من غير شرط . 

وإن قلتم : إنّه لا حكم له قبل القصد . وإنما يصير له بالقصد حكم. فهذا 
إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل: وهذا لا يجوزء فإنٌ 
الدليلين وجدا ولم يغبت لبما حكم - بقولكم - وإِنّما ثبت بمجرّد شهوته 
وقصده بلا دليل ! وهذا باطل . 

"- وأمّا قولسم :< إن التُوقف لا سبيل إليه» قلنا : نلزمكم - أي نغبت 
لكم عدم صدق مقولتكم وأنّ الّوقف ممكن - فمثلاً: إذا لم يجد المجتهد 
دليلاً في المسألة . والعامّي إذا لم يج مفتيًا » فماذا يصنع كل واحد منهما ؟ 
هل اهداق سيل عير لتر س ببدم عن تين الدليل والعامّي المفتي ؟ 


0 كشف السّاتر شرح غوامض روضة الثاظر , 


ثم نقول الا نسلم تصوّر خلوَ المسألة عن دليل فإنٌ الله سبحانه وتعالى 
كلمعا كيه زلا شيل إلبه إلا تدليل «فلو لم يجعل له دليلاً كان تكليفا لما 
لا يطاق. وهذا ممتنع. وعليه فإذا تعارض عند المجتهد دليلان وتعذر 
التّرجيح أسقطهما وعدل إلى غيرهما ‏ كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان - 
أرتعدميا لوكلا فيوقه 


؟- وأمًا العامّي إذا أفتاه مجتهدان بفتويين متعارضتين» فقيل عدي 
أعيان المفتيين فيقلّد أعلمهما وأدينهما ب وه و ظاهر قول ارقي 
قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة: قلد أوثقهما في نفسه - 
فعلى هذا القول فقد انتفى التخيير» وقيل يتخيّر فيهما ء وبين مسألة الأعمى 
وتعارض الدّليلين عند المجنهد فرقء وهو أن العامّي ليس عليه دليل ولا هو 
متعبّد باتباع موجب ظنّه؛ بخلاف المجتهد فإنّه متعبّد بذلك؛ ومع التُعارض 
فلا ظنّ له فيجب عليه التّوقف. ولبذا لا يحتاج العامي إلى التّرجيح بين 
المفتيين على هذا القول ولا يلزمه العمل بالرّاجح » بخلاف المجتهد . 

؛ - وأمّا كون التّخيير مِمَّا ورد به الششرع فنحن لا ننكر التّخِيير في 
الشترع؛ لكن التّخيير بين التقيضين ليس له في الشرع مجال وهو في نفسه 
محال. 

وفي المسألة اقول ثالث :وهو أنه لأعوز أن تتعارض الأدلة في المسألة 


6 1 5 2 ا 35 عه‎ 2 ١ 
الخرقي هو أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي له المختصر المشهور في الفقه الذ‎ )'' 
شرحه ابن قدامة في كتاب المغني , توفي في دمشق عام 11 5ه.‎ 
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عند المجتهد بدون مرجّح لأحدهما على الأخرىء وهذا رأي الإمام أحمد 
وأصحابه وبعض الحنفيّة وبعض الشافعيّة . قالوا : إنّه لو جاز ذلك لأدى إلى 
حصول الشّك في الحكم الشتّرعي وذلك لا يجوز. 

ا يمال 


هل للمجتهد أن يقول فى مسألة واحدة فى حال واحدة قولين!'؟ 

قول عامة العلماء : 

إنّهِ ليس للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة قولين في حال واحدة؛ بأن 
يفتي في الحادثة بحكمين متضادّين كالوجوب والإباحة أو التّحريم والإباحة؛ 
للاستحالة؛ لأنّ فيها جمعًا بين النقيضين وهو ممتنع . 

وقد أطلق الشافعي رحمه الله القولين فى الحادثة فى وقت واحد : كقوله 
في المسترسل من اللحية : يجب غسله في قول, ولا يجب غسله في قول أخر. 
كما ورة عن القولان ف اطتادقة الواحوة ف ببنة عكر موضكا ا وسميعة 

وقد اختلف الشافعيّة في الاعتذار عن الشافعي فحمل بعضهم قول 
الشتافعي في الحادثة الواحدة: إِنّه من باب التّردّد والشسك في الحكم: فعلى 
ذلك لا يقال له فى الحادثة قولان . وهذا اعتذار الآمدي7'). 


> يط قي هد لهذا لها روه لقا تر #دالق موحي زا و ندم انوا ده 
وابن قدامةق ؟ ص 5"0 , والتمهيد لأبى الخطاب ج ؛ ص 507 فما بعدها 
ومعقبن اللقيي لانن الحاشب ب دونك ٠.وشرح‏ المختصر ج ” ص 55١‏ . 
5 الأحكام للآأمدي ج ؟ ص ١76‏ . 
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وعد الكثيرون هذا دليلا على علوٌ شأن الشافعي في العلم والدّين وذكروا 
لصنيع الشّافعي احتمالات تسدّد قوله. قالوا: ١‏ لعلّه تكافأ عنده الدليلان 
فقال بهما على التّخيير. أي تساوى عنده الدّليلان فلم يرجّح أحدهما على 
الآخر. 

-١‏ أو لعلّه علّم الحقّ في أحدهما بدون تعيين فقال ذلك لينظر فيهما 
فاخترمه الموت قبل التظر. 

؟- أو يكون قال ذلك لينبه أصحابه على طريق الاجتهاد ‏ وأنّ من لم 
يترجّح عنده الطريق يجب أن يقف ويتفكر ولا يعجل ولا يقطع قبل بلوغ 
النهاية في الفحص والبحث . 

والجواب على هذه الأدلة : إِنّه لا يصممٌ شيء من ذلك: 

ف الآن القوليى لأ تلت إما أن يكوك محسحن او فاسدمق اد احدهفا 
صحيحا والآخر فاسدا . فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام؛ وإن كانا 
صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان؟ 

وإن كان أحدهما فاسداء فلا يخلو: إمّا أن يعلم فساد الفاسد أو لا 
يعلمه : فإن علمه فكيف يقول قولاً فاسدًا أم كيف يلبس على الأمّة بقول 
يحرم القول به ؟ وإن اشتبه عليه الصّحيح بالفاسد لم يكن عالِمًا بحكم 
المسألة: ولا قول له قبا أضلا؛ فكيق يكون لداقولان ؟ 

م قولبم : إِنّه تكافاً عنده دليلان: فهذا قد ظهر فساده فيما سبق. 

ثم لو سلمنا صحّته فحكمه أن يتخيّر - على القول بالتُخيير - والتّخيير قول 


واحد لا قولان. 

كت .وامًا قولبم إنّه قد علم الحق في أحدهما لا بعينه؛ نقول: فما كان 
كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلاً. فكيف يكون له فيها قولان؟ ثم كان 
ينبغي له أن ينبّه على ذلك ويقول: لي في المسألة نظر. أو يقول:الحق في 
أحن هديق القوليع و ام الأظطلوق ولأ وله 

؛ - وأمّا قولهم : إِنّه ذكرهما لينبّه أصحابه فنقول: لو كان كذلك لحكى 
جميع الخلاف لأنّ كثيرًا من المسائل فيها أكثر من قولين: ثم كان عليه أن 
يبين طرقها ء وما يصحّ وما يفسد , وما يترجّح» ليكون أبلغ في التّنبيه وفي 
إيضاح الاجتهاد ‏ ولمّا لم يفعل ذلك دل على بطلان هذا القول. 

9 ما يحكى عن غير الإمام الشافعي كأبي حنيفة ومالك وأحمد من 
الروايتين أو القولين: فإِنُما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهادء أو 
الرّجوع عمّا رأى إلى غيره؛ أو يشير إلى ترجيح أحدهما. كما روي عن 
الإمام أحمد في المرأة إذا أخرت الصّلاة إلى آخر وقتها ثم حاضت قبل 
خروج الوقت: فيها قولان : أحدهما لا قضاء عليهاء والقول الآخر: أن 
الصّلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء . ثم قال: والقضاء 
أعجب القولين إلي . ولم يطلق القولين!" . 


0 التمهيد لأ الفظات بتسرق ع امن ذه 1 
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#د. افسألة وهل للمتحتيد أن يفلد غير 7 

في هذه المسألة تفصيل؛ لأنّ طالب الحكم أحد أربعة : 

١‏ ما أن يكون عامَّيًا لا يستطيع الاجتهاد . فهذا له تقليد المجتهد 
باتفاق. 

١‏ وإما مجتهد اجتهد فغلب على ظنّه الحكم . فهذا لا يجوز له أن يقلّد 
غيره باتفاق. 

؟- وإمًا مجتهد قادر على الاجتهاد بحيث لو بحث عن المسألة ونظر فى 
الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلّم من غيره؛ ولكنّه لم يبحث عن حكم 
المشالة فز ااهل عور لذنان وقلد غيره؟ 

فهزاغين الأكترين أتدلا يور له تقليد محتيد أخن سواء كبناق الوقت 
أم اتّسع للبحث» وسواء فيما يخصّه أم فيما يفتي فيه غيره؛ لكن يجوز أن 
ينقل للمستفتي مذاهب الأئمّة في المسألة بأن يقول : رأى أبي حنيفة في هذه 
المشألة كذا ورأى مالك أو الشتافغى أو أحمد كذا. 

ولا يجوز له أن يفتي من عند نفسه بتقليد غيره؛ بأن يقول للمستفتي قلد 
فلانًا أو فلانًا . 

والتّعليل للمنع : أن تقليد غير الرّسول كو تقليد لغير معصوم عن الخطأ ؛ 
(' تنظر هذه المسألة في روضة الناظر تعليق ابن بدران ج ١‏ ص 177 فما بعدهاء 


وابن قدامة ق ١‏ ص 577 , التمهيد ج ؛ ص8١1‏ فما بعدهاء والمستصفى ج " 
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0 نئق في إصابته الحقّ حكم شرعي لا يغبت إلا 

بنص أو قياس؛ وحيث لا نص ولا قياس في المسألة فلذلك لا يجوز للمجتهد 
ة آخرء ولا يقتي بتقليد مجتهد آخرء بخلاف العامّي الذي 
افق على جواز تقليده؛ لأنّه عاجر عن تحصيل العلم والظنٌ بنفسه. وأمًا 


تعد قوفامو عا دل 
ول اع عو تماق هذا التعليل) قري :لاعتو اوقد على عير ال 
وظنْ غيره كظئه . 


والجواب :أنه إذا حصل ظنّه: أو أمكنه الوصول إلى الحكم بظنّه فلا يجوز 
له اتباع ظنّ غيره؛ لأنّ ظنّ نفسه أصل وظنّ غيره بدل» فلا يجوز إثبات ظنّ 
غيره إلا بدليل؛ حيث لا يجوز العدول عن الأصل إلى البدل مع وجود الأصل 
أو القدرة عليه 

اعتراض أخر: 

قالوا :لا نسلم عدم النّصّ في المسألة بل وردت فيها نصوص تجيز ذلك 
كقوله تعالى ٠:‏ فَسَكَلُوَا أَهَلَ آلذِكّر إن كُنجمر ل د '. وقوله تعالى : 


لابه اهن سنورة العدن: 
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الجواب الأول : بالمنع : 

قلنا :المراد بأهل الذكر فى الآية الأولى أمر العامّة بسؤال العلماء: إذ 
ينبغي أن يتميز السّائل عن المسئول. فالعالم مسئول غير سائل. ولا يخرج 
عن الحلهاه بكو :المشيالة غيو خناضرة فى :ذهفة :إذ كان متمكا سن 
معرفتها من غير تعلم من غيره. 

اواعتفيل :أن يكونسفي الآية سانا لتمتهواء أن اندالوا عضر الد لينل 
ليحصل العلم . 

وأمّا الآية الثّانية فالمراد بأولى الأمر الولاة لوجوب طاعتهم. إذ لا يجب 
على المجتهد طاعة المجتهد . وإن كان المراد بهم العلماء فالطاعة على العوام . 

إِنّ هاتين الآيتين اللتين ذ كرتّوهما لس اي 


دس بير 


التَمسمّك بها في المسألة كقوله تعالى :( فَاعَتَيروأً يول الْأبَصّر 16" 


وقزله لفان ل انقاقة الزن :2 ناريط توا )ا7لكرقر اد ةيند 
( ملا يَتَدََوُونَلَشرَءَاتَ 6". وقوله تعالى (١‏ فَإن تَترَعةفى 


5-1 
0 5 00 


و2 
دى ء دوه 


؛ إلى آللَّهُ وَآلرَسُولٍ 6!) ففي هذه الآيات أمر بالاعتبار والتّدبّر 
الاية# مو يبورة اقفر 

"١‏ إلآية كم هن سنورة السماف: 

0( 
ل 


الآية 4" من سورة محمد . 
الآية 65 من سووة التسناء . 


والامتشراظ: والرد إلى اللدوالر مول والشطان للعلما»م 

اعتراض آخر : 

قد يقال: إِنّ المجتهد قد يسأل من هو أعلم منه فيقلده . 

الجواب: 

نه لا فرق بين المماثل والأعلم مادام قد بلغ درجة الاجتهاد فإنٌّ الواجب 
أن ينظرء فإن وافق اجتهاده اجتهاد الاعلم فذاك المطلوبء وإن خالفه فمن 
أين ينفع كونه أعلم؛ وقد ترجّح لديه ظنّه؛ لأنّ ظنّه عنده أقوى من ظنّ 
غيره؛ وله الأخذ بظنٌ نفسه بالإجماعء ولا يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان 
أعلم . فينبغي أن لا يجوز تقليده. 

اعتراض أخر : 

قالوا : إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا جميعًا يتعرّضون للفتوى 
مع أنّ كشيرا مِمّن لم يفتوا بلغ مرتبة الاجتهاد , كطلحة والرّبير رضي الله 
عنهما وأمثالبماء حيث لم ينقل لنا عنهم نظر في الأحكام فدلنا ذلك على 
نهم كانوا يقلدون غيرهم من الصّحابة مع ظهور الخلاف في بعض الأحكام 

الجواف): 

قلنا : كانوا لا يفتون لأنّهم اكتفوا بغيرهم وكان علمهم واجتهادهم 
لأنفسهم بما عرفوه عن رسول الله يك » وأمّا إذا أشكل عليهم أمر فكانوا 
يستشيرون غيرهم ليعرفوا الدّليل لا ليقلدوا . 
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4 التوع الرّابع: مجتهد متمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا 
يقدر على الاجتهاد في بعض آخر من المسائل - على القول بتجرّيه 
الاجتهاد - وإذا أراد أن يجتهد فيما لا يقدر عليه احتاج إلى تحصيل علم على 
نسيل الأهداهء كالئّحو في مسألة نحويّة: وعلم صفات الرّجال في مسألة 
خبريّة أو علم الفرائض لمسألة فرضيّة: فهذا في القول الرَاجح أَنّه يشبه 
العامّي فيما لم يحصل علمه. لأنّْه وإن كان قادرًا على التّحصيل لكن تلحقه 
من وراء ذلك مشقة؛ ولذلك جاز له أن يقلّد غيره فيما لم يحصّله. 


والله أعلم . 
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4 


مسألة : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معللة!"" 

هل يعتبر حكمه فيها حكما لمسائل أخرى وجدت فيها العلّة ؟ 

تحت هذه المسألة صورتان : 

الصّورة الأولى : أن ينص المجتهد على حكم في مسألة معلّلة بعلة بيّنها 
وذكرها ؛ ثم وردت هذه العلّة بعينها في مسائل أخرى غير ما نصّ عليه؛ فإنٌ 
مذهب هذا المجتهد في هذه المسألة يكون كمذهبه فى المسألة المعلّلة: لأَنّه 
يعتقد أنّ الحكم تابع للعلة» ما لم يمنع منها مانع . 

مثاله : إذا نص المجتهد على أن النَيّة واجبة في الثمم ؛ لأنّه طهارة عن 
حدث فيكون ذلك مذهبًا له في الوضوء والغسل من الجنابة أو الحيض . 

الصّورة الثّانية : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة ولم يبيّن العلّة 
فيها ؛ فهل يجعل مذهبه في مسألة أخرى تشبهها كمذهبه في هذه المسألة ؟ 

الجواب :لا يجوز أن يجعل مذهبه في المسائل الأخرى كمذهبه في المسألة 
الأولى » ولو كان بين المسألتين مشابهة في الصّورة؛ لأنّه قد يخفى وجه الشّبه 
على بعض المجتهدين؛ ولو حكمنا في المسائل الأخرى كحكمه في المسألة 
الأولى كنا قد فقا نذا موقيو هنا لمجا لقنانسن وكير حم اها مده و وا 
أن يظهر الفرق بينهما فيثبت الحكم فيما نص عليه فقط دون غيره. 

ولجواز أن لا تخطر المسألة المسكوت عنها بباله» ولا يتناولبا لفظه ولا 


0 ابن قدامة ق ؟ ص 5"5؟ . روضة الناظر ج ١‏ ص "41 ٠‏ التمهيد لأبى الخطاب 


جا ص 311" .شرحا| لمختصر جع_6اص358 . 
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معناه» ولعلها لو خطرت له لصار فيها إلى حكم آخر. 

مثال الصورة الثّانية : 

لو قال: النَّيّة واجبة في التَِيمّم - ولم يذكر العلة - فلا يقاس عليه الوضوء 
والغسل من الجنابة والحيض في وجوب النية . 

وكذلك افترقت هاتان المسألتان فى نصوص الشّارع ؛ فما نص الشارع 
ولا ينسح به. 

مسألة(" : إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين 
مختلفين . فهل ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ؟ 

الصّحيح : أنّهِ لا ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى . 

ذكر المجد ابن تيمية فى كتابه المحرر فى باب ستر العورة : 

أنّ من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا صلى فيه وأعاد . نصّ عليه أحمد . 

وقال فيمن حبس في موضع نجس فصلى إنّه لا يعيد . 

فالمسالتان :منتفنابيكان :أن طهارة الوب والبدن والمكان شروط في 
صحة الصّلاة : فقد نص في القُوب التّجس أنه يعيد ‏ ونص في الموضع النّجس 
أنه لأايسن فين هفل اح اشكمين ل زالاكزشيكون داف كل سيان 


لأ اروفية القاظي مسق اند يك تاج تهج انين تدا وض +1 
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حكمان أو روايتان إحداهما بالنَصّ والأخرى بالتّقل. 

مثال آخر : قال في الوصايا : 

من وجدت له وصيّة بخطه عمل بها . نصّ عليه أحمد . 

وقال فيمن كتب وصيّته وختمها وقال: اشهدوا بما فيها . إِنّه لا يصح . 

فقد رأينا أنّه نص في المسألتين على حكمين مختلفين مع تشابه المسألتين. 

وقد رأينا في أُوّل المسألة أن الصّحيح أنّه لا يجوز تقل حكم إحدى 
المسألتين إلى الأخرىء وتعليل ذلك بما يلي : 

أوّلا : أنّه لو قلنا بجواز التّقل لكان في كل مسألة حكمان متناقضان . 

وهذا لا يجوز. 

ثانيًا : أتنا رأينا في المسألة السّابقة أنّا لم نجعل مذهب المجتهد في 
المنصوص مذهبًا له في المسكوت عنه؛ فبالأولى أن لا نجمل مذهيه في 
إحداهما مذهبًا له في الأخرى مع نصّه على خلافه . 

تالذا ؛ أقه اقم سمي لاسن دتعت كن متسالة إذا فالداتصا وول 
عليه بدلالة تجري مجرى النَص» وفي مسألتنا هذه لم يوجد أحدهماء مع أنّه 
قد نص في إحداهما على خلاف ما نصّ عليه في الأخرى. فد لنا ذلك على أن 
مذهبه في إحداهما غير مذهبه في الأخرى. والله أعلم . 
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ما الحكم إذا نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ؟ 

إذا نصّ المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإمّا أن يكو 
ذلك في حال واحدة أو في حالين: 

فإن كان فى حالة واحدة فقد سبق أن بيّنا أنه لا يجوز أن يقول ذلك. وأمّا 
إن كان في حالين وص التّقل عنه فلا يخلو : إمّا أن نعلم تقدّم إحداهما على 
الأخرى بمعرفة التّارِيخ » وإمّا أن لا نعلم تقدّم إحداهما . 

فإذا لم نعلم تقدّم إحداهما : اجتهدنا في أشبهها بأصوله وأقواها في 
الالاهى دنه تاها نه لسر كك شاكين في الأخرى . 

وما إذا علمنا المتأخّرة منهما فهي المذهب له. لأنّه لا يجوز أن يجمع بين 
قولين مختلفين - على ما سبق بيانه - فيكون نصّه الأخير رجوعًا عن رأيه 
الأول فلا يبقى الأول مذهبًا له كما لو صرّح بالرّجوع عنه. 

اعتراض : 

قال بعض الحنابلة : 

بل تبقى المسألة الأولى مذهبًا له؛ لأنّ قوله الأوّل بالاجتهاد » وقوله الثّاني 
بالاجتهاد . والقاعدة تقول : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . 


١ 


0 روضة الناظر تعليق ابن بدران ج ؟ ص )11١‏ بن قدامة ق " ص ”"م” : 
التمومة لأبي الخطاب ج ؟ ص 50 شرح المختصر ص 3117 . 
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نقول: هذا قول لا يصح؛ لأنّ المعترضين إن أرادوا أَنّه لا يترك ما أداه إليه 
اجتهاده الأوّل باجتهاده الثاني #فهذاباطل)يقيتا فنا نعلم أن المجتهد في 
القبلة إذا 3 احراحي نيت د حر اح اران مواد رار إلى خيريا. 


وكذلك المفتي إذا حكم في مسألة ثم 3: تغيّر اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها 
بذلك الحكم. 

وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما أداه من 
الصّلوات لا يعيده فليس هذا نظير مسألتناء لأنّ الحكم إذا صاحبه التّنفيذ لا 
ينقض؛ لأنّ نقضه يؤدّي إلى عدم استقرار الأحكام؛ فلا يسوغ للحاكم أن 
ينقض حكم من قبله إذا نخالفه» أو حكمه هو إذا تفذه واستقر. 

فأمّا في مسألتنا هذه فالمراد بالاجتهاد لطم و د 
به حقّ غيره؛ أو لم ينفذ ويستقرٌ؛ فإذا 3 تغيّر اجتهاده فيل يبقى الأول مذهيًا 
له أو لا ؟ لأنّه إذا قال شيئًا ثم عاد فقا لفوذه«سكمكا نسي يك امد 
فرضيه وترك الأول فنسبناه إليه دون المتروك . 

مثغاله : 
532 أن الخلع طلاق ال 7 
- ولم يجزله إمساكها على اختلاف اعتقاده. إلا إذا حكم بصحة ذلك 
التكاح حاكم ثم تغيّر اجتهاده؛ لم يفرق بين الرّوجِين لمصلحة الحكم, لأنّه لو 
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نقض الاجتهاد بالاجتهاد لجاء من ينقض اجتهاده الثانى» فيتسلسل النقض 
وتضطرب الاحكام ولم يوثق بها . 

وأمّا إذا كان المجتهد مفتيًا وأفتى فى مسألة واقترن بها العملء وتغيّر 
اجتهاده احتمل الاجتهاد الأوّل أن ينقض وأن لا ينقض . والله أعلم . 


كك ا ا ا ل 51 


معنى التقليد ‏ أ- التقليد في اللغة : هو وضع الشّيء في العنق مع 
الإحاطة به, ويسمّى ذلك قلادة: والجمع قلائد . قال الله تعالى (١‏ وَل 
أَهَدَى ولا آلْقَلَِيِدَ »!"). ومنه قوله النَبِيَ 3 في الخيل :« لا تقلّدوها 
الأوقا "ا 

وقال الشاعي أكلروها تاكمًا". ‏ التوفهواكن فعاسد 

ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشّخص على سبيل الاستعارة» كأنّه 
ربط الأمر بعنقه؛ ومنه قول لقيط الإيادي : 

وقلدوا أمركم لله دَرُكم 0 رَحَبَالدّراع بأمر الحرب مضطلعا 

22 وأمّا معنى التقليد في اصطلاح الأصوليّين فهو « قبول قول الغير 
من اغبو ضكخة مدر ارات من اتنتقه الار اذ القله وقتل قر اقلم هن 
غير معرفة الدليل. 

مثاله : أن يمسح ربع رأسه في الوضوء » أو يقنت في صلاة الوتر بناء على 


١‏ 9 ييا 3 إيبا مو مو هو 
التمهيد لأبي الخطاب ج ؛ ص 50 وشرح المختصر ج " ص 16 . 
0س( 


"؟"الآية امو سورة الماكدة 
الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد رقم 0؛ , والنسائى فى الخيل . وأحمد + * 
ص 50١‏ . 
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قول أبى حنيفة فى ذلك. 

حكم التقليد : وما يسوغ ويجوز فيه : 

أ العلوم الشّرعيّة نوعان : 

النّوع الأول : معرفة الله سبحانه ووحدانيّته ومعرفة التّبوّة وصحّة الرّسالة 
وما علم من الدّين بالضّرورة» وهو ما يسمَّى بالأحكام الاعتقاديّة: وهذا 
النّوع لا يسوغ فيه التقليد ولا يجوزء لأنّ المكلف قد أخذ عليه العلم بذلك 
وبالتّقليد لا يحصل له العلم . 

النوع الثاني : فروع الذكية وأحكامه كالبيوع والأنتكحة والحدود 
والكفارات وأشباه ذلك؛ وهو ما يسمّى بالأحكام العمليّة وهذا الذي يجوز 
فيه التتقليد كما هو رأي أكثر العلماء . 

ب حكم التّقليد : 

إذا بلغ الشتخص درجة الاجتهاد يعرو ةك لومت للاونه عليه أن تيد 
فيهاء وأن يعمل بما يؤدّيه إليه اجتهاده؛ ولا يجوز له أن يقلد غيره فيها 
ويترك حكم نفسه. 

ما مّن لم يبلغ درجة الاجتهاد شواء: أكانضين العوام أء من ترك ىعن 
مرتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد ؛ فهل يجوز له 
فين في الأحكام العمليّة ؟ 

اختلفت آراء العلماء فى هذا على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : تحريم التقليد . قال ابن قدامة : وهذا مذهب القدريّة؛ وهو 
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مذهب ابن حزم من القدماء والشّوكانى من المحدثين» قالوا : إن التّقليد غير 
جائز حال من الأحوال؛ بل يجب على كل واحد من المكلفين أن يجتهد بنفسه 
قيما يعرفن لمن أموارؤيتةهوويلومة العمل ها أذاه إليه اتحنيادة:. 


القول الثاني : وجوب التّقليد : وهذا مذهب الحشوية والتّعليمية» قالوا: 
إن التقليد واجبء ولا يصمٌ الاجتهاد بعد زمن الأئمّة المجتهدين الذين وقع 
الاثفاق على تسليم الاجتهاد لبم وجواز تقليدهم. 

القول التالكب التفضكل اوهو مدهب نحجكهؤر العلمنافت قالورا» إن غسين 
المجتهد المطلق - كالعامي - يلزمه شرعًا أن يقلّد واحدًا من الأكمّة 
المجتهدين: وأن يسأل العلماء فيما يعرض له. 

وأمًا إن كان مجتهدًا في بعض فروع الفقه كالبيوع مثلاً لزمه التّقليد 
فيما لا يقدر على معرفة حكمه باجتهاده؛ ولا يجوز له التّقليد فيما يقدر على 
معرفة حكمه باجتهاده؛ وهذا القول هو الرّاجح لالأدلة الثالية : 

ولا :3 انيدان ونان همال ل ناوا أهل الك إن كقذلا 


د 
وكرو -ه 
5 


تَعَمَمُونَ 7. فأوجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم. وهذا يدل قطمًا 
على أنّ النّاس لابدّ أن يكون منهم العالم ومنهم الجاهل. وأنَ الجاهل يلزمه 
أن يسأل العالم في كل مسألة تعرض له ولا يعرف حكمها . وهذا يقتضي 
وجوب تقليد الجاهل للعالم فيما سأل عنه. 
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فالقول بمنع التقليد ووجوب الاجتهاد على جميع التّاس مخالف لِمَا يفيده 
هذا التض الكريع: 

ثانيًا : أن غير المجتهدين من الصّحابة والتّابعين كانوا إذا نزلت بهم 
حادثة أو وقعت لبم واقعة يلجئون إلى المجتهدين من الصّحابة أو التابعين: 
فيسألونهم عن حكم الله في تلك الحوادث؛ وكان هؤلاء المجتهدون يحجيبونهم 
عن حكم الله في تلك الحوادث» ويبيّنونه لهم من غير أن ينكروا عليهم ذلك, 
ولم ينقل عنهم أو عن أحد منهم أَنّهم أمروا هؤلاء السّائلين بأن يجتهدوا 
لبعرقوا الحكم بأنفسهم» فكان ذلك إجماعًا من الصّحابة والتّابعين على أن 
من لا يقدر على الاجتهاد لا يكلف به؛ وأنّ طريق معرفته لالأحكام هو سؤال 
القادر على الاجتهاد . فتكليف النّاس جميعًا بالاجتهاد فيه مخالفة لبذا 
الإجماع . 

ثالمًا ‏ إن الاجتهاد ليس مستطاعًا لكل النّاسء ولا هو في مقدور كل 
واحد, لأنّه يستلزم قوة عقليّة خاصّة كن صاحبها من القدرة على 
الاستنباط » وفهم الأدلة الشتّرعيّة» وهذه الملكة لم يمنحها الله سبحانه لجميع 
عباده؛ بل اختص بها القليل منهم» فإذا كلف به من لا يقدر عليه كان ذلك 
تكله لكان وذله هون فرعا 

رابعًا : إن الاجتهاد لابدّ له من التّوافر على تحصيل العلوم الشرعيّة 
واللغويّة زمًا طويلاً. فلو اشتغل سائر النّاس بذلك لأدّى بهم إلى الانقطاع 
عن القيام بمصالحهم الضَّروريّة؛ وأعجزهم عن تحصيل أسباب العيشء وفي 


ذلك تعطيل للمصالح الأخرى التي يقوم عليها العمران» ويؤدّي بالثّالي إلى 
خاميا م والقول دجوي الاين لاغلاق باب الاعتياة فول سرفرك و لان 
الاجتهاد لم يغلق بابه؛ وليس محصورا في أناس بأعيانهم ولا مقصورًا على 


زمن دون زمن. والله أعلم . 
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ترتيب الأدلة والتعادل والترجيح!" 


5000 

عرفنا أنّ الأدلة الشرعيّة :هي الكتاب وَالسسّتّة والإجماع ثم القياس: 
وغيرها من الأد له المشتلف فيها:: 

فإذا عرض للمجتهد مسألة وطلب حكمهاء فهو ينظر في تلك الأدلة 
ليجد الحكم. ولكن لمّا كانت الأدلة الششرعيّة متفاوتة في مراتب القوّة 
احتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدّم منها وما يؤخّرء للا يأخذ بالأضعف منها 
مع وجود الأقوى» فيكون كالمتيمّم مع وجود الذاء للك كان لايد جو مان 
ما يقدم منها وما يؤخّر. 

فيجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أُوّل شيء إلى الإجماع فإن 
وجد الحكم في مسائله لم يحتج إلى التنظر فيما سواه من الأدلة . 

وإذا وجد المجتهد أن الحكم التَابت بالإجماع يخالفه كتاب أو سئّة كان 
ذلك دليلاً على أن واىااب ابيهيوة أو مُتأوّل؛ لأنّ الإجماع 
دليل قاطع لا يقبل نسحًا ولا تأويلاً لأ يستحيل أن تجمع الأمّة على حكم 
مخالف لكتاب أو سئّة مُحْكَمَين. لأنّ في ذلك تضليلاً للامّة وتفسيقا لبا : 
وذلك مستحيل. 


ايؤكوانة وين ادن انه ر 3 © موك هقينا يقفا وابرة امه ف حي 


المستصفى ج " ص 555 فما بعدها. شرح الكوكب المنير ج ؛ ص 5535 فما 
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فإذا لم يجد المجتهد حكم المسألة في الإجماع نظر في الكتاب والسّنّة 
المتواترة - وهما على رتبة واحدة - لأنّ كل واحد منهما دليل قاطع؛ ثم 
ينظر في أخبار الآحاد ؛ ثم ينظر بعد ذلك في قياس النّصوص أو الأدلة 
المختلف فيها ء فيما يعتبر منها . والله أعلم . 

قَانمًا تاذ ل لاد لاو قها رقيهيا !"ا 

ملحوظتان : 

الملحوظة الأولى : ليس المراد من تعارض الأدلة الشرعيّة تعارضها في 
الواقع ونفسه الأمر - فإنٌ ذلك لا يتصور وقوعه في الأدلّة الشترعيّة 
الصّحيحة: لأنّه يؤدي إلى التّناقض في أحكام الشّريعة؛ والتّناقض أمارة 
العجزء وهو محال على الله تعالى . 

وأمّا ما يوجد بين الأدلة من تعارض فإِنّما هو تعارض في الظاهر فققط 
اليه [إنما رضل هع الهس ودر كس وليد وها روا نسي" 

فإذا جد نصّان ظاهرهما التعارض وجب الاجتهاد في صرفهما عن هذا 
الظاهر والوقوف على حقيقة المراد منهما ؛ تنزيهًا للشارع الحكيم عن 
النّناقض في تشريعه. 

الملحوظة الثّانية : الفرق بين الدّليل والأمارة : 

إذا أطلق الدّليل فقد يراد به الدّليل القطعى» وقد يراد به الدّليل الظنّي . 

وأا الأمار#«فهن اليل الح تفل أ أحبان الأحاد والقيا بق فال ليل 
أعمّ من الأمارة . ْ ْ 


(' العدة ج؟ ص ٠١١5‏ »شرح الكوكب ج ؛ ص 5١0‏ . 
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معنى التّعادل , والتعارض : 

التّعادل معناه : النّساويء فإذا قيل : تعادلت الأمارتان - أي تساوتا - 
دون مرجّح لإحداهما على الأخرى, مع اختلاف حكميهما . 

وأمّا التَعارض ء فمعناه في اللغة : تفاعل من العُرض وهو النّاحية والجهة, 
كأنَّ الكلام المتعارض يقف بعضه في عُرض بعضء أي ناحيته وجهته فيمنعه 
من التّفوذ إلى حيث وجه. 

وأمّا التتعارض في اصطلاح الأصوليّين فهو :« تقابل الدّليلين على سبيل 
الممانعة » ومعنى الممائعة هنا : أن يمنع كل من الدّليلين الآخر. بأن يقتضي 
أحدهما إِيجابًا والآخر تحريًا . 

هل يقع التّعارض بين الأدلة القطعيّة ؟ 

عند غير الحنفيّة لا يقع التُعارض بين الأدلة القطعيّة. قالوا :لا تعارض بين 
دليلين قطعيين سواء كانا عقليّين أم نقليّين» وكذلك لا تعارض بين قطعي 
وظتَي؛ لأنّ الظّنّ ينتفي بالقطعء وإِنّما يقع التّعارض بين دليلين ظّيّين؛ أي 
هنا ركد 

وأمّا عند الحنفيّة فقّد يقع التعارض أيضًا بين دليلين قطعيّين كآيتين أو آية 
وسنة متواترة. 

ما الحكم إذا تعارض نصّان ؟ 

إذا تعارض نصّان :فإن كانا قاطعين حكم بأنْ المتأخّر منهما ناسح 
للمتقدّم إن عَلِم تاريخهما ؛ فيكون اللاحق ناسحًا للسابق» هذا إذا تساويا 


ظ كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


في القوّة كآيتين أو آية وسنّة متواترة» أو خبرين من أخبار الآحاد . 

وأمّا إذا لم يعلم التّاريخ : رجّح أحدهما بما يفيد التُّرجيح» وأما إذا لم 
يكونا قاطعين فسياتي الحديث عنهما . 

ثالمًا : الترجيحا" 

معنى التّرجيح في اللغة : جعل الشيء راجحًا أثقل من مقابله. 

أمّا في الاصطلاح فالتّرجيح هو :« اقتران الأمارة بما تقوى به على 
معارضها ». 

شروط الترجيح : 

أ أن يتساوى الدّليلان فى التّبوت : فلا تعارض بين الكتاب وخبر 

5 أن يتساويا في القوّة : فلا تعارض بين المتواتر والآحادء بل يقدم 
المتواثو ياتفاق. 

؟- أن يختلفا في الحكم : مع اتّحاد الوقت والمحل والجهة. فلا تعارض بين 
التهي عن البيع في وقت النداء مع الإذن في غيره . 

العمل بالرّاجح واجب بالتسبة إلى المرجوح.ء فالمرجوح لا يجوز العمل به 
(' روضة الناظر تعليق ابن بدران ج ؟ ص 101 فما بعدهاء وابن قدامة ق ١‏ ص58 


صه ٠١‏ فما بعدها. 


العمل بالدليلين المتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما - عند 
بعضهم - وقال آخرون : بل يصار إلى التّرجيح . والأوّل أولى كما ورد في 
الحديث:«أيّما إهاب ذبغ فقد طهر »!'' مع حديث:« لا تنتفعوا 5 
الميتة بإهاب ولا عصب» وهو شامل للإاهاب المدبوغ وغيره فحُمل على 
غير المدبوغ جمعا بين الدليلين. 

فإذا كان الح المتمار فين كه قاينها ككانب هافن العمل يها م وه 
دا 0 هو الطنيون 


2 


5 رداك 
ماا 


ناوه الكل هك ” '. مع قوله تعالى (١‏ قل 5 لا اأجد وح إل حرم 


درع هو 2 م 
ميحة | أو 


خِنزِيرٍ 16" اأفكل ننهما بتدار ل وير المدن معولنا الأب عدن كدرين ل" 
المشادن إلى الآذهان جمعا بين الدليليق: 


على طَاعِمٍ يَطَعَمهُ إل أن يكور م وما شفززة 


الخذيك أحرجة والقافى ساب السيعد ١7‏ ض 1.5 والكتافض لاض +4 
3 الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم . 
الآية :يا من سورة الأسعات: 


2 


إذا وجد المجتهد نصّين ظاهرهما التُعارض عمل الآتي : 

- إذا أمكن إزالة التُعارض الظاهري بين النَصّين بالجمع والتنُوفيق؛ جَمّع 
بينهما وعمل بهماء وكان هذا بيانًاء لأئه لا تعارض فى الحقيقة بينهما . 

دوا 


2 نين دو مك وتدزون أروكا تمدن بالسوير افك 


ل #ودهاء 


أير وَعطر 6" روقولت تحال :2 ولق لكان اجلير أخا هه 


14 
ففي كلا الآيتين عموم؛ فالآية الأولى تشمل الرّوجات الحوامل والحوائل: 
والآية الكاشة تسمل المطلقات واللترىى تشفين الواجيق نكل آنه وديما غامة 
من وجه فالحامل المطلقة عدتها وضع الحمل بالاتفاق» والمتوفى عنها زوجها 
وهي حائل - أي غير حامل - عدّتها أربعة أشهر وعشر بالاتفاق أيضًا . 
فبقيت المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ فهل عدّتها وضع الحمل. وإذا 
وضعت دون الأربعة الأشهر وعشر حلت لالازواج ؟ أوعدّتها أربعة أشهر 
وعشر ولو لم تضع الحمل ؟ - وهذا لم يقل به أحد - فأمكن التُوفيق بين 
الآيتين بأنّ الحامل المتوفى عنها زوجها تعد بأبعد الأجلين: الوضع أو تام 


لكيه 1 ان ندرية انقو 
1" الآية #موسورة الظلاق: 


أربعة أشهر وعشر أيّهما أبعد » وهذا عند ابن عبّاس وقول منقطع عن علي 
يق التسومات اناعم تيور المتعائقة و التهاء فن ةا خافن المتودي 
عنها زوجها وضع الحمل ولو بعد وفاته بلحظة وهو الرّاجح إن شاء الله. 

-١‏ ومن طرق الجمع والتُوفيق : تأويل أحد النَصّين - أي صّرفه عن ظاهره 
- وبهذا لا يعارض النّصّ الآخرء أو اعتبار أحد النّصَّين مخصّصًا لعموم الآخر 
أو مقيّدًا لإطلاقه فيعمل بالخاصّ في موضعه وبالعامٌ فيما عداه؛ ويعمل 
بالمقيد في موضعه وبالمطلق فيما عداه. 

؟- فإذا تعدّر الجمع بينهما وعلم النَارِيخْ بأن عُلم السابق منهما فالثّاني 
ناسخ للآول. 

؛ - إن جهل التَاريخْ ولم يمكن الجمع والتّوفيق اجتهد في ترجيح أحدهما 
على الآخر بطريق من طرق التُّرجيح . 

طرق التّرجيح على وجه الإجمال : 

والتّرجيح قد يكون من جهة طريق الدّلالة :إذ يرجّح ما هو أقوى 
دلالته: فيرجّح المحكم على المفسّر والمفسسّر على النّص» والنّصنّ على 
الظاهرء والخفي على المشكلء والحقيقة على المجاز المساوي في الشهرة - 
ورجّح أبو حنيفة رحمه الله المجاز الرّائد في الشّهرة على الحقيقة - ويرججح 
الصّريح على الكناية؛ والعبارة على الإشارة» والإشارة على دلالة النَصّ - 
وهي مفهوم الموافقة - وتقدم دلالة النْص على المقتضي, والمقتضي لضرورة 
صدق الكلام على المقتضى لغيره؛ كما يقدّم مفهوم الموافقة على مفهوم 


كل السابر قري هوافمن روف ال 


المخالفة - عند من يقول به - ويقدّم الأقل احتمالاً على غيره. فيقدّم المجاز 
على المشترك والمشترك بين اثنين يقدّم على المشترك لأكثر. 
وعلى الجملة فما كان أقوى في الدّلالة على الحكم يقدّم على غيره؛ ويقدّم 
ما كان أحوط. فيقدّم الدّليل المفيد للنّحريم على غيره عند بعضهم, وعند 
غيرهم بالعكس. 
وقد يكون التّرجيح عن غير طريق الدّلالة كما سيأتي. 


ترجيحات الأخبار") 
التّرجيحات الخاصّة بالأخبار تكون: إِمّا في السسّند ‏ وما في المتن وإمّا في 
المدلول؛ وإِمًا من خارج . 
القسم الأول : التترجيح بحسب السّند . 
وهو أنواع أربعة : ١‏ في الرّاويء 5 في الرواية» © في المروي» 
4- في المروي عنه. 
التّوع الأول :ما يتعلّق بالرّاوي وينقسم إلى قسمين : 
أ- في الرّاوي نفسه: ب- في تزكيته. 
أ -. التررجيح :الذي يتعلق بالراوي تفسه يكون بأحد المرجّحات الثالية: 


ونظزهة السك عن ابن قدافةوابن يدران جضن 4ه »والسقس ا 
ص 556 . شرح الكوكب ج ؛ ص 3377 وشرح المختصر جح" ص 56١‏ . 
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الأول : التّرجيح بكثرة الرّواة. وذلك بأن يكون رواة أحد الخبرين أكثر 
عدة مق وؤاة الالذن فنا وواته أ كف وكوي مقاماء لقو القن اولان الود 
الأكثر أبعدُ من الخطأ من العدد الأقلء وأقوى في التفس, وأكثر طمأنينة 
عدن لبوا كر حبر عي الوراة وي 3 و10 در المهيرة كان 
أقوق واكد مقةما لو كان منفردا؛ ولبذا ين ينتهي إلى الُواتر الذي يفيد علما 
5 وي | قال للك قمرزر ا حمده ولنانكية ريمض 


الحنفيّة'. وقال بعض آخر من الحنفيّة - ونسب إلى أبي حنيفة وأبي يوسف 
وأبي الحسن الكرخي - إِنّه لا يرجح بكثرة الرّواة؛ وحجّتهم : - أنّه خبر 
يتعلّق به الحكم فلم يترجّح بالكثرة كالشتهادة والفتوىء والسّلف كانوا 
يحتجّون بخبر الواحد ولا يشتغلون بالوقوف على كفرة الرّواة وقلته”" 

حجّة المرجّحين بالكثرة : 

قال ابن قدامة مدافعًا عن وجهة نظرهم : 

الأصل ما ذكرنا من التّرجيم بكثرة الرّواة لأدلة ثلاثة : 

الدليل الأوّل :ما ذكرنا من غلبة الظنّ عند كثرة العدد ؛ وتقديم الراجح 
متعيّن لأنّه أقرب إلى الصّحّة؛ ولذلك إذا غلب على الظَنّ كون الفرع أشبه 
بأحد الأصلين وجب اتباعه كما سبق في قياس الشبه 


(') ينظر مختصر المنتهى ج ؟ ص 5٠١‏ , وأحكام الفصول فقرة 54/ فما بعدها . 
والعدّة ص ٠١١5‏ فما بعدها . 


كشف المادر شرج “فصن روضة الناطر 


011ص 
العدد ؛ ولذلك قوى ابو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة 


وكمنا قوى عمر رضي الله عنه خبر المغيرة أيضًا في ديّة الجنين بموافقة 
محمد كن سلف كذلك" 1 


وقؤى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد!" '.وقوى ابن عمر 
خبر أبي هريرة في أ جر مّن شهد جنازة بموافقة عائشة/") رضي الله عنهم 
إلى غير ذلك مِمَا يكثر فيكون إجماعًا . 
ويكن أن تر ,على هذا الدليل بأن هده الأخبار ا لاحت إلى التقوية 
لإنباتها لا لترجيحها. لأنّها لم ترد في مقام النُعارض وإِنما لإثبات حكم 
مبتدا. 
الدذليل الثّالث: إن التٌرجيح بكثرة الرواة من عادة النّاس في حراثتهم 
وتجارتهم وسلوك الطريق: فإنّهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى 
الأقوى. 


0 خبرالمغيرة أخرجه مالك في الموطأ عن قبيصة بن ذؤيبء كما رواه عن مالك 
الأربعة : أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح, والنسائي 
في غير السئن اانا 'الابتهاج ص 77١‏ . 

0 م 


غ) الى 12 5 
0 منفق عليه من حديث أبي هريرة. 
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الرّدَ على دليل الحنفيّة : 

إن قياس الرواية على الشّهادة في هذا قياس مع الفارق؛ حيث إِنْ العلماء 
لم يجيزوا في الشّهادة التّرجيح بكثرة الشتّهود ؛ لأنّ باب الشتهادة مبني على 
التّعبّد ه حيث نص الشّارع الحكيم على العدد واللفظ؛ حتى لو شهد بلفظ 
الإخبار دون لفظ الشهادة لم يقبل - عند غير مالك - وحتى لو شهدت مائة 
امرأة - دون رجل معهن - على باقة بقل لم تقبل شهادتهن . 

وأمّا الفتوى وهي اجتهاد المجتهد فإنّ العلم لا يقع باجتهاد المجتهدين 
أبدًا دائما , وإِنّما يقع العلم إذا أجمعوا على الحكم المجتهد فيه بإجماعهم لا 
باجتهادهم؛ وعند عدم الإجماع قد يكون الواحد أعلم . 

الّاني من المرجّحات التي تتعلق بالرّاوي نفسه : 

أن يكون أحد الرّاويين أتقن وأعلم وأضبط . فتكون روايته أولىء لأنّه 
أولى من غيره بالضسّبط والحفظ . فقد قالوا :إن مالكا وسفيان القّوري أعلم 
وأتقن من زائدة بن قدامة - أبي الصلت التّقفي الكوفي - ومن عبد العزيز 
ابن أبي حازم سلمة بن دينار. 

التّالث : التّرجيح بالأشهر بالثّقة أو الفطنة أو الورع أو العلم أو الضّبط 
أو اللغة والنّحو. فكل وصف من هذه الأوصاف يرجّح به من هو أشهر؛ لأن 
كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه على الأقل شهرة . 

الرابع : الترجيح بالعمل الموافق للرّواية. فإذا كان أحد الرّاويين قد 
عمل بما روى والآخر خالف ما روى. فمّن لم يخالف فروايته أرجح . 


كشف السائر شرح فوافض روضة القاطر 


الثامين: أن يكو أحدهنا صاحب الواقعة . فقول ميمونة!'' رضي الله 
عنها :« تزوجني التبي يِ ونحن حلالان »1'' يقدّم على رواية ابن عبّاس 
رضي الله عنهما : « نكحها وهو محرم »!. 

السادس ؛ - أن يكون أخيد الراويين قد باشر القصّة - أي شاهدها 
واشترك فيها - كرواية أبي رافه!") رضي الله عنه : « تزوج النبي يل ميمونة 
وهو حلال؛ وكنت السّفير بينهما »/*' فهي تقدّم على رواية ابن عبّاس 
الال المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي . ولذلك قدّم الصّحابة رضوان 
الله عليهم أخبار أزواج النبي #5 ورضي عنهنٌ في صحاة صوم من أصبح 
جنبًا' أ» وفي وجوب الغسل من التقاء المختانين بدون الإنزال!'' على خبر مّن 
روف فلات ذلك 


ميمونة بنت الحارث البلاليّة أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج الرسول الكريم * 

وخالة ابن عباس رضي الله عنهم . 

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

أبو رافع قيل اسمه أسلم وقيل إبراهيم. كان مولى للعباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه فوهبه للنبي 46 فاعتقه عليه السلام . الإصابة ج لا ص 58 . 

| رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. انظر 

إرواء الغليل 1 ص ؟01؟ -+0؟ . 

متّفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

الحديث رواه مسلم عن أبي موسى» والشافعي في الأم ج ١‏ ص 55 عن القاسم عن 

عافشة: كما وواه احهيد والطراني عن رفاعة بن رافع . 


السابع : - أن يكون أحد الرّاويين مشافهًا بالرواية والآخر سمع من 
١ 0000‏ ع 1 5 
بريرة عقت وزوجها 1 'هلى رواية الاستود فن يزيد النخعمي عنها : انه 


كان حرًا”")؛ لأنّه أجنبي سمع من وراء حجاب بخلاف القاسم لأنّ عائشة 


رضي الله عنها عَمَنّه وسمع منها مشافهة . 

الكّامن : - أن يكون أحد الراويين عند سماعه أقرب إلى الرّسول 25 
من الآخر. فتقدّم رواية ابن عمر رضي الله عنهما :« أنه يِ أفرد 
بالتّلبية('". على رواية مّن روى أنّه يك ثنّى »117. - أي قرن بين الحج 
والعمرة - والرّاوي أنس رضي الله عنه؛ لأنْه ذكر أن ابن عمر كان تحت ناقة 
النَبِيَ يل حين لبى . 

التّاسع : - أن يكون أحد الرّاويين يعتمد في الرّواية على حفظه 
عدوت لأ نقلي تمنحقه: أوهتى تذ كوه تياف مين لقي لا على خط 
نفسه؛ فإِنّ الاشتباه في النّسخة والخط محتملء دون الحفظ والتّد كر. 


)0( 8 أ : 5 5 ع 
الحديث رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي 
والدارقطنى وأحمد عن القاسم عن عائشة . 

0( 2 : 1 1 5 5 5 م 5 
والذارقطى.وأحمد عن الأسود عن عائشية: 

0( 5 00000 2 000 
الحديت رواه مسلم والترمذي وأحمد والدارقطني عن ابن عمر. 

5 8 ٠ ّ 3-7 0 

(') الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أنس. 
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العاقسوت ان يكون الرّاويان مرسلين وقد علِم من أحدهما أنه لا 
يروي إلا عن عدل. فتقدم روايته على الآخر الذي يروي عن عدل وغير 
عدل. 


الحادي عشر. - أن يكون أحد الرّاويين من أكابر الصّحابة فترجّح 
وذلك لقربهم من النّبيّ يك . ثم الأقرب فالأقرب منه. 
متأخر الإسلام عند كشيرين . وقيل : برجحان رواية متأخْر الإسلام لأنه 
يحفظ آخر الأمرين من رسول الله 6 . 

ال به أقوى. 

إن الخووها كنائك من مرحدالك كع ةو اكد لبس محل افا 3 

ب- وأما الترجيحات التي تتعلق بتزكية الرّاوي فقالوا : 

أن يكون المزكي لاحدهما أكثر من المزكي للآخر» فمّن ز الأكقر فهو 
أرجحء أو يكون المزكي لأحدهما أعدل أو أوثق من المزكي للآخر فيرجّح 
عليه . 

النوع الثّاني من أنواع التّرجيحات التي تتعلّق بالسّند لد 
بالرواية : 


العلماء الأ فيةمزيّة الاستاذء ولأنالمريل قد يكون بنه وبين التى كه 


من جدسه. 

ثانيًا .يقدّم مرسل التّابعي على مرسل غيره؛ لأنّه يظهر أنّه رواه عن 

ثالنًا : يرجّح أحد الخبرين المسندين بالأعلى إسنادًا منهما ء والمراد بعلو 
السّند قلّة عدد الطبقات إلى منتهاه؛ فيرجّح على ما كان أكثر لقلّة احتمال 
ألملا بقل الوساففة: 

رابعًا : يقدّم حديث معنعن على ما أسند إلى كتاب محدّث من المحدّثين: 
- والمراد بالحديث المعنعن ما قال الرّاوي فيه : حدّثني فلان عن فلان عن 
فلان إلى أن يبلغ به النبي يك . 

خامسًا : يرجّح ما بكتاب محددّث مسند على كتاب مشهور لكنه غير 
مسلد . 

سادسا : يرجح ما اثفق عليه الشيخان - البخاري ومسلم - على غيرهما 
من المحدّثين؛ لأهما أصح الككي يعو الغران لأكقاف الأموعن كلميهما 
بالقبول. 

سابعا : يرجح ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم. 

ثامئًا :ثم يرجّح ما صحّ من الأحاديث على ما لم يصحّح , وتختلف 
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مراتب ذلك؛ فيرجح ما كان على شرط الشّيخين: ثم ما على شرط البخاري 
ثم ما على شرط مسلم. ثم بعد ذلك ما صحح وليس على شرط واحد 
منهما . 

تاسعا : يقدّم ما افق على أَنّه مسند على ما اختلف في إسناده ووقفه. 

عاشرا :يقدم الحديث المرفوع والمتّصل على الموقوف والمنقطع لمزيّة الرّفع 
والاتّصال على الوقف والانقطاع . 

النوع الثالث : الترجيح بحسب المروي ويكون كالثّالي : 

-١‏ أن يكون راوي أحد الخبرين قد روي سماعه من الرسول يله والقّاني 
محتمل أن دكون قن سمع. كأن يقول أحدهما : سمعت رسول الله : قال 
كذا . والآخر: قال رسول الله يك كذا . ولم يذكر سماعًا . 

ا يقدم ما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره: لأنٌّ المسموع من 
لني أعلى مِمّا استفيد حكمه من تقريره لغيره على قول أو فعل. 

2 يقدّم ما سكت عنه مع حضوره؛ على ما سكت عنه بغيبته فسمع به 
وسكت عنه. إلا ما وقع في غيبته 5 وعلم به. وكان خطر السّكوت عنه 
أعظم . 

؛ - يقدم قوله ي على فعله عليه السّلام وذلك لصراحة القول والاتّفاق 
على دلالته؛ بخلاف دلالة الفعل؛ ولأنٌّ للقول صيغة بخلاف الفعل. 

- ويقدم ما فعله عليه الصّلاة والسّلام على تقريره. لأنّ التقرير يطرقه 
اللاحتمال. 


1غ 
الواحد بنقل ما تعمٌ به البلوى وتتوفر الدّواعي على نقله يوهم الكذب. 

التوع الرابع : الترجيح بحسب المروي عنه : 

-١‏ يقدّم حديث لم ينكره المروي عنه على حديث أنكره المروي عنه 

5- يقدم حديث أنكره المروي عنه نسيانًا له على ما قاله عنه: إِنّه 
متحقق أَنّه لم يروه. والله أعلم . 

القسم الثاني :ما يتعلق بالمرجّحات لأمور تعود إلى متن الأخبار فمنها : 

ولا يرجّح الخبر الذي فيه التهي على الخبر الذي فيه الأمر؛ وذلك لأَنّ 
النَّهى لدفع المفسدة ا ار ا المفاسد 
أكثر وأشدّ من اهتمامه بجلب المصالح . ولأنّ النّهي يقتضي التكرار والدوام 
والاتتسراب خلاف الام 

ثانيًا : يرجّح خبر فيه أمر على خبر فيه إباحة لاحتمال الضّرر بتقديم 
المبيح . وهذا اختيار الأكثر. 

تالا : يرجّح خبر محض - أي خالص - على خبر فيه أمر أو نهي أو 
إباحة؛ لأنّ دلالة الخبر على القّبوت أقوى من دلالة غيره عليه . 

رابعا : يرجح خبر خاص على خبر عام . 

خامسًا : يرجّح العام الذي لم يخص على العام الذي قد خْص. 

سادسًا : يقدّم الخبر الذي لفظه حقيقة على خبر لفظه مجازء لتبادر 
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الحقيقة إلى الذّهن . 

سابعًا : يقدّم ما كان حقيقة شرعيّة أو عرفيّة على ما كان حقيقة لغويّة. 

اما : يقدّم ما كان أقل احتمالاً على ما هو أكثر احتمالاً؛ فيرجّح 
مشترك بين معنيين على مشترك بين ثلاثة معان . 

تاسعا : يرجح مجاز على مشترك؛ كما يرجح تخصيص على مجاز . 

عاشرًا : يرجّح مجاز على مجاز بأسباب منها : يقدّم ما هو أشهر علاقة 
على غيره؛ أو ما هو أقوى علاقة على غيره؛ أو ما هو أقرب إلى الحقيقة على 
اهو أبعد:. وهكدا: 

حادي عشر : يقدّم الخبر السالم متنه عن الاضطراب والاختلاف على ما 
فيه اضطراب أو اختلاف ؛ فإنّ ما لا يضطرب فهو بقول الرّسول عليه السسّلام 
أشبه . فإن انضاف إلى اضطراب اللفظ اضطراب المعنى كان أبعد أن يكون 
قولا للرسول يي » إذ يدل على الضّعف وتساهل الراوي في الرّواية. 

ثاني عشر: أن يكون أحد الخبرين مستقلا بإفادة الحكم والآخر لا يفيد 
إلا بتقدير إضمار أو حذف, وذلك مما يتطرّق إليه زيادة التباس لا يتطرّق 
إل لتك : 

إلى آخر ما هنالك من مرجّحات. 

القسم الثّالث: ما يتعلق بالمرجّحات التي تعود إلى مدلول الخبر : 

المراد بمدلول الخبر ما دل عليه اللفظ من أحكام تكليفيّة من وجوب أو 


حرمة أو ندب أو كراهة أو إباحة : وعلى ذلك : 
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ألا : يرجّح :ما مدلوله الحظر والتّحريم على ما مدلوله الإباحة والكراهة 
والوجوب: وذلك لأنّ فعل المحظور يستلزم مفسدة بخلاف الإباحة 
والكراهة؛ وفي تقديم الحظر على الوجوب خلاف قوي. 

ثانيًا : يرجّح ما مدلوله التّدبٍ على الإباحة عند الأكثرين . 

ثالنًا : يرجّح ما مدلوله الوجوب أو الكراهة على ما مدلوله النّدب لأنّه 
احوك: 

رابعًا : يقدّم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله التّفي مثاله : دخوله يل 
البيته قال يلال #صلئ:فيه!"ا»:وقال أسامة# لع يصل "+ وكدلة قال ابن 
عباس رضي الله عنهم» فقدّم الكثيرون خبر بلال لأنّْه فيه زيادة علم. إلا إذا 
كان ما مدلوله النفي مستندا إلى علم بالعدم فيستويان ويطلب المرجح من 
خارج . كأن يقول الرّاوي كنت معه ولم يغب عن نظري فلم يُصَّل . 

خامسا : يرجّح ناقل عن الحكم الأصلي (المراد بالحكم الأصلي البراءة 
الأصلية: فالموجب للعبادة أولى من التّافي لها لآنّ الّافي للعبادة جاء على 
مقتضى الدّليل العقلي المبقي على التّفي الأصلي والآخر متأخّر عنه فكان 
كالئّاسخ له) عند الجمهور على مثبت للحكم الأصلي ومقرّر له؛ لأنَ النّاقل 
يفيد حكمًا شرعيًا ليس موجودا في الآخر. مثاله: حديث « من مس ذ كره 


)0 الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما 1 
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فليتوضأ »'') مع حديث « هل هو إلا بضعة منك »1". وقيل بخلاف ذلك. 
سادسًا : يرجّح دارئ الحدٌّ على مثبته عند الأكثرين ؛ لأنّ الحدود تدرأ 
بالشتبهات. ولأنَ الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها . 


لا يي و ار 


00 


التكليف الأتقل؛ لقولة ستنبخاتة: 2 ( يُرِيد أللَهُ بكم الْبُسْرَوَلا 


ومو 5 


بكم الْعْسْرَ)" وقيل : يقدّم الأثقل لأنّه أكثر ثوابً . 
القسم الرّابع :ما يتعلق بالمرجّحات لأمر خارج عن السّند والمتن منها : 
- أن يشهد القرآن أو السّنّة أوالإجماع بوجوب العمل على وفق 
الخبر. أو يعاضد الخبر قياسء أو يعمل به الخُلفاء » أو يوافقه قول صحابي» أو 
يوافقه عمل أهل المدينة وإن لم يكن عمل أهل المدينة حجّة لكنّه قنرق يه 
مغاله : موافقة خبر التّغلييس!'! بصلاة الفجر قوله تعالى: ( وَسَارعْوَأ إلى 
مَغْفِرَةٍ ين رَبَحكجَ 6 لأنّ في التغليس مسارعة إلى أداء الفريضة بخلاف 


'' الحديث رواه أصحاب السئن وغيرهم . 
الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . 
اراي مر من سور الجر 
1 عويية افق 8 فدلذة القجر لون اخريه اليقتارى :و بكو اود والعرمدغا 
وغيرهم . 


ااي سور اعون 
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يا 

"- أن يكون راوي أحد الخبرين قد نقل عنه خبر آخر بخلاف الأوّل 
فتنعارض روايتاه ويبقى الآخر سليمًا عن التّعارض فيكون أولى . 

؟- أن يقترن بأحدهما تفسير للرّاوي. مثاله : تفسير ابن عمر رضي الله 
عنه التّفرّق بالبدن في البيع . لحديث :« البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا »'". 


؟- ان يقترن باحدهما خبر آخر مريسل: 


والله أعلم . 


('! حديث «الإسفار بصلاة الفجر» رواه أبو داود والترمذي والنسائي والشافعي 
وغيرهم عن رافع بن خديج وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وذكره 
السيوطي في الأحاديث المتواترة . 

'' الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك 
وأحمد والدارمي وابن حبان عن حكيم بن حزام وابن عمر وابن عباس رضي الله 
0 


التّرجيحات الخاصة بالأقيسة 
أو المعاني (") 
الامتيكات عا رفي روي ان نالعاب ول 
أصل القياس؛ ومنها ما يعود إلى فرعه؛ ومنها ما يعود إلى مدلوله؛ ومنها ما 
يعود إلى العلل وهو أكثرها ؛ ومنها ما يعود لأمر خارج . 
وسنكتفي بذكر بعض المرجّحات ليستدل بها على ما عداها : 
١‏ يرجّح القياس بقوّة دليل حكم الأصل على ما عداه؛ فقياس على أصل 
ثابت بالإجماع راجح على أصل ثابت بِالنّصّ. 
وحكم الأصل الثّابت بالقرآن الكريم أو متواتر السسّئّة راجح على حكم 
الأصل الثّابتة روايته بطريق الآحاد . والحكم القّابت بالقرآن لا يقدّم على 
الحكم التّابت بالسّئّة المتواترة لأنُهما سواء في القوة. 
5 حكم الأصل القّابت بمطلق النّصّ راجح على حكم الأصل القّابت 
بالقياس - كما يقدم مطلق النْص على القياس . 
"- القياس على أصل لم يُخَصّ راجح على قياس مخصوص. كما يرجح 
العام غير المخصوص على العام المخصوص - فكل قياس يأخذ حكم أصله. 
- الحكم المقيس على أصول أكثر راجح على غيره. 
9 يظردهذا الث عه أبن قدامة مايق ان جدزان ث لاض 134 +والمنتهفن 
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ه- الحكم المقيس على أصل منطوق به يرجّح على أصل بالمفهوم: فما 
كان دليله منطوقا به فهو راجح على ما كان مفهومً . لأنّ المنطوق أقوى 
دليلا . 

1 يرجّح قياس حكم أصله قطعي على ما كان دليل أصله ظنّيّا . ماله : 
ما ص من النّاطق صحّ من الأخرس كاليمين. فيلزم على ذلك صحة لعانه. 
لأنّه إذا قيس اللعان على الشتّهادة فلا يصحٌ لعان الأخرس - لأنّ الشتهادة 
تفتقر إلى اللفظ؛ وهذا مختلف في قبوله من الأخرس وأمّا يمينه فمقبول 
باثفاق. ْ 

ا يقدّم القياس الذي على سنن القياس - أي ما كان فرعه من جنس 
أصله - على ما ليس كذلك. 

مغالة: قبانن ها دوك أركن اللوضتحة على أرشها تحتى تتحكلنة الاقلة لان 
كل واج مهما اخنانة عن البفاق خلانا لناين الفنقتةة لك على غرافنات 
الأموال فلا تتحمّله العاقلة. 

4 التّرجيح بالعلة الأقوى إذ يرجح قياس علّته مقطوع بوجودها على 
قياس علّته مظنونة: كما أنّ الظَنٌ الأغلب يقدّم على غيرة . 

5 يرجّح ما كان مسلك العلة فيه أقوى؛ كما في العلل المنصوص عليها . 
كما إذا ورد في النص « من أجل ذلك كتبنا »'') وقوله :( ك لا يَكُونَ 


") ينظر هذا المبحث مطولاً عند أبي الخطاب في التمهيد ج ؟ ص1؟1؟565-1 . 


وشرح الكوكب ج ؛ ص 15-1/15/ وشرح المختصر من ص "5١-1١5‏ . 
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و 7 5 
دُوأَة 4!' فهو يرجّح على قياس علته مستنبطة. 

- ترجّح علة ذات أصلين على علّة ذات أصل واحد . 

مثاله :يد السوم هل توجب الضمان؟ فعند الشافعى : إِنها توجب الضمان 
لأئه:أخن 'لعركن نفسه من غير استسفاق .قاس العاف فلي ون المستعية 
فالمستعير عنده ضامن . أمّا عند أبي حنيفة فيد السّوم لا توجب الضّمان 
لأنه اجن لشيلك فيو كالرفن يوون المتقي: كذنك لا تومب الم منات. 
م ا و لك 
ازع 
-١‏ ترجّح العلة الاتيّة يّة أو الحسنّيّة على الحكميّة؛ لأنّ الدّاتيّة ألزم - 

والدّاتية كالطعم والإسكار والحكميّة كالحرمة والنّجاسة: مثاله : قياس النّبيذ 
على الخمر بجامع الإسكارء أو قياسه عليه بجامع النجاسة. على رأي من يرجّح 
الحكميّة على الحسيّة. 

- ترجّح العلة التّاقلة على العلة المبقية للتّفي الأصليء إلى آخر ما 
هنالك من مرجّحات تنظر فى مطوّلات الأصول. 


والله أعلم . 


]لي رامن سور خفن 


ا ران لود ا تون 


الفهارس العامة 


ثانيًا : فهرس الأحاديث الشّريفة والآثار . 
ثالنًا ٠‏ فهرس الأعلام . 


رابعًا : فهرس موضوعات الجزء الثّانى من كتاب كشف الساتر. 


-١‏ فهرس الايات الكريمة 
حسب ورودها في الكتاب 


قوله سبحانه وتعالى : (ر 

قوله سبحانه وتعالى  :‏ 

قوله سبحانه وتعالى : (ر واس 

قوله سبحانه وتعالى: ( وَمآ أَمُْ ِرَعَوْ يرَشِياو © . 


قوله سبحانه وتعالى : ( يَلكَ عَشْرَةٌ ك مِلةٌ 4. 
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قوله سبحانه وتعالى : ( وَأَحَل الله 


0-6 اريت شان مك/رب؟" 
ل 0 0 
قوله سبحانه وتعالى:( أو يَعْفُوَأ الذى بيده عقدة | الك للد 
اليكاح 4. 

ترات جيه رشح لا َتَيَمّمُوا صعِيدًا طيبًا 

فَأمْسَحُوأ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيِدِيكُمْ 6. 

فولحه تمان مسال ا والمطافي رم م : 221/6 
قوله سبحانه وتعالى : ( وَألتِى يَِسْنَ من ألْمَحِيضٍ ين 


بكرن آَزتَثْْ فَعِدَجُنَ تمه أُسهرٍ ». 
قوله سبحانه وتعالى : ( حَرَّمَت عَلَيكم الْمَيْنَةُ 4. مدق 


د م ورم 


قوله سبحانه وتعالى: ( حَرَمّتَ عليكم أَمهَثْكُمَ أ ال 1 


َانُكُمْ 6 . ال 


وقوله سبحانه وتعالى (٠‏ آلْمارِعَة © 
وَمَآ أدْرَنكَ ما آلْقَارِعَة ©. 

وقوله سبحانه وتعالى :( يَوَمَ يَكُونُ لكا كَالْفراش 
لْمَبَثُوثِ ». 

وقوله سبحانه وتعالى 2 ليا تسعة عَشْرَ 4 . 


-ه 


- 


وقوله سبحانه وتعالى :/ وَمَا جَعَلَا حب 
3 ىد 4. 


وقوله سبحانه وتعالى :2 وَلذى القرى 


2 


مد مي 


وقوله سسبحانه وتعالى :2 ْمل فيا مِن كل زَوَجَين 
آَنْيْن وَأَهَلَلك إلا من سَبَق علَيِهِ آَلْقَوْلُ © . 
وقول ةسيحاته ونه :ل وَأقَيمُوا العكلوة :وذانوا الذكرة» 


وص در« 


وقوله سبحانه وتعالى : ( وَللَّهِ على الئاس حِمٌ الْبَيتِ4. 


ماد 


وقوله سبحانه وتعالى :2 وَجَنْهِدُوأ 6. 


كشف الساتر شرح وام روضة الناظر 


1 مظ1ظ 
الله 
6 


ليق 


6 
68 
د 


كشف اسار شرح غوامض ا 2 


0122 
5١ جد‎ 


حرج إذا مَصَحُوأ يِل وسو ما 
00-0 وَآللَّهَ غفورٌ رََحِيمٌ © . 
وقوله سبحانه وتعالى : ( 00 حَقه 0 4. 
وقوله سبحانه وتعالى :9 قل إن 


اوعس رقي :فر َايَثْلكَ 


نحلم ليزم إنييكا ». 
وقوله سبحانه وتعالى : ( وَقِ م لصلوة 6 


وقوله سبحانه وتعالى (٠‏ فَكَا تَبُوَهُمَ © . 


ديم د دبي 3 
وقوله سبحانه وتعالى :2 فأصطادوأ 4. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


7 أعمَلُوأ مَا شئتكم 4. 
ل 2 50 
وقوله سبحانه وتعالى :( كُونُوأ قِرَدَة 4. 


وقوله سبحانه وتعالى :[ فَأصِبرَوَأ أو لآ تَصِيرُوأ 4. 


وقوله سبحانه وتعالى :[ رَتٍ أَغَفِرٌ بي ©. 

وقوله سبحانه وتعالى :(, نيع يم قير 4 
وقوله سبحانه وتعالى :(, وَأَمُرَأُهْلَكَ بآلصّلّوة 4. 
وقوله سسبحانه وتعالى :( إن أله يَأمرَكُمَ أ 
لْأَمَحَت إل أَهَلًا 4. 

وقوله سبحانه وتعالى :( فَأَسْتَقَمَ كُمآ أمِرتَ). 


صل 
وقوله سبحانه وتعالى :[ لِينفِق ذو سَعَةٍ من سعتمه 4. 
وقوله سبحانه وتعالى :[ وَليَطُوّفوأ بالْبِيت الْعَتِيقِ». 
وقوله سبحانه وتعالى :( عَلَمِكُمْ أنفسَكم 4. 


وقوله سبحانه وتعالى :( فَصَرّب رقاب 4. 


05 


5 06 تكست لك نيل ع رةه 7 »ع غه/ ة؟١‏ 
وقوله سبحانه وتعالى :ل وَالولد'ت يرّضعنّ اولددهن / 


ريو مر ١‏ ك2 2 و دسي مه ا 
حَوَليّن كامِلين لمن أرَادَ أن يتم الرّضاعة 4. 
وقوله سبحانه وتعالى :( كيب عَلَيكم أَلصِيَامٌ 4. 


َس 


وقولة تسبحاته وتعنالى ٠١‏ يوصمكم لق 
للذكر مِثْل حَظٍ لين 2. 
وقوافه مهنا زتعا ل ار التحدوا َلِآدَمَ فْسَجَدُوا 


للف 
وقوله سبحانه وتعالى :7 حرج مها فَإِنكَ رَحِمُ © 
وَإِنَ عَلِيكَ لَعَتت إل يَوَمِآَلدِينٍ ». 

زقؤكه يعات وتعال 1( :وَإذًا قبل شهد ا وككوا 5 
يَركعُو م (2) وَيَلُ يَوْمَيِذٍ لَمُكَذِيينَ ©. 

وراك بح و َليَحدَرٍأأذينَ حخَالِفُونَ عن 


وقوله سبحانه وتعالى :( وَكُلوأ وَآَسْرَبُوأ 4. 
000 ا د 
ملكت أيمَددْكُم فكاتبوهم إن عَلِمِتم فِيِمٌ خَيْرا »). 
وقوله سبحانه وتعالى :( يَتأيّهًا الذي ءَامَنْوَْ إذَا 
نَدَايَدمُ بِدَيْن إل أَْجَلٍ مُسَكّى فَأَكتْبُوة ». 

وقوله سبخائة وتعال (١‏ اسن 
لقف أوتفق ِنَ أُمَحَتَهُه وَْمكّق أله ره 4 

وقوله سبحانه وتعالى:[ وما كان مين مُؤّمِنَةٍ إذا 


32 


نى ألَهُ وَرَسُولَه: مرا أن يَكُونَ لم 


9 << 


كد/خكا/ 


لود 


6 


17/0 


اد/اام/ 


١ 


عفن 


516 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


"١ 


وقوه سبحاته وتفالى ,ل( يثنا ارين قامتوا إذا ود 
للصّلوة من يَوْ ِالْجِمَعَة فَأسَعَوأ إل ذِك لَه وَدَرُواالبَيع» 
وقوله سبحانه وتعالى (٠:‏ وَإِذًَا حَلَمٌ قََصَطَادُواً ». 

وقوله سبحانه وتعالى :7 وَحْرَمَ عَلَيَكُمْ صِيد الْبَرِمَا دمَثمْ 
4 

وقوله سبحانه وتعالى :9( فَإِذَا َسَلَحَ الأشي رآَكُوُم فََتلُوا 
00 

وقوله سبحانه وتعالى :( فَإذَا تَطَهَرنَ فَأتُوهر. > مِنّ حَيَتُ 
أمركم الله ». 

وقوكه اكه رتجمال :3 وفيوا الك عكرت كن 
وقول لبيسانه ره لي فووا أيِمّةالكفر ». 

وقوله سبحانه وتعالى :( فَافَتُلُوا لْمُشركينَ ». 


م ل 


“لاله 


8 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


وقولكه يجان وتشال :3 فاقوا الخيوت -- 
وقوله سبحانه وتعالى «( أُولَتِِكَ يُسَرِعُونَ فى ايت )» 
وقوله سبحانه وتعالى :( وَسَارِعْوَ إل مَغْفِرَةٍ يّن 
ربكم 4. 

ما رح حد يل أمو لوقه 

0 

وترل سياه هال ١]‏ ارين انرو يوه 
2 اال لوط | إِنَا 2 


بش علزة لتييت) . 
لتر ريون ري ون : عَنِ 0 ولك 


وى رصه 


هم الْمُفلحُوت »6. 


وقوله سبحانه وتعالى :( وَجَهِدُوأ فى آله حَقَحِهَادِه »6 
وقولتة سعيانة وتسال 3 كأما الدين عَامثوا علو 
اليس يَلُونكُم يرح الْكُفَارٍ وَلْيَجِدُوأ فيكم 
وقونه سبحانه وتعالى :ل( يكاين الْمَرَيّلٌ © قر اليل إلا 


5م 


لل يت 


كشف ب السّاتر شرح غوامض روضة الاظر ظ 


وقوله سبحانه وتعالى :7 فلم قَضئ رَيَدُ ميا وَطَرًا 

اخحها ذلى لا كور كل عيرق تع يا 
ورا 4 

الوا ييدان ولتسار بل ا 

نفسها لِلئّي إن أَرَادَ َلتَىُ أن يستَسكحَبا حَالِصَة 

من دون الْمُؤْبِيينَ 6 

ا عله أن أن دار 


لع فو 


000 


وقوله سبحانه وتعالى :( كايا لي ذا طَلّفَمَْلِيّسَآءَ 6 
وقوله سبحانه وتعالى : ( وَأَتَبِعُوهُ 4. 

وقول سياه وتوان )0 رَءَيَتَ أأذِى يَنْعَى (© 

ِذَا صَلَ 4 

وقوله سبحانه وتعالى :( وَل تَقَرَبَا هذه آلشجِرَةَ ©. 
ولولنه سيعيدا نه وتفتاي ١‏ وَل تَعكلوا التفس - الى 


كشف العا شرح غوامض روضة الثاظر 


1070 وَيَتْعى 1 
وقوله سبحانه وتعالى:ر لَاحِلٌ لَكُمْ أن تَرِتُوا آلِيْسَاءً 
كَرَهَا 4. 

وقول شويحافه وهنا ل( وَلَاِلُ كر أن تَأَحُذوأ يما 
َاتَيَتُمُوَهنَ شيعا 4. 

وقوله سبحانه وتعالى : ( وَذَرُوا ابيع ». 

واتسججكات نبال( ل راع أشياء إن نيد 


وقوله سبحانه وتعالى : ( لآ تَعْتَذِرُوأ لْيَوَمَ 4. 


وقوله سبحانه وتعالى : ( وَمَآ ءَانَدَكُمْ آَلرَسُول فَحُدُوُ وَمَا 
يَنَكُمْ عَنْهُ فَأنتَهُوا ©. 

وقوله سبحانه وتعسالى: ( وَلَا تتكحوأ المشركت حت 
يو سٍْ ين 4. 


0 وَلَا تمكحو أ ما كم ابآؤكم » 
وقوله سبحانه وتعالى: ‏ وَذَرُوأ ما بَقىَ مِنَآلرَبَوَأ © . 

وقولة يتيحان وتسال: ل( ومَانين ذائة فى الأقضن إلا على 
سه ررْقَهًا ». 

(٠ 0‏ وَالسارِق وَآلسسَارة قَدَ فَأَقطَعُوَأ 
وقوله سبحانه وتعالى : ( إن أللَهَحكِ ب ألْمُحَسِي 4. 


١املا؟١‎ 


أككاركما 


ع طكرهكا 


العنث 000 


أككركاطا 


١55 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


/ 


لك 


١ 


وقول متبحانة زتمال :319 13 ا بقرة ك8 


2 


وقَوي سكييحانة وقهتال: ( ومن وكا عل الث فود 
حَسْبَةر 6. 

وقوله سبحانه وتعالى : ( ما عندَكم يَ: 

بَاق 4. 

7 1 5 2 5007 رمة در د 
وقوله سبحانه وتعالى :( أَيْتَما تَكُونُوأ يُدَرككمْ الْمَوَُ 6 


وقوله سبحانه وتعالى : ( ادق رتمون التتسي 4 


وقوله سبحانه وتعالى : ( كل آمري با كسب رَهِين © . 


وقوله سبحانه وتعالى ا م 
ل 0 


وقوله سبحانه وتعالى : ( من ذَا الى كه يُقرضٌأ 


صر 


حسنا 6. 
وقوله سبحانه وتعالى : ( ولا تصَلٍ على حل مِتْهُم مات 
أَبَدَا 4. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر ظ 


وقوله سبحانه وتعالى : ( امحاء كل فاسين بند 
صد 
وقوله سبحانه وتعالى: ( وَلَمْ تكن لَهُد صَحِبَةٌ 4 . 
2-2 و و م 585 ين 9 1 5 
وقوله سبحانه وتعالى :( وَلا يُحِيِطُونَ بشىء مِّن عِلمِه- 4 
١‏ م ل دنا 
ما شءوم .م مرو 2 
وقوله سبحانه وتعالى : ( ولا تقتلوأ أنفسكم 4. 
وقول سيحافة وتعال +[ لا تفتلوا العيد وَأَنتُمٌ حرم 4. 
وقوله سبحانه وتعالى: ( لآ يسسَعَوى الْفَحِدُونَ مِنَ 


ل ا له 
الْمُؤْمِِينَ غير أؤلي الصرّر وَآلْجَهِدُونَ فى سَبيل الله ) . 


وقوله سبحانه وتعالى : (ر إنحكم وَما تعبل ون فق 


لكك ا 
ا ا مرا وي اده 


وأرك مدان رسا 2 0 نأو لآل َي 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


وقوله سبحانه وتعالى : 2[ 


وقوله سبحانه وتعالى: ( م 
وقوله سبحانه وتعالى : (ر وَلَمْ يكن لهُ. كفوًا أَحَد ». 
وقوله سبحانه وتعالى : ( وَلا يَظَلمٌ رَبْكَأحَدَا 4. 


وقوله سبحانه وتعاى لظ ا 


8 3 ره 1 


د 
١‏ 


وولاستحاة تفال 7 إن لفن لفى حر © إلا 
الاين الوا 4 

وقوله س بحانه وتعالى : ( فَإِن كن لَدَرَ 
اكد 4 

وقوله سبحانه وتعالى: ر هَذَانِ خَصْمَّان أَخْتَصَمُوأفى 


١/11 


بيجم 4. 
5 00 ال اوصة م - 

وقوله س بحانه وتعالى  .‏ وَهَلَ اتدكَ نبا الخَصْم إذ 

فوروا الريق ان 4 

وقوله س بخحانه وتعالى :8 وا وَإِن طايفتَان مِنَ الْمُؤيِيينَ 

أكَجَمَلُوأ 4. 

ان ٠‏ إن تَعُوبَا إلى 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


أل 


وقوله سبحانه وتعالى: ( اَلَذِينَ قَالَ لَه آلنّاسُ 
قد جِمَعُوا لَكُمَ فَآحْشَرَهرَ». 

وقولسه سسبحانه وتعالى 7 لخن رلا لكر وَِنا لَه 
حََفِظُونَ ) 

وقوله سبحانه وتعالى ( وَالْعَصرٍ2 إن لسن لَفى حثر» 
وقوله سبحانه وتعالي 2 أن يَْمُونَ أو جَهمْ ليحن 
كم يداه إلا أَنفسَهه فَشَهدَةٌ أَحَدِهِمْ أَربَعْ شهددات 
الله ؛ إن لَمِنَ ألصّدِقى بي 
وَآخَدَمِسَة أن عض بَآَلَهِ ليآ إن كن مِ نَآَلْصدِقِينَ © . 


2 الذِينَ يظبهرون منكم مّن 
1 1 - إلى قوله سسبحانه : وَإربَّ 


5 ل 


وقوله سبحانه وتعالى : ( يَتَأيَا ألما 


وقولنة كانه وديا ل إن الستابين وا تلمك 
وَالْمُؤْمِين وَالْمُؤْيِتَتِ». 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 


وقوله سبحانه وتعالى : ( وَالْمُؤِْنُونَ وَالْمُؤِْتت بَعْضْهُمْ 
ويا بَعَضٍ »©. 

وقوله سبحانه وتعالى :( وَقُلئَا أَهْبِطُوأ بَحَضْكُر لِبَحَضِ عَدوٌ » 
وقوله سبحانه وتعالى : ( ييا لذي حَامَنُوأ ©. في أكثر 
من تسعين موضعا . 50000 
وقوله سبحانه وتعالى : ( يََعِبَادِىَ الذِينَ أسترفوأ على 


أنفسيهح لا تقتطوأ مِن رَحَةَ الله 4. 
وقوله سبحانه وتعالى : ( وَبْشِر الْمُخَبِيِينَ ©. 


وت وي 
وقوله سبحانه وتعالى: 7 هدى للمتّقَينَ64. 


وقوله سبحانه وتعالى : ( وَشرّكك للمَؤٌمِيِينَ 4. 


وقوله سبحانه وتعالى: ‏ من 

وَرُسُْلِهِء وَحِبْرِيلَ وَمِيكلل ) . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( فِييمًا فَكِهَةٌ وَل وَرُمّانُ 4 . 

وقوله سبحانه وتعالى (١‏ وَأوْرَتكُمَأَرْصهُمٌ وَدِيَرَهُمٌ وَأمْوََهُمْ » 


7 
عك و 2 


أن يَضعنَ 


وقوله سبحانه وتعالى ٠‏ إِنَ الله بكل شىء عَلِيمء © . 
جد 
وقوله سبحانه وتعالى: ([ اللَّهُ 00 1 


0 5 1 

7 8 + لا عوسخ كه :0 ع2 ب بير 
0 تدم ركل شىء بأمر ريا ). 
وقوله سبحانه وتعالى: ( رسلا علهم الريح العم (2) ما 
د ين تو نعل إلا انبل > 


د ضاي و سرد 


وقوله سبحانه وتعالى : [ وَللّهِ على آلئّاس حِج ليت مَنٍ 
آسسَمَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً ©. 

وقوله سبحانه وتعالى: ( وَأَنْرَلَئَاإِلَيِ كَالذِكرلِتُبَيْنَ 
للا س ما نْرَلَ إِلَيهِمَ © . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( أجل لكُم وآ دلِكُم). 
وقوله سبحانه وتعالى : ([ حَقَ تكح زَوْجَا غَيَرَهُ: 4 


وقولا تبط فوسل رو 2 


كيان الساتر ترح :غوا مض ررض لاطو ا 


مَعْلُومٌ © سابل 5 

واه سجاف ونحال 3 كل 15ج 2 أوبوة اله 
رما على طَاعِمٍ يَطَعَمُهُة ِل اذا كوو ميمة زد 
| دما مسَفُوعا أَوَلَحَمّ خِنِيرٍ». 

وقول عقاف رفحاك: 3 امو فيا لخرا ل 
تَأَئْيمًا 2 إِلَّ قِيلاً سلما سلما ). 

وقوله سبحانه وتعالى : 0 لا تأكلرا أ موَلكم يكم 


تر © إلا اتتقاء وَجَهِ رَبَهِآلْأَعَلى ) . 

وقوله سبحانه وتعسالى : ( فَبعِرَيِكَ لَأَعْوِيئَهُ لْمَعِنَ 
0 م إل عِبَادَكَ مِنْهُم الْمُخْلصِيرن »6. 
0100 إِنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلَيِمَ 
مطوالا من أتبَعَكَ مِنَ آلْعَاوِينَ © . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( بل عِبَادٌ مُكْرَمُوَ 64. 
وقوله سبحانه وتعالى : ( ولا يَدُ أَكترَهُمٌ شكربر > » 
وقوله سبحانه وتعالى: ( بل أُكَئَرُهُمرٌ لا يَْقَلُونَ © . 
وقوله سبحانه وتعالى : ( وَألِينَ يَرمُونَ آلْمُحَصكتِ ثم 


2 ده 2 7 لاسرا سم 5 2 9 5 2 2 
لمر يأتوأ بأَرَبَعة شْهدَاء فاجِلدُوهمٌ ثُمَديِينَ جَدَة وَلِا 
وكلة د إلا اب 2 ور مك لق 3 ؟ 

تقبلوأ هُمَّ سْبندَة أَبَدَا ... © إلا الذرينَ تَابُوأ 4 . 
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أَيَمَيِكُمْ .. إلى قوله سبحانه نسا شك 

وقوله سبحانه وتعالى : / فَتَحَرِير رَقَبَِ مُوْ 

إل اميف ِل أن يَصَدَقُوا 6 

وكولةسيعاته وقا ل ٠‏ فَوَيل لِلمُصَلَ ». 

وقوله سبحانه وتعالى ا 7 

وقوله سبحانه وتعالى: [ وَكَرِيرٌ رَقبَة مُؤْمِنةٍ قَمَنْلُمْ يَحِدْ 
وقوله سبحانه وتعالى: ‏ وَأَسْبِدُوأ ذُوَئَ عَدلٍ يَنَكْمرْ). 
وقوله سبحانه وتعالى: ( وَآَسْتَشْرِدُوأ سبيدين مِن 
رَجَالكمْ 4. 

وقوله سبحانه وتعالى: (ر قَصِيَامُ 6 
إِذَا رَجَعْتُمَ 6. 

ولسده إطال[ لقو ري بلقل 
سَفَرِفَعِدَة من أيَامِأَخَرَ ». 

وقوله سبحانه وتعالى : ( إن الْأَبرَارَ فى تَعِيمٍ (2 وَإِنَّ 


لْفْجَارَ فى حِيمٍ ». 
عط عاق ١‏ رف 4 اتن 


تلحَدَ 


ثلثة أيّامِفى للج وس سبْعةٍ 


0 م 2 لد 


وقوله سبحانه وتعالى :ل( وَمَن قَتَلَهَه 01 7 متعمد فجراء 


مَثْلُ ما قَتَل مِنَ الّعَ م 6. 


518 
ل 


51 


/ 
51 


ل 


/51١ 


8 


كشف الساتر شرح غوامض روضة 2 


وقوله سبحانه وتعالى :[ و م 
ا 5 جاح علي 0 


و 


ا طْ اد 
جُنَاحَ عَلَيِما فِيمَا آفْعَدَتَ به 4. 
وقوله سبحانه وتعالى : ([ ليس عَلَيكيرْ جْنَاحَ أن 


1 ار 0 0 0 


-ه 


يُقيجًا حو دَ أله فلا 


5-9 


وقوله سبحانه وتعالى 5 نما أد 


وقول بيع دوعا 5 موا الميام إلى اليل ». 
وقوله يدخات وتعاى. (٠‏ وَإن كُنَأُوْلَت حل فَأَنفِهُوا عَلَِنَ 


وقوله سبحانه وتعالى و ا روأ أَوْجُوهَكُمَ 
شَطرَةُر 6. 


أ[ 
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اسح > 1 بال 


سام 


وقوله سبحانه وتعالى  :‏ تك كل حون ). 

وقوله سبحانه وتعالى : ( اللي بما انز 
وقوله سبحانه وتعالى : ( فَرُدُوهُ إلى أ 
وقوله سس بحانه وتعالى : فر رفع | 
وَلَّذِينَ أوتثُوأ العلمَ دَرَجَسٍ 6. 
وقول هس بحخانه وتعالى:ر فَعَلَيّنَ نِصّفُما على 
الْمُحَصَنتمِرس الْعَذَّاب 6. 

وقوله مسبحانه وتعالى : ( ك لا يَكُونَ ذُولَة بين الأَغييَاء 
يكم 4. 


وقوله تحاف وان :ف لكل اذا 0 


م 


لله وَأ 
َه آل 


وقوله سبحانه وتعالى :8( للكت 


2ت وص 


وقوله سبحانه وتعالى : ( ار 
وقوله سبحانه وتعالى : 7 لِيَدْ دوك قال أعرف . 
وقوله سبحانه وتعالى: ر يِنْ أَجْلٍ ذَّلِكَ كَبَبْنا على ب 
إحتوويل 4 

وقول سبعاتة وتتال ٠١‏ لَأْمْسَكمْ حَشْيَة : حَِيَة الإإنفاق ©. 
وقوله سبحانه وتعالى ٠‏ علُونَ أْصَعَمفى اذام مِّنَ 
ألصّوعِق حَذْرَآلْمَونبٍ 6. 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


0ك 


سي 5 


وقوله سبحانه وتعالى: ( ومن يَقَمْت مِنَكُن لله وَرَسُوله- 

وَتَعْمَلَ صللا نوْتِهَآ أَجَرَهَا مرتَين 4. 

وقوله سبحانه وتعالى : ( وَمَن يَكِّ قله جحل لدم ترجا © . 
ّ 

وقوله سبحانه وتعالى : ( بن شْكَرْثْرْ لأزيد نكم 2 

وقوله سبحانه وتعالى: ( وَالصَّتَيِمِينَ وَاَلصّتِيمت .. إلى 

قوله تعالى : أَعَدَ أله هم مَغْفِرَة وَأَجَرًا عَظِيمًا ©. 

ول سبي ناريا بغار أ 


ا ا 

وقوله سبحانه وتعالى : ( وَشَاورَهُمْ فى آلأض ©. 

وقوله سبحانه وتعالى : ( وَمَا يَطِقُ عن أَهَوَىَ © . 

ولواب هاه تجان: (التودتها ملس ككل 
ا فعا 14 

وللاسيفاف زعال لا زنااتلكت ابمنك 14 

وقوله سبحانه وتعالى: ‏ فَسَعَلُوَأ أَهْل الذكر إن كسم لا 
تَعامُون © . 


مام وصلا 


١‏ نه وتعالى: ( لعلمه الذيين يستتنبطونه, 


بج 


وقوله سبحانه وتعالى: ( أَقَلا يَتَدَيرُونَ الْقََءا رح 4©. 


وقوله سبحانه وتعال :5 وز وا 
نه وتعالى : ( إن تَمَرَعمَ فى شىء فَرُدُوهُ إلى 


وقوله سبحانه وتعالى: ( يريد أ 


2 


يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌ). 


قوله ع «أمسيل فين ارنقا وفارق سائرهن ». 
فأمزه التع" 8 أن بتكي مدن أريمًا. 


قوله عل 


“< أيا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 


باطل باطلء فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ». 


قوله 85 
قوله عل 
قوله كي 
قوله ع 
قوله كه 
قوله عي 
قوله عن 
قوله عله 
قوله وي 
قوله كه 
قوله عله 
قوله عل 
قوله كله 
قوله 5 


:<لا صيام لمن لم يبيّت النَيّة من الليل » . 

:< دعي / اتركي الصّلاة أَيَام أقرائك ». 

:لا صلاة إلا بطهور ». 

:<لا نكاح إلا بولي ». 

<لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » . 

:<الا عمل إلا بنيّة ». 

:« رفع عن أَمّتي الخطأ والنّسيان ». 

:< من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ». 
اموا كما ر اموق اص 


:« خذوا عنّي مناسككم ». 


إِنَا وبني عبد المطّلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ». 


ا د اك م اك 
:< فى أربعين شاة شاه ». 


لسن نيما دون ختية أرضق صدقة 4 
:< إن الله عفا لأمتي عمًا حدّنت به أنفسها ما لم تتكلم أو 


تعمل به». 


قوله له 


:« أمسك عليك لسانكء ثكلتك أمك وهل يكب الناس على 


4 
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قوله ويد :« إذا قال الإمام : ولا الضالين» فقولوا آمين». 

ل ل ل اي ل 

قوله و :« لتأخذوا مناسككم ». 

حديث؛ أمر الي كو أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة . 

قوله ل :«لولا أن أشق على أ متي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة» . 
قوله كل لبريرة رضى الله عنها :< لو راجعتيه » . وقوله يل :< إنما أنا 
شافع » . 

قوله وَل - في المجوس - : « سنّوا بهم سُئّة أهل الكتاب » . 

قوله يلد : « فليغسله سبعًا » . 

قوله ولك «٠:‏ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادّخروا / 
فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ». 

قوله يله :« كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمّد في زيارة 
قبر أَمّه: فزوروها فإِنّها تذكر الآخرة ». 

قوله يي : « ونهيتكم عن التّبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها 
ولا تشربوا مسكرا ». 

قوله ينو :« توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم » . 

قوله يه :« والله لأغزونٌ قريشًا » . 

ولع «اتمردف بالضادة لكي 4 

حديث امرأة سنان بن مسلمة الجهني عن الح عن أمّها . 

قوله كله :< إن الله قد فرض عليكم صيامه » . 

قوله يي :« وأنا تدركني الصّلاة وأنا جَنُبٌ فأصوم. إِنّي لأرجو أن 


أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى ». 


2111110 


لكا 


8 


لاا 
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5 9 واه 
12 نهنا اسهو: لا من 4 


:« إِنْي لبدت رأسي وقلدت هديي فلا احل من إحرامي حتى 


:« خطابى للواحد خطابى للجماعة ». 


ع < تجزيك ولا اح عر 


8 :« رفع القلم عن ثلاثة | لصبي - إلخ » الحديث . 
3 ل يبع حاضر لِبَادٍ ». 
:< لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه » . 
: :لا يبيع الرّجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» . 


:< لا تصلوا في مبارك الإبل » . 

كدوين عمال عملا لننتى عليه امنا نوق رد 4 

2 :< من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ». 

2 :< من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد . 

2 :<لا تبيعوا الذهب بالدّهب إلا مغلاً بمثل » . 

ع <لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ». ١‏ 


١ .» إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه‎ <٠ 


ع :<لا وصية لوارث ». 1 


ط :« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ». مه ةا 
3 :<لا شنكم المرأة على عمّتها ». ١‏ 
:<< ومن اغلق بابه فهو امن ». ١5‏ 

3 :لا يرث القاتل ». ييا 

1 :« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . ١‏ 

:<« الاثنان فما فوقهما جماعة ». 
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قوله يق :« هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 

تولدكة :د اريت لق فضت 4 

حديث : نهى رسول الله َيِه عن المزابنة . 

قولي الصحابي : قضى رسول الله وَيه: بالشفعة فيما لم يقسم . 
حديث رافع بن خديج ء نهى النبي كله عن المخابرة . 

وحديث : ونهى رسول الله له عن المزابنة والمخابرة والمحاقلة . 
قوله كله :< حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ». 

أثر علي رضي الله عنه : أحلتها آية وحرّمتها أية والمحرّم راجح . في 
الاختين المميل و كتين لتتتخصن:واحدا. 

قوله يه <٠‏ الأئمّة من قريش ». 

قوله 35 :< لا قطع إلا في ربع دينار» . 

قوله يله <«<لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ». 

قوله ييْدٌ :« فيما سقت السنماء العشر ». 

قول ابن عباس رضي الله عنهما : كنّا نأخذ بالأحدث فالأحدث من 
امن وبطو لج الله 6ل 

قوله يك :< لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ». 

قوله يي :< لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ». 

قوله يل :« حتى يذوق عسيلتها » . 

قوله يل :« في سائمة الغنم زكاة» أو الرّكاة ». 

حديث عائشة رضي الله عنها : يأمرني فأَتّزر فيباشرني وأنا بحا قض.. 


حديث معاد رضي الله عنه : 


قوله يه :< لا تبيعوا البرَ بالبرَ إلا مغلا بمثل ». 
قوله كي :« لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان » . 


الحديث أو الأثر 


ادها 


1 


١ 


0 


تون 


000 


اا 


١م‎ 


ا١م١‎ 


١5ه‎ 


١56 


١55 


5 


١5مل‎ 


١0 
١95 


0 
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قوله يه :« لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ». 


قوله ييه :« من بدّل دينه فاقتلوه » . 1 
قوله كيه :« نهيت عن قتل النساء ». ١‏ 


قوله يل :< لا يُؤْمّنَ الرّجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه ». ١‏ 

قوله يله :« لا نكاح إلا بولي وشهود ». 

قوله عل :لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ». 

قوله كد :« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ». 

أثر عائشة رضي الله عنها : إن الصّلاة إنَما فرضت ركعتين فأقرّت 
فاظ المتقوو يدقن شيا افير 

قوله يك :« يقطع الصلاة الكلب الأسود » . 

قوله يك : « الكلب الأسود شيطان ». 

قوله يله :« لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ». 

قوله يك : « إِنّما الولاء لِمّن أعتق ». 

قوله عله دما الأعمال بالتنات». 

قوله يِه «٠‏ الشفعة فيما لم يقسم ». 

قوله يد « تحريها التكبير وتحليلها التّسليم ». 

قوله كد :« في الغنم السائمة زكاة ». 

قوله 45 :« من باع نخلا بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع ». 


51 
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51 


51 
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قوله يك :«الأيّم (أو التَيّب) أحقّ بنفسها من وليّها والبكر تستأذن».] 577/175 
5 


قوله كَل «٠‏ إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث » . 
قوله يل <٠‏ لا تحرم المصّة ولا المصّتان ». 


51 


قوله ون 
قوله 35 
قوله ص8 :ما صنعت؟ أعتق رقبة » . حديث المواقع أهله في رمضان . 
قوله يل :« إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإن أخطأ 
فأجر واحد ». 


:«ليس الوضوء من القطرة والقطرتين » . 


قوله يك :« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه, فدين 
الله انحو بالقفيات» او أن تقض 4 

قوله ص2 لد أرأيت لو كُفحْفيت عاو »:. 

قوله يه :< إِنّما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي - » الحديث . 
قوله يي : « تعمل هذه الأمّة برهة بالكتابء وبرهة بالسسْنّة» وبرهة 
بالقياس - » الحديث. 

قوله يل :« ستفترق أُمّتي نيا وسبعين فرقة أعظمها فتئة على أُمّتي 
قوم يقيسون الامور برايهم - » الحديث . 

قوله يك :« أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه » . 
قوله يك :« من أعتق شركا له في عبد قوّم عليه الباقي » . 

قوله 86 :<أدوا الخيط والمخيط ». 

نهيه يِل عن الضحية بالعوراء والعرجاء . 

قوله يه : « العينان وكاء السنّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ». 
قوله كك +« إثما جعل الانتكدان هن أجل البضر»: 

قوله عل :< إِنّما كنت نهيتكم من أجل الدّافة ». 

قوله يله :« إنْها رجس ». 

قوله يل :< لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها إتكم إن فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم ». 


الحديث أو الآثر 


:< إنّها ليست بنجس إِنّها من الطّوافين عليكم والطُوّافات ». 


51 
لا ان 
تلان 


اكت كا 


ال لا 


ا" 
/اة " 


ا 
ا 
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5148 


5168 


570 


5170 


مدن 


امن 


الحديث أو الأثر الصّفحة 


قوله يِه <٠‏ لا تقربوه طيبًا فإنّه يبعث ملبَيًا ». 
قوله عله “افق أحيا أرهنا أمينة ني له 
قوله كله وموس ذ كره فلجوفا د 


حديث : سها رسول الله ييه فسجد وسجدنا. 


قوله يك :« من اتّخذ كلبًا - إلا كلب ماشية أو صيد - نقص من 


أجره كل يوم قيراطان ». 
قوله ‏ :« أينقص الرّطب إذا يبس؟ قالوا ‏ نعم . قال: فلا إذن ». 
قوله ينه :22 ادرءوا الحدود بالشبهات 6" 


قوله يله :« لا صيام لمن لم يبِيّت النّيّة من الليل >> 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما :أن النّبيّ يد كان يرفع يديه في 
ثلاثة مواطن : عند لحري والرقوع والرفع منه. 

قوله 5 :« لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت البدي ». 

تو لوقك زواجتي فزن اتيم فليا عدت سنا انان اخطانا 
فلكما حسنة » . 

حديث: إِنٌكم لتختصمون إلى - الحديث. 

قوله # < إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على 
حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله ؛ فإنّكم لا تدرون ما يحكم الله 
فيهم ». 

قول عمر رضي الله عنه : اكتب هذا ما رأه عمر فإن يكن صوابًا فمن 
لله وإن يكن خطأ فمن عمر. 


551 
518 


66ك/اكك/ 
“اما 


5” 


0/١ 


اوردق 


قول على رضى الله عنه : إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطاً وإن يكونا ما 
الحتيوا ترد لمعك الى 

قوله ص :< أَيّما إهاب دبغ فقد لين 

قوله 5 :« لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » . 

قوله يك في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميته » . 

قوله أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها : تزوّجني الدامي يلد ونحن حلالان. 
قول ابن عباس رضي الله عنهما : نكحها وهو محرم . 

قول أبي رافع رضي الله عنه : تزوّج النّبِي يك ميمونة وهو حلال. وكنت 
قوله ييه «<٠‏ هل هو إلا بضعة منك » . 

قوله كله :« البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ». 


والله أعلم . 


خرف الإمرة 

إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق ابن شاقلا 
إبراهيم بن الحارث الحنبلي / ابن الحارث 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي/أبو ثور 
إبراهيم بن سيار / النظام 

إبراهيم بن محمد السري أبو إسحاق الرَّجّاجٍ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول 
الله لق 


احمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس ابن تيمية 


أحمد بن عمر/ ابن سريج 


أحمد بن فارس / أبن فارس 
أحمد ين وحمة بن حتبل أبوعبد الله الإمام 
الشيبانى 


أسامة يزه رضى الله عنهما 

الإسكافي / محمد بن عبد الله 
اتماعيل بن حي أب درا هيم المذنن 
الأسنوي / عبد الرحيم بن الحسن - 
الاسود بن يزيد 

الأشعري / علي بن إسماعيل أبو الحسن 
الاشعري / عبد الله بن قيس ابو موسى 


الآمدي على بن محمد أبو الحسن 
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كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


أنس بن مالك رضى الله عنه 
أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه 
حرفت الماك 

الباقلاني / محمد بن الطيب أبو بكر 
البخاري / محمد بن إسماعيل الإمام 
أبو بردة / هانئ بن نيار 
بروع بنت واشق 10/0 
البستي / حمد بن محمد ابو سليمان 
أبو بكرة / تُفيع بن الحارث بن كلدة 
بلال بن رباح رضي الله عنه 
البيضاوي / عبد الله بن عمر أبو الخير 
ابن البيع/ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 

حرف النّاء والقّاء 
الترهد يق متعمه بن عسي بن سور 
التميمي / عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن 
ابن تيمية / أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية / المجد عبد السلام بن عبد الله أبو البركات 
أبو ثور / إبراهيم بن خالد الكلبي 
الثوري / سفيان بن سعيد الإمام 

حرف الجيم والحاء والخاء 

الجاحظ / عمرو بن بحر 
جعفر بن حرب 1/١‏ 
جعفر بن مبشر "1/١‏ 


جندب بن جنادة رضي الله عنه أبو ذر 1/7" 


كشف السّاتر شرح غوامض روضة الثاظر 


ابن الجوزي / عبد الرحمن بن علي أبو الفرج 
الجويني / عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين 
ابن الحاجب / عمرو بن عثمان 
أبو الحارث / إبراهيم بن الحارث الحنبلي 
الحارث بن ربعي أبو قتادة رضي الله عنه 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري / محمد بن عبد الله 
ابن حامد / الحسن بن علي البغدادي للد 
لسن كن مهار التضرى الإمام د 
أبو الحسن الكرخي / عبيد الله بن دلال 
الحصين ولي" الوري و المتري 
نكي دل 'معفين انو سليمان البمين 
أبو حنيفة / النعمان بن ثابت الإمام 
الخدري / سعد بن مالك أبو سعيد رضي الله عنه 
الخرزي / عبد العزيز بن احمد ابو الحسن 
أبو الخطاب / محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
حرف الدال والدّال والراء والزّاي 
الدارقطني / على بن عمر الإمام 
داود وسليمان عليهما السلام 1 [ 001 
داود بن على بن داود الأصيهاتي أب و يمان 8" 
ابن داود / محمد بن داود الظاهري 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثّاظر 


أبو داود / سليمان بن الأشعث الإمام 

الدبوسي / عبد الله بن عمر أبو زيد 

أبو ذر / جندب بن جنادة 

الرازي الشافعي / محمد بن عمر بن الحسين 

رافع بن خديج رضي الله عنه دن 
زائدة بن قدامة 354 

الزبير بن العوام رضي الله عنه ع 

ابن الزبعرى / عبد الله بن الزبعرى القرشي رضي الله عنه 

الرّجّاجٍ / إبراهيم بن محمد أبو إسحاق 

زيد بن ثابت رضى الله عنه تيسن 


عرف السو الي 


ابن سريج / أحمد بن عمر 
سعد بن مالك / أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 


أبو سعيد الخدري / سعد بن مالك 

سفيان بن سعيد الثوري الإمام 

أم سلمة / هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين 

سليمان بن الأشعث / أبو داود الإمام 0 
سليمان بن عبد القوي / الطوفي 7 / مت" 
سيبويه / عمرو بن قنبر ابو بشر 

الشاشي / محمد بن المظفر 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


الشوكاني / محمد بن علي 

خرف الشبّاد والفاد والطاء والظاء 
صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
صفية الانصارية 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
الطوفي / سليمان بن عبد القوي 

حرف العين 

عائذ بن محصن / المثقب العبدي قث 
عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما/ أم المؤمنين | 167 / /الا؟ / 18٠0‏ 


7 


عبادة بن نُسى 5 
أبو العباس ابن تيمية / أحمد بن عبد الحليم 

عبد الجبار بن أحمد القاضي المعتزلي 

عبد الرحمن بن صخر / أبو هريرة رضي الله عنه 

عبد الرحمن بن علي ابو الفرج / ابن الجوزي 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لق 
عبد الرحمن بن غنم 51" 
عبس السلام تن غبة الله أببو البركسات/ 
المجد ابن تيمية 

عبد القُويق ين أ كويد أبنو هق الخرزي احردلا 

عبد العزيز بن أبي حازم 3 

عبد العزيز بن جعفر أبو بكر غلام الخلال ا 
عبد العزيز بن الحارث / أبو الحسن التميمي 


10/8 


كشف الساتر شرح غوامض روضة الثاظر 


عبد اللين أحمد المتذ سي أبنو مح ابن 


قدامة 


عبد الله بن الزبعرى القرشي رضي الله عنه/ 
ابن الزبعرى 

عبد الله بن الصّامت الغفاري البصري 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما/ابن عباس 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما/ ابن عمر 


عبد الله بن عمر أبو الخير / القاضي البيضاوي 
عبد الله بن عمر / ابو زيد الدبوسي 

عبد الله بن قيس / أبو موسى الأشعري ظله 
عبد الله بن مسعود / ابن مسعود ذه 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة / القتيبي 

عبد الملك بن عبد الله الجويني / إمام الحرمين 
عبيد الله بن الحسن العنبري 

عبيد الله بن دلال / أبو الحسن الكرخي 
ابن جني النحوي 


عثمان بن جنى ابو الفة 
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كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه 1/11/177١‏ لكام 
0 

عثمان بن مظعون رضي الله عنه ١6‏ 

عطاء بن رباح 51 

عقبة بن عامر رضى الله عنه 018 

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه ١‏ امامت دار تاك 
007 "2075/5 01؟/ ١1ا/‏ 11/ اللا 

علي بن أحمد / أبو محمد ابن حزم زع 

علي بن الحسين / أبو القاسم الشريف المرتضى | ١؟؟‏ 

على بن عمر / الإمام الدارقطني 0 

علي بن محمد / أبو الحسن الآمدي 03/01" 

علي بن محمد / أبو هاشم الجبّائي قث 

عمر بن الحسين / أبو القاسم الخِرّقي 3 

عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه ١ت‏ كارتا 
184/ 155/| 10/50/5007 / لالالا 

عمرو بن بحر / الجاحظ أبو عثمان 3 

عمرو بن العاص رضي الله عنه 15 /لكا 

عمرو بن عثمان / ابن الحاجب ا لد 

عمرو بن قنبر/ أبو بشر سيبويه 516 

فيسين ين انان 714 007/1" 

الغزالي / محمد بن محمد أبو حامد 

غلام الخلال / عبد العزيز بن جعفر 

غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه 


حرف الفاء والقاف 
ابن فارس: أحمد بن فارس 
فاطمة رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها | ١68‏ / 5075 / 574 
الفرزدق / همام بن غالب 
فريعة بنت مالك 
لقاشاني / محمد بن إسحاق أبو بكر 
أبوة قتادة / الحارث بن ربعي الأنصاري طه 
بن قتيبة / محمد بن عبد الله 
بن قدامة / أحمد بن عبد الله 
قيس بن الخطيم / الشاعر 
حرف الميم 
لبيد بن ربيعة العامري الشاعر ١6‏ 
ماعز رضي الله عنه لود 
مالك بن أنس الأصبحي إمام دار البجرة 5 اتا طاطم عدار 
/0١ 17‏ ااا 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني / أبو الخطاب ‏ أ90/0/١كخلا/١5/؟١٠/00١/‏ 
حم /١‏ ١15/؟75/‏ 017/150 
محمد بن إدريس بن شافع الإمام الشافعي "لا ا تا ا/ 
المطلبى 17 107/ اذا 


كشف الساتر شرح غوامض روضة النّاظر 


محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني 
محمد بن إسماعيل / الإمام البخاري 

محمد بن إسماعيل / أبو بكر القفال الشاشي 
محمد بن الحسن الشيباني الإمام 

حيدق ام الست القراء / القاضي أبو يعلى 
الحنبلى 


محمد بن داود بن علي الظاهري أبو بكر/ابن داود 
حابن لجاع القلجى 

محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني المالكي 

محمد بن عبد الله / الإسكافي 

محمد بن عبد الله/ ابن البيع/ الحاكم النيسابوري 

محمد بن عبد الله بن مسلم/ ابن قتيبة قتيبة الدنيوري 

محمد بن عبد الواحد / الكمال ابن البمام 
السيواسي : 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي/ ابو علي 

محمد بوبعلي ‏ الخيوكاني 

محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي 

محمد بن مالك / ابن مالك ١‏ 

محمد بن محمد أبو حامد الإمام الغزالي 


7" اال 
١‏ /5ما 
4 / 1" 
١ 1‏ / "ا 
00011 
ا ل ل ا 
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١ 
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حادق‎ 
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1 / ماما #الفونا 
1١١‏ 
2101 
11 <ظط22 
الا تا دكا/اكا 
5 
556 / 1غ 


محمد بن المظفر الحموي / أبو بكر الشاشي 
محمد بن عيسى بن سورة / الإمام الترمذي 
المرداوي / يوسف بن محمد الحنبلي 

المزني / إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم 


مسلم بن الحجاج النيسابوري الإمام 
المعافى بن زكريا أبو الفرج القاضي النهرواني 
معاذ بن جبل رضي الله عنه 

المغربي / الحسين بن علي الوزير 

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 

ميمونة بنت الحارث البلالية أم المؤمنين رضي الله 
عنها 


باقي الحروف 
النّسائي / أحمد بن شعيب الإمام 
النظام / إبراهيم بن سيار 
نفيع بن الحارث بن كلدة/ أبو بكرة يه 
النعمان بن ثابت / أبو حنيفة الإمام 


هانئ بن نيار رضي الله عنه/ أبو بردة الأنصاري 
هلال بن امية 

م بنت أبي ايه التروميةر ام سلمة 

يعقوب بن إبراهيم / ابو يوسف الإمام 

يعقوب بن إبراهيم البرزبيني العكبري 

| يعلى بن أمية رضي الله عنه 

ابو يعلى / محمد بن الحسين 

يوسف بن محمد أبو المحاسن جمال الدين المرداوي 
أبويوسف / يعقوب بن إبراهيم القاضي 


85/١‏ / كما 
/7 5 
1/ /ل51/ مكك/ اذك/ 118 
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